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إذا كان قانور ن العقوبات يعي بیان ماهية الأنمال الى ت تعد جر رائ 
ولحديد القررة كلك 0 7 قانوت الإخرادات 1 الحنائية يعى 
ا لمكم ا البات فيها 








وضو امک ا البات في 2 و رالات حقو ق و الوا اخبات 3 رلك 
- عن .تلك الإحراءات سوا اّما تعلق منها بالادعاء الحنائى أو الأدعاء الدن 
التابع. للدعوى النائية أو بإشكالات التنفيذ. 

و س حديثنا عن قانون الاحراءات الجسائينة إل اء 





ام الأر ل الدعار ی الناشئة عن الجريمة الجنائية.. 
م الثا: جى جع ا الاستدلالات و a‏ ايء 





: 0 ا ا سوف انفرد ابا 
قانون الاجر اءات الجنائية؛ وأهميسة قانون 


و أن نينا الحديث ء 
هيدا نتناول 0 موضو 4 
1 الإحر اعات الحنائية وبیان مدی | 











ضلة قانور ن الإجرا عات الحنائية بقانون . 
1 :0 افعات المدنية والتجارية؛ وتحديد نطاق سریان انرق الإحرايات الجنائية. 








ع( ظ 
من حيث الزمان» وبطلان الإجراءات الحنائية» وبيان النظم الإجرائية 
المختلفةء 9 الإحرائى ى مصرء والتطور التاريخى لقانون الإجراءات ٠‏ 
المنائية فق مصر 00 ظ ) 00 
والله e‏ فيق والسداد والهداية والرشاد. 
إنه نعم المولى ونعم التصيل.. | 0 
دكتور سامح السيد جاد 





مهم ملع سس :1 س 

















|| الو سيلة‎ EA 
لان ن اذ أنه هو الوسيلة‎ 

5 اسة ذلك ١‏ 2 000 

ر ك 
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(MD )‏ ) 
تؤدى هدفهاء إلا إذا كانت هناك قواعد معينة عن طريقها يمكن البحث 
عن الحناة وتقد تقديكهم للمحاكمة والحكم عليهم ومن هنا تتضح أهمية قانون ‏ 

الإجراءات الحنائية فى أنه يبحمى مصالح اجحتمع الى كفلها القانون بنصوص 
التجريم» ولا يقتصر هدف قانون الإجراءات الجنائية على حماية مصالح 
' اجتمع فحسب بل إنه. يهدف أيضًا إلى كفالة حرية الفرد ووضع 
الضمانات الكافية الى تكفل له الدفاع عن نفسه وال يجب مراعاتها فى 

مراحل التحقيق والحاكمة وأيضًا فى مرحلة تنفيذ العقوبة الحكوم ها. 
فقانون الإحراءات الجنائية يهدف إلى -حماية مصلحة امجحتمع بأن 
ينال المذنب خزاء ينا كسيف ذاه هذا من جانب ومن جانب آخر: تحقيق 
مصلحة الفرد وذلك بحمايته بضمانات كافية تكفل له الدفاع عن نفسه 
أثناء مراحل التحقيق واحاكمة والتنفيذ» والمهممة الاعاس لقانون | 

ظ ارت الحنائية هى التوفيق بين هاتين المصلحتين. 

0 - صلة قانون الإجراءات الجنائية بقانون المرافعات المدنية» . 
إن تنظيم القانون للدعوى المدنية والجنائية وجهات القضاء 
المختصة بنظرهما والحكم فيهماء وذلك عن طرينق قانون المرافعات 
والإجراءات الجنائية؛ حدا بالبعض"''' إلى رد كلا الدعويين إلى أنه توجد 
قواعد عامة تحكمهماء وأن الفروق الفرعية بينهما مرحعها إلى الطبيعة 
الخاصة بكل منهما؛ وحيث أن قواعد قانون المرافعات أقدم فقد جعلها 
هؤلاء الفقهاء أا هى الشريعة العامة للقواعد, الإاجرائية بنوعيها مدنية ام 
تحارية أم جنائية. فالمشرع قد وضح القواعد الشكلية للدعاوى كلها فى 


(١)من‏ هذا الرأى د. على زكى العرابى - المبادئ الأساسية للتحقيقات الحنائية 
ص ١‏ فقرة ٤‏ - أشار إليه الدكتو رمحمود مصطفى. - شرح قانون الإجراءات 
الجنائية سنة ١۹٥۷‏ من م - وانظر نقض ۱۲/۱ ١9514‏ أحكام النقض 














3 | mM 
: ف قانون الإجراءات ال الجنائية‎ u امو ن مها القواعد‎ 





لصوض ة 0 as‏ المنائية إنما تطبق بوصفها استثناء على نصوص 
لرافعات ويستنتج من ذلك أن قانون المرافعات يطبق على الحالات 

00 : نس ميكل 5 قانو ن الإجراءات الجنائية. : الاستتتاج 

امن ن الجحقيقة إلا أنه لا م | الحقر تقيقة كله ظ 
نونين ۱ با والمرافعات یشت ر کان فى بعض القواء اعد العامة 
ل - وة كقواعد التحقيق النهائى الخاصة بالعلانية 
وشفوية المرافعة ومباشرة حرانات فى مواجهة الخصوم و كيفية إص ظ 
الأحكام وغير ذلك تكاد : نكو واحدة» بالإضافة إلى أن اجهة الاختصاص _ 
1 بالخصومتين واحدة عاذة» علاوة على أن الروابط الإحرائية ' بين + ألأبنرافب ۰ 
. الخصومتين تكاد تحكمها نظرية واحدة. 1 0 
ظ 1 إلا أنه بالر غم من : کل ذلك فإن أو جه التشابه السالف د نكر عا ظ 
ظاهرية فحسب» فاوجه التشابه تنحصر ف كون القانونين ينظمان قواعد [ 
شكلية تستلزم ضرورة وجود قواعد موضوعية وردت بقانون آخرا هو 
القانون المدن والتجاري . با نسبة لقانون المرافعاتء' وقانون العقونيات 
بالنسبة ا الاحرايات : الحنائية. وف e‏ وسقيقة قيقة حقيقة الأمر د الرأى 






























| کور امد اقح .. :رور الوسيط ل د اح تون اجر ت ا 


0 امود م 8 لع سراما 








فقا .لاطب يعة الخاصة بكل دعوى. ومفاد ذلك أن ظ 





(N) 
.المرافعات يحخمى بنصوصه مصالح فال التتضيري با قانون الإحراءات‎ 
الجنائية ييحمى بنصوصه مصلحة الدولة وحقها ق نوقيع العقاب» أو می‎ 
0 مصالح معنوية للخضوم مُثل الشرف والاعتبار والحرية الفردية وغيرها‎ 
ا الى تتعلق بالشخص ولكنها ألا تعتبر حقوقا ”م‎ 

إن قانون المرافعات يجعل مراكز الخصوم فى الدعوى المذنية 

متساور ية أما قانوا ن الإحر اءات الحنائية فإنه يعطى للنيابة العامة سلطات لا 
تتوافر للمتهم وهذا الاختلاف لاختلاف ب الى 4 يحميها كل 0 

ان )0 ظ ظ 
# إن الوفاء 5-0 المدنية والتجارية ية الأصل فيه أن يتم 
احتيارًا ولا يلجأ إلى القضاء إلا إذا ١‏ امتنع المدين عن الوفاء اختياراء 
وتأسيسا على ذلك فإن تطبيق نصوص قانون المرافعات يعتبر استثناء :على 
الأصل العام وهو الوفاء بالالتزامات المدنية اختياراء أماافى قانون 
٠‏ الإجراءات الحنائية فإن الأصل فيه حتمية التطبيق ولايجوز للمتهم أن يفى 
بالالتزام بخضوعه بإرادته للعقوبة» بل إن مباشرة الإجراءات المنصوص 
عليها للوصول إلى حكم مائی يراعى :فيه عو حرية اليم 
ٍ الفردية | 
2-20 قالفروق السالف ذكرها مردها احتلاف أهداف كلا القانونين 


وتأسيسًا عليها فلا يمكن القول بأن قانون المرافعات هو الشريعة العامة الى 


يرجع إليها إذا حلا قانون الإجراءات من نص يحكم الواقعة» لأنه لو كان 
ظ قانون المرافعات هو الشريعة العامة الى ير بجع إيها إذا حلا قانون 


3 الإجراءات من نص يحكم الواقعة قعة لما كان القانون فى حاجة إلى النص فى 


بعص الحالات على الإحالة إلى قانون المرافعات بصدد بعص الاجراءات» 


) ١)د.‏ مأمون سا الابدراءاث ااا التضويع اعيبر 1 N‏ ص 
٠‏ والمراجع الى أشار إليها. ١‏ 








ظ 000 
00 نها على سبيل الال نص المادة 0 إحراءات تعلن ورقة التكليف 
- بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة ةق قانون ‏ 
9 افعات فى المواد المدنية و رالتجار إيق) و كذلك المادة 30 إحر اءات ) 
"تسرى أمام الحاكم الجنائية القواعد المقروة ق فسانون المرافغات لمع 
الشاهد من آداء الشهادة أو لإعفائه من آدائهاء وك ذلك المادة 48 
. إجراءات "للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة 
السابقة» وف 2 حالات رذ المبينة فى قانون الرابعات ق 0 المدنية 
والتجارية" . 

. وإذا كان القضاء قد درج على الاستعانة بنصوص قانون ا مرافعات 
لتعويض النقص ف قانون الإحراءات فهذا لا يستخلص منه کون قانوكٍ 
المرافعات هو الشريعة العامة لقانون الإحراءات)» » ولكن تبرير ذلك بأنها 
إحدى وسائل التفسيز الى تستلزمها وحدة النظام القانوق» ومن أحلل 
ذلك فإن القضاء ي يشترط عند اللجوء إلى قواعد قانون المرافعات ضرورة 

عدم تعارضها مع جوهر اللذه ظ 00 ظ 
4 - إن أوضح مظاهر الاختلاف بين القانونين تبدو جلية ل 





صومة والدعوى الخنائية 





تنظيم القانون اللدعوى المدنية التابعة للدعوى الحنائية ووضعه قواعد 
خاصة ما تتفق الدعوى الجنائية الأصلية ونصه على ع هذه 


(اأراحع نقض 7000 مجموغة اکم النقض س۷ رقم E‏ اص هوم 0 


0/1 بجموعة أحكام النقض س۷ رقم 14 ض 3114١‏ نقض I‏ 0 0 











00 33 أحكاء تقض بق‎ 1416/r/ı رقم 1 اص ۲ نقض‎ r س‎ e 
0 )نم هذا رك کور م حمود ي - المرحع السايقص | 3 اکور‎ 








3 - مبادئ انرق ا الجنائية سنة ١۹٦7۷‏ س ۱ 1 AY‏ ا سال 


مامون سلامة . ج ال اساچ ص ٣١‏ 





50007 0» | 

/ الدعوى المدنية ية لقواعد الإإجراءات الحنائية» فالقانون ا ل 
قانون المرافعات بصدد هذه الدعوى. 

1 - نطاق سريان قانون الإجراءات من حيث الزمان:؛ ' 

إن القاعدة الأساسية فى سريان القؤاعد الإجر ائية من د" نان 

اا تسرى بأثر فورى ومباشر» ومعيئ ذلك أن القواعد الإجرائية 0-6 ظ 
على كل الوقائع الى تقع ف ظله وكذلك على كل الدعاوى الى يكن 
قد فصل فيها بعد حب ولو كانت عن جرائم ارتكبت قبل تنفيسدذ هسذه 
القواعد الإجرائية. فالإحراء يحكمه القانون الذى كان سارى المفعول ' 
وقت اتخاذه» فإذا تم الإجراء صحيحًا وفقا لأحكام القانون السارى وقت. 
ماشرته ظل صحيحًا ولو تغيرت القوانين فى فترات لاحقة بحيث يصبح ظ 
تولك الإحراء غير صحيح وفقا لهاء والعكس صحيح إذا تم الإجراء باطلا 
وفقا لأحكام القانون الشاری وقت مباشرته فإنه يظل باطلا ولو تغيرت 
القوانين فى فترات لاحقة بحيث يصبح ذلك الإحراء صحيحًا وفقا لها. ‏ ' 
) مثال ذلك: إذن تفتيش أو أمر بالقبض يصدر صحيحًا وفقا 
ظ للقانون السارى وقت إصداره فإنه يظل صحيحا ولو تغيرت القوانين فيما . 


ظ ظ بعد بحيث أصبح غير صحيح وفقا للقانون الحديد والعكس صحيح. . 


والسر فى ذلك هو أن القواعد الإجرائية المقررة فى قانون الإاجراءات ‏ 
الجنائية وضعت لتكفل حسن سير العدالة الجنائية فهى وضعت لصالح 
امجتمع وليس لصالح الأفراد وعلى ذلك فلايحوز فى نطاق قواعد قانون ‏ 
الإجراءات الجحنائية التمسك بقاعدة القانون الأصلح للمتهم والسارية 
المفعول فى نطاق قانون العقوبات» بيد أنه إذا كان الأصل هو أن القواعد ‏ 
الإجرائية تسرى بأثر فورى ومباشر إلا أن هذا الأصل تقابله بعسض 

الصعوبات» وسوف نعرض لبعض هذه الصعوبات وأهمهاء القوانين ظ 
ْ الخاصة بقواعد الاختصاص وتشكيل الحاكم» والقوانين الخاصة بالإبات. 
والقوانين الخاصة بطرق الطعن ف الأحكام» وأخيرًا القوانين الخاصة بتقادم ' 








0 الدعوى. 





O 0 


أولاً: القوانين الخاصة بقواعد الاختصاص 71 تشكيل | 
ا القوانين المتعلقة بالاخعتصاص و تشكيل ` 








ظ إن القواعد الى تنظ 
) الحاكم إغا هى قواعد إجرائية تعلق بإجراءات ممارسة الدعوى وما ينتج 
عنها من روابط إجرائية تهدف إلى حسن سير العدالة الجنائية؛ وليس لها 
صلة بحق الدولة فى العقاب ولحذا فإن هذه القواعد تسترى حار تورف 
ومباشر على - جميع النجاوى الى يتم الفصل فيها بحكم بات حجني ولسو 
- كانت قد تحركت ف ظل قانون قدع.! “ مثال ذلك: أن تصدر قوانين 
حديدة تغير من تشكيل المحكمة بالزي يادة أو النقصان أو تضع شروطا 
حديدة لصحة تون القضاي أو تصدر قوانين جديدة تلغبى اختصاص 
حكمة بنظر نوع معين من الدعاوى أو تحيل e‏ إلى َة 
أخرى. 





ی وی 

الدعاوى الى لم يتم الفصل فيها بحكم بات (وتظل الإجراءات. الق تمت 
فى ظل القانون القدم: صحيحة) حى ولو كان ذلك ضد مصلحة الهم 
. ذلك لأن القواعد الإجرائية تتعلق بالنظام العام. وإن كان هناك رأى 
یری أنه فى حالة صدور قوانين حديدة خاصة بقواعد الاختصاص أو 
تشكيل الحخاكم وكانت تنقص من الضمانات الى كانت مكفولة للمتهم 
فى ظل القوانين الى كان معمولا يما ؤقت نشوء الخصومة فإنه يظل ' 
e‏ ما ولا ا e‏ بان القواعد الإجراية ق قد ضعت ابسن 0 . 








(1) راحم نقض 7195/4/64 بمجموعة أحكام السنقض سن رقم ۹ 35 0 


4 نق 11/28/ ۰ س ١١‏ رقم ١5١‏ ص 555. 


(9)من هنا الرأى د. اي سرور - المرجع السابق ص ٠١‏ 











AY) 


ثانيا: القوانين المتعلقة بالإثبات: 
إن القوانين الحنائية تنظم ف بعض الحالات كيفية الإثبات ق المواد 
الجنائية تنص على قرائن قانونية قابلة لإثبات کا أو غير قابلة لذلك. 


ي ذلك فإها تنقل E.‏ الإثبات ف الدعوى من خض م إلى خصمم. 0 


آحرء هذا بالإضافة إلى أن القانون يضفى على بعض الأوراق ا ١‏ 
الإبات فهل لو صدر قانون جديد يغير من هذه المسائل المتعلقة بالإثبات 
يكون له أثر رحعى مى كانت فى صالح المتهم أم أنها تعتبر من المسائل . 
الإحرائية وتسرى بأثر مباشر؟ اختلف الفقه فى شأن الإحابة على هذا 
التساؤل فذهب البعض”" إلى القول بأن القواعد المتعلقة بالإثبات ذات 
صبغة إجرائية ومن ثم فما تطبق بأثر مباشر دون ما اعتداد ,عصلحة المتهم. 
وذهب الغض الآخر”' إلى القول بأن هذه القواعد ذات صبغة - 
موضوعية تتعلق بحق الدولة / ف العقاب ومن ثم فإفا تسرى على الماضى إذا 
ثبت صلاحيتها للمتهم, . 
تقدير الرأيين: إذا رن إلى کل من الرأيين السابقين فإننا سنجد - 
- أن كلاهما لا يحمل الحقيقة كلهاء ذلك لأن قواعد الإثبات منها ما هو 
ذات صبغة موضوعية فقط ومنها ما هو ذات صبغة إجرائية فحسبء فلو 
كانت قواعذ الإثبات مقررة بقانون ويتعلق بركن من أركان الجريمة أو 
بعنصر فيها فهو بدون شك قانون موضوعى وعلى ذلك تسرى عليه 
قاعدة القانون الأصلح للمتهمء أما لو كانت هذه القواعد الخاصة. 
بالإثبات مقررة بقانون ينظم إثبات حصول إحراء من إجراءات الدعوى . 
بإضفاء حجية على بعض الأوراق فهو بدون شك قانون إحرائى وعلى 


(١)د.‏ أحمد فتحى سرور - المرجع الستابق ص .٠١‏ 
و دكتور مأمون سلامة - المر جع السابق - ص ٥‏ جيث أشار إلى 07 


وفيق 


0 كم 

ذلك تسرى عليه قاملة: الأثر الفورى والمباشر اه كان اق 
) صالح المتهم أم مالا وب . 0 
4 مثال ذلك: احجية عاضرة الخلسات والأحكام اة لا هو 0 
. مدون يما. | 
ثالثا: القوانين المتطقة بالطعن فى الأحكام: ظ ظ 

لو صدر قانون جديد يقرر إلغاء طريق من طرق 55 أو يقرر 
إضافة طريق جديد من طرق الطعن» أو ع أو قصر 
هذه المدة» فما هو الحل فى هذه المحالات؟ ) ظ 

الحالة الأولى: إذا صدر القانون الجديد مقررًا إلغاء طاريق من طرق 
الطين فزن هذا افا ميري بأثر فورى 2 ادا الى 
تصدر فى ظله". ' ظ 

أا الأحكام الى ررم وطن ااه الإلغاء ل 
احص A RN‏ 
الطعن فلايجوز الماش ينذا آلحق ٠.‏ 

الحالة الثانية: وهن الخاصة باستحداث القانون ا الجديد لطريق 
جديد للطعن لم.يكن موجودًا من قبل فإن هذا القانون يسرى على جميع . 
الأحكام الى تصدر فى ظله وكذلك على 0 السابقة 7 بوره 
| بشرط أن يحصل الطعن ف الميعاد المقرر. a‏ 
ظ الحالة الثالفة: وهى حالة إذا أطال القانون الخذيد المدة المققرز 
للطعن فإن هذا القانون اس علي جين الأحتكام او يسني ل خلب 





ا و لي ا OR‏ 

(۲) راحع نقض ا اك مجموعة كام افش س۱۲ 56 EA‏ 0 
0۹۰ 1 2 

)۳( راحع تقض 1187/6/1 أحكام النقض س 4 رقم ۲۲۴ بص ۷. E‏ 


. 8017 أحكام النقض س٤ رقم ۲ ص‎ worry 











)١5( ۰‏ ظ 
وكذا الأحكام الق صدرت فى ظل القانون القددم حن ولو كان الميعاد 
المقرر فى القانون القديم قد انقضى من كانت المدة تسمح فى ظل القانون 
الجديد. E‏ 0 9 
الحالة الرابعة والأخيرة: وهى الخاصة بتقصير المدة فل القانون 
الجديد aE‏ ت عليه في ظل القانون القدىم ففى هده الحالة تحسب المدة 
الجديدة م ن تاريخ العمل بالقانون الجديد. إلا ادا كاد المسندهة الباقية 
والمقررة فى القانون القديم أقصر من المدة المقررة ق القانون اة ففى 
هذه الحالة ينقضی الخاد انفضا الباقى من هذه المدة. 
رابعا: القوانين المتعلقة بالتقادم: 
إن قواعد التقادم الجنائى» إما أن تكون تقادم دعوى جنائية وإما 
أن تكون تقادم عقوبة. فالدعوى الجنائية تنقضى ف الجنايات بعشر سنين 
من يوم وقوع الخريبمة وف الجنح ثلاث سنين ولل المخالفات سنة واحدة 
aE 1‏ اص 1000 : د : الت امه دن دعسي 
الإعدام فهو دلايين سنه وق المنح مس سنين وف المخالفات سنتان . 
فقد يصدر قالون جحديد يعدل هذه المدد اللازمة لانقضاء الدعوى . 
أو سفوط العقوبة سواء بالزيادة أو النقصان أو يعدل شروط حساب المدة 
أو انقطاعها أو وقف سرياما أوق الآثار المترتبة عليها. | 
لقد ثار حلاف يف الفقه حول ما إذا كانت قواعد .التقادم قواعد 
إحرائية يسرى بشأكها قاعدة الأثر الفورى والمباشر أم أا قواعد موضوعية 
تسرى على الوقائع الى وفعت ف ظلها مع استثناء الرجعية مى كانت 
أصلح للمتھہ؟ ذهب بعض الفقهاء و بعص أحكام التقض”' إلى لى القول بأن 


قواعد التقادم قواعد إجرائية تسرى بشأها قاعدة الآثر الفورى والمباشسر 





١9557 د. السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة فى قانون العقوبات سنة‎ )١( 


.. ١ "١ ص‎ 








0 


| 5 
٠‏ دوك نظر إلى ما إذا كانت اف مصلحة م ل د بإطالة مدة اا 
أو تقضيرها: [ 7 ظ ا 000 
1١‏ وذهب الرأئ 58 ق الفقه والقضاء و : إلى لقو بأن اعت ظ 
) اتتقادم قواعد موضوعية' لا حق الدولة ف العقاب» ' فته 
يشبه العفو الشامل من ناحية أنه يحول دون إمكان تحريك الدعوى ف 
الواقعة نمائيّاء وتقادم العقوبة يشبه العفو عنها من ناحية أنه يختسول .دون 
إمكان تنقيذهاء وعلى ذلك فإذا صدر قانون يقصر مدة تقادم الدعوى أو 0 
مدة سقوط العقوبة فته يسرى بأثر فورى ومباشر على ما م قبل العمل 
به مين کان أصلح لمت 1 ظ 
3< وهذاهو الرأئ الأول الاتباع ‏ تغليبًا لجوهر ا على هره 
ولآثاره الموضوعية الحتومة على موضع وروده ف اا 0 
ه - بطلان الإجراءات الجنائية: ي ) 
لد لحأ القانون إلى تقرير جاع عن مخالفة قواعد الإحتراءات < 
الجنائية ذلك الحو اءالذى. .قر ره هو بطلان كل عمل يقع مالفا لها 7 
وهدف القانون و تحقيق الأغزاض اليد منها تقر 
هذه الإجراءات. E‏ 
ولم يكن قانون. عقيق | 
حالة مخالفة الأحكام القررة ر ة فيه و : لكنه اكتفى 77 ا الا لان فى 
مخالفة بعض : الاجر اءات در ن بعضها الآخرء ولذلك ا 0 ال 
بلبطلاناق وال نص فيه القانون على البطلان صراحة وذلك ترا ١‏ 
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0 (1١) 

) حخطى النفقه ل الفرنسيين والدين طبقا نظرية البطلان الداتى وال 
معنصاها أنه يبطل كل إجراء يخالف قاعدة جوهرية حين ولو كان لقانون 
لنقض الفرنسية ف أول الأمر نظرية البطلان القانون وال تقضى بأنه لا 
بطلان ما 0 ينص عليه القانون صراحة» أى أن القانون هو الذى دد 
حالات البطلان. ظ اا ئ 
ولقد كان ذلك مدعاة لأن يحدد قانون الإجراءات الجنائية المصرى ' 
أحوال البظلان منعًا لأى خطأ أو تردد فنظم أحوال البطلان فى المواد ٠‏ 
ام ساسم إجراءات جنائية. فسا نتولى بيانها. ظ 

0 أحوال البطلان: لقد ميز القانون بين نوعين مر من القواغد: قواعد 
جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان الإ جراءات» وقواعد إرشادية لا 
رتب على عخالفتها بطلان الاجراءات. ظ ) 

فالقواعد الإرشادية: هدفها هو إرشاد وتوجيه الهيئات المختصة 
تجمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتمام أو نظر الدعوى؛ إلى -كيفية 
'آدائها لعملها ومخالفتها لا يترتب عليه بطلان بل يترتب عليه جزاء 
تأدييىء وقد أشارت المذكرة التفسيرية إلى هذه القواعد بقوها "إذا كان 
الغرض من الإجراء ليس إلا الإرشاد أو التوجيه فلا بطلان إذا 1 يراع 
هذا الإجراء» لأنه ليس جوهريًا فى التحقيق أو الدعوى» ومن هذه القواعد 
ما نصت عليه المادة 4٠‏ إجراءات حيث أوجبت على الدائرة المختصة 
بنظر الاستعناف أن تنظره ق ظرف ثلاثين يومًا من رفعه» فعدم مراعاة 
هذا الميعاد لا يترتب عليه البطلان. وكذلك ما أوجبته المادة 4 ۲ إجراءات 
على مأمورى الضبط القضائى من ٠‏ أن يبعثو | ورا إلى النيابة العامة 
بالتبليغات والشكاوى: ال ترد إليهم بشأن الجرائم وضرورة أن صلا 
على جميع الإيضاحات وإجراءا المعاينات لتسهيل تحقيق الوقائع الى تبلغ 
إليهم أو يعلنوا يما بأى طريقة» وأن يتخذوا الوسائل الكافية للمحافظة 





ظ | 07 
- على أدلة ارا ةو كلف ما أوجبته المادة ٠١‏ إجراءات 0 ري 
الضبط القضائى لى خالة الل لبس, نجناية د جنحة من ضرو رة الانتقال الب 
حل الواقعة ومعاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها: 0 ) 
فإذا امل مأمور' 'الضبط القضائى القيام بمذه الأغمال المفروضة 
عليهم ق المادتين السابقتين فإن ذلك لا يعد خروجا على 'قاعدة جوهرية 
يترتب عليها بطلان الأعمال :الي وون اء ومن . القواعد الإرشادية . 
أيضًا ما قررته المادة 1 مكررا إحراءات من ضرورة. ت أن تفصل النيابة ظ 
العامة فى قبول المدغى بالحة َة ق المدنية حلال ثلاثة أيام من تار يخ جا 
ادعائه» فتأخر النيابة. 3 ذلك 5 يبجعل الإجراغات باطلة.' 00 
أما القو اعد الجوهرر ية: فهى القواعد الى تمدف إلا امحافظة r‏ 
مصلحة عامة أو امحافظة. على مصلحة أحد الخصوم ف الدعوى» وهذه 
القواعد يتر تب على مخالفتها أو عدم مراعاها البطلان» فالقواغد الجوهرية ٤‏ 
و الإجراءات الجوهرية إذا نوعان» إجراءات جوهرية متعلقة فة بالنظام العام 
وإجراءات جوهرر ية متعلقة .بمصلحة لأحد خصو مو سور وف نتحدث 
4 الإجر اءات ج جو هر زر ية المتعلقة ت بالنظام العام: ' ظ ظ 
نصت ٠‏ المادة rr‏ ؟ إحر اءات على أنه "إذا كان البطلات راجعا 
ل مراعاة أحكام القانون. المتعلقة بتشکیل الحكمة أو بولايتها 57 
الدعوى أو باحتمياصها من حيث نوع اللجريمة المعروضة ' عليهاء أو بغير 
و متعلق بالط م العام جاز التمسك به ف أية احالة كانتت عليها. 
e‏ 0 بها المحكمة ولو 5" 50 . فمخالفة أى احا 
ظ الإجراءات الواردة ف الم المادة يترتب عليه البطلان .ووز .التمسك هذا 
البطلان. 8 ٍى ف مرل كانت ٠‏ عليها الاغزی : 
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o 9‏ ا ل مرق أمام ا" 


اهم 
حکمة النقض» كما تقضی الحكمة به ولو يفو طلبء لآنه بظلان شالق 
بالنظام العام. ا ظ 00 
ويعتبر من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظاء ا 
ر التفسيرية مثل الأحكام الخاصة بعلنية الجلسات وحرية #الدفاع ٠‏ 


وتسبيب الأحكام وحضور مدافع عن المتهم فى الحرائم المعدودة من قبل 


الجنايات وضرورة أخذ رأى المفيَ عند الحكم على الهم بالإعداى 
- وكذلك الإجراءات الخاصة بطرق الطعن ف الأحكام. وكذلك 
الإجراءات المتعلقة بسير الدغوى الجنائية مثل سقوطها بوفاة الجان أو . 
- العفو عن الجحريمة أو التقادم أو صدور حكم بات» وعدم تقدم الشكوى ‏ 
أو الإذن أو الطلب ف الحالات الى يتوقف تحريك الدعوى فيها على 
تقدم الشكوى أو الإذن أو الطلب» أو مرور ثلاثة أشهر على علم الجن 
عليه بالحريمة الى وقعت عليه ويستلزم تحريكها تقدم شكوى منه ولم 
يقدمها فى خلال هذه المدة, فالبطلان ق ف كل الحالات السابقة ة بطتلان 
۲ - الإجراءات الجوهرية المتعلقة بمصلحة لأحد ا ظ 
نصت المادة ۳۳٣۳‏ إجراءات على أنه "ف غير الأجوال المشار إليها ‏ 
ق المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإحراءات بجمصع 
الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة ق احج والجنايات 
إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بون اعتراض منهء أما فى 
' مواد المحالفات فيعتبر الإجراء صحيحاء إذا لم يعترض عليه المتهم» ولو م 
يحضر معه محام فى الجلسة. 


ل له بالدسة للنيابة العامة إذا 9 


تتمسك به فى حينه "فقد أفادت هذه المادة أن الحق ف الدفع بالبطلان 
بالنسبة لإجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق الإبتدائى أو التحقيق 
بالجلسة ف امجح والجنايات يسقط إذا كان المتهم حام وحصل ج 6 


صر 





ظ ) ۵0۹ 
حضوره وم يعترض» أما المحالفات فاتغاذ الإجراء الباط ل | حضور 
امتهم دون اعتراض يجعلة. صحيحًا ولو لم حضر معه باخلسة حا كما 
يسقط حتق النيابة العامة ف الدفه ع بالبطلان إ! لم تتمسك فق حه . 
كما ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع الحكومة أمثلة الاج اا 
الجوهرية المقررة لمصلخة الخصوم منهاء الأحكام الخاصة بالتفنيش,والضبط 
والحبس الاحتياطى والاستجواب والاحتصاص من حيث المكان. وعدم 
اتباع المحكمة الجنائية فى المسائل غير الجنائية الى تفصل فيها بالتبعية 
للدعوى الجنائية لطرق: الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل» ‏ 
وقول الدغوى المدنية رغم سبق صدور حكم فائى فيها 2 
المدنية» و كذلك إغفال تحليف الشاهد أو الخبير لليمين.. ‏ . .. 
فالدفء ع بالبطلان فى كل الحالإات ا سر 
ظ ظ ولذا فإنه ما لم ينمسك المخصوء م بها فإنه لا عكر ن للقاضى أن ن فضي 
1 بالبطلان من تلقاء نفسه قالبطلان نسبىء ويجوز للخصم التنازل عن 
التمسك بالبطلان» وهذا التنازل امامو N‏ 
إبداء الدفع به أمام امحقق أو أمام المحكمة ولا ا | 
القن e‏ 
ونصت اا ٣٣‏ إجر e‏ ا امتهم ق الخلسة 
بنفسه أو بواسطة وكيل غنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف 
بالحضورء وما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص ف . 
ظ و إعطائه ميغاذا الت سير . دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى» وعلى المحكمة 
إحابته لطلبه. "فهذه المادة قد بينت أن حضور امتهم بنفسه .أو بواسطة ظ 
وكيل عنه لا يعطيه الحق فى التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضو 
ولكن له فقط طلب تصحيحها أو استيفاء أى نقص ياء وحصوله على ٠‏ 








ْ اليحضر. دفاعه قبل تلغ ماع الدعوى» والمحكمة ملزمسة بإجابته‎ e 


لذلك» ء والحدكعة من عدم التقرير ببطلان ورقة التكليف ب بأ توو هبو أن 














ْ إفقةه 
ينان ادر لع بين بود ادن ا 
المصلحة تكون فى تصحيحها وإعطاء المتهم فرصة لتحضير دفا | 

وقد قررت المادة ۳۳١‏ إجراءات أنه م تقرر بطلان ا ا 
فإن هذا البطلان يتناول كل الآثار الى ترتبت عليه» ومن ثم يجب إعادة ٠‏ 
هذه الإجراءات مى أمكن إعادماء فإذا بطل إجراء فإن بطلانه لا يؤر 
على الإجراءات الصحيحة ال اتخذت قبله» وإغا يقتصر البطلان على ' 
الإجراء الباطل فقط وما يترتب عليه من آثار» فبطلان تشكيل الحكمة أو 
کا مختصة بنوع الجريمة يترتب عليه بطلان المحاكمة وبطلان الحكم 
الذى صدر من هذه المحكمة» وكذلك لو كان التفتيش قد شابه عيب 
يبطله وقضى ببطلان التفتيش كان معن ذلك بطلان كل دليل استمد من 
هذا التفتيش الباطل. ) ٠‏ 0 
5 - النظم الإجرائية المختلفة: . ْ 

إن النظم الإحرائية المختلفة ف العالم» ترد فى الأصل إلى تظسامين 
أساسيين هما النظام الإتمامى» ونظام التنقيب والتحرى» بيد أن بعسض 
التشر يعات قد أحذت بنظام آخر يجمع بين مميزات كلا من النظامين. 
وسوف تكلم عن هذه الأنظمة الثلاثة» النظام عه يم التنقيب 
ار ثم النظام المحتلط. 
أولا: النظام الاتهامى: 

ظ 5 م أساسه ملوسكسون ويتسم هذا النظاء نا مميزات 


فرد آخر أعطاه القائون ذلك الح ) 0 
ظ / ٣‏ سان الخصوم هم الذين يقومون بجمع الأدلة و تقديمها للقاضى 
وعلئ القاضى تقييمهاء أى أن دور القاضى فى هذا النظام سلى يقتصر 








(1) 

ففط على الموازنة بين الأدلة لقدمة له من الخصوم فليس له القيام نجع 
الأذلة كما أنه غير مقيد بأدلة معينة. 
٣٠ 4‏ - إن هذا النظام يقوم على المساواة الكاملة بين أطراف 
الخصومة الجنائية دون إعَطاء أحد الأطراف ميزة على الطسرف الآحر» 
فليم اا ر ا ا ر للدفاع والعكس صحيح. . 

۽ = إن هذا الظام تغلب فيه كون إجراءات الخصومة مة الحنائية 

علنية وأن المرافعة تكون شفوية. ٠.‏ 

es‏ ف ارم جد 
بات بإدانتة, . ٠‏ ظ 
٠‏ ثانيًا: نظام التنقيب والتخرى: . 

وهذا النظام أسأسه لا تين ويتسم بالسمات الآتية: . 

١‏ - إن الإتمام يخول لسلطة معينة هى الى : و 
تعمّب الأدلة وإثبات المحرعة ولايبجوز للأفراد القيام بذلك. 

أي إن إجراءات الخضومة الحنائية تكون سرية حن عن لصوم 
ويغلب على هذا النظام كون المرافعة مكتوبة. e‏ 000 5 
ا ۲“ إن أطراف الخصومةالمالية ل هذا لظام یسوا ل مركسر 
متساوى بل إنه يعطى لسلطة الإام ميزات أكثر ما للمتهه. 
) 4 > إن التهم بقل عبومنا جیا احتباطيا حن يتم لقصل د 
لدعوى يحكم پات . اا 
تقدير امین 0 ا 
بعد أن عرفا كل من النظام الاقام ونظام التقيب 06 





ضح لنا آن كلا مها ل میات "كما أنه له عيوب کنا أن كل نظام هو 00 





تر جمة المدى علاقة الفرد بالدولة كناسبة العمل القضائى» وبناء غلو ذلك 


و يصعب ى التش ريغات الحديثة الأحذ بأحدهها كاملا 


0 لای أثرجمة فردی» ولهذا ا اف‎ e 


)1( 
ار ا ا الحرية الفردية للمتهم حى يصدر حكم بات بإداته 
بناءا على أدلة الإثبات الى يقع عبء تقديمها على انحن عليه أو المضرور 
من الجريمة» و كثيرا ما يعجز عن الإثبات» وهذا لا يحقق العدالة الجنائية 
بصورة سليمة» أضف إلى ذلك أن العلانية قد تضر بسير العدالة الجنائية ٠٠‏ 

وبالتالى تعرقل الوصول إلى الحقيقة. ٠‏ ظ 

أما نظام التنقيب والتحرى» فإنه ترجمة لفكر مطلق لا يعتد بالحرية 
. الفردية .ممقدار حرصه على ضرورة الوصول إلى الحقيقة وإدانة المتهم» وهو 
٠‏ بذلك نظام قاس يعطى الفرصةللتدكيل بلمتهم ف مقابل الوصول إلى 
الحقيقة, وهذا يهدر العدالة الجنائية فى أبسط أمورها والى تقوم على 
أساس أن المتهم برئ حى تثبت الإدانة. ومن أجل ذلك فإن سرية 
إحراءات الخصومة قد تؤدى إلى التحكم لأنها لا تعطى ضمانات كافية 
- ولأحل ذلك كله فقد لجأت التشريعات المعاصرة إلى الأخذ زايا 
كلا النظامين فى نظام مختلط وإن. احتلفت هذه التشريعات فى تغليب أحد ‏ 
النظامين على الأحر» ومن بين هذه التشريعات قانون الإجراءات الحنائية 
المصرى رقم 06 لسنة اللي ل ا ا 
ثالنًا: النظام المختلط: 

إن الأسس العامة لهذا النظام تتركز فيما يلى: . 

١‏ - إن سلطة الإتام يتولاها موظفون متخصصون هم أعضاء 
النيابة العامة. ْ 
۲ - يقوم بالفصل ف الدعوى قاض متخصص ومعين من قبل 
السلطة العامة» وأحكامه تصدر بحسب اقتناعه ولا يتقيد إلا عا نص عليه 
القانون من قواعد فى شأن إقامة الدليل» أما قوة اا اا ظ 
فمتروكة لتقدير القاضى. 0-١‏ 

؟ > إن إجراءات الت الاو الجر ران مرحلة. 








O 
التحقيقات الأؤلية (التحقيق الآبتدائى) الى تسبق رفع الدعوى ی إلى القضاء‎ . 

وق هذه المرحلة تبدو مميزات نظام التتقيت: وا حيث أن 
الاعات تكوق دة وتتم و 5 مبرية وقد تكون السرية با بالنسبة بة للخصوم 
أنفسهم مي كانت الضرورة : تطلب ذلك لإظهار الحقيقة. ظ 
ظ ما فى مرحلة الحاكلمة: فيد مميزات النظام اإقاميء حيست أن 
الإحراءات تكون. افون بحسب الأصل وتكون ع علنية للجمهزر عر 
ف مواجهة الخصوم. 0 0 
- النظام الإجراتى في مصر: | 1 7 

إن النظام الإجرائى ف مصر يأخذ بالنظام لزه أى أنه يجمسع 
بين براي 3 اا ونظام ور ويستلاق 
فهو يأخذ بنظام التتقيب والتحرى فق مرحلة التحقيق الاب دائى» 
ويأخحذ بالنظام الإتمامى فى مرحلة الحا كمة. ) 

وتتضح أبوز مظاهر التنقيب والتحرى فى تشر شريعنا الإحرائى 
a‏ ا 








إن الذى ب يقوم بالتحقيق الابتدائى هو النيابة العامة وذلك منذ 
لحظة أن يصل إلى ٠‏ وع 2 وهی ى الق تولى الأدلة 
#ااحت إن لسري هی می عا المميز اة التحقيق ولھ الع 0 
e‏ 1 
١١ ١‏ = ان الشاكمة تكون علية وأن المرافعة شفوية. 


7 - إن ترق سلطة الإتمام والمتهم باعتبارهما طرق ا 0 





تقار بي U‏ | 2 سل 8 تقارها إلى ل e‏ أبينهما ..' 





(٤( 


۸ - التطور التاريخى لقانون الإجراءات الجنائية فى مصر: 
منذ الفتح الإسلامى للصر ق السنة العشرين من الهحرة على يد ٠‏ 
عمرو بن العاص كانت الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق وظل الأمر ‏ 
كذلك حى تولى محمد على عرش مصر› وظل الأمر كذلك لفترة حي 
اجه محمد على إلى دول الغرب وزادت صلاته فاقتبس الكثير من تشريغا 
وبخاصة التشريع الفرنسى» وأظهر هذه التشريعات قانون المنتتخبات. سنة 
٤‏ وقانون الجزاء الحمايوى نسة ١860‏ وكان أول قانون للاجراءات 
الجنائية يصدر فى مصر سنة ۱۸۷١‏ لكى تطبقه المحاكم المختلطة, ثم أعقبه 
"قانوق نة ۳ وهو قانون تحقيق الجنايات المختلط, ولكن بعد صدور 
هذا القانون زادت الجرائم نما دعا الحكومة إلى إيقاف العمل به سنة 
45 وتشكيل لحان ميت قومسيونات الأشقياء» وكانت هذه اللجان 
تتولى الفصل فى القضايا دون التقيد بقواعد القانون وكان طابعها الشدة 
وأحكامها كانت سريعة وفائية لعل اتن ولذلك أثارت سخط 
الناس مما جعل الحكومة سنة 6 تنشئ قومسيون عال بوزارة الداخلية 
لإعادة النظر فى قرارات قومسيونات 57 ولكن ذلك ۾ ييهى 
شكوائ الشعغب فألغيت القومسيونات سنة ١885‏ وعاد للمحاكم الأهلية ‏ 
احتصاصها طبقا لقائون تحقيق الجنايات سنة 01/648 ثم رؤى تعديله 
فصدر قانون سنة ٤‏ ۹۰ وظل هذا القانون ساريًا حي صدر القانون . 
الحالى رقم 6 لسنة 140۰ والذى بدأ العمل به منذ ه ١‏ نوفمير نة 
١‏ وقد أدخل على هذا القانون عدة تعديلات أبرزها المرسوم بقانون 
رقم ٣‏ لسنة ١507‏ الذى أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق فق 
الجنايات بعد أن كانت لقاضى التحقيق وكذلك القانون رقم لاه لسنة 
١‏ الذى عدل حالات و إجحراءات الطعن أمام حكمة الفط 
وكذلك القانون رقم ۱۰۷ لسنة ١9557‏ الذى ألغئ احتصاص محاكم 
المنح بنظر بعض الحنايات» وأدخل نظام مستشار الإحالة وغرفة المشورة 





: 1 إففقة 
مكان غرفة الإتمام. 7" 


000 
2 , التعديلات الي أدخلت بالقانون رقم ١7١‏ ال 014 
والقانون ۲۹ لسنة Vé AAT‏ لحعنة 01۹۹۸ ۹40 السنة ۳ ۰ على 


بعض النصوص وذلك لكى تتمشى مع ما كفله دستور سنة | 1۹۷1 من 
لحقوق والخريات الشخصية.. ) 





مب السابق ص ۲ ۲ و u‏ 

















(YA) 
مامت‎ 
١ إذا ارتكب الحا جريكته نه فإنه يتولد للدولة الحق فى عقابسه‎ 
والدعوى الجنائية هى وسيلة الدولة أو اجتمع فى الحصول على حقه ف‎ ٠ 
عقاب الجاى. وف بعض الحالات قد يتولد عن الجريمة الجنائية ضرر ما‎ 
لشخص أو أكثر وق هذه الحالة يكون له الحق ف المطالبة بالتعويض عن‎ 
ذلك الضرر الذى لحق به عن طريق الدعوى المدنية» بيد أنه قد رکب‎ 
الجريمة ولا ينشأ عنها ضرر ولكنها بحرم للمحافظة على نظام الجتمع» مثل‎ 
جرائم المصلحة العامة كالرشوة وإحزاز السلاح بدون ترخيص والتشسرد‎ 
ظ والاستيلاء على أموال الدولة والقطاع العام ومعظم المخالفات.‎ 
وعلى ذلك فإنه ينشأ عن الحريغة الجنائية دعويان» دعوى جنائية‎ 
ظ ودعوى بمدنية 13 ارسي رر لشخص أو 556 ار‎ 
جملة تواح من حيث السبب والخنضوم والموضوع.. ا ظ‎ 
فمن حيث السبب: إذا كان سبب الدعوى المنائية هو ا‎ ) 
أحن القواعد الق وضعها المشرع امجتمع ونظامه» فان سه‎ 
الدعوى المدنية هو وقوع ضرر على الفرد فى نفسه أو ماله.  - ظ‎ 
ومن حيث الخصوم: إن حصوم الدعوى الحنائية هما النيابة العامة‎ - 
والمتهم» بينما خصوم الدعوى المدنية هم المضرور من(‎ SEN 
الجريمة والجانى أو المسئول عن الحق المدنى أو ععن آخر المدعى بالحق‎ 
المدن والمسئول عنه سواء أكان المسكول هو الجا أو ورثته. ظ‎ 
وأما من حيث الموضوع: فإن موضوع الدعوى الحنائية هو طلب‎ 
توقيع العقوبة على الاق جزاء ما اقترفت يداه» أما موضوع الدعوى‎ 
المدنية فهو طلب التعويض عن الأضرار الى أصابت المدعى المدن من‎ 
جراء ارتكاب الجان تركته.‎ 
وهذا الاختلاف بين الدعويين منشؤه استقلال كل منهما عن‎ ٠ 














ظ وم 
ا فرفع النعوى امدنية لا يتوقف على إرادة صاحب امرف 

الدعوى الجنائية ة والعكس : ضخيح: كما أنه لو سقطت إحدى الدعويين 
لسبب من أسباب السقوط الخاصة ما فليس معن ذلك سقوط الدعوى ‏ 
الأحرى» فلو حفظت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب أو سقطت 
بالتقادم أو بالعفو الشامل فهذا لا يحول بين المضرور وبين إقامة دعواه 
- المدنية للحصول على حقه ف التعويض عن الأضرار الي أصابته من جراء 


الجرمة» والعكس صحيح فلو سقطت الدعوى المدنية لسيب من الأسباب 
مثل تنازل صاحب ب الحق ف التعويض» فإن ب لا كنع من إقامة الدعوى 





ولكن رغم هذا ١‏ الخلاف إلا أنه 75 لأن 5 الاغوين واحد 
وهو المريمة» فإنه توج روابط مشتر كة بينهماء أبرزها حق المدعى المد 
ف رفع دعواه المدنية أمام القضاء الجنائى ل التعويض عن الضرر ) 

الناشئ عن الخركة المعروضة أمام القضاء الجنائى» وحق المدعى المدنى أن 

يقيم الدعوى الجنائية 3 الجنح و الحالفات بطريق الادعاء المباشر وذلك 2 

) إذا حفظت النيابة العامة الدعو ى الحنائية لتوافر أحد أسباب الحفظ. ظ 
كما أن الحكم الصادر ف الدعو ى الجنائية له حجية أمام القضاء 
المد فيما يتعلق بنقاط الت ٤‏ ار كة بين نکل من : انحوي ى المدنية 
اماي 





كلا من العو بين ن المنائية وا الذنيةه فنا ل تفر د لکل د دعو ی باع آ ب - 57 











0 


e 0 


0 ا ری یدن ری وه 
إلى القضاء فان الدعوى الجنائية تعن أن النيابة العامة رهی المثلة للمجتمع 
طا القضاء أن يوقع العقاب على المتهم. 

وق العصر الحديث فان النيابة العامة الب عن عنقي 
الاتحتصاص فى تحريك الدعوى» بيد أنه يشارك النيابة العامة فى تحريبك 


- الدعوى الجنائية عدة جهات. كمحكمة الجنايات ومحكمة النقض وذلك ‏ 


فى الأحوال الخاصة الى بينتها المواد ۱۱» ١51١7‏ إجراءات؛ كمسا أن 
للمحاكم الحق فى تحريك الدعوى الحنائية فيما يتعلق بالخرائم الى تقع فى 
الجلسات» وكذلك أعطى القانون الحق فى تحريك الدعوى الجنائية 
للمضرور من الجركة وذلك عن طريق الالتحاء إلى الادعساء المباشسر ف 
الجرائم المعدودة من قبيل الجنح والمخالفات. ظ 
وإذا كانت الحهات السالفة تشارك النيابة العامة قى حق سك 
الدعوى الجنائية إلا أنه بعد ذلك لا يملك الحق فى متابعة السير فى الدعوى 
) الجنائية وحن يصدر الحكم البات» إلا للنيابة العامة وحدها دون غيرهاء 
وذلك لأا هى ا لخصم الوحيد ف الدعوى الجنائية للمتهم حى و كانت 
gE Pe‏ | 
من العرض السابق فإنه يتضح أن دراسة ري الجنائية تتطلب 
الحديف عن: 
١‏ - نظام النيابة العامة واختصاصاتًا.2 
؟ - حصائص النيابة العامة. ظ 


٣‏ - القيود الى ترد على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى 








وسوف ف ول کل لك ن امت على اة 


البح ثالأدل . 


2” 





(1) راحع ع القانون رقم ۳۸ لسنة 1۹۸۱ الذى غدل الادة fr‏ ا الط : 
ظ میجح 3 حالة غيابٍ النائب. 5 د 00 أو 











اتا عا اعم عم 00 وهذا قاصر 5 يابة اس تناف 








يي 


55 FS e 


) وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون. 


. وقد قصدت هذه المادة مأمورى الضبط القضائى الذين يكلفون 


بالقيام أل النيابة العامة أمام بعض الحاكم الخاصة. 0 
ظ والنائب العام هو الذى يرأس جهاز النيابة العامة وله على أعضائها ٠‏ 
الرئاسة الإدارية والقانونية ف حدود معينة) وټشمل احتصاصه جميع أنحاء 
الجمهورية» ومقره القاهرة» ويلى النائب العام ف الرئاسة ماعن له ثم 
يليهما الحامون العامون حيث يوجد لدى كل محكمة استناف مخام عام 
أول يباشر كل اختصاصات: النائب. الغام خى ما كسان منسها مبن 


الاحتصاصات الاستثنائية. 


رودو ند 1 شكفة علق عن با تسم النيابة الاسكنافية 


ويشرف عليها محام عام أول ويعاونه عدد من التخامين العامين ورؤساء 

النيابة الريك وغيرهم من بقية الأعضاء حسب حاجة العمل“ 
ويوحد فى مقر كل محكمة ابتدائية با تسمى النيابة الكلية 

يشرف عليها الحامى العام الأول تحكية الاستعناف التابعة لدائرتَا هذه 


النيابة الكلية ويدير النيابة الكلية محام عام ويعاونه عدد من الأعضاء °° 





(۱) يوحد اق مصر نيابات استئناف فى كل من القاهرة والاسكندرية وطن 
والمنصورة وب سويف وأسيوط والاسماعيلية وقنا. وتشمل اختصاصات كل ٠‏ 


نيابة استئناف عددا من النيابات الكلية» ا استئناف بی سويف تشمل 
النيابة الكلية بالمنيا والفيوم ونيابة استئناف أسيوط يمتد اختصاصها إلى 
سوهاج» ونيابة استئناف قنا بمتد اختصاصها إلى أسوان» ونيابة استئناف 
الاسماعيلية يمتد احتصاصها إلى السويس وبورسعيد وشمال سيناء وحنوها. 

(۲) توجد فى عواصم المحافظات الكبرى أكثر من نيابة كلية» فيوحد بالقاهرة 


أربعة» نيابة شمال القاهرة» ونيابة الجنوب» ونيابة الشرق» ونيابة الوسطء 22 
ويرأس كل منها محام. عام ويعاونه عدد من الأعضاء وف الاسكندرية نيبان 


كليتان هما نيابة شرق ونيابة غرب ويرأس كل منهما محام عام. 


0 


, ش ضيوع 





ا 
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0 0 . کل نا نيابة ب کل عدد د من ابات لمزية ف دائ رة كل عكمة‎ e BE: 
ويدير بالا كثر وه أومساعد ليابة بالأقل. و وذلك تحت إشسراق اف‎ 

اجام ن اذغ یر ا النيابة الكلية التابع هما النيابة الجزئية. ا 

كما استحدث قانون السلطة القضائية )4 ( نیابتان للنقضء 








0 إحداهما للنقض الجنائى » والأخرى للتقض المدنء واضفى عليهما. 


یر راسیا مام عام أول 4 ويعاو 
و الوکلاء و و .0 الأعذ طاو 





ويه ماد واا 








٠ استقلالاء فهى مستقلة عن النائب العام فهى تعتير حصم منضم م وليسلت‎ ٠ 
الصفة الأخيرة م للتائب العام ومعاونیه»‎ ٠ خصم أصلى < حيث ت أن هذه‎ 
لجمع بين الخصم الأصلى والمنضم فى مباشرة ةو وظيفتها أهام‎ 
محكمة النقض» رشرت على كل منها مدير يختار من مستشارى النقض‎ 
أو الاستعناف أو محام عام أول ويعاونه عدد من افا العاميين .ورؤساء‎ 
النيابة» كما أباح القانون لوز ير العدل أن ينشئ بقر رار منةه نيابات‎ 
 ةباين متخصصة تختص بنوع معين من الخرائم أو من التشاط مال ذلك‎ 1 
٠٠ أمن الدولةء ونيابة الشغون المالية» ونيابة المحدرا ات ونه إنيأبة الأو ال‎ 
00 الشخصية» ونيابة : الأحداث» وهذه النيابات تعد و حكم ال النيابة الكلية.‎ 
sS  .ءاضعألا ويديرها عام عام ويعاونه عدد من‎ 
صاصات هذه النيابات الكان و والنوعى بقر رار و و زیر‎ 2 ) 
العدل ال شی ها ما سبق يتضح أن هيكل النيابة العامة يشتمل على:.‎ 
مكتب النائب العام» ونيضم مساعدؤان له كل . منهم بدرجة‎ - ١ 
محام عام ول وعد من ن أنخامين الغامين ورؤساء التيابة ا العامة با وو كلها‎ 00 
و يلحق به إدار ازة التفتيش» وإدارة النيايات. .أ ا‎ 
نيابة الاستعناف. وتوجد يمقر كل محكمة استعناة‎ ۲٠١ ٠ ٠ 
علو عدد 2 , انحامين العاين ور ور ر رذ سأء 1 النيايسة‎ 




















و9 تتحدد 3 ت 






















PEAT : 53 5‏ ا E38‏ 2 
8 يأبةء و 

















ذه 
بمحكمة الاستئناف ةه النيابة. ٠‏ 
) 4 - نيابة حزئية. وتوجد مقر كل محكمة جزئية وتنب النيابة 
الكلية الواقعة فى دائرتما ويديرها رئيس نيابة بالأكثر ومساعد نيابة بالأقل. 
ظ ه - نيابة النقض. ويديرها مستشار بالنقض أو الاستئناف أو عام 
عام أول ويعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام أو رئيس 
نيابة» يتم نديهم بقرار من وزير العدل بعد أحذ رأى e‏ 
: وموافقة الس الأعلى للهيئات القضائية. 
~٦ 0‏ نيابات متخصصة. بصن بقرار بن وريس العدل ويديرها 
۰ محام عام ويعاونه عدد من الأعضاء ويتحندد اختصاصنها 5 أو الو 
ظ بالقرار الصادر بالإنشاء. 
تعيين أعضاء النيابة: e ٠‏ 
.يكون تعيين النائب العام من بين مستشارى محكمة السنقض أو 
مستشارى محكمة الاستعناف أو من فى درجتهم من رحال القضاء أو 
| النيابة ويصدر بالتعيين قرارٌ من رئيس الجمهورية. 
أما المحامى العام الأول فيكون أيضًا من بين مستشارى محكمة 
النقض» أو مستشارى محكمة الاستثناف أو من فى درحتهم من رخال 
':القضباء أو النيابة ويصدر بتعيينه أو الترقية قرار من رئيس الجمهورية بعد 
أحذ رأى اجلس الأعلى للهيئات القضائية. 0 
00 أما امحامين العامين فلايجوز أن يعين فى هذا المنصب إلا من جوز 
و مستشار الام الاستئناف ويصدر بالتعيين ر الترقية 
قرار من رئيس الجمهورية. . 
ظ ويكون شغل الوظائف القضائية عمونًا سواء بالتضين أو الترقية 
بقرار من رئيس الجمهورية» ويكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام 
0 الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية فين الدرسية 
. السابقة مباشرة» أو من رجال القضاءء ويجوز أن يعين فى وظيفة وكيل 








Ce 
ْ النائب العام لوظفون الفنيون , ببقض إدارات كوه ونا الشسروط‎ 
حدما المادة 1117 من قانون السلطة القضائية. ا‎ 

. ومن يعين مساعدًا اللنيابة العامة أو معاوبًا اللنيابة 0 أن يستوق 
الشروط المقررة فى المادة ۳۸ بشرط آلا تقل سن مساعد النيابة عن إحدى 
وعشرين سنة أما المعاون فلا يجب أن تقل سنه عن تسع عشرة سنة.. < 
00 ولايجوز أن يعين مساعدًا للنيابة من غير معاون التيابة إلا بعد أداء ظ 
امتحان تتحدد شروطه وأخكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة انلس 
الأعلى للهيئات القض نضائية (م15 ١‏ من قانون السلطة القضائية). ‏ ظ 

ويؤدى النائب العام الممين: لاتوت ت أمأم رئيس الخمهو مهو و 

ال غيره فيؤدى اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام ٠‏ 
0 ظ 1 وتحديد محل إقامة أعضاء النيابة وكذا نقلهم وندهم للعمل فى غر 
النيابة الابتدائية اتابعين لها يكون بقرار من وزير العدل يم ! 
النائب العام ٠.‏ ظ 
والنائب العام له الحق ف نقل يد النياية بدائرة هة اک المعينين 
م وكذلك ندمم للعمل خارجها مدة لا تزيد على أربعة اش كما أن 
له أن REESE‏ ديك 











0 ش‎ NESE 
كما أن اريس النيابة الحق فى أن يندب عضو فى دائرته لان يقوم‎ 
00 0 ا 2 ر يقس الفائرة وذلك عند مووي‎ 7 
1 ی إضافة‎ E y اختصاضات ا‎ u ظ إن النياية العامة‎ 
فالاختضاصات الأصنلية للنياية العامة ھی قيامها ممثلة للمجتمع بسلطة‎ 
الاقام فھی تنولى تحريك الدعوى ا ا السو ف الدعوى حق‎ 
۰ e ۰ يصدر البات 0 ادعوم‎ 

















FD )‏ 
لرئيسية ية ولأعضائها صفة مأمورى الضبط القضائى: 2 الإشراف على . 
مأمور ی الضبط القضائى. ظ 
. فالنيابة العامة تختص أصلا بسلطات الاتهام والتحقيق» وعلاوة 
على ذلك فإن النيابة العامة ها احتصاصات إضافية وهى: ) 
-١ ٠‏ تتدحل أمام القضاء فى الدعاوى الخاصة بحماية القصر 
٠‏ وعديمى الأهلية والغائيين وبالأوقاف رة ولبات والوصايا الى ترصد 
للب وأيضًا فى حالات تنازع جهات القضاء وأحوال عدم الاحتصاص 


0 لانتفاء الولاية وف رد القضاة اغا النيابة و وكذلك َك 


دعاوى إشهار الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس وير ذلك مسن 
الدعاوى الى تتعلق بالصالح العام» وهذا كله بشرط ايكيورن بكر ظ 
ئ النيابة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. . 
9 ۲ - تتدحل فق الطعون المدنية أمام م حكمة النقض بصفتها صم 
منضم ويكون رأيها استشاريًا فقط. ظ ظ 
” - للنيابة العامة احق ف طلب إشهار إفلاس لاجر 13 
بجاری) وطلب حل الجمعيات. . 
| + لناب العامة ساطة ا الأوامر الحنائية ف بعض e‏ | 
1 والمخالفات ۳۲٠۴(‏ مكرر إجراءات). 
ظ ه - للنيابة العامة الحق فى الإشراف على السجون والأماكن. 
المعدة للتدابير الاحترازية وغيرها من الأماكن المعدة للحبس» وإحاطة وزير 
العدل والنائب العام بما قد يبدو لهم من ملاحظات. ا 
١‏ - للنيابة العامة الحق فى الإشراف على تنفيذ الأحكام ضمانًا 
للتحقق من أن التنفيذ يتم بطريق مشروع, ولا يبدأ التنفيذ إلا بناء على 
طلب منها وها الحق فى الاستعاثة بالقوة العسكرية مباشرة إذا لزم الأمر. ١‏ 
7 - للنيابة العامة الحق فى الإشراف على الأعمال المتعلقة بنتقو 
ا ک والى تكون ٠‏ متحصلة من رسوم وودائع وغرامات ب 








| وغيزها. - 05 ظ 5 
۸ - للنيابة | العامة مباشرة الدعاو ی االأديية تل السدعاوء ی 

التأديبية على القضاة وانحامين. - ) ۰ 
ظ 8 - تتولى النيابة العامة 0 القرارات المتعلقة يحتازعات الحيازة 
ا أو جنائية بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق على أن | 
يصدر القرار من رئيس نيابه على الأقل» ويعلن القرار خلال اثلاثة أيام 

على الأقل إلى أصحاب الشأن ويكون لهم حق التظلم منه خلال حمسة 

عشر يومًا من تارد يخ إعلاغې إلى مصدر القرار أو رئيسة أن ااام قاضى ‏ 
الأمور المستعجلة ويوقف تنفيذ القرار لخين الفصل فى التظلم. . | 
٠‏ - أجاز القانون رقم ۱۷١‏ لسنة ١114‏ ال 






لذى أضاف ل | 
۸ مکرر» ۱۸ مكرر 6 إلى قانون الإحراءات» للنيابة العامة ف فى مواد 
الجنح الى يعاقب عليها بالغرامة فقط أن يعرض التصالح على امهم أو ٠‏ 
وكيله وللمحن عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى اليابة أو الحكمة ) 
بحسب الأيحوال إثبات صلجه مع المتهم. . Es‏ ظ 
بعد أن بينا الإحتصاصات الأصلية و الإضافية للنيابة العامة 
وسو ف نتناو ل فيما ا يلى يان اختصاص كل عضو من ن أعضاء ميكل النيابة ٠“‏ 




















درن ارده را 5 فلك ت فان ن لاون قا قد ت ی لما اختصاصات : 8 ظ ش ظ 


) 0 - - أن القائو ن قد منحة خه التق و 3 ر رقع فع الدعوى ی المناية ر ضد 3 














(NN 
الدعوى إما بنفسه وإما أن يكلف بالقيام برفعها أحد أعوانه.‎ 0 
أما إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشنار إليها فى المادة‎ ٠ 
عقوبات (الامتناع عن تنفيذ حکم واجب النفاذ) وكان الحكم‎ ۳ 
المطلوب تنفيذه صادرا فى منازعة إدارية» قلايجوز رفع الدعوى الحنائية أو‎ 
اتخاذ إحراء فيها إلا بناء على إذن من النائب العام» وعلى النائب العام ات‎ 
أحد‎ e أمر بالتحقيق أن #رواياب ار ياب افاي‎ 
E رؤساء النيابة بإجرائه. ظ‎ 
للنائب العام الح ف أن يلغ الأمر بأن لا وجه لإقامة‎ - ١ 00 
الدعوى والصادر من أعضاء النيابة فى خلال ثلاثة أشهر من تساريخ‎ 
صدوره» حي ولو لم تحد أدلة جديدة وبحرد حلاف فى وجهات النظر بينه‎ . 
وبين العضو الذى أصدره» وذلك بشرط ألا يكون قد صدر قرار من‎ 
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع عن‎ 
ظ ظ‎ ٠ هذا الأمر من المدعى بالحق الملدق.‎ 
م - للنائب ب العام التق فى رفع الاستغناف عن الجن فى خلال‎ ) 
ثلاثين يوماء أما السب لباقق أعضاء النيابة وللخصم فهو عشرة أيام‎ 
إذا طلبت النيابة العامة التماس إعادة النظرء فإنه يكون عن‎ - 4 ٠ 
طريق النائب العام وحده» لأنه هو وحده الذى خوله القانون حق طلب‎ 
التماس إعادة النظر» وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فيجحب عليه أن‎ 
يقدم الطلب للنائب العام مشفوعًا بالمستندات» وفى كلا الحالتين السابقتين‎ 
فإن النائب العام يرفع طلب التماس إعادة النظر مع التحقيقات. الى يكون‎ 
قد رأى القيام يما إلى محكمة النقض ويرفق يما تقرير يبين فيه رأيه‎ 





(۱) راجع تقض 1970/4/18 م بجموعة كام التق س ١۱ر‏ رقم ۷ ص 


حمكة. 














el,‏ م 
206 ا ظ 00 ا 
ش ٠ه‏ - للائب العام وحده أن يفل يد امتهم عن التصرف ف أمواه | 


أو إدارتماء أو أن يأمر ياتخاذ الإحراءات التحفظية اللازمة مق اتضح من ٠٠ ٠‏ 





٠‏ التحقيق وجود دلائل. كافية على جدية الاقام ف حر الم اختلاس الال 

العام والعدوان عليه والغدر الواردة فى المواد ١١١‏ =4 امكررع 

3 اليب‎ ١ وغيرها من الحرائم الى تقع على الدولة أو وا‎ ٠ 
) | التابعة لىا و عرسا من الأشخاص الاعتبارية العامة ك‎ ) 











0 إن ن کل عام عام خو له ه القاتور ن كل سلطات الاك العام الأصلية 

و الاستثنائية ية و ذلك ف > ود اخحتصاصه لكان الذى بتو تواحد به هٌ لكنه لا 
تما حتصاضص النائب العام ) 

وحده» وهم وحدهم ولاية امرف | ف الننايات سروه بإحالتها إلى 

حكمة الجنايات .الى 2 ضمة م بإصدار الأمر بان ١‏ و جه الإلاميسة ر ی 

(4 ۲۱ إجراءات» م ۲۰۹ إحراءات). ١‏ 00 

ثالًا: اختصاضات رؤساء النيابة:  e‏ | 

| , إن رئيس ن الثياية. يقو نوم 2 ة جميع الاختصاصات الأصلية لنياببة 
























(١)وتر‏ ع 5 افك 7 ا هذه E‏ 3 تعد ضمانًا ا للحهة اي عليهتاء إذا. 
من عقو نوبات ؛ مال و ۲۰ مکررا إحرااتم. 





مة الع الف ي قاصرة على انانب بام 2 0 


(f) 0‏ 
0 اث لرئين النيابة أو الوكيل من الفعة الممتازة دون غيرهما مسن ٠‏ 


عن 


أعضاء النيابة إصدار الأمر الجنائی ف الجنح والمخالفات الق ك يو جب : 5 


القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة ال يزيد حدها الأدنى عن حمسمائة 
جنيه فضلا عن التضمينات وما يحب رده والمصاريف» وللمحام العام 
.ورئيس الاية الق ف إلفاء الر لل خلال عشرة أيام من تاريخ مص ادر" 
(۳۲۵۴ مكرر إحراءات). 0000000 

۳ - يقوم برفع الدعوى الجنائية. ف ايع الخاصة E‏ 
العامين؛ ورجال الضبط القضائى ع و مباشرتهم | لأعمالهم أو 


بسبب تأدية هذه الأعمال أما الجرائم الى تة تقع وفقا للمادة ۲۴۳١ع ٠‏ ظ 


(الامتناع عن تنفيذ الأحكام) فإنه لک ملك ٠‏ رفع هذه ا إلا بإاذن من 5 
| النائب العام. 


٤ )‏ - له الإشراف على أ ا ن ان 00 


1 عضو منهم لأن يقوم بعمل عضور الي ESE‏ 
الضرورة ذلك. 


ر رابعًا: اختصاص وكلاء النيابة: ) | 
- ميملك وكلاء النيابة الاحتصاصات الأصلية للنائب العام من ترد 35 


< الدغوى والسير فيها حي صدور الحكم؛ ولكنه لا يملك الاحتصاصات 
الذاتية الى خوها القانون للمحام العام أو لرئيس النيابة بحكم وظيفته ولا 
الاحتصاصات الاستثنائية المحولة للنائت ب العام إلا إذا صد تفويض بذلك 
من النائب العام وفى هذه الحالة يصدر التصرف باسم النائب العام نفسه. 
خامسا: اختصاص مساعدى النيابة: 

< . لمساعد النيابة القيام بالاختصاصات الأصلية للنيابة العامة من 
ريك الدعوى والسير فيهاء ولكن ل يملك الاختصاصات المقررة لمن هم 
اللو منه. 


` :)551( 





ظ لا ملك معاون الاب لقا بأى عمل تعلق ريات التحقيق إلا 
بعد أن ينتدبه وكيل نيابة أو مساعد نياية: 0 
ظ ويجوز ندب معاون نيابة لتحقيق قضية بكاملها. ا 
ويجوز لعاوق النيابة أن يۇدوا وظيفة النيابة العامة أمام اشا 
ظ e‏ رکو الدعوى ابل ابحنائية 8 فار واو السير فيها 








.445 ص‎ ١١4 بمجموعة أحكام النقض س۲۱ رقم‎ 1970/0/1١ نقض‎ )١( 








(6( 


: . المحثالثانى - 
خصائص الداية العامة 


اللليابة العامة حصائص أربعة تميزها وهذه ميل 
0 لاسر ا ۲ - التبعية التدريجية. 7 
7 الع [ 5 ا 
الطاب الأول 


عاد 

ويقصذ هذه الخصيصة أن كل عضو من أعضاء النيابة العامة يمكن 
أن يحل محل عضو آخر فيكمل ما بدأه الأول فيمكن أن يبدا التحقيق 
عضوء ويكمله عضو ثان» ويتصرف ف هذا التحقيق عضو ثالث» ويترافع 
ظ فى الجلسة عضو رابع» ويطعن في الحكم عضو خامس وهكذا بشرط 
مراعاة الاختصاص النوعى والمكان وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلا. ٠‏ 
فالنائب العام ومساعديه لهم اختصاص يشمل أنحاء الجمهو رية» ش 
كما أن للنائب العام احتصاصات استثنائية سبق بيانها لايجوز لأحد أن 
يقوم يما إلا بتفويض منه» وللمحامى العام الأول والحامى العام 
اختصاصاته الى يباشرها فى دائرة النيابة الاستثنافية ولا يتعداها» ونفشس 
الأمر بالنسبة لرئيس النيابة فإنه لايجوز له أن يباشر اختصاصاته حارج 
حدوده الإقليمية وهى دائرة النيابة الى يعمل يماء ونفس الأمر يتحقق 
بالنسبة للو كلاء والمساعدين فهم مقيدين بالاختصاص الإقليمى والنوعى. 
وقاعدة وحدة النيابة العامة وعدم تجزئتها تصدق عليهاق 
مباشرتّا لاختصاصها الأصلى سواء باعتبارها سلطة إتمام أم سلطة تحقيق» ‏ 








EM 0 

وهی بهذا تلف عن ذور رر القاضى الذى يحكم ف الدعوى فهو الذى يحب ظ 

عليه أن. يباشر بنقسنه ا اءات عا فيها من إحراماته احق ظ 
وماع لا ظ ش 





شعي 


: البعيةاتدريجية ٠‏ 
إن النيابة العامة لاف القضاء تخضع لنظام 1 0 التدرة میت تنح 

الرئيس سلطة على المرؤؤمن من إشراف ورقابة إدارية على أغماله» وقد 

بينت هذه التيعية المؤاة 55 ٠۲١‏ من قانون السلطة القضائية. رقم 00 
لسنة 21917 فقضت المادة 75 بأن رجال النيابة يتبعون رؤساءهم ٠‏ 
E‏ درحاقم وکلهم نو العدل» وقضت المادة 116 ٠‏ 
بأن أعضاء النيابة يتب ون ر رؤساءهم و النائب العام و هم ما تبجو نوز چ 
العدل؛ وللوزير حت الرقابة والإشراف على النيابة راداي ظ 

حق الرة قابة والإشر اف على أعضاء النيابة محاكمهم. ‏ ظ 
ظ بيد أن رئاسة النائب العام على أعضاء. النيابة اا لغامة- 7 0 
رئاسة ما عداه اه مثل وزی | العدل 2 رؤساء النيابة أو غوهم على النفصيل 
i‏ 0 

٠ )‏ لناب العام الاشر اف الإدار ی على ا أعضاء النيابة العامة كنا ا 
له سلطة إصدار 42 مر ملزمة م قانوًا ويترتب على خالفتها البطلان. 


























ثلاث يباشرها ٠‏ ضو النيابة و وهى عندما يكون فى مرحلة التحقيق؛ ثم ف 


ہے 


)١(‏ نقض ال ۱۹1/1 مجموعة أحكام النقض ص ١١5‏ رقم 5 ص Ae‏ ظ 





اة هله ؛ الأوامر لابد من التفرقة بين ۰ 





(65) 0 
مرحلة الإتام وأخيًا فى مرحلة المواقعة. 
أولا: مرحلة التحقيق: ٠‏ 
إن عضو النيابة العامة فى أثناء قيامه 55 ق الدعوى فإنه لا 
٠‏ يباشر هذا الاختصاص نائبًا عن أحدء أن هذه السلطة بطبيعتها قضائية ٠‏ 
بحتة» ومن ثم فإن رئاسة النائب العام على عضو النيابة العامة قى تلك 
المرحلة لا تتعدى الإشراف الإدارى فحسب» وبناءا على ذلك فإن النائب 
العام لا يملك أن يصدر لعضو النيابة أى أوامر ملزمة قانونًا سواء أكانت 
هذه الأوامر تتعلق بإحراءات التحقيق وجمع الأدلة» مثل التفتيش والمعاينة 
والاستجواب أو سواء أكانت هذه يك تتعلق بالقبض أو اا أو 
الإفراج. 0 
فلو صدرت هذه ا من النائب العام إل عضو النياية ول ) 
يلنزم ا عضو النيابة كانت جميع هذه التصرفات صحيحة ومنتجة لآثارها 
القانونية .وإن كان يمكن أن يترتب على مخالفة أوامر النائب العام جزاءات ظ 
إدارية إن كان ها وجه.. 
ثانيا: مرحلة الاتهام: 
.مق فرغ عضو النيابة من تمقيق الدحوى فإنه تيد صفته كن امل ظ 
1 إقام وهذه السلطة إنما يباشرونما وكلاء عن النائب العام» وعلى ذلك فإنه . 
مي تصرف ف الدعوى سواء برفعها إلى القضاء أو بإصدار أمر بأن لا 
رجه لإقامة الدعوى أو طمن فى الحكم الصادر ف الدعوى عا بذلك 
ما يكون قد صدر من الأوامر من النائب العام له» ففى هذه الحالة يعتبر 
تصرفه باطلا بالإضافة إلى أنه يتعرض للمسئولية الإدارية. 
202 ومعين ذلك أن النائب العام ف هذه المرحلة يكون له على عضو ٠.‏ 
النيابة إشراف إدارى وقضائى 00 الحال فى مرحلة التحقيق فإشلثرافه ` 
لا يتعدى الإشراف الإدارى. 











ا وم 
ey e‏ اليابة ال العامة ف ا برفع: ات لل القضاي ظ 
. إن القضاء يكون خيعذ هو صاحب القول الفصل ق هته ادغو 
وعلى ذلك فإن عضو النيابة يكون حرا ل الخلسة يسبدى ما يريد مسن ْ 
الطلبات» ويترافع .ما يقتنع به أنه هو امحقق للغاية من رسالته» ولا يتقيد 
بما قد يصدر إليه من ن أو امز من النائب ب العام أو غيره من ر و وؤسائه و لو 
يكون للنائب أو العام أو الرؤساء < حينئذ سوى الطعن فى الحكي الم 
) ويعبر عن دو ب 2 ظ و النيابة فى هذه المر حلة أنه إذا کان القلم ْ 
مقيدًا فإن اللسان. طليق .ومع هذا فإنه إذا كان القلم ف د عضو النيابة 
ف مرحلة الإتهام عبدًا لما يصدره النائب العام من أوامر وکنا لما يصدر من 
أوامر من الرؤساءه فاته ف مرحلة الحاكمة أى فق الجلسة يقو 
٠‏ أن ا م .> 
رئاسة وزيم 39 دز ااه العامين ورؤساء النيابة لا تعدو أن 
تكون رئاسة إدارية فجببب» وبناء على ذلك فإته لو صدزت منهم أ 
أوامر إلى عضو النيابة ف 8 مرحلة من مراحل الدعوق وخالفها فإنه لا ) 
يترتب على مخالفتها بطلان لما اتخذه من إجراءات» وا كان يترتب على 
هذه المحالفة جزاءات إدارية مق کان ها وجا 1 3 00000 2 
































ود مصطفو ا السابق م ص 6ه ۽ رعوف ع عبيد " 0 0 2 0 











م 
إقامة الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة مى طلب الوزير ذلك 
وللوزير 'والنائب العام إيقاف أى عضو نيابة یری ممه التحقيق حيق خم ظ 
نتيا فى الدعوى التأديبية:.. ظ ) 


الطاب الاك . 


٠‏ استتلال النيابة العامة 


إن النيابة العامة بالرغم من أا هيئة قضائية وعضو النيابة جزء 
مكمل لتشكيل أى محكمة جنائية أيا كانت درجتها ونوعهاء إلا أنها تعد 
لي a‏ ا و النيابة العامة ة عسن | 
القضاء له عدة نتائج أهمها: E‏ 
١‏ - لا يملك القضاء التدخل فى أعمال النيابة العامة كتحريك 
دعوى ضد متهم أو اتخاذ أى إجراء أو الامتنا ع ع عن اتخاذه. ظ 
۲٠‏ - المحكمة غير هقيدة بطلبات النيابة العامة ا کائت: شقوية ٠‏ 
ظ أم مكتوبة وغير مقيدة بوصف النيابة للتهمة فا لحكمة حرة التضصرف ۰ 
مادامت: لا 'تتعدى اختصاضهاء وم وقع منها 'خطأ أو تعدت اختصاصها 
فعلى“النيابة العامة أو الخصوم اللجوء إلى طريق الطعن ف أحكامها. ظ 
ٌ ۳ - ليس للمحكمة أن توجه للنيابة لوم أو نقد إذا أهملت أو 0 
أحطأت ف تأدية وظيفتها لأن أعضاء النيابة تابعين لرؤسساءهم ولتسوزيو 
العدل وليس للقضاء أى سلطة رئاسية عليهم. ' 
20 4 لايجوز لعضو النيابة الذى باشر أى إجراء مسن إجختراءاث 
الدعوى أن يجلس للحكم فيهاء وإلا كان الحكم باطلاء ؤذلك لكى لا 
يجمع بين صفى الخصم والحكم أما العكس فصحيح لأنه سوف يصبح 


(١).راجع‏ نقض ۱۹۳۲/۰/۱۹ ججحموعة القواعد القانونية ج۲ رقم 5 ص 
۷ نقض ۱۹۳۲/۳/۳۷ مجموعة القواعد ج۲ رقم ۳٤۲‏ ص 14917 ٠‏ 


7 








E i 





o‏ ه - النأية احرة فى ل بسط آراتها شک د العرى النايسة 
ولا يواحداقيدا عليها إلا م يقضى به النظام وحق ) الدقاع.7© E‏ 
وإذا کانت النيابة العامة تعد كما سبق أن ذكرنا f‏ اجزء من 

الميئة القضائية يه ولكنها مستة ae‏ أيمًا e‏ ف 

وإذا كان 5 العدل إشراف عليها فهو إشراق إدارى فحسب 0 
وليس له أن يصدر لها أوامر بااة وا 0 8 

و! امعانًا ف استقلال النيابة عن السلطة التنفيذية . ١‏ عل قانور 
القضائية تعيين النائب العام من احتصاص رئيس الدمهورية» وتعيين الحامى 
العام الأول بقرار. من رئيس الجمهورية بعد أحذ رأى اللخلسر ن الأعلسى 
للهيئات القضائية 0 04 و جع أقدمية أعضاء النيابة : عددة بنفس طريقة 
تحديد أقدمية القضاة c0 e0‏ 1 3 تأد 1 ا 7 
الذى ت تادب الم 
الاجر اءات المقرر رة لیک 5 الم 
توقع عليهم هى الوم و مرل زل 
o 0 TA ۰۱۰۸۲(‏ و 

ود دح أن أعضاء ال التيابة ن من ن ری ر ی 5 د التضانى د ف 













































(۱) نقض ۱۹۳۲/۳/۲۱ جملة الحاماة س۱۲ رقم ٤۷۹‏ ص 440 ا 
(۲) د. مأمون سلامة - - الرجع السايق ص 164 ونقض 1531/1/8 صمو عة 0 
. أحكام النقض س۲٠‏ رقم ¥ ص ۸ه.. RS‏ 0 : 
() تقيض 1818/91/16 سايق الأشارة إل . 


(N 
بالنظر لاعتبارهم مأمورى ضبط قضائی» وللنائب العام أن يطلب إلى‎ 
الجهة المختصة النظر فى أمر من تقع منه مخالفة أو تقصير فى عمله ويطلب‎ 

رفع الدعوى التأديببية عليه (م77١‏ إجراءات) وهذا كله يدل على 7 تسر 
النيابة للنائب العام واستقلانها عن السلطة التفيذية. 

0 - + - إن ما يصدر من النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو 
سلطة إقام أو سلطة ضبط قضائی» من أوامر أو قرارات؛ إنما هى من 
الأعمال ذات الصبغة القضائية» ومن ثم فإِهها لا تخضع لرقابة مجلس الدولة 
سواء كان قضاء إلغاء أم قضاء تعويض› وترتيبًا على ذلك فإن الدولة لا 
تكون مسكولة عنها"“ وذلك على العكس مما يصدر من أوامر أو قرارات 

من النيابة العامة وتكود ذات صبغة إدارية (أى التصرفات الق تصدر عن 
النيابة عقتضى صفتها الولائية) فإن الدولة تسأل عنهاء ومن ثم فإنها تخضع 
١‏ لرقابة مجلس الدولة» ومن هذا القبيل رفع الدعوى التأديبية فق بعض 
الحالات وما يتصل بامحافظة على مصالح عديمى الأهلية وناقصيهاء ورد 
الأشياء المضبوطة وتنفيذ الأحكام المدنية» وتدحلها فى الحجز الإدارى 
وقيامها بالتفتیش على السجون» فضلا عن إمكانية أن يسأل عضو النيابة 
بصفة شخخصية مي توافرت عناصر المسكولية الشخصية فى تصرفه وذلك | 
بعد اللجوء إلى مخاصمته. 9 0 

0 ويلاحظ أن منازعات الحيازة كانت قبل سنة ۱۹۸۲ تعد مسن 
الأعمال ذات الصبغة الولائية (الإدار ية) ولكن فى عام ۱۹۹۲ أضاف 
) القانون رقم ۲۳ المادة ٤٤‏ مكررا من قانون المرافعات ف مادا الرابتعة 
نصها: "يجب على النيابة العامة مق عرضت عليها منازعة من منازعات 
الحيازة» مدنية كانت أو جنائية» أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واحب 





)١(‏ وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 7 مرافعات. 
(۲) د. رءوف عبيد -- مبادئ الإجراءات الجنائية لسنة ١946‏ ص 1۳ء 








0%( 
لضا خر د اع ا طرف لسرا مره ستاب فوم 
i‏ وعلى الاب العامة إعلان هذا ١‏ افوا لذو الشان علال ثلاثة أيام 
من تاريخ صدوره. ظ TT‏ 
وق جيم الأحوَال يكون النظلم من هذا القرار کل شأن أمام 

القاضى المحتص بالأمور المستعجلة» بدعوى ترفع بالإجراعاء المعد 
و إعلانه بالقرارء ويحكم القاضی | فى التظلم 
بحكم وق بتأبيد القرار أ أو بتعديله أو بإلغائه» وله سام 
< أن يوقف تنفد القراز المنظلم منه إلى أن يفصل فق التظلم". 

ظ وترتيبًا على هذا النص. فإن ما يصدر من النيابة ' 71 ْ 
بخصوص منازعات الحيازة تطبيقا للمادة 4 4 مكررًا مرافعات فاا تعد من 
ظ قبيل الأعمال ذات الصبغة ا (عمل قضائى). 


: د م« 


إذا صدر حكم ؛ : الدعوى الخنائية A‏ 0 1 0 ظ 
ظ ير جع على النيابة العامة مطالبًا بالتعويض أو المصاريف» أوَذلك لأن النيابة 
' ليست مسكولة عن نتيجة الحكم فى الدعوى الحنائية لأنما نما يتسوافر ف 
حقها سبب إباحة وهو أداء الواجب وفقا. للمادة ۳ وهدفها هو تحقيق ١‏ 
المصلحة العامة» بيد أن عدم المسئولية لیس مطلقا ا بل هو مقيد د يقبدين 1 
المخاصمة وارد 0 7 000 3 ظ < 
أولً: المخاصمة: افقد. بینت ت اواد 145 0 0.۰ > مرافعات قواعد ٠‏ 








ت “اشير م ماي اه 


(١)د.‏ ا - المرجع السايق ص ۷ د. رعوف عبيد الع 1 
السابق ص 1 2 :: عت اتيد ومضان + مرجع الاين ,98 . 0 








e»‏ ظ 
مخاصمة لقي النيابة والقضاة» فالمادة ٤۹٤‏ مرافعات قضت a‏ 
تخاصمة القفاة و أعظناء النيابة وذلك إذا و قع من القاضى أو عضو النيابة 
فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهن جحسيم» وقررت مسكولية ١‏ 
الدولة فى دفع التعويضات بق يحكم ما على القاضى سحا 
بسبب هذه الأفعال ثم ترجع عليهم. 

ويقصد بالغش: حالة إذا تصرف عضو اة متا برشوة أ أحذها 

من أحد احضوم 

- أما التدليس: فيقصد به حالة امحاباة لأحد الخصوم باقع ی ظ 
وليس بدافع تحقيق المصلحة العامة. ) 

وأما وأما الغدر: ل ا ا 
) رين ب سار ودع العامة 
O‏ 
ظ وأما الخطأ المهنى الجسيه: اتسد به اطا الفاضح الذى تفع من 
عضو النيابة وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات أن الفارق ) 
بين الخطأ اهن الجسيم وبين الغش هو فارق ذكى بيعلا ا | 
ذلك لاد يستدل على الغش بحسامة المخالفة. ظ 

أا إحراءات المخاصمة فقد بينتها المواد ۸۰۰ إلى 6٠١9‏ مرافعات. 
0-2 ااا ثانيا: الرد:_ لاججوز رد النيابة العامة فى نطاق الدعوى 
. الحنائية وذلك وذلك.لأن النيابة العامة فى هذه ب عم والسيس 
للخصم أن يرد خصمه. 0 

أما إذا كانت خصمًا منضمًا وذلك عندما تمثل فى الدعاوى المدنية 
أو التجارية فإنه يجوز ردها (م57١‏ مرافعات) لأن النيابة فى هذه الحالة 
ليست حصمًا بل إن مهمتها إبداء رأيها بصفة محايدة تبعدها عن 


(۱) نقض ۱۹۹۹/۲/۸ مجموعة أحكام النقض س ١7‏ رقم ٠١‏ ص .١1١7‏ 





/ الشبهات, فمى حیف أن م إن رای عضو النيابة مشوبا تحافز م د ت 
جاز رده» رصي رده نفس إجراءات رد اوضاخ 


المبحثاللالك 
: رور دعل ست الا لمم 


ظ 0 إن النيابة العامة « هی الان على الدعوى لايق 0 5 

مطلقة بصدد إقامة هذه الدعوى أو عدم إقامتها و فقا و دير ها قمق 
اتصل علم النيابة بوقوع . جركة ما سواء كان علمها. من ن ريق اجى عليه ٠‏ 
أو الشرطة أو أى شحص حن ولو كان مجهولاء فنا تملك حرية مطلقة 

اف شأن تحر يك الدعوى الجنائية عن هذه الجريعة أو عدم تحريكهاء بيد أن 

. هذه الحرية المطلقة للنيابة ترد عليه قيود الله دمن هد الإطلاق» ومععئق 
ذلك أن النيابة العامة مق اتضل علمها بوقوع جرمة ما من أي طرييق لا 
ك 3 يك الدعوى مق توافر قيد من القيود الثلاثة الت أوردها القانون. 
وهدهة القيود الثلاثة ھی ر کو و ى انحن عليه, فقد قيد القانون النيابة العامة 
5 تحريكها لبعض الدعاوى ب بضرورة أن تصدر شكوى من ابح عليه 

) وأما القيد الثانى الذى قي قيد به القانون النيابة العامة ف عدم ترك الدعوى 

ف بعض احرائم فم فهو تر قف تحريك على افر سول عا 0 
الدعوى على ضد ور e‏ من هة لحكؤمية وار وقعت ت لمر علا 
o‏ قد من هذه یره د ل طب ستل 


































(e) 


۰ المطلب الأول 


لقد بيسنت المادة 1/8 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال الى 
يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقد.م شكوى من انحن عليه أو 
٠‏ وكيلة الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى وهذه 
< الأحوال هى الجرائم النصوص عليها ف المادة محل cYVV CTY‏ 
آا YAT‏ ل TeV fe f.‏ ۳۰۸ من قانون العقوبات» 
وكذلك الأحوال الأحرى الى ينص عليها أى قانون آخر. ' 
والجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر هى: 
جرائم سب موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف ۰ 
بخدمة عامة» وكان ولك بسبب ٠‏ أداء الوظيفة أو النيابة بة أو الخدمة العامة ظ 
(مذاع). ظ َ 
جريعة ة زنا الزوجة 21¥« جريعة زنا الزوج (Ye)‏ 
0 جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياة مع امرأة ولو فى غير علانية ظ 
)م۷۹ 2« وجرية امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغيز إلى من 
له الحق فى حضانته بعد حصوله على حكم قضائى بذلكء وأيضّا 
اختطاف أحدهم الصغير ممن له الحق فى حضانته أو حفظه (م597ع) 
ظ وجرعة ة الامتناع عن دفع النفقة الصادر بها حكم قضائى واحب النفاذ 
(۲۹۳۴ع)» وحرعة القذف (م٠.‏ ٠ل'ع).‏ وجربمة السب (م7٠”ع))‏ 
وجرعة القذف ول الق تقع بطريق النشر (م۳۰۷ 2( وجرية القذف 
والسب الى تقع بطريق النشر وتتضمن طعنًا فى أعراض العائلات 7 
حدشًا لسمعتها (۸۲ (E‏ ) 
أما الجرائم الأخرى وال نصت د عليها قوانين غير قانون ‏ 
الإحراءات الجنائية فهى: 








(O)‏ ظ 
جريمة السرقة اا ازوج أو الأصول أو الفروع لطع 
واف حكم حريكة السرقة جرائم خحيانة الأمانة والنصب.”") ظ 
وحدثنا عن الشكوى باعتبارها قيد على حرية النيابة العامة فى 
خريك ا الجنائية يستلزم منا بيان قواعد الشكو ئ« وآثارهاء م 
بیان حکم:ار ل A E‏ 
شكوى. وأخيرًا e‏ التبازل عن الشكوى,: ' ٠‏ 
أولاً: قواعد الشكوى: 0 
ظ إن الشكوى :ہین ھار عن لار : e‏ وكيله الحاص 
| إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عن جرية معينة وقعت 
عليه. محا E‏ بي ) 
مسكولية الحا عنها وتوقيع العقاب عليه.. 5-5 

اگوی بالمعن السابق تتطلب عدة 00 

١‏ ایب اور ناقرب نفو خا اه انی 
وفى -حالة تقديمها من الوكيل و يحب أن 7 التو كيل ار 
قم ع الجرعة.. N‏ س ) ١‏ ْ 

۲ مان ايكون تقدبمها إما ا PE,‏ ) 
الضبط القضائى» وجب أن يحدد فى الشكوى المتهم تعيينا. كافياء حيث لا 
قيمة لشكوى ضد مجهولء. ولا د يشترط شكل خاص ف تقدم الشكوى 
فيستوى أن تكون كتابية أو شفوية» وتعتير استغاثة ابح عليه فى حضور 
أحل مأموری الضبط SEE E‏ | الشفوية 1 
إحراءات). / ظ 
) ظ 100 ى زفع التعوى الخالة من اف علب 

ظ بطر يق بق الادعاء القضاء الحنائ ئی فى اطقالات الى جوز فيها 





.۸٩۱ رقم ۲۱۹ ص‎ ٩ سن‎ r e 7 . نقض‎ )١( 











OD 
ظ الادعاء المباشر .© ظ ۰ ظ‎ 
کی ریو دی ا‎ ۳ 
باطلة. مثال ذلك أن يتقدم المقذوف ل نت وطلب عقابة‎ 
إذا لم يعتذر له علنا.. ف‎ 

ETE 0‏ د اسه 
٠‏ الح عليه بالجريمة والجان» إلا إذا نص القانون على مدة حلاف ذلك ٠‏ 
ويك إجراءات) والحكمة ق ت هذه المدة هو عدم ترك الجا تحت 
رحمة لحن عليه مدة طويلة تكون ا e E‏ 

لجان. 1 1 
ا ل جاک ی خی اک 
. الأقل وان يكون متمتعًا بقواه العقلية وإذا كانت الجربمة واقعة على 
شخص القاصر فإن الشكوى تقدم من وليه الشرعى» أما إذا كانت واقعة 
على :مال القاصر فإن الشكوى تقدم من الوصى أو اق ادن 
إحراءات). وإذا كانت الجريمة واقعة على المفلس فإنه يكون له الحتق ف 
تقدم الشكوى عنها بدون تدحل السنديك» كما يصح أن تقدم من 
المحجور عليه لسفه أو المحكوم عليه بعقوبة جناية بدون اي ١‏ 
- وذلك لأن شرطى السن والإدراك متوافرة فيهما وذلك سواء كانت 
الجريمة على النفس أو المال. 
وإذا م يكن لمج عليه من بمثله قانوًا أو تعارضت مصلحته مع 
مصلحة من كثله قامت النيابة بتمثيله (م ٦‏ إجراءات). 





)١(‏ نقض ١567/7/5‏ بحلة المحاماة س ۳۷ ص ۳۹۲. نقض فاش 
مجموعة أحكام النقض س۲۷ رقم ١5‏ ص .۱۳٤‏ 

(۲) راحع د. مأمون سلامة المرحع السابق ص 55» نقض ۱۹۷٤/١۲/۳‏ مجموعة 

احكام الفط ان 19 م ا ی ۰ ۷۰/۳/۹ س ۲۱ رقم ۱۳۱ 


ض 657 د م 0 | 


. ا 


)68 
) + - لتقد اذ شترط المشرع فى جريحة الزنا شرطًا لم ين يشترطه- فى :غيزها 
من الخرائم. وهذا ال لشرط هو أنه إذا 0 
فلا تسمع دعواه عليها (م*7؟ ع) ومعئ ذلك أنه لا يملك الحق فى تقل 
شكوى عن زتاها مو هذا مبداً حطير يعن أن القانون. لحنالى يأحذ ا 
المقاصة فى الحرائم ب هذا يعطى. الزوجة خق الزنا إذا س سبق “أن إزتكبٌ 
. زوجها الزنا ق مترل مترل الزؤخية :والنص السابق قاضر عل الزوج فقط. 2 
أن الزاى كان هو الزوج ومقدم الشكوى هى الزوجة فلا يضح للزوج أن 
<< يدفع بأن زوجته سبق“ أن زنت: E‏ می أن ازوج هسر 
ظ القدوة لزوجته لا العکه 0 0 00 
: وإذا كان شريك الزوجة الزانية ا فإنه يتحقق ف هذه م الىل 0 
تعدد معنوى اللجرائمء “جيك يعتبر هذا الزاق شريكا لزنا الزوجة كما 
) يعتبر أيضًا فى نفس الوقت فاعلا أصليًا فى جرعة زنا الزؤج: أوبناء على 
ذلك :فإنه يجب لاعتبارة شریکا أن تحرك الدعوى قبله 'مندن زوج المرأة 
الزانيةء ويجب لاعتبارة. فاعلا. أضليا أن تحرك الدعوى قبله من زوحته هو 
أما إذا قدمت الشكوع بن اجنين زوحة هذا الزاق: وذوج | الزائية» قإن 
النيابة تحرك ى ئ بوصفها صفها الأشد وهو كون هنذا النتران «شتري يكا 
7 د 
وإذا ک كان د ليهه اکر من - شخص فإن ن تنم 3 الث کر ْ 
ها تعتبر كأفنا مقدمة ضد د 7 اا عات e‏ أوالخق فق ا 
5 مث ركف ذلك 57 ارت 06 الح . 3 ينه 0 
نن عليه ينهى الحق ف الشكوى :(م7/97 إجراءات).9© . . 








ن 




























ف ت م فاناوفا فاةٌ ۲ 


)1١( 00‏ د. . رعوف عبية: TE‏ السابق ص ۷٠‏ والمراحع الى أشان إليهاء ‏ | 
(؟) دكتور محمود مصطفى - المرجع السابق ص 57 وراجع د: مأفون سلامة 











(0) 

ثانيًا: آثار الشكوى: | 
) ا ا تستزد كامل ظ 
. حريتها بخصوص الدعوى الحنائية» أما قبل تقدم هذه الشكوى فإن النيابة 
العامة لا يصح لما أن تقوم بأى إحراء من إجراءات التحقيقء وأن أى . 
إجراء تقوم به يقع باطلا وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة» فعلى المحكمة 


0 أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولا يصحح بطلان إجراءات التحقيق 


أن تقدم الشكوى بعد ذلك. وللمتهم أن يدفع بالبطلان فى أى حالة ' 


ش . كانت عليها الدعوى ولو كان ذلك لأول مره ة أمام محكمة النقض. وإدا 


كان الأصل هو أن جميغ إجراءات التحقيق ال تتخذها النيابة قبل تقد: 
الشكوى من اجن عليه باطلةء إلا أن المشرع قد أحاز ق المادة 9 ظ 
إجراءات .بالنسبة للجريعة الى يلزم لتحريكها تقدم شکوی» إذا كانت فى 
حالة تلبس فللنيابة الحق ف المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من “ماع 
الشهود .أو إجراء معاينة أو ندب الخبراء» ولكن لايجوز لها القبض على ٠‏ 





تفتيش متزله إلا إذا قدمت شكوى من اجن عليه ويجوز أن تقدم 0 


الشكوى فى حالة التلبس بالجريمة إلى من يكون حاضرًا من رجال السلطة 
العامة ٠‏ | 0 0 
والحكمة فى إباحة اتخاذ بعض الإجراءات.فى حالة التلبس هو أن 
التأحير فى اتخاذ هذه الإحراءات قد يترتب عليه ضياع معالم الجريمة بعد 
أن كانت واضحة ولكن يذهب الرأى. الراجح فقها إلى أنه بالنسبة رة 
الزنا لو كانت فى. حالة تلبس فإنه لايجوز اتخاذ أى إجراء من إحراءات 
التحقيق فيها قبل تقدم الشكوى وذلك حرصًا على التستر على الأعراض 
والحفاظ على ”معة العائلات وكيانها وأن الزوج وحده هو الذى يكون له 





: المر جع السابق ص۹. 





ل ا ل 
حت تقدير ما إذا کان يقدم الشكوى أم 90.9 ظ ) 
0 وإذا کانت النيابة العامة بدي عاد ارات 6 ف 0 

الجرعة إلا إذا قدم الشكوى من يملكها > إلا أن القانون قد أباح ها ف 
. المادة ۲/۹ إجراءات القيام بالتحقيق فى الجرائم المخصوص عليها فق الؤاد 
يلت Fe‏ 1 ۰۸ دون انتظار تقدم شكوى من ان عليه أ 
إذن أو ا ٠‏ وذلك مي كان حن عليه موظفًا عامًا أو شخخصًا ذا صفة 
نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الحركية ب يسيب أداء 
الو ظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. ظ 

أما م قدمت الشكوي من انحن عليه أو وكيله الخاص فان اليا 
0 . العامة تسترد كامل'سلطتها فى مباشرة إحراءات التحقيق. .وتقديم الدعوى 

إلى الحكمة أو التقرير بأن لا وخه لإقامتها. .ا 286 
ظ 0 أما بالنسبة لإحراءات جمع الأدلة فإنه يجوز انها قبل ققدم 
الشكو ی إلا إذا کانت ای حركة زنا فإنه لايجوز اها للست على 


الأعراض. 0 TT‏ 
من 2 عليه فإن النيابة لا تتقيد 8 











. وم قدمت الشكو 
الذى ها فقد یقدم دعواه على أنما جريعة سرقة وترى. النيابة أها 
0 جحربمة نصب أو حيانة أمانة فلها أن الوصف دون أن تحصل علسى 
استعذان الهئ عليه أو أن تطلب هنه د تقدسم شكوى جديبدة» و سق قلق 
) دمل وچب لكو یکنا من ب ول 0 








3 قد يحدث أن. یرتک 5 5 عدة جر اف إحداها أو N‏ يتوقة 5 ٤‏ : ظ 





٠‏ د رعاف عيد - للع ساق سی 009 د د الب قن رمع 
الشابق ص ۸ lk‏ 














)6۸ ظ 
تحريك الدعوى الحنائية عنها على تقددم شكوى والبعض الآخخر لا يستازم 
ماه نكري قبا عي ا ری ا عن اس 
الجرائم. 


15170111 ! 

الفرض الأول - إذا كانت الجرائم متعددة تعددًا ماديا (أو حقيقيا): 
0 ای أن ابحرم قد ارتكب عدة جرائم» فإن هذه الجرائم إما أن 
' تكون مرتبظة ببعضها وإما ألا تكون مرتبطة ببعضهاء فإن لم يكن بين 
هذه الحراء م ارتباط فالحكم واضح وهو أن النيابة العامة يمكنها تحريك 
الدعوى الحنائية عن اللحرائم الى لا يلزم لتحريكها تقدم شكوى. 
230 وأما إذا كان بين هذه الحرائم ارتباط لا يقبل التحزئة؛ وكانت قد - 
وقعت تنفيذا لنشاط إجرامى واحد أو لغرض إجرامى واحد وفقًا للمادة ٠‏ 
اللاع فللنيابة العامة أيضًا كامل الحرية فى تحريك الدعوى الجنائية عن | 
الجريمة الى لا تستلزم لتحريكها شكوى البحئ عليه مثال ذلك أن يسرق 
الفرع من أصله ثم يعتدى على أصله بالضرب لكى يتمكن من المرب بعد 
أن يتخلى عن المسروقات». أو أن يرتكب زوج جريمة زنافى ممترل 
0 الزوجية» ثم يعتدى على زوجته بالضرب لإرغامها على الشكوت؛ قفى 
. الحالتين السابقتين تملك النيابة الحق فى تحريك الدعوى الحنائية عن جرعة 

. الضرب, حن ولو لم يتقدم الأصل بشكواه لتحريك دعوى المنرقة ف 

مواجة فرعه» أو لم تتقدم الزوجة بشكواها لتحريك دعوى الزننا ضد . 
زوجها. وأيضًا إذا تعدد الجرائم تعددًا ماديا (أو حقيقيًا) و بينها 
مكحيس وكانت إحدى 0 ر مشددا 
للأحری. ° 

٠‏ مثال ذلك: أن لها فرع للاکراه ق ارتكاب . جريعة السرقة من 


)١(‏ د. رعوف عبيد ' - امرجم الاق نحن 





0 )85( 

أصله ففى .هذه الحالة يجوز للنيابة أن تحرك الدعوى ضد لزغت جرعة . 

ضرب أو جرح حسب الأحوال وذلك إذا لم يتقدم الأصل بشكواه عن 

جركة السرقة» ولكن لايجوز للنيابة أن 0 اللخوق عن حريمة و إلا 
بعد تقدم الشكو ی ن الاه عل 4 ظ 

اکر متسدة تحت موتا لا سور" 








الفرض الثانى: إذا 
معي أن لمق قد رتك ففلا وان ولكه مضع لأر مسن 


نض تجرعى (م1/37ع)2 0 

مثال ذلك: أن ت تكب الزوجة جرة الزنا ف مزل الزوجية لكان 
لا يتقدم الزوج بشكواه» : فهل بمكن للنيابة أن تقدم شريك الزوحة 
للمحاكمة بتهمة دحول امازل مسكون بقصد ارتكاب خريمة فيه و 
للمادة ة لاع أو بتهمة وجوده مختفيا ن مول هن امن من ف ال ) 
ف . إحرابجه وفقا للمادة NY‏ ظ ْ 
نقضر المصرى”) إلى القول 5 احق النيابة فى 
إقامة الدعوى عن الجريكة :الى لا تستلزم الشكوى؛» وعليه فالنيابة ها 
الج ق فى تقدم المتهم إلى المخاكمة عن جريمة دحول منزل بة دك ارتکاب 








الا ذهب ا 





جريحة فيه (م «(EY‏ أو بتهمة وحوده مختفيًا ى متزل عن أعين من لمم 
.إلى انحاكفة 





2 فى إخراجه مااع ولكن ليس لنا تقلح الم EE‏ 
بتهمة الاشتراك ف حريمة زنا الزوجحة إلا إذا قدم ال زوج ET‏ 
ا وذلك 'ث 





ككس ى أحكام النقض القديكة والى: کانت قنکر د حق ٌ 
النيابة فى تحرر يك الدعو ی الجنائية بالنسبة للحرعة ال “له يلزه م | لا : تقلم 
ا يذهب إليه غالبية الفقه ea‏ خرية | لنبابة 











ش e‏ جخموع أحكام السنقض سإ رقم ١‏ صا نقض 
| ۳ جموعة أحكام النقض س١؟١‏ رقم ۳۲ ص ٠5‏ 00 
e ۰‏ ا ج۲ رد لعي نقض 00 





©" 


0 ظ اللا 200 
0 العامة ف تحريك الدعوى لجنائية عن الخرعة لق لا تتطلب شكوى ان 
عليه( | 
رابغا: التنازل عن الشكوى: E a‏ 
لا كان الهدف من توقف تحريك الدعوى الجحنائية على تقدم 
شكوى من ابح عليه فى بعض الحرائم هو حماية مصلحة لهذا الجن عليه 
ظ فإنه للهدف ذاته أجاز القانون لمن قدم هذه الشكوى التنازل عنهاء وقد 
| بينت ذلك المادة 6 ١/١‏ إحراءات فقد نصت على أنه "لمن قدم الشكوى . 
أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وامحن عليه فى الجرعة 
صوص عليها فى المادة ٠۸١‏ من قانون لقو ات وف الجرائم المنخصوص 
عليها فى المواد ۲ N TeV cf (f‏ ۰ من القانون المذ كور إذا كان ٠‏ 
موظقًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ٠‏ 
0 ارتكاب الجريعة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل ) 
ظ عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى الحكم 
النهائى وة تنقضى الدعوى ال حنائية بالتنازل". 


Loa و‎ 


القانون تقديمها سواء كان هو اجن عليه إذا توافر فى حقه السن والإدراك 

. أو كان الوكيل الخاص إذا كان موكلا فی التنازل عن الشكوىء أما إذا لم‎ ٠ 
یکن موكلا إلا بتقديمها فقط فهنا لا يصح له التنازل» ويصح أن يكون‎ 
التنازل من الوصى أو الولى أو القيم وذلك ف الحدود الى إجاز لهم فيها‎ 
) ) ) القانون تقدم الشكوى.‎ 

ظ وف حالة إذا كان امن عليهم أكثر من شخخص» فن ابلح إل 

التنازل يكون من حق من قدم الشكوى فإذا كان قد أقامها أكثر مسن 


. رقم ۷ ص‎ re \aro//r 
د. رعوف عبيد امو رداك , الق أشار إليها.‎ )۱( 











) 6 ) 
شخص فإن' التنازل لابد وأن يصدر من جميع من قدمهاء'أما من لم يقدم ٠‏ 
لب ل (0: 1 0 
إحراءات). م 
أما إذا كان المتهمين أكثر من شخص فإن التتاز ل بالسبة ش 7 
لأحدهي فإنه یغد تازلا بالنسبة للباقين أحذا بقاعذة ر ا 
( ۴/۱۰ إحراءات). 
) راصح أن يكون التازل كايا أو شفاه كنا يصع أن يك وذ 
التناز ل أمام النيابة العامة أو القضاء أو أحد مأمورى الضبط القضائى أو 
حن بخطاب يفيده إل المتهم أو أحد أقاربه” ؟ولا يشبترط أن. يكون 
ظ التنازل صريحًا فيه فيضح أن يكون ضمنيّا شريطة أن تكون دلالته واضحة" ‏ 
مثال ذلك أن ود الزوج لمعاشرة زو جته الزانية كما كانت (Yé)‏ 











ويب د مريب سيار" رار 
بقاعدة E‏ 1 ا نين ا إلى أن قاعدة دة الم للمتهم 





ليس لها بحال فى هذه الحالة وأن العبرة هى برغبة المتنازّل فإن علق تنازله 
على شرط لم يتحقق كان التنازل غير مقبول» أما إذا علق تنازله على 
او اب e‏ 
وجودله.9 0 : yT‏ 

إذا توق الشاکی فلا يتتقل حقه فق التنازل عن ال الشكوى إلى 
ورت لأن حق ی الشكوى والتعازل عنها eat‏ ان ولكن 





0 (١)د.‏ ا الريحع” المنايق' ص ١۷‏ دز رعوف عبد - لوجع 
السابق صن 4۸ ۷ د. aa 4 e‏ > ص > 

۷ د . مأمون سلامة ص ET ) 53 ١‏ 

ئ فق نقض مبجموعة القواعد ال القانونية ع4 رقم 06م ص 1 

(۳) د. غوف عبد ازع يق سن ا 0 








| AM 
٠ يستئى من ذلك دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى مسن‎ 
) الزوج المشكو فيه أن يتنازل عن الشكوى ا‎ 


٠‏ رم ۰ إجراءات)» لأن صدور الحكم يمس الأولاد كما يمس الزوج 


وقديهم الأولاد منع صدور الحكم كما كان يهم الزوج وهذا فتنازل أحد 
1 الأبناء يعتبر كأنه صادر منهم جميعهم وهذا توسعًا فى الستر وعدم 
تسسيلها يحكم بات. ظ 
والتنازل عن الشكوى جائز فى أى مرحلة كانت عليها اندعو 
حي صدور الحكم البات (أى الحكم الذى لا يقبل الطعن فيه بأى طريق 
من طرق الطعن) (م ٠‏ إجراءات) أما بعد الحكم البات فإنه لايحبوز 
التنازل ولكن يستثى من ذلك حالتين أجاز القانون فيها لمحن علية بعد 
صدور الحكم البات أو يوقف تنفيذ الحكم» وهما: ظ ش 
20 اخحالة الأولى: وهى حاضة بجريمة الزنا ET‏ ش 
) اتون ازوج رای أن يوق تفي يكم عليه نا رضي معاهرقا لے 
كما كانت. وهذه المكنة مخولة للزوج فقطء أ ما زوجة الزاى فلا تملك 
إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على زوجهاء وسبب ذلك أن ا 
الزروجية متوقفة على إرادة الزوج لا الزوحة:. ) ) 
0 وإذا عفا الزوج عن زوجته فإن الحكم يوقف E‏ 
0 شريكها فيستمر تنفيذ الحكم عليه لأن مصيره لا يرتبط يمصير الزانية إلا 
فى مرحلة الدعوى فقط. ٠‏ 


ENR‏ تقض ٠۹۷۱/۵/۳۱‏ بجموعة أحكام النقض س۲۲ رقم 
٠‏ ص 4۲۷» ۹۸/9/1 س۲۹ رقم ٩۸‏ ص 2017 نقيض 
٠ rl‏ الطعن رقم 440 ٠‏ س 54 ق» حيث ذهبت محكم النقض إلى 
القول باستفادة الشريك من تنازل الزوج بالنسبة لزوجته سواء أكان ذلك 
التنازل قبل الحكم أو بعده ويجوز التمسك بذلك ولو لأول مرة ة أمام محكمة 
النقض لأنه من النظام العام وينتج أثره . بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية وهذه 


م 

الحالة العانية: : وهى هى الخاصة بجربمة السرقة ب بين الأزواج أو الأصول 

أو الفروع فقد أجحازت المادة ٠۲ع‏ للمجئ عليه أن يوقف”تنفيذ الحكم 

البات على زوخة أ و أصله أو ظ فرعه السابق» وذلك للابقاء على العلاقات . 
آثار لتنازل عن الشكوى: ٠‏ 0 

٠‏ مى قدم اجن عليه o‏ فإنه ود 
الدعوى الحنائية وعلى ذلك فإذا كانت الدعوى ما زالت أمام النيابة فاته 
يحب عليها إصدار أمر. بان لا وجه لإقامة الدعوى» وإذا کاشتٹ أمام 
القضاء فإنه يجب صدور . جک بيراءه المتهم لانقضاء الدعوى بالتنازل ولا 
يق للمتهم المطالبة با سیر رف الدعوى لإثبات براءته. وإ ,إنقضاء الندعو ئ 
بالتنازل من النظام العام ف : ز الدفع به ولو لأو ل مسر ة أمام محكمة 
ظ النتقض» كما أن على الحكمة أن تقضى به من تلقاء : نفسشه a‏ 

وإذا تنازل الجن عليه عن شكواه فإن ازل ينصرف إلى بي" 
الجنائية وهذا لا ينع م من المطالبة . بالتخويض المدن أمام الحكمة 'المدنية عن 1 
الأضرار الى أصابته؛ .إلا فى جرعة الزنا فإنه م حدث .التنازل فلايجوز 0 
المطالبة بالتعويض ض أمام القضاء المدى وإلا م ر 
الى أريد سترها بالتنازل. ° 2 0 























وم تنازل ا و علي ل عن ر اه. فإن تناز لةه کون م 
ولايجوز له العدو ل عنه خي الو تكشف له وقائع جديدة: 70 2 ْ هنبا ١‏ 
3 کانت Sk‏ ن احلقة من جلقات ادر و أو جاع ف الجرعة الك تناز 











0 تقض avert,‏ وع اکم اد السنقض 000 رقم 2 صن o‏ 4 0 





) اقم 

عنهاء مثال ذلك: 10 ی ) 
مع شريكها لی تاريخ محدد ثم تنازل عن شكواه واتضح له فیما بعد آنه 
توجد وقائع أحرى توكد وجوذ علاقة غير مشروعة بينهما من مدة سابقة 
على الواقعة محل الشكوى» فلايحوز له أن يعيد. تحديد الشكوئى لانقضائها . 
| بالتنازل» أما إذا كانت الوقائع الجديدة الى اكتشفها بعد التنازل تكون 
خرائم مستقلة كان له تقلع شكوى حديدة عنهاء E‏ إذا . 
اكتشف الززو ج أن زوجته زنت مع شخص آخر. 

ظ إذا كان التهنمون فى الجريمة أكثر من شخحص فإن التازل با بالنسبة 
لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة للباقين عملا بوحدة الواقعة بشرط أن يكون 
الباقين ما يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضدهم تقدسم شكوى» أما إذا 
ظ لم يكونوا ما يستلزم القانون i A e‏ اسيم يم 


000 الشكوى فلا أثر لنتازل عليه مثال ذلك: الزوج الذى يشسترك مع 


أشخخاص آخرين فى سرقة مال زوجته ثم تقدم الزوجة شكواها لتحريك 
الدعوى الحنائية ضد زوجها ثم تتنازل بعد ذلك عن هذه الشكوى فإن 
'التنازل يحدث أثره بسب ارج أ" ای ا بالسسيمة: 
: | ا 
الزاق يحدث أثره بالنسنبة لشريكه وذلك لأن مصير كل منهما مرتبط 
بمصير الآحر يستفيد ما يفيده ويسئ إليه ما يسئ لشريكه حن يصدر : 
الحكم البات» وإذا توفيت الزوجة الزانية فإنه وفقا ات ان 
الدعوى الحنائية بالنسبة لشريكها.© . ) 





۰ راحع 00 رعوف عبيد ابجع اسايق - مص لد 4 شرع لس أفار‎ )١( ٠ 
ظ ظ‎ ٠ إليها.‎ 











)1©( 


المطب‌الا 2 


لاقف ٠‏ 
) إن قانون الإججراءات الحنائية ٤‏ يتضمن حالات ع على النيابة | 
العامة ا الذعوى الجنائية فيها ضرورة ة الحصول على إذن من الجهة ظ 
الى يتبعها المتهمون» بل ورد النص عليها ف قوانين متفرقة وأبرز الأحوال ‏ 
الى يجب على النيابة العامة ضرورة ة الحصول على الإذن. قبل محريك 
الدعوى الجنائية فيها هى: ) 3 | 
١‏ - اللحرائم المنسوبة إلى أحد رسال القضاء أو النيابة.. 
؟ - الحرائم المنسوبة إلى أعضاء مجلس الشعب.. ظ 
ا الحرائم 5 لموظفی والخاصة رام التهريب 
الجمركى. ظ 
0 وقد قصد القانونة بتقييد حرية النابة فى تحريك الدعوى الجنائية فى 
- الحالات السابقة ة قبل الحصول على الإذن حماية هؤلاء الموظفين وإحاطتهم 
حصانات تكفل لحم أداء أعماهم وتحنيبهم الدعاوى الكيدينه. وسوف 
نلقى الضوء على كل نوع منها: ' 
١‏ - جرائم القضاة وأعضاء النيابة: . ) 0 ظ 
| نص قانون السلطة القضائية ر قم 5 لسنة ۱۹۷۲ ق مادته ٠ ٩٩‏ 
على غدم حواز القبض على القاضى أو حبسه احتياظيًا فى غير حالات 
ظ التلبس إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة انصوص غليها فى المادة 4 9 
من قانون السلطة القضائية, وهذه المادة 0 قد . بينت أن اللجنة تتكون 0 
من خمسة أعضاء. ا ظ 
. فالمادة ٩۱‏ من قانون السلطة اللتضاة قدا فرق ين ا حالة 
توافر التلبس بالجريكة» وحالة عدم توافر التلبس. 
ففی. حالة التلبس الجريكة حب أغلى الناى الام عند القبض على 




















(MD 5‏ 
القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة فى خلال أربع وعشرين ساعة 
من تاريخ القبض» واللجنة هى الى تقرر استمرار الحبس أو الإفراج. ) 

وللقاضى الحق فى أن يطلب أن تسمع أقواله أما اللجنة؛ وتحدد اللجنة مدة 

الحبس فى قرارها بالحبس أو استمرار الحبس. 
ْ أما فى غير حالات التلبس» فإنه لايحوز للنيابة القبض ولا اض 
إلا بعد استعذان اللجنة“ كما لايجوز اتخاذ أى إحراء ضد شخص 

القاضى أو عضو النيابة» من تفتيش أو استجواب أو تكليف بالحضور. 

) أما بالنسبة للإجراءات الى لا تمس شخص القاضى أو عضو 
النيابة» مثل ماع الشهود والمعاينة وتوقيع الكشف الطى على بحن عليه 
أو باهر ا ما بيني دس اناس ار عر لبان 
فإن للنيابة العامة إحراؤها دون الحصول على إذن من ) 

ظ وق جميع الأحوال لا تحرك الدعوى EE‏ 
على. إذن اللجنة سواء كانت الجريمة جنحة أو جناية. وإذا أقيمت الدعوى 
بدون الحصول على الإذن كانت باطلة وعلى المحكمة أن كسم لا 
000 من تلقاء نفسها وف أى مرحلة كانت عليها الدعوى» لأن هذه 
ظ القواعد من النظام العام وقررت لحسن سير العدالة ولايجوز لمن تقبررت 
لمصلته أن تنازل عنها. ' 

۲ جرائم اء ج اش | 

ظ كفلت المادة ۹۹ من الدستور حصانة لضو ملس الب الذئ 
0 رة فقضت بضرورة الحصول على إذن الجلس لاتخاذ أية 
إحراءات جنائية ضد العضو إذا ارتكب الجريعة فى دورة الانعقاد أما إذا 

) رفكت الجريمة فى غير دورة الانعقاد فيجب قبل اتخاذ أية إحراءات جنائية 
ضده الحصول على إذن رئيس المحلس» أما إذا كانت الحريمة فى حالة تلبس 





(۱) راحع نقض ۱۹۹۹/۱۲/۹ أحكام النقض س ۱۷ رقم ۲۳۲ ص .٠۲۲۰‏ 








(MV) 1 |‏ ا 0 
بور للنيابة تاذ كافة الإإجراءاتت الجنائية ية قبل العضو دون الحصول على 
ا رفع الدعوى الحنائية عليه. ظ 0 
٠‏ ' وعلى ذلك فإذا ارتكب عضو بحلس الشعب جريكة 3 وضيظ م“ 
. كما فإن النيابة العامة لما اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوئا فى مواخهتة 
١م ٠‏ “اإجراءات) بدون الحضول على إذن من المجلس فى دوارت انعقاده أو 
من رئيسه فل غير الانعقادء يستوى أن تكون 0 ججناية أ 
جنحة آم مخالفة 20 . ) 
أنااق قو حالات اقاس فازم امول على د من اهن 
المباشرة الإجراءات” ل التجقيق أو رفع الدعوى أثناء دورات الانعقاد» 
وعلى ذلك فلايجوز ف غير حالات التلبس اتخاذ أئ إخراة ماش بشخص. 
العضو بدون ا ولكن يجوز اتخاذ الإحراءات الق لا تمس . 
| مهود والمعاينة وندب الخبراء وغيرها.. ) 
بعك ۱ بول على الإذن فإن النيابة ة العامة 0 جاب حريتها 
ْ ف السير فى إجراءات الدعوى. ) 7 
) ۲ - الجرائم الجمزثي اتی تقع من موی د جمارك: 
ظ قضت المادة ٣‏ من القانون رقم © لسنة ٠:‏ 4 بعتم اواز 
محاكمة مو ظفى الجمارك: وعماها عما يرتكبونه من الجسرائم الحم ر كية 
المنصوص عليها 8 المادة الأول من هذا القانون وهی تحرام 4 ظ 
البضائع أو الشروع ق: 2 مار 7 3 الرسوم الحم ركية وتسهيل . 
إدخال بضائغ 3 الفطر بطريقة + 


عام الجمارك و من يقوم مقامه 2 بود ره باکر هو الان م ٠‏ ذه ظ 
الحالة. اا 320 ظ و 




























(1) راحع تقض ۱۹۸۳/۲/۸ أحكام التقض س 74 رقم ص4 0 
ا i‏ النقض ی سن ۱۷ وا چ ۽ 

















هم 
00 أما بعد الحصول على الإذن فإن النيابة العامة سره کامل جرب 
ف السير' فى إجراءات الدعوى. الجنائية. 

أحكام الإذن: 00 
0٠‏ يشترط القانون أن 5 الإذن مكنويًا فلا يصلح الإذن ا ظ 
ذلك فالإذن يشبه الطلب من هذه الناحية ويختلف عن ا 
الق يصح أن تكون شفهية أو كتابية. 
ظ مه يشترط الشرع صدور الإذن فى ععلال مدة معيدنة فيح 
صدوره ف أى وقت مادام أن الجريمة أو الدعوى الى يتعلق تحريكها على. 
الإذن لم تسقط بالتقادم وف هذا يشبه به الإذن الطلب ولكن يختلفان عن ' 
الشكوى الى تسقط يعضى ثلاثة شهور من يوم العلم بالجريمة والمجرم. 
0 إذا صدر الإذن من اللجهة المختصة بإصداره فلايجوز لما الرحوع ظ 
0-6 وإذا رفضت إعطاءه ها الرحوع وإ 5 عطاء الإذن إلا إذا 
جدت أدلة جديدة فيجوز إصدار الإذن طالما لم تتقادم الدعوى» فالإذن 
ليس كالشكوى والطلب ححيث بيؤذ هما ا 
التنازل. ٠‏ 
ظ قبل التضول. 0 الاذت تملك النيابة | اتخاذ الإجراءات 5 لا مسن 
0 شخص المتهم أو حرمة مسكنه كسماع الشهود وندب الخبراء والمعاينة 
) - لايجوز القبض عليه أو حبسه احتياطيًا ومواحهته أو استجوابه أو 
تفتيش مسكنه» وذلك على عكس الشكوى والطلب حيث لايجوز للنيابة 
اتخاذ أى إجراء إلا بعد التقدم بالطلب أو بالشكوى را إذا كانت e‏ 
الشکوی ف حالة تلبس فيجوز اتخاذ الإجراءات الى لا تمس شخص لم 
' أو حرمة مسكنه باستثناء جريمة الزنا). ) 

والإذن شخصى وقاصر على من أعطى عنه دون غيره من رم 
لتحريك الدعوى قبله الحصول على إذن حي ولو كان شريكًا ف الجرعة, 
و على البكين من لس والطلب فتقديمهما ضد أحد المتهمين 


- 











| )4 
عت دنه مقده صد الحميع (م4 إجراءات). 
e )‏ 
إن الأحو ال 56 يتوقف فيها ترك الدعوى الحائية على طلسب 
ورد ا ق لمادتين 3 ۹ من قانون الإإجراءات اللحنائية ' : وورد البعض ظ 
الآحر ف قوانين حاصة فالمادة ۸ إحراءات نصت على أنه "لامجوز رفع . 
الدعوى الجنائية أو اتخاذ إحراء فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير 
العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 2141 187 من قانون 
العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى الى ينص عليه لفاون ٠٠‏ 
٠ )‏ وجرائم المادة ممع هى جريمة العيب.ق حق ملك أو رئسيس 
دولة أجنبية: وجرائم | المادة فا هى جركة العيب 3 احق مثل دولة . 
u‏ مد ف مصر يسبب ٠‏ أمور تتعلق بأدائه له لوظ فت 
> ؤالو زراء المفو ضون والفائمون بالأعمال وما کا نت ت الق اى 
تشمل القناصل. وحكمة استلزام طلب كتابى من وزير العدل فى هذه 0 
الحرائم كونما قد تمس العلاقة بين مصر والدول الأحنبية. 5-9 ترك ك أمر 
٠‏ تحريكها إلى وزير العدل نظرًا لخطورتها. 50 0 
أما المادة ٩‏ إحر اعات فقد نصت على أنه "لاو زر 5 ادعو ی : 
الحنائية يداو اتخاذ 5 إحراءات فا ر ك اجر ائم النصوم ص ع 0 1 ال : 0 





















سب مجلس ال 1 7 غيره م من ال ابات النظامية یدارا الیش 1 1 اشا مأو 





















0 : 


) لتحريك الدعوى أو عدم تحريكها.‎ ٠ 

أما الأحوال ا ا 
الجنائية وال وردت ف قوانين خاصة خلاف قانون الإجراءات الجنائلية» _ 
فمنها ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم ١4‏ لسنة ١94158‏ والخاص 
بفرض ضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة» وعلى الأرباح التجارية 
وغير التحاريةء والأرباح الصناعية وكسب العمل (المعدلة بالمادة 55 من 

القانون 5 لسنة ۰ ويكون رفع الدعوى العمومية. يناء على 1 

طلب مصلحة الضرائب ب : ظ 

وها التازل عنها إذا رأت محلا لذلك» وق حالة ازل تجوز 

للمصلحة الصلح ف التعويض» والحكمة من اشتراط طلب كتابى فى هذه 

الحالة أن العقوبات المقررة قصد ما تحقيق الغرض المطلوب بمنها والس 
0 توحب أن تقوم العلاقة بين المصلحة والممول على التفاهم. ا 
ومن الحالات المقررة فى قوانين خاصة ما نصت عليها المادة 4/9 
من قانون الرقابة على النقد رقم ۰ لسنة ۱۹٤۷‏ "لايجوز رفع الدعوى 
بالنسبة إلى اللحرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إحراء فيها إلا بناء على إذن من ) 
وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك".. 2 00 
0 وتأيدت هذه الفقرة الرابعة بالقانون رقم 1١1١‏ لسنة 1۹۳ 

ومراد الشارع من الإذن ف المادة هو الطلب» والحرائم الى يلزم لتحريكها ١‏ 


طلب من الوزير فى جرائم النقد هى جرائم المواد 1 ۲» © من قانون | 


ا ا 
٠ 0‏ واستیراد أو تصدير التقد المصرى أو الأحنى والقراطيس المالية ظ 





را نف +1 ٠ AV:‏ وعد كام اقش سی ارقم لص 
TR | iY‏ ظ 











| ND 

والقيم التقولت ولاتاع ء عن عرض e‏ الأحنبية على جهة 
الاختصاص. 2 E E‏ 
ا 





اج الم الان يكس الحال فق الشكوى لق به بصني أن 
شفوية. أو كتابة لأا مقررة المصلحة لمحي عليه. . 7 7 
إن الحق ف تقدم الطلب يحب أن يصدر ممن : لک ۽ ج 
الأحوال الى سبق أن بيناها. ويظل الحق فى تقدم الطلب ساربًا فليس له ٠‏ 

) وقت محدد ولک بشرط أله يستمر.حى تسقط الدعوى بالتقادې وذلك 
بعكس الشكوي الق يحب أن عت ثلاثة أشهر هَن تاريخ العلسم 












. بالجريمة وا محرم. ظ 0 
ظ ٠‏ وفيما عدا االات السيقة يق الطب مع ال كوى فى الأحكام. 
٠‏ فلا تملك النيابة : قبل تقلع الطلب اتخاذ أى ! إجراء ف الدعوى وإلا 





کان باطلا حن ولو کاٹ الجركة الى يلزم ها تقدم الطلب فى حالة. 
ا وذلك على كس الشكوى فإن الجريعة الى يلزم لتحريكها شکو ی 
من بحي عليه E‏ للنيابنة e:‏ 
حياط 1 تفتيشه 0 تفتيش 0 ولكن ها 2 الشهود وندب ) 

الام ي فيحوز ر وز الب البطلان ‏ جى و اواو 03 ۴ مره 2 حكمة ) 4 ض 1 

















7 ت 190-11٠‏ صصوعة سکم اق ی ٠١‏ رق . ۰ مفلا 
5 (5) للرجع السابق نفسو | 








ND 0‏ 
وخی کو ارخ ان يفطن بد من اقا بی 0ن 

ويجوز لمن قدم الطلب التنازل عنه فى أى مرحلة كانت عليها 
الدعوی» أما التنازل بعد و البات فلا يعتد به" ا وجب أن .يكون 
التتازل كتابة. E 000 ٠‏ 
وإذا تعدد افى ملم كنا ف حالة لمادة TT‏ يصح 
التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الطلب والتنازل بالنسبة لأحد 
المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين أحذا بوحدة الواقعة. ) 


المبحث الرايع 
“لخنم لأخرى اللخضصت بدك لدعو ي 
| نانم 


إذا كان الأصل ) ن النيابة العامة هى الى تقوم وحدها بتحرييك 
ا الجنائية فإن المشرع قد أعطى بعض جهات معينة حق ريك 
. الدعوى ف أحوال معينة وذلك على سبيل الاستثناء وهذه الجهات هى 


0 - محكمي الجنايات والنقض فى أحوال معينة. ظ | 
٠ 7‏ -المحاكم الجنائية والمدنية فيما يتعلق بجرائم الجلسات. 07 ظ 


(1) د. عمر السعيد رمضان = مرجع السابق ص 40. 
(۲) راحع نقض ٠۹۷٠/٤/١‏ سابق الإشارة إليه. | 
. (۳) ولكن المشرع أجاز فى حالات استئنائية وقف تنفيذ الحكم البات من ذلك 
المادة ٠۲١١‏ من القانون رقم 57 لسنة ١977‏ بشأن الجمارك فقد أحازت 
لمدير عام الجمارك فى جرائم التهريب الجمركى أن يتصالح بعد الحكم مقابل 
افزيش ايا رمالا كل ون ساد الترار أن ذا تباج اتاد 
لا ا تس 0 





NM o 00‏ 
اس 1 رمن ن ابر و ا عن 5 يق الادعاء للباشر. 5 
وسرت يداول عة حتي كل جهة من هذه مهات فى مطلب | 
) ا : ناد 0 








ا المادة 7 إجراءات 5 5 تحريك 

الدعوى الجنائية فنصت ع2 1 أنه "إذا رأت محكمة الجنايات ق دعوى 

ناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم» أو وقائع 

ت فها إليهم أو أن هناك حناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة 

المعروضة عليها: فلها أن 5 تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاض أو بالنسبة ` 
هذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها ليه فيها طبقًا للباب 

الرابع من الكتاب الأول .من هذا القانون. 

) الع أن تندب أحد أعضائها للقيام اا د التخقيق. وق 

هذه الحالة تسر على العو و 5 ٠‏ جميع يدت 1 الخاصنة بقاضى 














وإذا صدر قر ار ف ايه التجقيق بإحالة الدعوء ی 5 ا 0 يه 
إحالتها إلى محكمة أختزى» و ولايجوز أن يشترك ف الحكم فيه 






١‏ المستشارين ن الذين قرروا إقامة الدعوى. 





ا إذا كانت اغيم امة الم تفصل ق الدعو ی الأصليت ‏ و كانت د 0 رتبطة ظ 
| ن س ی المديدة ار تباطًا لا لا يقبل التحزئة» وجب إحالة القضية كلها ' 








قص هثة اة دای شكنة یات اسن ق فريك 





ظ | VO‏ ش 
الدعوى الجنائية وهذا الحق يعرف بحق التصدى» أى حق تحريك الدعوى . 
الجنائية الى لم تحرك لا من النيابة العامة ولا من المدعى باحق المدى. وحق 
التصذى قد أعطى لمحكمة الجنايات ولحكمة النقض على سبيل الاستثناء 
ع القاعدة الأساسية وهی ضرورة الفصل بين كل من سلطة الاقام ) 
ولع ا لحك وهذا الاستثناء قصد به إضفاء نوع من الرقابة القضائية 0 
تباشره الحا كم العليا على سلطة الاتمام وذلك إذا سهت أو أحطأت لف 
اتقدير بشأن عدم رفع الدعوى على بعض الأشخاص أو إغفال em‏ 
الوقائع. ٠‏ 0 | 
وهذا الحق الول حكمة المنايات فق التصدى يفترض ضرورة أن 
تكون هناك دعوى أصلية مرفوعة أمام هذه المحكمة» ويتضح من أوراقها 
ظ أن ثمة تة ظ تقصير من النيابة العامة فى الاهام» وعلى ذلك فإنه ليس للمحكمة ‏ 
أن تضيف أو توجه تممة تكون قد علمت ما عن غير الأوراق المرفوعة بها 
الدعوى الأصلية؛ وفيما عدا ذلك فإنه يستؤى بخصوص الدعوى الى 


1 تتصدى' لها .محكمة الحنايات أن يكون أمرها قد عرض على سلطة الإتام 


أم د كلانه عرص ولكن يجب ألا يكون قد صدر فيها أمر نمائى بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى» وذلك لأن لهذا الأمر من الحجية ما دوك 
إعادة الدعوى من لكك اللهم إلا إذا بحدت أدلة جحديدة.' | 
اة حق التصدى للدعوى الجديدة سواء أكان ذلك بعد 
إحالة الدعوى الأصلية إليها وقبل البدء فى إجراءات الحاكمة» أو كان بعد . 
البدء فى إجراءات الحاكمة» وعلى ذلك فإن للمحكمة عندما تنظر مغلا 
فى طلب الإفراج عن متهم قدم إليها محبوسًا احتياطيّاء فيتضح لها أن هناك 
متهمين آخرين أو وقائع أخرى» ها أن تستعمل حقها فى التصدى» ولا ) 
- يعاب على ذلك أنه كان يجب عليها الانتظار حن تدا فى إجسراءات 
الحاكمة لأن الانتظار قد يترتب عليه ضياع معام الجريمة أو ضياع أدلتهاء 
وحق التصدى مقرر للمحكمة سواء أكانت الدعوى الأصلية المعروضة 





eT 
عليها جناية أم جنحة.‎ 
. التميزى وهى ثلائة أحوال:‎ 0-06 500 ١١ وقد بينت المادة‎ 

5 الأولى: إذا رأت محكمة الحنايات ت أن هناك متهمين جدد غير من 
رفعت عليهم الدعوى وكان المفروض ا ن يشملهم الاقام سسواء أكان ٠‏ 
هؤلاء الأشخاص فاغلين أصليين» أم شركاء مع الفاعل الأصلى.. . 

ظ الثانية: إذا .وقعت وفائع أخرى ارتكبها المته رن المة 

ف ا رى الأصلية ولكن لم تتضمن الدعوى الأصلية ه هذه ذه الوقائع 
كون هذه الوقائع جنايات أم حنح. ‏ 








الأخرى ويستوى.أن:ة 
العالفة: : أن ترى اللحكمة أنه قد وقعت جناية أو جنحة من | 





أشلخاص آخرين حلاف اهن ) أقيمت الدعوى عليه وکانت هذه اللحناية 
أو الجنحة مرتبطة بالدعوق الررضة عليهاء» سواء أكان الأرتباط ي سا ` 

أم كان ارتباطا لا يقبل التحزئة. ) 

ومثال الإرتباط, البسيط» أن يقدم متهم فاا اخ 
عليهما فيتضح م حكمة: أنه هو الذى قتل الاثنين ولیس أحدها فقط. ظ 

0 ومثال الإرتباط الذى لا يقبل التجزئةء أن يقدم متهم بتهمة تزوير 

حرر فيتضح للمحكمة أنه ارتكب جريكة استعمال لهذا امحرر المزورء أو أن 

شخص آخخر هو الذئ ارتكب جرعة استعمال الحرر المزور. ٠‏ 

0 وقراز محكنة ییات عندما تستعيدم جقها ق التصدى يجب أن 
0 ن صريًا ولا يه يشترط أن يكو ن مُسَبباء وهذا القر ار منواء أكان بالنسبة . 
لمتهمين جدد: أو وقالع جذيدة يحال إما إلى النيابة العامة ن افيه وما ٠‏ 

- بأن تندب الحكمة أحد أعضائها للتحقيق» وف هذه الحالة الأخيرة تسر ” 
ظ على العضو الم تدب الأجنكام الخاصة بقاضى التحقيق aD‏ 

1 ولكن لايجوز للمحكمة أن تتولی بنفسها التحقيق. TE‏ 0 
0 0 ی م اي لاوز لطن فيه 7 إحراء لتحريك الدعوى 0 


























ا NV i‏ | 
ومي استخدمت الحكمة حقها ف التصدى فإن هذا الحق لا 
يترتب عليه سوى تحريك الدعوى أمام النيابة العامة أو المستشار المندوب 
للتحقيق من بين أعضائهاء ويكون للنيابة العامة أو المستشار بعد إحراء 
التحقيق حرية التصرف فى هذا التحقيق إما بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة 
الدعوى» وإما بإحالتها إلى المحكمة" و و ذلك حسبما يتراءى لأيهمنا إذا 
- كانت الوقائع الجديدة يعاقب.عليها أم لاء وما إذا كانت الأدلسة ول 
المتهمين الجدد كافية أم لو 
ظ وى جا او ENA N‏ 
أخحرى حلاف الدائرة الى تصدت» وق هذه الحالة لامجوز أن 0 
للحكم المستشار الذى ندب للتحقيق وقرر إقامة الدعوى حن لا د 
بين صف المخصم والحكم ۲٤۷(‏ إجراءات)(" ۱ 
ظ وإذا كانت الدعوى الأصلية المرفوعة أمام الحكمسة ينه 
يالدعوى الي تصدت لما الحكمة وكان بينهما ارتباطًا لا يقبل التحزئة ٠‏ 
- كان على المحكمة تأحيل نظز الدعوى الأصلية حن يتم الفصل فى الدعوى 
ال تصدت هما“ فإن كانت جهة التحقيق انتهت إلى أنه لا وحه لإقامة 
الدعو ى بالنسبة للأشخاص الحدد أو الو قائع الجديدة فإن المحكمة تواصل 
النظر فى الدعوى الأصلية؛ أما إذا اتتهت جهة التحقيق إلى إحالة الدعوى 
فإن على المحكمة أن تحيل الدعويين الأصلية والأخيرة إلى محكمة أحرى . 
وذلك وفقا لما هو مقرر بالمادة IT‏ وال توجب اعتبار الجرائم المرتبطة 
` ارتباطا لا يقبل 9 جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهماء ‏ 


) (1) نقض ۰ رة أحكام النقض سس ۲۷ رقم ۲۱۷ سی AT‏ 
(1) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 3۸ء 

0 راحع نقض ۱۹۰۹/۳/۷ أحكام النتقض س ٠‏ رقم 1ه هص ۲٥۷‏ نقض 
1457/4/2 أحكام النقضض س۱۲ رقم ۷۷ ص ٠.۲۰۹‏ ) 

٠.1۸۹ أحكام النقض س ۱۷ رقم ۱۲۷ ص‎ ١457/0/18 راحع نقض‎ )٤( 













0 






0 ھەت أى أنها نما ثراقفب مدى 
ES EET‏ ومسي 
موضوع الدعوى» وإذا كان هذا هو أصل اختصاصها إلا أنه على سبيل 
الاستثناء تنقلب هذه المحكمة إلى محكمة موضوع وذلك إذا طعن أمامها 
فى نفس الحكم للمرة الثانية» وحيئذ يكون لها نفس ساطات محكمة 
الجنايات أو محكمة الخنح المستأنفة حسب نوع الدعوى المنظورة أمامها 
ولذا فقد خوها القانون السلطة ان مبعها فكت تاباس 
حق التصدى فنصت المادة ٠١۲‏ إجراءات على أنه: "الداء ئرة الجنائية ٠‏ 
محكمة التقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن ف المرة الائية حسق ) 
إقامة الدعوى طبقا لا هو 'مقرز بالمادة السابقة". ` | 
فحق التصدى المخخول نحكمة النقض يخضع لنفس ما سبق ذكره ٠‏ 
اميا تن ان ارات ل لني عن LS‏ ولصو سيدا 
طفيفة وهى أنه إذا كانت الدعوى الى تصدت ها محكمة النقض مرتبطة 
ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية» ولم تكن محكمة النقض قد 
حكمت فى الدعوى الأصلية, فإنه يحب أن تحال الدعوى الجديدة إلى 
محكمة النقض لتحک ف الدعوى الأصلية والجديدة معا ول لكن الحكم 
فيهما يكون ؛ أمام دائرة جديدة حلاف الدائرة ا تصدت و ایم 8 1 
لا يقبل الطعن. . 0 








أما إذا کانت e‏ النققض . قد حكمت ف لدعت الأصليةء أو 0 


کان الارتباط :بين الدعوى الأصلية والدعوى الجديدة ارتباطا بيطا فإنه ١‏ ْ 


يجب أن تحال الدعوى الجديدة إلى الحكمة المختصة بنظرها وفقا لقواعد 0 
3 الاختضاص» وفى هذه الحالة فإن الحكم فى الدعوى الجديدة. يكون قابلا 
٤ i E RSE‏ 


: e 


7 
ME‏ أى م ع الذين قرروا إقامة الدعوى. 
0 وبالرغم من أن ظاهر المادة 1۲ 0 6 أنه لايجوز إذا طعن 


ف الدعوى الجديدة للمرة الثانية أن يشترك فى نظر الطعن أحد المستشارين 
الذين قرروا إقامة الدعوى, إلا أن هذا 4 يسرئ أيضا حن لو كان 


الطعن للمرة الأولى وذلك عملا عا قررت المادة ۲٤۷‏ إحراءات الى 


. منعت القاضى الذى قام بوظيفة النيابة العامة ف أى دعوى من أن يجلس 
اللحكم فيها وأوجبت عليه التنحى. “© ` ظ 
ثالثا: مدى سلطة محكمتى الجنايات والنقض EE‏ 


أخرى: 


0 نصت المادة ۳ إجراءات على أنه "محكمة الجنايات أو حكمة 
النقض ف حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأفا الإخلال ٠‏ 
بأوامرهماء أو بالاحترام الواجب لماء أو التأثير فى قضائهاء أو فى الشهودء 
ظ وكان ذلك وعد دعوى منظورة أمامها أن ة تقيم الدعوى اا 


عدر 


الدعوى الحنائية ف ايه أشخاص غير و الأشنعاص ا ا ق 


السابق ص 2٠١١‏ الدكتور عمر السعيد رمضان - المرحع السابق ص 2377١‏ 


١‏ - وانظر عكس ذلك عدلى عبدالباقى ج١‏ ص ١١8‏ حيث يذهب إلى 
التمسك بظاهر المادة ٠١‏ إجراءات ويرى أن الطعن فى الحكم ا ا 
. النقض للمرة الأولى يجوز أن تنظره نفس الدائرة الأولى الى قررت إقامسة 
) الدعوى» وذلك بحجة أن كل ما تفعله محكمة النقض فى هذه الحالة هو 
1 التحقق من صحة تطبيق القانون ولا تتعرض لبحث موضو ع الدعوى حي 
٠‏ يخشى تأثرها برأيها السابق كما هى الحال فى الطعن للمرة الثانية - ومن هذا 
٠‏ الوأى أيضًا د. حسن المْصفاؤى المرجع الشاي ص .٠٠۲‏ 














VN 


الدعوى الأصلية صلية وعن وقائع لا ارتباط بينها وبين الوقائع المطروحة أمامها, . 
وذلك على خلاف ما.هو مقرر لكل من المحكمتين من حق التصدى طبقا: ظ 
للمادة ١) 0١‏ إجراءات واللتان استلزمتا ضرورة أن يكون تحريك . 


الدعوى لل مواجهة متهمين حدد قاصرًا على الحرعة امنظورة أمامها و ظ 00 


بجريمة لما ارتباط بالخريمة الأصلية. 


وار ائم الى عنتهاً المادة YT‏ إحراعات هى الرائم ا 


دعوى منظورة أمام أى من المحكمتين وتتضمن معن الإحلال بأوامرهما أو 
الاحترام الوااجب فما أو التأثير على قضائها أو على الشهود, مثال ذلك 


٠‏ التجمهر والهياج حا ع الجلسة وإهانة المحكمة أو سب أحد قضاتاء أو 
الإخلال ميبتها (1840 | إل ا أو تعذيب متهم لحمله على ظ 


الاعتراف (م15اع). 0 

فالجرائم السابقة كلها تقع حارج الجلسة وهى 9 قصدقا المادة 
٠ |‏ إجراءات أما المترائم ال تقع داخل قاعة الجلسة فإنه يسرى عليها 
حكم المادة ۲٤٤‏ إحراءات الى تعطى للمحاكم الحق ف إقامة الدعوى 


الجنائية على امتهم ف الجنح والمخالفات الى تقع ف الجلسة ف الام 


وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع ال 


والحق المقرر حكمن الجنايات والنقض ف المادة ۱۳ ا 
٠‏ قاصرة على هاتين امحكمتين فقط دون غيرهما مسن المحسأكم الأحرى ` 


وبحب وس لا ترتكب غالبا إلا بالنسبة للقضايا - 





(1) راع نقض 0 20 بجموعة أحكام افقض سس ۳۸ 96 \r‏ ص 
Aer‏ 








A) 
e OT الكيرى الى تنظرها محكمق الحنايات والنقض.‎ 
٠ ١۳ والحق المخول محكمق الجنايات والنقض وفقا للمادة‎ ٠ 
) إحراءات قاصر فقط على تحريك الدعوى المنائية 0 النيابة 0 أحد‎ 
٠ إجراءات.‎ ١١ مستشاريهما طبقا لما هو مقر ف المادة‎ 











0 جرائه الات ظ 1 
. لقد 5 القانون ادا تحريك الدعوى الجنائية. عن الجسرائه 
الى تقع ف الجلسة وأباح لها أيضًا فى حدود معينة الحكم فيهاء وهذا الحق 


الذى منحه القانون للمحاكم يعد استثناءا من الأصل العام وهو ضرورة ) 


الفصل بين سلطة الاهام اوسلطة الحكم. وهذا الاستناء. له شكسية 


1 _ استلزمت وجوده. وهو الحفاظ على هيبة القضاء وتوفير. حو من الحدوء ) 


۰ والسكينة للمحكمة 3 أثناء نظرها للدعوى المعروضبة أمامهساء هذا 


بالإضافة إلى أن الح كمة 3 کون أقدر من غير ها 3 إثبات 0 ركة الى تقع تقع ` 






الول لل E‏ يختلف مداه ؛ يحب ما 1 إذا کانست 


الحكمة جنائية تام مد مدنية ة وذلك» على اتال e‏ 





0 r e. 
وإدارة تا منوطان برئيسها وله ا‎ E ا‎ 









یع" من اب رابات وللمحكمة إل إلى ما 


عشرة جنيهات» ويكون خكنها أ بذلك غها. جائز ز استعنافه فإذا اف 
ال 7 قد ار من . يؤدى e‏ فى المحكمة كان لها أن : ١‏ توقع عليه ناء 





(AY) 
"^ ا الجلسة أن تزحع عن الحكم الذى تضدرة"‎ 

ظ النص السابق أعطى لرئيس الحكمة الحق فى إخخراج من يخل بنظام 
الجلسة. أما الحبس والغرامة الوارد ف المادة فهما عقوبة» ولذ لا يملكه 
رئيس الحكمة بل تملكه هيئة الحكمة ويصدر به حكم وهذا الحكم يكون 

فائيا لايحوز سم ما يرب 0-0 
انتهاء الجلسة. | 
- 0 ونصت المادة ۲٤٤‏ س ا 'إذا وقعت حنخة أو مخالفة ٠‏ 
ف الجلسةء. يجوز للمتحكمة أن تة اي 5-5 
عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة وو المتهم. اي 
ولا يتوقف رفع :الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو ا إذا 

كانت الجرية من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۳> ۸ ٩‏ من هذا | 
القانون» أما إذا وقعت جناية» يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة امهم إلى 
النيابة العامة بدون إحلال بحكم المادة ٠۳‏ من هذا القانون. ) 
٠‏ وق جميع الأحوال يحرر رئيس الحكمة محضراء ويأمر بالقبض على 
. المتهم:إذا اقتضى الحال ذلك. فقد أعطت المادة مووود ا 0 
على احتلاف أنواعها سواء كانت محاكم جزئية أم اسئنافية أم حاكم ‏ 
بحنايات أم محكمة نة بمو م ا بيد أن ظ 
هذه السلطة تختلف بحسب ما إذا كانت الجرمة الى وقعت بالملسة جنحا 
أو مخالفة أم كانت جناية. 

١ )‏ - فا كانت الجرعة الى وقعت باللسة حنج أو عاف 


N E bnr‏ براعی el:‏ ا الحسيس 
عن اال E‏ 
A a 00‏ سابق الإشارة إ إليه. 














A | )‏ 
فللمحكمة إقامة العو ن الخال وتحكم:فيها ل نفس الحاسة وتوققف 
النظر فى الدعوى الأصلية أو توجل الجنحة أو المخالفة الى وقعت بالجلسة 
إلى جلسة أخحرى” : وذلك بعد سماع أقوال النيابة ودفاع متهم ولكن. 1 
يجب ق جميع الحالات أن تحرك الدعوى عن جركة الجلسة أثناء او 
الجحلسة» فلا يصح :أن تحرك دعوى عن جركة جلسة E‏ > : سة لاحقة» وها 1 
الحق فى أن تترك هذه الدعوى لتصرف النيابة العامة د 





سيا تراه وق 
هذه الحالة على المحكمة أن تحرر مار النيابةء أن 

| تحول المتهم إلى النيابة مقبوضًا عليه.‎ ٠ 
كمة بتحريك الدعوى ن اتخ ان نفع م بالجلسة‎ 








واختضصاص الیک 
' عام حى ولو كانت المحكمة غير مختصة بنظر هذه الجن 
۰ الحزئية أن تحكم فل جنحة من + POTEET‏ 
محكمة الجنايات ما دامت أا وقعت أثناء الجلسة» وليس بشرط أن تکون 
اة واقعة على امحكمة أو أحد قضاتها ولكن 2 م شاهد 
أو حصم ف الدعوى أو غيرهما. 1 ظ 
< وإذا كانت المرعة الى وقدت فى الس من الع الى يزم 
لتحريك الدعوى بشأنه تقدم شكوى أو إذن أو طلب فإن المحكمة لا 
تتقيد فى تحريك الدعوى وای م فيها بتقدم الشكوىاو 00 أو الطب» 2 


وذلك. e‏ 3 باب 0 0 “يعتبر أنه 6 قع على الح ن عليه 0 حدة 





> .فل 00 














(۱) راحع نقض Tas J‏ بحموعة e‏ القانونية . ج۲ ارق ص 8 
o¥¥‏ 00 تدر ملاحظته أنه بالنسبة بحرية الشهادة الزور فإن هذه ل اتم 0 
00 ولذلك 3 فلا ! 3 
0 تحكم على شاهد الزور فور. الادلاء بشهادته وإنما يحب أن يۇ لى ذلك إلى . 

انتهاء المرافعة ف / .عورىق ٠‏ الأصلية. e‏ کک اقش اش 3 

' 5 7 ۰ رقم‎ ٠ 














ب للرافعة إذ يجوو للشاهد أن يعدل عن شهادته قبل قفل باب الرافعة: ١‏ 
ون هناك ٠‏ بحريكة الشهادة الزورء ولذلك فلايجوز للمحكمة أن ٠٠٠‏ 


) 5( 
بل وعلى الحكمة أ أيضًا لأنه أحل بالاحترام الواحب لها وبنظام n‏ 


0 ولا يكون ثمة عبرة بتنازل اجن عليه. ولا عبرة بكون الجلسة.علنية أم 


سرية» ولكن فى حالة إذا حركت المحكمة الدعوى الحنائية عن الجريمة الق 
وقعت بالجلسة وأحالت الأوراق إلى النيابة العامة وبعد ذلك رأت النيابة ٍ 
إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع» فلايجوز لأحد أعضاء المحكمة الى 
حركت الدعوى أن يجلس للحكم فيها لأنه يكون قد قام ق هذه الدعوى 
بو ظيفة النيابة العامة eee‏ - وهذا غير جاتر وفقا 
للمادة ۲٤۷‏ إجراءات. ظ 
والأحكام الى در من المحكمة الحنائية فيما E‏ جرا 
الجلسات على النحو السابق يجوز الطعن فيها وفقا لما قرره القانون إلا إذا ‏ _ 
كان الحكم ف هذه الجرائم صادرًا من محكمة النقض فإنه لايجوز الطعن ‏ 
؟ - أما إذا كانت الجرعة ال وقعت بالجلسة من قبيل الجنايات 
فلا يكون للمحكمة سوى أن تحرك الدعوى الحنائية فقط وليس لما الحكم 
. فيهاء ويكون ذلك بأن تيل المتهم إلى النيابة العامة وذلك بعد تحرير عضر 
بذلك وها أن تحيل المتهم للنيابة مقبوضًا عليه» وللنيابة العامة مطلق الحرية 
ف التصرف ف الدعوى إما بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو 
بإحالتها إلى امحامى العام أو من يقوم مقامه» وتكلف المتهم بالحضور 
أمامه» وذلك حسبما يتراءى لا بعد الانتهاء من التحقيق» والحكمة ف 
ذلك هو ما للجنايات من خطورة خاصة تستلزم ضرورة التحقيق ٠‏ 
الابتدائى قبل أن ترفع الدعوى للقضاء. ظ 
ثانيا: مدى سلطة المحكسة المدنية والتجارية فيما يتطق 
بجرائم الجلسات: 
أعطت المادة 4 ٠١‏ مرافعات لرئيس نحكمة من سلطات نا 
أعطته المادة 747 إجراءات» وذلك لضبط وإدارة الجلسة» فخولته الحق فى 








(AO) 0‏ 2000000 ا 00 
ا ج من اة مق ل بنظامهاء وإذا لم عتشبل وتمنادئ» كان 
للمحكمة لک عليه. فورًا. بالجبس أربعا وعشرين .ساعة أو بتغريعكه عشرة 
جنيهات وحكمها يكون نمائی ولايجوز الطعن فى حكمها بالاستناف» | 
ويجوز للمحكمة أن تعدل عن حكمها إلى ما قبل انتهاء الجلسة. . | 
كما أعطت المادة.7١٠1‏ مزافعات رئيس الجلسة الحق فى كتابة 
محضر عن كل جريمة تقع ف الجلسة وما یری اتخاذه من إجراءات للتحقيق ٠‏ 
ويحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه أما اذا كانت. اجخركة الى 0 
وقعت بالجلسة اجناية و جنحة: فإن لرئيس الحكمة بالا نافة الما سبق أنه . 
يأمر بالقبض على امتهم إذا دعت الضرورة ذلك 00000007 
0200 أماالمادة VV‏ .مرافعات فقد بينت أنه فى خالة انعقاد الجلسة إذا 
وقعت جنحة على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو العساملون مما أو ٠‏ 
شهادة زورء فللى كما أن ترك الدعوى الحنائية ف هذه الحالة وتحكم ا 
فورًا بالعقوبة المقررة وحكمها يصبح نافذا حي ولو جحصل استنافه 
ويجوز للمحكمة ألا تحقق الدعوى بنفسها بل تيلها إلى النيابة العامة. أ 
إذا كان ما وقع من جرائم فى الجلسة على هيئة المحكفة أو افد بوا 


























يعد من قبيل الجنايات فلا يكون للمحكمة إلا أن تميل.الدعوى إلى النيابة . 0 


. العامة ویکون لها فقط أن تأمر بالقبض على امتهم وإحالتته للنيابة ' 
5 اا بق يتح ل درب سي وي 








e‏ ا eg‏ 7 اه فقد أحاطه القانوز ن 


حصانةمعنة حي يتمكن من أداء رسالته على أكمل رحهء رد | 





ظ ركم 
000 للأحكاء المقررة بالحراتم م الى تقع بالجلسة وذلك م كانت 
الجرائم واقعة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه فى الجلسة أما حلاف ذلك فإنه 
يبخضع للقواعد العامة. . ١‏ ظ 
وقد بينت المادة 45 من قانون المحاماة رقم "5١‏ لسنة ١9154‏ هذا 
الاستثناء فنصت عل أنه "استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات 
والجرائم الى تقع فيهاء والمنصوص عليها .فى قانون المرافعات والإجراءات 
الجنائية» إذا وقع من الحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو ت 
إحلال بالنظام أو أى أمر يستدعى مؤاحذته تأديبيًا أو جنائيّاء يأمر رئيس 
الجلسة بتحرير محضر يما حدث ويحيله إلى النيابة العامة. 00 ظ 
وللنائب العام أن يتخذ . الإاجراءات الجنائية إذا: كان ما وقع مسن 
ظ الخامى جربمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات» وأن يحيله إلى ال حيئة التأديبية | 
أو محلسن النقابة إذا كان ما وقع منه بحرد إخلال بالواجب أو بالنظام. ٠‏ 


ولايحوز أن يكون رئيس الجلسة الى وقع فيها الحادث أو أحد 2 


أعضائها ‏ عضوًا ف الحيئة الى تحاكم المحامى تأديبيًا". 
فالنص السابق م ينح رئيس الحلسة إلا أن عرو كك ا 
ويحيله إلى النيابة العامة للتصرف فيها حسب ما هو مبين بالمادة» ولكن 
لايحوز بأى حال ان تحكم عليه الحكمة بالجلسة أو حي تتولى التحقيسق 
معه» سواء كان ما ارتكبه يكون حرة جنائية أم تأديبية. ٠‏ 
ولايحوز أن يشترك القاضى أو أى من أعضاء المحكمة ال وقع 
) الاعتداء عليها فى الجلسة فى نظر الدعوى. 








0 AV) 
المطلب‌الأاك‎ . 


: 35 5 غرو مالي ' ار دعولا 0 
. "الإدعاء المباشر ET‏ 


إن اا الباشر مه 2 حق المدعى المد اللضرور ور هن E‏ 3" ق 
الخرائم من قبيل ال و المخالفات ف أن د فع الدع ی العمو مية 
مباشرة إلى القضاء اللبنائى. وتكليف المتهم بالحضور أمامها. . ظ 

والحق ٤‏ الإدعاء المباشر الذى أباحه القانون 06 ور من ن الجر بم | 

قصد به حق هذا اض روز 8 الدفاع عن مصلحته الخاصة» وذلك:إذا 
تقاعست سلطة الإتمام. عن تحريك الدعوى الجنائية لأى سحيب ن 

الأسباب» ولذلك فقد قرر القانون للمدعى المد "المضرور م من الجرمة" 
الحق فى أن يحرك الدعوى ابمحنائية أمام القضاء الحناء ئی عن طريق E‏ 
بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء اللجررمة» ولا كان الضرر ناتا 
عن الجرعة فإن هذا يستتب تحر يك الدعوى الحنائية» و وعلى ذلك فر فع 
الدعوى الدئية أمام القضاء الجنائى يترتب عليه تحريك الدغوى اعرف 
٠‏ ويتم الإدعاء المباشر عن طريق کلف المتهم مباشرة يا حضو رمام المحكمة - 
. الجنائية لسماع الحكم عليه . بالتعويض؛ وهذا الحق قرره القانون ل اق المادة 




























۲ إجراءات. 00 


فنصت المادة ۱/۲۳۲ إجراءات على أنه "تحال النحوق إلى عکمة ظ 
الجنح و المخالفات بتاء:عل | أمر يصدر 5 قاضى التحقيق و / 5 : الو 
المستأنفة متعقدة ف غرفة فة المشور 9 هم مباشرة 
ا رمن قبل أحد اض او ار ۴ من ا بالحقوة ق اللدنية". 1 

) وتضمنت الاد rr‏ إجراءات مواعيد التكليف بالحضور أما 












المحكمة. د کات ل ت مادق YY‏ ا إجرا اءات ك فقرقا ها الأو ل قد rae‏ 





(AN‏ ظ 
المدعى بالحق المدن» الحق فى الإدعاء المباشر إلا أن الفقرة الثانية من نفس 
المادة قد حرمت عليه اللجوء إلى الإدعاء المباشر فى حالتين هما: 

١‏ - إذا صدر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة ام بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى وم يتأ نفة المدعى المدى ف الميعاد المحدد لاستعنافه» أو 
استأنفه ولكن محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أيدته. 0 
١ 0‏ - إذا كانت الدعوى ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط 

عن جريمة ارتكبها أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببهاء إذا كانت من ٠‏ 
الجرائم المشار إليها ف المادة ١71‏ عقوبات (والجرائم المشار إليها فى المادة 
۳ هى استعمال سلطة الوظيفة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادر من ٠‏ 
المحكمة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال العامة 
والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من الحكمة أو أية جهة مختصة 
أو الإمتناع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما سبق بعد مضى ثمانية أيام 
تاريخ SC EE‏ اع اراح سان 

الموظف بمذه الجرائم يجوز فيها الإدعاء المباشر). ْ 

والحديث عن حق المضرور من الجريمة (المدعى ETT‏ ) 
“إلى طريق الإدعاء المباشر يتطلب بيان شروط هذا اإضياء بيان 

إجر اعاته وأخيرًا الآثار المترتبة ة على الإدعاء المباشر. 
أولا: : شر وط الإدعاء المباشر: 
يشترط لإمكان تحريك الدعوى ال حنائية ا من اللجرمة 

عن ا وئه إلى الإدعاء المباشر ما يلى: 

١‏ - أن يصدر الإدعاء من المضرور من الحرعة. 

؟ - أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة. 

۳ - ألا يكون هناك تحقيق مازال مفتوحا. 

- أن تكون الدعوى الحنائية مقبولة. ) 

ه - أن تكون الدعوى المدنية جائزة القبول ومرفوعة بإجراءات 








| (A) 

تقض کل د شرظ من هذه الشروط الخمسة: . 
١‏ د أن يصدر الإدعاء: من الفضرور من الجريمة: ‏ 

إن الحق فى ل الادغاء امباشر قاصر فقط على المضرور من الجرة 
سواء أكان الضرر ماديا أو أدبا فلايجوز لغير المضرور من اللتريمة اللجوء 
إلى الادعاء ek‏ 00 والمضرور ر من الجريكة قد يكون: هو انج عليه وقد 
يكون شخخصًا شخصًا أصابه ضرر هن وقوع الحرعة» مثال ذلك الزوحة أو 

الابن أو الوالد فى جنحة القتل الخطأ أو المودع فى حالة سسرقة الشىء 

) المودع وهو ق حيازة المودع لديه وإذا تنازل المضرور عن حقه ف | 


صحيحة وسوف 

















التعويض أو 5 اكور ا إلى الادعاء المباشر» ويستوى أن 0 


7 0 5 






- يكون المضرور. شخخصا 

حق الادعاء a‏ ا مضرور رمن الحرعة حق شخصى ٠‏ حت 
فلايجوز للمضرور أن يحول احقة اق التعويض أو 300 عنه لف 
ولو حدث هذا التحويل فلايك ون للمحال إليه إلا الل لى الم 
المدق أو القضاء الحناتى إذا كاتت الدعوى الحنائية قائمة» أما إذا ل تكن 
قائمة أمام القضاء الجنائئ فليس له الادعاء المباشر وإغا لهو قط اللجوء إلى 
القضاء الدى؛ و ويسرى ا م ر 0 7 يصبه به ضرزمیاشر. 


: 3 2 0 


أو معنويًا. ويذهب الرأى الراجح O‏ ' إلى أن 
























بمنایات فلا يصح و ذلك 4 لان ا الحنايات على حانب کو ص 4 ورة ما 
دعى القانون إلى کقالٹھا بق بعد ال 








() تقض NT‏ ما اک النقضر س۲۳ رقم ۱۹۱ ص ۷۳. 1 
() راج د. اروف عيد - المرجحع السابق ص ٥‏ د. : عمر السعيد رمضان - 
) لرجع السابق مي ۰۲ ۰ د N SNE‏ 





(۰) 
0 وقد أباح القاتون اللمضرور من الجريعة الادعاء المباشر ف جميع 
الجنح والمخالفات ولو كانت الجنحة المختص بنظرها محكمة الجناينات 
: كالجنح الى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدااليّ 
ترتكب ضد الأفراد. ) 
ويجب أن تكون الجنححة أو اللحالفة واقعة داحل القطر أما إذا 


) کانت قد وقعت حارج القطر فون إقامة الدعوى عنها لثنيابة العامة 


0 . 
: 0 ألا تكون E SEPE‏ 
أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها وفقا للمادة ۲۷۲ إحراءات» ولكن يجوز 
الادعاء المباشر ضد الموظفين عن الجرائم الى تقع منهم أثناء أداء و ظائفهم 
أو بسببها إذا كانت من قبيل الحرائم الى صت عليها المادة 1١١اع.‏ 

- ألا يكون هناك تحقيق لا زال مفتوهًا.- ظ 

يحب ألا تكون الجنحة SEE‏ کان 

من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق. 2 ظ 

“فإذا كانت الحنحة أو المحالفة مازال التحقيق E‏ 
فلايجوز للمدعى المدنى اللجوء إلى الادعاء المباشر» ولكن عليه أن ينتظر ‏ 
القرار فإن كان بإحالة الدعوى إلى القضاء فلا يكون أمام المضرور إلا أن 
يرفع دعواه بطلب التعويض إما إلى ا محكمة المدنية وم إلى المحكمة الجنائية 
الى تنظر الدعوى الجنائية. ظ 
-02020 وأما إذا صدر أمر ا لإقامة رم ور استكناف 
هذا الأمر ف المواعيد المقررة للاستعناف أمام محكمة اللمسنح المستأنفة 


نما 


ET والدفع يعدم ول ال الدعوى فی هذه اال من ال العام ويجوز‎ )١( 
2 لأول ر محكمة النقض» راجع تقض 111 أحكام‎ 





)2 ا رمضان 2 7 رع ل 








ظ | ا ظ av‏ 
0 5 6 غرفة المشورة فإذا ا القرار . يكن للمضرور أن يلجأ 5 
٠‏ الادعاء المباشر» ولكن إذا ألغت محكمة ةه الجنح المستأنفة الأمر بأن لا 
ويه لإقامة الدعوى. كان للمضرور أن يلجأ إلى الادعاء لباز 
ويلاحظ أن تحريك. الدعوى بواسطة سلطة. التحقد 
و من الادعاء المباشر أمام القضاء الحنائى بالنسبة لمن شمله 7 د 
باعتبارهم متهمين» أما من لم يشملهم التحقيق أو كانوا ف التحقيق بص 
شهود أو ا مدنا فهؤلاء للمضرور من رة ان يلحا و ق 
مواجهتهم إلى الادعاء الاش ظ 5 
وف هذه الحالة. إذا رفعت النيابة العامة 55 7 5 5 يه 
ورفع المضرور الدعوى الباشرة ضد متهمين آخبرين فى نفس الجركة ' فإن 
ظ امحكمة تضم الدعويين وتفصر فيهما بحكم وي ) 
؛ - أن تكون الدعوى الجنائية مق 
















الجنائية مقبولة. 2020100 
. يلزم لكى بمارس المضرور من الحريمة حقه فى الادعاء الباشر أن 
تكو ن الدعو ى الحنائية مقبوا ل 'فإذا م كن مقبوأ لة فلاحق له الادعاء 
امباشر وتكون الدعوى الحنائية غير مقبولة ف الحالات الآنية:. ا e‏ 
1 )إن کات اوقل تكو جر يبنل داك دعس ۾ 
الذى يتلف مال الغير بغير عمد ظ ؛ ظ ۰ 
(ب) إذا کانتہ ۱ 1 











لجريمة واقعة من عضو نيابة ا من. قاضی ا 
1 المخاصة 0 


تتعلق بالعمل و کاټ القانون يتطلب فيها من المضرور اللجرء 
فلايجوز أن يلجأ للادعاء باه اميش 














)0( نقض س ۱۸۹4/٥/۲۹‏ شش ر ص 03 ادر د مز ال ْ 
ص ۱۰۸ . 








65 ظ 
قاضى التحقيق أمر بان لا وجه لإقامة الدعوى وم يستأنف اللدعى المدن 

هذا الأمر حى مضى ميعاد الاستئناف: أو استأنف وتأيد الأمر ففى هذه 

الحالات لا يكون أمام المضرور إلا اللجوء إلى القضاء المدن فقط". ٠‏ 

) (د) إذا كانت الدعاوى الجنائية قد انقضت لأى سبب من أسباب 

) الانقضاء الخاصة يما كوفاة المتهم أو , مضى المدة أو العفو عن الجريمنة, أو 

صدور حكم بات فيها. ففى هذه اطالات لا يكون أمام المضرور مسن _ 

الجريمة سوى اللجوء إلى القضاء المدى. ‏ 

) (ه) إذا كانت الدعوى الجنائية متوقفة على طلب 58 إذن فا 
للمضرور اللجوء إلى الادعاء المباشر إلا إذا صدر الطلب أو الإذن. 

٠‏ (و) إذا كانت الدعوى متعلقة على تقدم شكوى ولم تقندم 
الشكوى أو مضت مدة الثلاث أف رد تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبهاء 
ففى هذه ال حالة إذا كان المضرور غير من تتوقف تحريك الدعوى على 
شكواه فإنه لايجوز له الادعاء المباشر إلا إذا تقدمت e‏ ی ذا دنا ظ 
فليس له إلا أن يلحأ إلى الطريق المدن. 

ظ . (ل) طبقا للرأى الأرجح (" إذا كان المضرور قد لحأ إلى القضاء 
المد للمطالبة التعويض فليس له أن يتركه بعد ذلك ويلجاً إلى الادعاء 
المباشرء لسقوط حقه ف الخيار بين الطريقين المد والجنائى. ظ 
0 ولذلك فلا يصح للمضرور من الجرعة بعد أن يلحأ للقضاء امدق 

أن يتركه ویدعی مباشرة أمام القضاء الجنائى إلا إذا كانت الدعوى 
الجنائية قد رفعت إلى المحكمة الحنائية بعد أن رفع دعواه أمام المحكمنة 2 
المدنية ففى هذه الحالة يجوز له أن يترك دعواه أمام الحاكم المدنية E,‏ | 


ْ راحع 1571/1/4 ججموعة أحكام الستقض ا سيف ااا‎ )١( 


3# رقم ۷۰ ص 584. 
(۲) د. رؤف عبيد - المرجع السابق ص .١١5‏ 


ظ a:‏ ظ 
إلى كيه الجنائية للمطالية بالعويض يض أى ر رفع دعواه | اللذتححة بال 
للدعوى الجنائية. ٠‏ 0 1 ر ظ 
ه - أن تكون الدعوئ: المدنية مقبولة ETE‏ ا ظ 

٠‏ الا كانت الدعوي. المدنية الى يرفعها المضرور من الجرمة أمام 
القضاء الجنائى للمطالبة. ‏ بتع ريض الضر ر الذى أصابه هی الى حر ك 
الدعوى الجنائية عن نفس الجريكة لذا يجب أن تكون هذه الدعوى المدنية 
مقبولة حي تتحرك الدعوى المحنائية» ولا تكون الدعوی: المدنية مقبولة. £١‏ 
الأحوال التالية,. 20 0 ظ 
0 () إذا کانت الدعوى المدنية مرفوعة من شتحصن نه مف إن ) 

رفعها مثل وکیل عن المضرور وتوكيله لا يتناول رفع هذه الدعوى. . 
0 أو كان رافعها ناقص أهلية أو عديمهاء لأن شرط الدعوى امذنية “٠‏ 

ض كمال الأهلية ولذا فلا تصح إلا من القيم أو الوصى عليه.. بك 
ظ | (ب) إذا كانت . الدعو ى المدنية قد انقضت بأيسنباب. الانقتضاء 
الخاصة بها كالتناز ل أو التصالح أو مَضى ) المدة. e‏ 0 
)ج( إذا کانت الدعوى لمدنية مرفوعة بإحراءات. غيرص حيحة» 
كعيب ف الشكل. مثلاء فهنا امک القضاء 2 قبول الدعويين المدنية 
: والحنائية. 7 0 : 











عليها ف ار ل e ۳۹ AY AY. E IY‏ ) عقوبات 2 : 
تنقضى بالتقادم. . 0 0 
او min‏ 


۱۲۷ يد النقض س۳۲ رقم ۱۸ ص‎ N e e 

















Af)‏ ش 
ويكون التكليف بالحضور قبل الجلسة بيوم كامل فى المخالفات 5-58 
ظ فى الجنح حلاف مواعيد المسافة (م77؟ إجراءات). ٠‏ 
- وتتضمن ورقة التكليف بالحضور:التهمة والموأد القانونية ال تنض ظ 
على العقوبة وف حالة التلبس يجوز أن يكون التكليف بالحضور أمام 
. المحكمة بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاد لتحضير دفاعه 
فإن المحكمة تأذن له بالميعاد امقر بالمادة YY‏ إجراءات أى يوم فى 
المخالفات وثلاثة فى الجنح. ` | 
ويجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقدم دفاعه» ا ن 
الإخلال ما للمحكمة من حق ف أن تأمر بحضوره شخصيا 59 TE‏ 
إجراءات معدلة بالقانون ۱۷٤‏ لسنة .)١994‏ 
والتكليف بالحضور لابد أن يكون للحضور أمام المحكمة فلاتجوز 
الادعاء المباشر أمام النيابة أو قاضى التحقيق .^ 
ويجب أن تعلن ورقة 3 التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه 3 ف 
حل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية. | 
وإذا لم يعرف محل إقامة المتهم فإن الإعلان يقدم ا الجهة الإدارية 
التابع لما آخر محل إقامة كان له يمصرء ويعتبر مكان وقوع الجريمة آحر 
حل إقامة للمتهم ما لم يثبت عكس ذلكء وف المخالفات يجوز إعلان 
ورقة التكليف بالحضور إلى رحال السلطة العامة وكذلك وت ال 
يحددها وزير العدل بعد موافقة وزير الداخلية (م7+15 إحراءات). ظ 
ثالكًا: الآثار المترتبة على الادعاء المباشر. 
٠‏ م توافرت شروط وإجراءات الادعاء المباشر فإنه يترتب على 
ذلك أن تتحرك الدعوى الجنائية. 
وم تحركت الدعوى الجنائية نتيجة ادعاء م ن ار 


.١58 د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص‎ )١( 





1 0 لم تكن من ا 





MM 00 ) 

واه بالنعويض فإن الحكمة تفصل فى الدعويين» والمحكمة رذن 
بالوقائع الواردة فى عريضة البعوى أما الوصف ن القانوق هذه الوقائع فهو 
ليس مقيدًا ها سواء أكان من جهة اليابة أو لمدعى الد فلها تعديل 
الوصف وإعطاء الوقائع الوصف القانوق السليم."© ٠٠٠‏ 
1 ووز للمدعى أن يدحل متهمين حدد قبل نر السدعوى أو 
أثناعها © ظ آ ظ 
ومى رك د الجناكية فإن السير فيها للنيابة العامة ل قز 3 
أما المدعى المدى فدوره يقف عند تحريكها فقط» وعلى ذلك فليس 
للمدعى المدن الطعن في الیک الجنا ئى. سواء أكان .١‏ كب بالإدانة أو 
البراءة لأنه ليس خصمًا فى الدعوى الحنائية وإنغا حقه يقف عند . الدعوى 
امدنية فقط فهو ححصم فيها."© ) 

وعلى ذلك فإذا تنازل المضرور (المدعى وای فإن هذا 1 
التنازل أو التصالح لا ينصزف إلا للدعوى المدنية أما 9 الجنائية فنا 
۱ تظل سارية حي الحكم فيها.(“ | 7 
وإذا كانت الدعوى قد ح ركت ا شكوئ ¦ فإن تنازله عن 
) الدعوى المدنية لا يؤثر على استمرار الدعوى البنائية إلا e‏ 
عن الدعوى الحنائية أيضًا © 

أما إذا كانت المرة من اللخرائم الى يلزم ریک 2 ) 





(۱) نقض seh.‏ : منموعة القواعد ب رقم ٥‏ ص ۲ 0000 
(۲) د. رعؤف عبید - المرجع السابق ص .٠١۲‏ 

(۳) راحع نقض ۲۹۷۹/۲/۹ مجموعة أحكام النقض س ۲۷ رقم ۲۷ ص ۱۸۳. 
)٤(‏ د. عمر السعيد رمضان - الم حع السنابق ص 4 

رائم الى أحاز القانون التصالح فيها وفقا للمادة e ٠۸‏ 





ظ (أ) إحراءات فالتصالح يترتب عليه انقضاء الدعو ى الحنائية 
(2)6. مأمون سلامة - المرجع السابق ص 8 





(A) 
ويكون قد 6 بطريق الادعاء المباشر ثم جاء وترك الدعوى المدنية افإن‎ 
ظ ت ركه للدعوى المدنية يؤثر على الدعوى الحنائية ة أيضًا لأن القترك وفةقا‎ 
لقانون المرافعات رتب علي إلغاء جميع إجراءات الخصومة حي صحيفة‎ 
ش‎ ee 00 ) ٠ مرافعات)‎ ١ الدذعوى (م":‎ 
ويعتبر تر کا للدعوى عدم حضور المدعى أمام الحكمة بدون عذر‎ 3 


ظ مقبول بعد إعلانه لشخصه» أو سو سيت 
'. طليات بالجلسة (م751 إحراءات)" 0 

< وإذا ترك المدعى المدن أمام المحكمة الحنائية فهذا لا ينع من 
يرفع الدعوى ی ال م لقضاء لد إل إن صرح برك حالفو 
ا حراءات). ) 





() د . مأمون دسم اب 5 








إن e‏ النائية. شخحصية» وهذه نتيجة حتمية للقاعدة المقررة 








فى القانون الجنائى وهى شخصية العقوبة, فالدعوى لا ترفع إلا فى 
مواجهة من يتهم بارتكاب. :جريمة سواء بوصفه فاعل أصلى أو بوص فه 
ER‏ ن يكون المتهم شخصا معينا بذاته ولا 
٠‏ أن يكون معينا الاسم بل يكفى أن يعين بصفات وأوصاف تميزه 
ْ لعا مرح A‏ | 
[ يكون د خاضير ١‏ فيحوز ز أن :برقع ال الحنائية و غائب 


5 يبحب ا 3 ظ 






) كون لاني ل قيد الحياة 39 إذا تو ف فإن ‏ 
الدعوى الحنائية تسقط بالنسبة له ولايجوز رفعها على ورثته» :(وسوف | 
0 الحديث عن أسياب سقوط الدعوى ف المبحث القادم). . 

| ,0 4 | المسب ول عن الحق ادن و لکن قر فع عليه ا 
. المدنية للمطالبة بالتعويض 0 الأضرار الناشئة عن الجريعة و .ذلك إما أمام 
القضاء المد وإما امام ال ضاء الجنائی بالتبعية للدعوئ المحتائية. 1 


٠‏ ويجوز للنيابة العامة أن تدخحل المسكول عن الحق المددق فى الدعوى 

















نائ للحكم اغليه بالمصارء يف المستحقة للحكو مة (م7/1617إجر اعات): 0 








اف الحالات السابقة, 00 لايد أن يكو ل شخصا طبيعياء . نه 0 





(64 2 
لقد أثار 7 50 جدلا فقهيا _كبيراء فذهب البعض" إلى 
القول بأن امتهم لا يمكن أن يكون شخصا معنويا لأنه بحرد افتراض قانون 
ولا توحد له إرادة مستقلة عن إرادة ممثليه حى بمكن القول بأنه يمكن أن 
يصدر منه نشاط ويكون جرعة» هذا بالإضافة إلى أنه ليس أهلا للمسئولية 
الجنائية» ولكن إذا وقع من أحد ممثليه فعل يعد جر مةء فإن الدعوى 
الجنائية تقام على هذا الممثل بصفته الشخصية. 
ْ ويذهب البعض الآخر”” إلى القول بأنه 7 أن يكون الشخص 
الاعتبارى محلا للمسكولية الجنائية رار عليه انات ال تتناسب: مع 
طبيعته كالغرامة ال توقع على ذمته المالية وة تقييد نشاظه أو الحد من 
أهليته مثل أهلية بول افبات أو وضعه تحت الراقبة أو حله من اقتضسى 
) الأمر ذلك. ) ظ 
) وإذا كان 7 تشريعنا لا يأخذ كفاعدة عامة مسو لية الأشخاص 
الاعتبارية أو أنه لا يساوى ف المسئولية الجنائية بين الشخص الطبيعسى 
والشخص الاعتبارى فإنه توجد تطبيقات كثيرة ود المسثولية الجنائية 
لللأشخاص الاعتبارية. : 
ومن هذه التطبيقات أنه 07 5 الجمعيات بحكم قضائى ا 
. على طلب وزير الشئون الاجتماعية إذا خالفت نظامها الأساسى المسجل 
بالوزارة أو وقع منها ما يخالف الآداب العامة فى أعمالها (م١١‏ من القانون 
الصادر فى ١١1145/17/1١م)‏ كما أعطت المادة ١/5‏ مدن هذا الحق إلى 
أى عضو من أعضاء الجمعية أو أى شخص له مضلحة أو للنيابة العامة إذا 


(۱) د.محمود مصطفى | - المرجع السابق ص ۰ ١۰۱‏ د. عمر السعيد 

0 - رمضان - المرجع السابق ص 21177 د. مأمون سلامة- المر جع السابق ص 
1 

)د رعوف عبيد - المرجع السابق ص e ١١4‏ ال أشار إليها.. 








000 44 
ارتكبت الحمعية مخالفة جسيمة rg‏ ن أو النظام العام أو النظام الأساسى 
ها 1 





. وكذلك المادة 68 من لؤسم بقانون رقم هه السنة ه94 
الذى جعل الشركات والجمعيات والهيكات ا مع الحكوم : 
عليه بقيمة الغرامة والمصاريف. وكذلك المادة 9/174 من القانون 
15 لسنة 7 الى أعطت الحق للقاضى. ف أن يحكم بإغلاق مقر 
اة أو الم سسة أو فروعها أو أحد هذه الفروع لدة محددة أو غير 
حددة» وإعطائه الحق فى مصادرة الأشياء المستخدمة ف اجر یگ ) 

وهذا الرأى الأخير أوَلى بالاتباع نظرا للدور اله الخطير الذى تله 
هذه ه الأشخاص ا 3 الحياة و ال 


خت الاس 


إن الحق فى الدعوى الحنائية يتولد منذ لحظة ارتكاب الفعل 
الإجرامى ويكون للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للهيئة الاجتماعية أو وكيلة 
عنها أن تحرك هذه الدعوى الحنائية فى مواجهة ة المتهمين. 
بيد أن الحق فق تحريك الدعوى الحنائية من قبل النيابة العامة قد 
يعتريه مانع يحول دون تحريكهاء وهذا المانع قد يكون مؤقنًا وقد يكون 
مؤبدلء كما قد يوحد سبب يترتب على وجوده إهاء سلطة الدولة فى 
IEA‏ ن ثم فإنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الحنائية. 0 
ظ ومن أمثلة الموانع المؤقتة الى يترتب على وجودها عدم Er:‏ 
٠‏ الدعوى الماية ل مواحهة این ا اا ا 











)06 
١‏ > تعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو اف اطا 


ففى الحالات ال يستلزم فيها القانون ضرورة صدور شكوى من المحئى 


عليه أو إذن أو طلب من الجهة الجن عليها فإنه لايجوز للنيابة العامة أن 
تحر ك الدعوى الجنائية وتسير فيها إلا إذا قدمت الشكوى أو الإذن أو 
الطلب و بعد 7 تقديمها فإن النيابة العامة ترجع لها سلطتها كاملة. | 
۲ حإذا أصيب المتهم بعاهة فى عقله فققد نصت المادة ۳۳۹ . 
إحراءات» على هذه الحالة فبينت أنه إذا طرأت على المتهم بعد ارتكاب ِ 
الجريكة عاهة فى عقله فما تمنع من رفع الدعوى عليه؛ وإذا كانت قد 
رفعت فإنه يوقف السير فيها (أى إذا كانت الدعوى قد رفعت ثم طرأت 
العاهة)» وذلك حى يعود إليه رشده. : ٠‏ 
أما إذا كانت العاهة موجود قبل ارتكاب الجريمة وظلت مستمرة 
لحظة ارتكاها فإن هذه الحالة تدحل ضمن فبواتع المسكولية الجنائية. ٠‏ 
وأما إذا طرأت العاهة بعد صدور الحكم الابتدائى فإنه رکه 
عليها إيقاف سريان ميعاد الطعن فى الحكي ولكن يحب ملاحظة أن 
طروء العاهة بعد ارتكاب الجريمة لا يمنع من اتخاذ الإجراءات المستعجلة 
وال لو تأحرت لترتب عليها ضياع معام الجريعة أو أدلتها. ظ 
) م - إذا ارتكب المصرى وهو فى الخفارج جريمة فالمادة ٣ع‏ 
تضمنت معاقبة المصرى الذى يرتكب وهو خارج القطر حرعة تعد مسن 
قبيل الجنح أو الجنايات فى القانون المصرى وذلك إذا عاد إلى مصر و كان ظ 
oT‏ مة فى قانون الدولة الأجنبية الى وقعت الجحريمة فيها. 
فالحق فى تحريك الدعوى الجنائية فى مواجهة الصرى فى هذه 
الحالة ي يشترط عودته إلى مضر أما إذا لم يعد فلا تتحرك الدعوى فى 
مواجهته. ظ 00 
ومن أمثلة الموانع المؤبدة» الى قنع مائيا رفع الدعوى الجنائية أو 
السير فيها بعد رفعها إذا توافر السبب ما يلى. ) 














0 8 a 


EN 0 Kî °1 


ا عدم خحضوع اجان لولاية القَضاء المصرى طبقا لمعاهدة أو 
لقانون دؤلى كالممثلون الدبلوماسيين ورؤساء الدول الأجنبية. 
هذا عن مواتع. تحريك الدعوى الجنائية لوحود متبانع موقت أو . ) 


5-7 أما عن أسباب سقوط الدعوى الحنائيةء وإن الأصل أن الدعوى كر 
الجنائية تنقض مق صدر حكم بات فيهاء ولكنها قد تسقط لأسباب 


a ايع‎ ES 


her 


أما الأسباب العامة لقو لان الجنائية ولق تسری بالنس: 


بدميع الجرائم فهى» وفاة امتهم والعفو عن الجريعة. ومضى المدة. 


٠‏ أما الأسباب “الخخاضة لسقوط الدعوى الجنائية فهى ا برك 


ءظ بالنسبة لبعض الحرائي مثالها سقوط الدعوى الى يتوقف تحريكها على 


و 0 والعفو عن البركة؛ ومضى امدق 0 4 


العقاب فمجاها ۱ ق 


م أو طلب بالتنازل عنهما أو عدم تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر ‏ 


من يوم علم اجن عليه بالجريمة ومرتكبها أو وفاته قبل ت السك 


وتوافر مانع عقاب» الصلح. . 


وقد سبق أن. تحدثنا رجن ازل عن الشكوى را والطلين أما مواتع 


. ولذلك فسوف اول الأسباب العامة لوط الدعوى ١‏ الحنئية 











5 الاغرى 000 


0000 


. المطلب الأول 
0 وفاةالمهم 


ق إجراءات. على أنه (تنقضى الدعوى الحنائية بوفاة 
امتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة 
الثانية من المادة ٠٠١‏ من 0-7 العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء ‏ 
نظر الدعوى). 
| فقد بينت المادة السابقة أن وفاة المتهم E ET,‏ 
الدعوى الجنائية قبل هذا اھ ٠‏ فإذا كانت وفاته قبل رفع الدعوى إلى 
المحكمة فعلى المحكمة أن ي وشا الدعوى» وإذا كانت الوفاة بعد 
صدور حكم وكان ذه الك ها زال غير بات أى ما زال قابلا للطعن» ‏ - 
ففى هذه الحالة يعتبر الحكم كأن لم يكن وتزول آثاره ولا يمكن أن تنفذ ٠‏ 
العقوبات المالية كالغرامة أو المصاريف المحكوم ها على المتهم ولكن إذا . 
كان الحكم بالمصادرة وفقا للحالة المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ عقوبات 
الخاصة بما إذا كانت الأشياء الى استعملت أو من شأنها أن تستعمل فى 
ش الجريعة أو المتحصلة من الجرعة ما يعد صنعها أو استعماها أو حيازها أو 
بيعها أو عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته» فإن الحكم بالملصادرة يجوز 
تنفيذه» والسبب فى ذلك 8 ا فى تلك الحالة لا تعدو أن تكون 
دیا تاران 

وإذا ee‏ 
النيابة أو من جانب المتهم وتوف المتهم قبل الفصل فى الطعن فإن ا محكمة 
متنع عن نظر الطعن ونقضى بسقوط الدعوى للوفاة. 


35 عمر السعيد Te‏ ۰ نقض ۱۹۷٦/٠۲/۲۷‏ مجموعة 
أحكام ره س۲۷ رقم 117 ص١٠١٠:‏ نقض |۲١‏ 7/6اس١؟7‏ رقم 








9 ظ 05 < 
وإذا قضت قضت المحكمة. قوط الدعوى للوفاة ثم تبين أن ed‏ 
يزال لوي ا ا 
اححية و كان الحكم ما زال قابلا للطعن بالطرق العادية» 
فيصحح الحكم عن طريق الطعن» إما بالمعارضة وإما بالاستئناف. وهذا 
هاه تهب ل قشاء الق للصرى وأمع عله ال2" 
أما إذا كانت د طرق a‏ المخو رين منارسة أو استعناف قد 
-التصحيح عن طريق الطعن بالنقض؟ ‏ 
ذهب بعض”: قضاء النقض إلى اعتبار ذلك طا نادي وفوات 
مواعيد الطعن لا بمنع من الرجوع لذات المحكمة الى أصدرت الحكم 
لتصحيح خطئهاء ولكن لايحوز اللجوء EDN‏ اي 
النقض محكمة تراقب صحة تطبيق القانون وليست محكمة موضوع.” 
ولكن مخكمة النقض عدلت عن هذا الرأى وقضت بأن لمكم 
بانقضاء الدعوى الحنائية للوفاة لا يعتبر حكما فاصلا ف الموضوع يمنع من 
إعادة الحاكمة e‏ المتهم حياء وهذا 4 | 








ظ »راض قسض ا الس رفس TIVE‏ 
س 4 6 قضائية. ظ 

.۲ د. مأمون سلامة > المرجنع السابق ص‎ )١( 

(۲) نقض ۱۹۳۹/٤/١٤‏ بجموعة القواعد ج٤ E,‏ 41 ص 418 هع 
۰ ج رقم 451١‏ ص0508 ۱۹۸۱/۱۲/۱۸ بجموعة أحكام ٠‏ 
النقض س۳۲ رقم ۱۸۸ ص ۰.٦۰‏ ۰ نقض 1985/4/54 س ۳۷ رت 
ا ٠‏ ص "١ه‏ وانظر د. رعوف عبيد صن ۱۲۱ د. ا - ص 
۳ 

وإن كان هناك رأى 5 إلى أنه م أصبح لمك مایا فلاخوز إعادة نظر 

٠‏ الدعوى- راجع نقض 6 8 e‏ القواعد e‏ رقم اا ص 
© . 

6 المر جع السابق نفسه 








00 | 

وعلى لا ا أن ترفع السدعوى مسن جديد إلى ) 

المحكمة؛ أما الحكم السابق بانقضاء الدعوى للوفاة فإنه لا يحوز أى حجية 

ماء والعكس صحيح معن أنه إذا جهات الحكمة وفاة المتهم وحكمت 
. عليه غيابيا ثم اتضح أنه ميت فإن الحكم يكون باطلا لصدوره ضد ميت؟ 

| ومما حدر ملاحظته أن وفاة امتهم بعد رفع الدعوى الجنائية 2 
وانقضاء هذه الدعوى بالوفاةء فإنه لا يؤثر على سير الدعوى المدنية 


المرفوعة بالتبعية للدعوى الحنائية2"0, وف هذه الحالة يكون للمدعى بالحق 


) المد أن يدحل ورثة المتهم المتوق فى الدعوى أو يدحل المسئول عن الحق 
المدين ف الدعوى للحكم عليهم بالتعويض» لأن الحق ف التعويض ينتقل 
إلى ذمة المتوق ويستوق من تركته وإذا كان المتهمون أكثر من شخص _ 
فإن وفاة ا يترتب عليه انقضاء الدعوى الحنائية بالنسبة له فقط أما 
غيره فلا تن حي ا ل هؤلاء الباقين فاعلين أصليين أم 
محرد شر کاء. 

کی کی ی اک ای ج ا ار فإن. 
وفاة الزوج أو الزوجة الزانية قبل قبل الحكم البات يترتب عليه سقوط 
سما ا ا شريكه» لأن القاعدة 
أن الزوج الزااى أو الزوجة الزانية يعتبر بريئا حي يصدر الحكم البات ٠‏ 
فيستفيد الشريك من الأصل العام فى تصرفات الانسان وهو البراءة الى ١‏ 
يبقى مكنا إثبات عكسها بسبب الوفاة. 9 


) (١)د.‏ حمود مصطفى - المرجع السابق ص 4 ٠١‏ > د. عمر السعيد - ص۲٤ 2١‏ 
نقض ۱۹۷۷/۱/۰ مجموع أحكام التقض س ۲۸ رقم ١٤١ص‏ 555 وراجع 
نقض ۱۹۹۳/۹/۸ الطعن رقم ٤٠۷۲‏ س0"ق. ظ 

(۲) د. رعءوف عبيد --.المرحع السابق ص 2١77‏ د. عمر السعيد - المرجع السابق 
- ص ١٤١١‏ والأحكام والمراجع الى أشار إليها. 








العفوع ليع مه :(العغوالشامل) 

يقصد د عن الح عة إز الة الصفة التحرعية للف 
مشروعا بعد أن كان رما والعفو عن الجريعة ر يعن أن ا ااي 
قد رات ا لاعن ترق قبل الحاى» ولا به وي إلا ٠‏ 
ا 








اذا صدر هذا الو بعد رفع غر الجنائية إلى امحكمة کان 
عليها الحكم بسقوط هذه الدعوى من تلقاء نفسهاء ولسو 1 يطلب ` 
. صاحب المصلحة ذلك حىّ لو طلب الاستمرار وات 9 لأن 
01 الدعوى بالعفو من النظام العام. . 
ظ زان كانت البضووة قد سر جیا سک يفك الال مم من 
الحكم ولا ينفذء ١ PEE a‏ 
عليه. ٠‏ 
والعفو الشامل يقتصر فقط على إزالة الصفة ا اللفغفل 
ا بالتالى الدعوى الجنائية عنهاء ولكن ١‏ يسقط الدعوى المدنية عن 2 
نفس الفعل» فيجوز رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر اللاتج 
0 عن هذا الفعل حق لو کان الو قد صدر قبل رفع الدحوى لدي وإذا | 
. صدر العفو أثتاء الستر .فى الدعوى المدنية فإن اللحكمة تا ظل مسنتمرة لل 
نظرهاء ولكن قد يصدر العفو الشامل وينص على عدم ر فيع السدعوى ٠.‏ 
المدنية من أجل لفعل الذى صدر بشأنه 7 و , هذه الحالة فإن النولة 0 
وي الضرور عن الأضرار الق ترتبت e‏ 
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الطب الاك 


مضا لمع ااام 

إن معظم التشريعات تأخذ بنظام سقوط الدعوى الجنائية عضى 
المدة» وذلك لأن مضى مدة معينة على وقوع الجرمة وعدم تحريك 
الدعو ی عنها يۇ دى إلى نسيان اجتمع لهذه الجرعة فليس هناك بد من 
ضرورة تذكيره يماء كما أن مرور تلك الفترة قد يترتب عليه صعوبة اق 

الإثبات لضياع معالم التريعة. ) 
. ولكن رغم هذه ل ل 
المدة كسبب مسقط للدعوى ومنها القانون الإنجليزى. 9 
وقد نص القانون المصرى على مضى المدة فى المادة ٠١‏ إجراءات 
"تنقضى الدعوى الجنائية ف مواد الجنايات .كضى عشر سنين من يوم 


. وقوع الجحريمة وفى مواد انح .كضى ثلاث سنين وى مواد المخالفات 202 


عضى سنة» ما لم ين ينص القانون على حلاف ذلك . 
وإذا كانت القاعدة الأساسية ھی إنقضاء الدعوى احنائية ‏ عضى 1 
ظ 9 امحددة فى المادة .٠١‏ إجر اءات إلا أن القانو ن قد نص على أن هناك 
بعض الحرائم لا تتقادم الدعوى الجنائية بالنسبة ها. 

فقد نصت المادة ۲/٠٠١‏ إجراءعات على أنه (أما فى الجنرائم 
المنصوص عليها فى المواد ۱۱۷ 11104155 27815 5.09 5527 
) ۹ مکرر(اً) من قانون العقوبات وال تقع بعد تاريخ العمل بهذا 
القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها ممضى المدة). ٠.‏ 
فالجرائم المنصوص عليها فى المادة ۲/٠٠١‏ إحراءات لا تنقضى 
انون إلى ضايف من قواعد لنادم؟ ر بالتالى فإن الدعوى الجنائية ` 
تقام عنها ف أى وقت. 


۰ (“NNW 
عمومى‎ a ee فالمادة 1۷ ا بسحن‎ 0 


والدة ع تعاقب بالسحن المشدد 0 الس 





سنوات إلى عشر كل موظف أو ا 0 
فعل ذلك بنفسه لجمله على الاعتراف» فإذا مات المنهم يحكم بالعقوبة 
المقررة للقتل عمدًا على الموظف أو المستخدم العام الآمر بالتعذيب. 00 
والمادة ۷ تعاقب بالسجن كل موظف عمومى وكل شخص 
مكلف بخدمة عمومية_أمر بعقاب RE‏ أشد 
من العقوبة امحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه. ' 
والمادة gL‏ تعاقب بالسجن كل من تزيا بدون حق يسرى 
مستخدمى الحكومة أو #تصفن بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا 
. صدوره من طرف الحكومة وقبض بناء على ذلك على أى شخص أو ظ 
حبسه أو احتجزه بدو رن" أمر من أحد رم وف غير الأحوال الى تصرح ظ 
بها القوانين واللوائح بالقيض. 3 
وإذا م هدد ا مقب وض عليه 5 وحه حق أو عذية تعذيب ب بدنى 
00 أما المادة ٠4‏ ۰ مكرر فا تعاقب بالیس مدة لا تزيد عن سنة 
| من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وارتكب اا الأفعال ا الآتية 3 ش 
ن غير الأحوال المصرح ها قانونا أو بدون رضاء ان عليه 0 
(أ) استراق السمع أو سحل أو نقل عن طريق جهاز م مخ الأحمزة. ا 
0 كان نوعه محادثات ر 5 مكان خاصء أو عن طريق التليفو.. 000 
(ب) التقط أو نقل يهاز من الأجهزة أيا كان نوعبه ضورة 
شخص فى مكان خاض . فإذا تمت الأفعال السابقة أثناء احتماع على ' 
مسمع أو مرأى من الحاضرين له الاحتجاع ف فإن ا يكون مفترضا. . 





























ON 
٠ والمو ظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال السابقة معتمدًا على‎ 
ر ف انی ن ظ‎ 
| وف كل الحالات يحكم ا الأسورة أو غيرها نما ا استعمل ف‎ 220 
) الجريمة ويحكم بمحو التسجيلات أو إعدامها.‎ 
| وأما المادة و ۰ مكررلاأً ) فا تعاقب الحبس كل من أذاع أو‎ 2 
سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندًا متحصاد‎ 
عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة 0 کان ذلك بدون ر ضاء‎ 
صاحب الشأن.‎ 
وتعاقب كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور الى تم التتحصل‎ 
عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخخص على القيام بعمل أو‎ 
٠. الامتناع عنه بالسجن مدة لا تزيد عن حمس سنوات» وتعاقب الموظف‎ 
الذى يرتكب أحد الأفعال المو عد يذه المادة اعتمادا على و ظيفته‎ 
NE 4 وف جميع الحالات السابقة بقة يحكم عحو التسجيلات‎ 
.ويحكم ممصادرة الأجهزة أو غيرها من الأدوات المستخدمة ق الجركة.‎ ١ 
فيما عدا الاستثناءات السابقة فإن الدعوى الجنائية تسقط مضى‎ 
الو انلدي عن مقر ادعو عى الت يقي ا يان ان‎ 
انقضاء الدعوى بعضى المدة» ثم بيان المدة اللازمة لهذا الانقضاءء ومبدا‎ 
. سرياهاء وأحكام إيقاف مدة د وانقطاعهاء والنتائج الى تترتب على‎ 
١ مضى المدة.‎ 
أولاً: نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ظ‎ . 
ظ إن أحكام انقضاء الدعوى الحنائية مضى المدة» يسرى على كافة‎ 
الجرائم سواء ما كان منها معلوما للمجئ عليه أو غير معلوم» وسواء‎ 











0 ظ اروء.م ظ 
خضل عنها بليغ للسلطات المختصة أم لا ا هذه الجرائم 
منصوصا عليها فى قانون العقوبات أم فى قوانين تحاصة» وذلك ما دامت ‏ 
الدعوى لم تقدم إلى القضاء أو كانت قدمت ولم يحكم فيها بحكم بات ٠‏ 
٠‏ لأن الأحكام غير الباتة أى القابلة للطعن فيها تعتير إجراء من إحراءات 
- الدعوى وعلى ذلك فإن 'طعن فيها وأهملت النيابة ٤‏ تقلع الطعن إلى . 
المحكمة المختصة ومضت المدة المطلوبة فإن الدعوى الجنائية تسقط ويعتبر 
. الطعن ف الحكم . 0 إحراء ف الدعوى, 3 حساب مدة السقوط 
من اليوم التالى للطعن. ٠‏ | : 
أما مي أصبح الى کم باتا أى غير قابل للطعن فيه فإنه يسقط فين 
المدة المقررة لسقوط العقوبة وليس مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى. 
ويستثيى من ذلك الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى 
جناية فإنه يسقط .عضىٍ المدة المقر رة لسقوط العقو بة و ليس المدة الممررة 
ظ لسقوط الدعوى والحكمة فى ذلك أن الحكم الغيابى حكم تمديدى يسقط 
بحضور المتهم أو القبض عليه وقد أراد المشرع إطالة E‏ ود ١‏ 
فهذا الاستتاء ضد مصلحة التهم (م644إجراءات). ١‏ 
ثانيًا: مدد التقادم: ‏ . ْ 
إن مدد التقادم بالأيام لا بالساعات وبال بالتقوم الميلادى لا 
الحجرى (م ۰ إجراءات) ومدد التقادم تختلف من الجناية. إلى الجنحة إلى 
المخالفة» فهى فى الجنايات عشر سنين وف الجنح ثلاث 000 وف 0 
المخحالفات سنة واحدة (مه ١إحر‏ اءات). تن ظ 
ول غالب الأحيان ة قد د يؤدى تطبيق المادة ۷ (الظضروف 5 
المحففة) إلى أن يىك ودر بعقوبة الجنحة على جريعة كانت 38 
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ش الم ظ 
جناية» والسائد أن هذا لا يؤئر على کون الجركة تخضع فى تقادمها للمدد 
المقررة فى الحنايات ٩<.‏ أما بالنسبة للأعذار القانونية» فعذر المادة ۲۳۷ ع 
- وهو عذر الاستفزاز بالنسبة للزوج الذى يقتل زوجته الزانية وهى متلبسة 
ظ بالزناء فقد حكم القضاء أكثر من مرة بأنه عذر ملزم للمحكمة يقلتب 
الواقعة من جناية إلى جنحة. وعلى ذلك قن الفساام الدمررة 
للجنح. © ۰ 
وا لعذر ص: صغر السن فاراجج ف انق أنه او ارتكب ! الحدث 
جناية فإنها تخضع فى سقوطها بالتقادم للأحكام المقررة للجنايات.”“ ا 
) .وأما بالنسبة لعذر تحاوز حدود حق الدفاع الشرعى ا نية . 
ظ (م151ع) فقد ذهب قضاء النقض إلى القول بأن الواقعة : تفل جناية ولو 
حكم فيها بعقوبة جنحة. ° 
وأما فيما يتعلق بالعود وهو ظرف مشدد قد يسمح بتوقيع عقوبة | 
جناية على جرعة هى جنحة» ابوب يي : 
تنقضى بالمدد Ls‏ | ظ 
وفیما يتعلق ب ببعض الظروف العينية المشددة كالا كرا ق ارك ظ 
١ ٤(‏ ع) والظروف المشددة الشخصية ‏ كصفة الطبيب أو الجسراح و 
القابلة أو الصيدلى فى إسقاط الحوامل (م777ع) وال تؤدى إلى توقيع _ 
عقوبة الجناية بدلا من عقوبة الجنحة» فالإجماع على أا تصبح جناية» 


. ١١17 د. روف غد - المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) راحع نقض ۱۹٤۳/۱۲/۱۳‏ مجموعة القواعد القانونية "رقم A‏ ص0 
.Fo.‏ 

(۳) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 1778. 

.۱۳۸ نقض ۱۹۳۳/۳/۲۰ أشار إليه د. رعوف عبيد ص‎ )٤( 

() جنايات بن سويف 1377/17/4 جلة امحاماة ص ۷ رقم 7141 ص ٠٠۰‏ 





١١١ 
 تايانجلل وعلى ذلك فسقط بمضئ المدة المقررة‎ 
 .مداقتلا ثالًا: مبدأ سريان مدة ة‎ 
إن مده تقادم الدعوى الجنائية تبدأ من يوم وقوع 57 أو من‎ 
تاريخ آخر إحراء قاطع اللتقاد» وإن كان المتبع فى العمل أن يبدأ ؛ التقادم‎ 
© من اليوم التالى لارتكاب الجر ةو ايوم التالى للإجراء القاطع للتقادم‎ 
وتستكمل مدة التقادم بانقضاء اليوم الأحيرء ويقع علق انيايسة‎ 
العامة عبء تعيين يوم وقوع الحرعة. ظ ظ‎ 
وفيما يتعلق باحتساب المدة من يوم وقوع امرمة ب يختلف ا‎ 
1 . تن اخحتلاف نوع الجريمة‎ 
فإذا كانت الجريمة وقتية» مثل جريكة هرب قر وخطف‎ 
فإن المدة تحتسب من اليوم التالى لوقوعها" ولكن.قد تصعب ف‎ 559 
 ةنايخ بعض الحرائم الوقتية تحديد يوم وقوع الجريكة) مثال ذلك جريمة‎ 
وق هذه الحالة يجوز للقاضى أن يعتبر يوم امتناع الأمين عن رد‎ 5 
الأمانة لصاحبها د برد أمانته هو تاریخ اک ا حسی‎ 
يثبت تاريخ عولافه(4‎ 
بالنسبة للجرائم المستمرة تحسب المدة من 97 التالى ا‎ 
حالة الاستمرار» والجرية المستمرة قد. تكون مستمرة استمرارا متجددا أو‎ 
استمرارا ثابتا (أو مضطردا) ومثال الحرائم المستمرة استمرارا متحددا‎ 








A : د. ارقو غيد‎ )١( 

(۲) راجع نقض ۹ الطعن رقم ۳۹۳۲ س ٦٥ق.‏ 2 

(۳) راحع نقض ١‏ جموعة أحكام النقض س۲۸ رقم ۲ ص ۱4۸ | 

خ س7 رقم م ص ١585/5/0 ۰٤٤۷‏ د رفكي ۲٤‏ 
ض .٦٥۲‏ : 

0 رقم ۱۳۷ ص‎ ٠ نقض ۱۹۹۹/۹/۷ ججموعة أحكام النقض س‎ )٤( 
س. ارق ۰ ص144‎ ۹ 








0١1١ |‏ 
حريمة إحفاء الجناةء والحروب من e e‏ الأشسياء 
المسروقة7") ' واستعمال المحررات المزورة.""ا 
ظ وبالنسبة للجرائم المستمرة استمرارا ثابتا أ مضطرداء فإن القضاء 
عیل إلى أن يبدا 8 مدة التقادم لما من وقت ارتكابا. 
. مثال ذلك لصق إعلان فى مكان نوع لون فيه» وبناء سور 
حارج خط التنظيم. 
رابعا: إيقاف سريان مدة التقادم: 
وفقا للمادة ١١‏ إحراواك 0 e a‏ 
الدعوى الجنائية لأى سبب. ٠‏ ) 
ولکن يستثئ من هذه القاعدة ما ذكرته المادة ۱۱۹ کر غ 
تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية فى الجرائم المذكورة فى هذا الباب إلا 
من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك» فالمادة السابقة 
وردت فى باب اختلاس الأموال الأميرية والغدرء والحكمة من إيقاف 
سريان التقادم بالنسبة للجرائم الى يرتكبها الموظفين هو أن هذه الجرائم 
قد يتأخر كشفها لأن مرتكبها لا يزال فى العمل ولذلك أوقف القانون 
سريان مدة التقادم بالنسبة لها حن يخرج الموظف من وظيفته وذلك ما لم 
تكن الجريمة قد اكتشفت وأجرت النيابة فيها التحقيق اللازم ففى هذه 
الحالة يبدأ حساب التقادم من تاريخ انتهاء التحقيق. ) 
كما يستئئ أيضا ما قررته المادة ٥۳۲‏ إحراءات حيث قررت أنه 
يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان 
قانونيا أو مادياء ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان 


٠٠١ ص‎ ١١4 راحع نقض 1917/5/7 مجموعة أحكام النقض س٤۲ رقم‎ )١( 
و ۱/۲ س۲۳ رقم ۲ ض ۸. ظ‎ 
٠٠١54 راحع نقض ۱۹۸۷/۱۱/۸ أحكام النقض س ۳۸ رقم ۱۸۲ ص‎ )۲( 





اصن 46 ) 
المدة. ) 
خامسا: د مده ة التقادم.. 


نصت المادة ٠۷‏ ارا اغات على أ أنه : فع النة ر 3 اعات 





الاستدلال إذا اتخذت ف مواجهة لمن أو أخطر كما بوجه E‏ 
ب سراءات الي ` 
تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء' ' فاتقطاع التقادم 
1 يقصد به أن المدة السابقة تسقط ويبدأ فى حساب مدة جديدة» » والانقطاع 
عي الأثر مع أنه يشرئ. بالنسبة لجميع المتهمين فإذا انقط مع التقادم 
بالنسبة لحد المتهمين کان معن ذلك أنه قد انقطع بالنسبة للآخرين. - 
ومن تص المادة. 1۷ ا إجراءات يتضح أن الإجراءات ال تقطع مده ظ 
. التقادم هى: إجراءات التحقيق» إحر اءات الاهام إجراءات الحاكمة. "© 
١ |‏ - إجراءات التحقيق: وهى تشمل كل إجراءات جمع الأدلة 
والبحث عن المتهمين م اندب ا اء وسماع الشهو دو الي ظ 
والضبط والإحضار”” وا والقبضء والحبس تي 0 سس 
والتكليف بالحضور.. ظ [ 
وذلك سواء 5 هذه الإجراءات بواسطة النيابة العامة انام قاضى 0 
التحقيق وسواء 9 قد 4 ق حضور المتهم اا ید < اي" 






1 المدة من جديد ابتداء. من يوم ا وإذا تغددت ال 


















)20 المادة 0۲ د 7 بالقاتون رقم as‏ 44۹۷ » المريدة ارسیت ب قاد 
۱ مکرر فی 2121311 8 

0( راحع نقض وول أحكاء النقض س۱۸ رقم ۲٤١‏ ص۲٤۱۱‏ 

(۳) راحع نقض 1411/6/11 أحكام النقض س۱۲ رقم ۱۱٤‏ ص ey,‏ 

) 181۷ شا رقم ۰ ص ٩۹٩۰‏ . 

EA ججحموعة القواعد ج۲ رقم ۲ ص‎ ۱۹۳٤/۱/۱۱ نقض‎ )٤( 

٠ راح نقض ااا سابق الإشارة إليه.‎ )٥( 














7 1١5 
إجراءات الاقام: وتشمل التصرف ف التحقيق را بإحالة‎ - ۲ 
١ الدعوى إلى القضاء أو بإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى') ويقطع‎ 
التقادم كذلك ريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر من قبل‎ 
e المدعى بالحق المدنء أو ر ھان دا هة ا ات ار‎ 
. رودا سواء كانت مدنية أم جنائية.‎ 
إجراءات المحاكمة: وتشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام ظ‎ - ْ 
القضايء التحقيق النهائى والأحكام الصادرة من المحكمة حضورية‎ 
أم غيابية29, ويعتبر قرار تأحيل الدعوى قاطعا للتقادم إذا صدر فى حضور‎ 
المنصوم أو بناء على طلبهم» » أما ا ا‎ 
فلا يعد قاطعا للتقادم. م‎ 
ويعد الأمر الجنائى قاطعا للتقادم انه ت تنقضى به بف لغری إذا أصبح‎ 
مائياء وذلك بشرط أن يصدر فى م الخصوم ويخطروا به بوجه‎ 
رجی. بود" ظ‎ 
9و كذلك إجراءات الاستدلال تقطع مدة التقادم | إذا اتحذت ف‎ 
مواجهة امتهم أو أخطر يما بوجه رسع‎ 
جع ما سيق يلع مدد الا لاله يل على سدم تسيا‎ ١ 00 
 نأو الجر بم ويجب ف الإجراءات :الى تقطع التقادم أن تكون قضائية»‎ 0 


.١5٠0ص‎ ۳۱۳ مجموعة القواعد ج۲ رقم‎ ۱۹۳۲/۱/٤ نقض‎ )١( 

(۲) راجع نقض ۱۹۸۲/۰/۱۱ أحكام النقض س 77 رقم ١١7‏ ص /01. 

(۳) راحع نقض ۱۹۷۷/۱/۱۹ مجموعة أحكام النقض س۲۸ رقم ١8‏ ص 287 

ان رقم ١‏ ص ۱۲ ۱۹۷۰/۲/۲ س٦۲‏ رقم ۲۳ ص 

۰ ۱۹۷۰/۲/۱۷ س ۲۹٣‏ رقم 75 ص .١77‏ ظ 

() نقض 1957/5/1١‏ أحكام النقض س ٠۲‏ رقم :١117‏ ص ٤‏ نقض 0 

4 س ۱۹ رقم ۱۵۹ ص ۸۱۱. ) 
(5) المرحعالسابق نفسه. 














3١6 
يكون التحقيق جنائيا لا مدنا ل [ ظ‎ 
١ ويجب أن يكون الإحراءا صادرًا من مختص بإصداره فالتحقيق‎ 
الذى تحريه النيابة لى شأن دغوى يلزم لتحريكها تقديم شكوى من ابح‎ 
لوو ا ب حي ود‎ 
) التقادم.‎ 
ظ وعلى ذلك فجميغ الإحراءات الباطلة و والصادرة‎ 
من غير مختص لا تقط , التقادم: وكذلك لا يقطع التقادم برد تقدم بلاع‎ 
عن كرك إلا إذا بدأ التحقيق فعلا. ظ‎ 
00 يقطع التقادم الطعن فى الحكم . معرفة التهم‎ 0 
| بتصرفه» وكذلك بطع اتاد أى إحراء يق بالدعوى الي‎ 
٠٠. سادسا: النتائج المترتية على مضى الماق.‎ 
ظ مى مضت المدة المقررة للتقادم ترتب على ذلك انقضاء الندعوى‎ 
وجميع الآثار المترتبة عليهاء, وهذا الانقضاء من النظام العام فيجوز‎ ٠ 
للمحكمة أن تت تقضى به من تلقاء نفسهاء ولايجوز للمتهم التناز زل عنه.‎ 
ومى انقضت .الدعوى بالتقادم فإنه يمسرى بالنسبة لحميع المتهمين»‎ 
لأنه عيئ الأثر 0 وانقضاء الدعوى الجنائية لا يترتنب عليه انقضاء‎ | 
الدعوى الدنية الناجمة. و لوم ى احنائية لأن هذه ۰ ی المدنية مدد‎ 











00 جموغة ة القواعد ج٣ رقم ۱۲۰ ص كاذل‎ roe i ê 
` ل صن‎ ١ راحع نقض 0011 مجموعة أحكام السنقض س٤۲ ارم‎ )۲( 
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ص ۸۰۲ ۱۹۷۰/6/۹ س۲۱ رقم ۱۳۲ ص ۷٥ء‏ ۱۹۸۱/6/۲۸ س۲٣‏ 

ق ٠‏ ص ٩۷۷‏ ۱۹۸۸/۹/۱۸ طعن رقم ۳۹۳۲ س .وق o.‏ 
0( نقض 1917/7/7 مجموعة أحكسام النقض س۲۸ رقم ۷ 3 N‏ 

aliy‏ س۰ رقم AY‏ صا (f‏ لدان س٣٣‏ رق 








IVD 
ا‎ 


المطلب الرابع 


الحكمالبات 0 
) إن الحكم البات أى الحكم الذى أصبح غير قابل للطعن فيه بأى 
طريقة من طرق الطعن القانونيةء هو الطريق الطبيعى لانقضاء الدعوى 
الجنائية» وهو يعتبر عنوان الحقيقة لأنه هو الذى يضع حدا للتراع ويوفر ` 
الاطمئنان والاستقرار لأفراد اجتمع. 
ولذلك فلايجوز الرحوع إلى الدعوى مرة ثانية» وإذا رحع نا 
ال جاز الدفع أمام القضاء بقوة ة الشىء المقضى به. 
وقد نصت على انقضاء الدعوى الحنائية بالحكم البات المادة ٤٥٤‏ 
إحراءات "تنقضى الدعوى الجنائية 'بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و ) 
٠‏ ا بصدور حكم فائى فيها بالبراءة أو بالإدانة". ٠‏ | 
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية» فلايجوز [ إعادة 
. نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون. 
ونصت المادة ٥‏ إجراءات على أنه ا الرحتوع إلى 
الدعوى الحنائية بعد الحكم فيها فائيّاء بناء على ظهور أدلة حديدة أو 
ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوق للجرعة". ظ 
ظ وانقضاء الدعوى الحنائية بالحكم البات يستلزم ضرورة بييان» 
“الشروط الواجب توافرها للدفع بقوة الشىء المقضى به. ‏ 
أولا: شروط الحكم الذى تنقضى به الدعوى الجنائية: . 
إن البات E‏ تنقضى به الدعوى الحنائية لايد وأن تتوفر 





٤٤٩ نقض ۱۹۷۲/۱۲/۲۰ جموعة أحكام النقض س٣۲ رقم ۳۲۲ ص‎ )١( 
.٥۷۳ س۳۲ رقم ۱۰۲ ص‎ ۸ 














ظ ل كم 
فيه الشروط التالية: 000 
اسان رو ظ 
۲ - أن يكون حكمًا بانًا. ظ E‏ 
ب إن ایکون ra‏ لدعوى وصادرا من حك 
مختصة بإصداره. 0 | 
۽ - أن يكون الحكم قد فصل | ن وة ل طرق 
وسوف نتناول شرح هذه الشروط تفصيلاً. 
١‏ - أن يكون الحكم صادرًا من جهة قضائية. ‏ ) 
يجب أن يكون الحكم الذى ينهى الدعوى الجنائية صادرًا من جهة 
ماح يبري ارا سا 
. الولائية. ش 








فلا يعتبر إحكبا قابا الأحكام التأديسبية, ولا القرارات بأن لا ٠‏ 
وحه لإقامة الدعوى والصادرة من سلظة التحقيق أو قرارات سلطة 
التحقيق الصادرة بإخالة الدعوى إلى القضاء. ظ 
وتعتبر ر الأحكام الصادرة من امحاكم العسكرية ا انيت 
بالبراءة أو بالإدانة لها قوة الشىء المقضى به بعد التصديق عليها قانوئا 
(م8١١‏ من قانون العقوبات العسكرية رقم ٠١‏ لسنة AT‏ 
| ويستوى أن تکون 4« ائم الى ضدر الحكم العسكرء 
الجر ا كم العسكرد ية الصرة فق أ و كانت من الجراء ئم الى تخض بسع له 
العادى ولكنها تخضع ا استثناء لولاية القضاء | 












(1) د. رعوف عبيد = المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 





1۸۵( 
١‏ - أن کون الحكم بان 0 

ب أن يكن الك قد تفا کل طرق انی وى لازت 
والاستكناف والنقضء أو أن تكون مواعيد الطعن قد انتهت» أو أن يكون 
الحكم غير قابل للطعن فيه. | 

ولا يمنع كونه باتا أن يكون قابلا للطعن فيه بالتماس إعادة النظر 
لأن هذا الطريق طريق شاذ وغير عادى وأنه لا يلجأ إليه إلا إذا كان 
الحكم باتا وظهرت واقغة جديدة اا ا ا 

- 

- أن يكون الحكم فالا فسى موضوع السدعوى وص ادر 

) يب أن كر الا چت قد قت دوم اوی آلا 

بعض هذا الموضوع» أما إذا لم يتعرض لموضوع التدعوى أو إذا صدر 
الحكم قبل الفصل فى الموضوع مثل الأحكام التمهيدية أو التحضيرية أو 

. الوقتية الى تصدر ف الدفوع الفرعية أو فى المسائل الأولية بوجه عام» فإِنها 

لا تعتبر أحكام قد فصلت فى موضوع الدعوى» ولا تحوز الحجية. ٠‏ 
وبالإضافة لذلك يجب أن تكون المحكمة الى أصدر الحكم مختصة 


: 0 بنظر الدعوى الجنائية وا اله كان الحكم الصادر غير منهى للدعوى الجنائية» 


ظ ب ا اا 


جاو نوا مانا عد لاق ماو لاسن اا 
- الاحتصاص النوعى والمكانن فإن الحكم يكون صحيحا مى استنفد طرق 
الطعن فيه» كأن يصدر حكم فى جناية من محكمة الجنح. بوركم 
مخالفا للاختصاص المكاى ويصبح غائى. 


٤‏ - أن يكون الحكم قد فصل فى الواقعة فى منطوقه. 
القاعدة العامة أن قوة ر اکم الصادر ف الدعوى تكون بالنسبة 








E‏ 9 و ب 
2< المنطوق 3 و 00 5 5 أن مل الأسباب الى 55 إل .هذا | المنطوة ق 
٠‏ وال يشتمل عليها الحكم. ظ ظ 
لأن من الأسباب ما يعد حوكريا لا يستقيم الحكم إلا ما لاتصاا ) 
' عوضوع الحكم ولما نفس قوة المنطوقء أما الأسباب غير الجوهرية وال 
تعتبر ترجمة لتفكير القاضى وتتغير من قاض اا ا وا 
حجية وتعتبر تزيدا. ٠‏ | 
ثانيا: شروط الدفع بقوة الشىء المقضى به. e‏ ) 
إن الجكم البات يترتب عليه انقضاء الدعوى ولايحوز تحديدها مرة . 
نانية: فإذا رفعت دعوى جديدة عنها كان لكل ذى مصلحة الدفع بقوة 
الشىء المقضى به فى أى مرحلة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض”“ وعلى - 
امحكمة الحكم بعدم قبا لشي الحكم فيا وذلك مهما طهر من أ 1 
حديدة أو تغيير لوصفها القانون. ) 
٠‏ الأن انقضاء الذعوى باحك البات من النظاء العام؛ ولكن يشترط 
PN e‏ ا 
١‏ - وحدة الوصو بين الدعوى الجديدة والقديعة. اج 
۲ - وحدة الواقعة بين الدعويين. ١‏ 
> وحدة المتهمين أفى الدعويين. e‏ 
وصرف نتناول كل واخدة منها على حدة. ٠‏ 
اا اسن 0 ا 
يشترط . للدفع .بقوة ة الشىء اللقضى به أن يكون موضوع افر . 








واحدا ا الجنائية موتا اف طلب توقيع العقوبة الجنائية المقررة ٠.‏ ا 
قانونًا للفعل الإحر امى . فإذا حكم فى الدعوى بالإدانة أ و البراءة فإنه انع | 


من أن تعاد الجر ثانا 0 فيها أو لتوقيع عقوبة تكميلية أ e‏ ر 


5 نقض 0 7 ١7‏ أحكام النقض س۲۲ رقم ۰ ص ةوه 





N 
التقويقة.‎ ٠ 
أما إذا كان الحكم فق الدعوى القدمة ليس صادرًا مسن محكمة‎ 
جنائية كأن يكون صادرا من محكمة تأديبية فإن هذا لا يحول دون إعادة‎ 
طرحها على المحكمة الحنائية لأن موضوع.الدعويين مختلف» فموضوع‎ 
الدعوى الجنائية كما سبق» هو طلب توقيع العقوبة الجنائيةء أما موضوع‎ 
الدعوى التأديبية فهو طلب توقيع الجزاء الإدارى هذا بالإضافة‎ 
إلى أن الحكم التأدييى يعتبر صادرًا من جهة غير قضائية.7") ظ‎ 
1 0 ؟ - وحدة الواقعة بين الدعويين.‎ 
إن قوة الحكم نسبية وقاصرة على الوقائع الى فصلت فيها امحكمة‎ - 
ومن أجل ذلك يجب أن تكون الواقعة الجديدة هى نفس الواقعة الى سبق‎ 
ار بواجي يحي اللطير زرا النيي» رانين يأر سبي كال ضير‎ 
جرا منها.‎ 
. . مثال ذلك» اذا ضدرأحكم فى جرم سرقة يإكراه فإنه ع مسن‎ 
نحديد الدعوى و أو الضرب الذى وقع لارتکاب‎ 
© السرقة.‎ 
EEE 55000 ا ا رك +جديد‎ 
ل واي مدو ا ا‎ ) 
ظرف الترصد أو سبق الإصرار والترصد أو الاقتران بجناية أو الارتباط‎ - 
يجنحة» فهذه الدعوى الجديدة لا تقبل.‎ 
ونفس الأمر لو اتضح بعد المحاكمة وصيرورة ة الحكم باتا | اکتشاف‎ 
35 ظرف مخففء فلايجوز تحديد الدعوى..‎ 


(۱) راحع نقض 7۷ مبجموعة أحكام النقض س۳۲ رقم ۲٠۲‏ ص 
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ys د.‎ )۲( 











015 ظ ْ 
وكذلك الحكم فى دعوى بوصف معين يحول وق تحدييدها 
بوصف آحر» مثال ذلك» الحكم فى جرعة بوصفها سرقة فإنه يمنع مسن 
إعادة تحديدها على أا تهت أو حيانة أمانة) لأن الدعوى ترفع عن واقعة 
0 معينة لا عن وصف معين. فالمحكمة لا يقيد يقيدها إلا الواقعة اا 
ترفع به الدعوى فهى تملك تعدیله. ٩‏ 0 ش 
ولكن إذا استقلت الدعوى الجديدة عن الدعوى اننا ایک 

٠‏ فيهاء فإنه يصح امحاكمة ولو كان بين الدعويين ارتباط لا يقيل التجزئة. 
مثال ذلك» صدور حكم على متهم ف جريمة نصب ساعد التزوير 

على ارتكابما فإنه تجوز محاكمته على هذا التزوير من جلايد. 000 

LL‏ ولكن يلاحظ ف هذه الحالة أنه إذا كانت الجريمة الأولى عقوبتها 
أحف والثانية غقوبتها شد فإنه يجب أن يتضمن الحكم الثانى صم مدة . 


ڪڪ الحكم الى حكم يما فى الجريمة الأولى (۲/۳۲۴ ع) أما إذا كانت ابحرعىة . 


الأولى لى الى حكم فيها عقوبتها أشد من عقوبة اللجريعة الثانية.فالراحح عدم ٠‏ 
نظر الدعوى» ونفس الأمر 0 العقوبتين ا (وفقا للمادة 
(ZTY‏ ا ظ 
۳ - وحدة المتهمين ف الدعويين. 
يلزم لصحة الدفع بقوة الشىء المقضى به أن 5 5 ظ 
المتهمين قف الدعوى الجديدة هم أنفسهم المتهمين فى الدعوى الأولى» أما 0 
إذا کان الأشخاص المتهمين فى الدعوى الجحديدة غير من اد عليهم فى. 
الدعوى الأولى» فإنه لايجوز الاحتجاج بقوة الشىء المقضىبيه. 00000 
. مثال ذلك» صدور الحكم الأول على بعض المتهمين يوصفهم ظ 
0 فاعلين أصليين» فهذا لا يحول 0 يه جديدة على ۽ ان 
) الآخرين بوصفهم 2 و 1 کس. 








)0 تقض ۸ ا 5-7 TIR‏ ج ٣ض‏ 0.4186 





)۲“( 
ولكن ما لحكم لو كانت الدعوى الأولى حكم على المتهمين فيها 
او E‏ لوي نا 
. هنا يجب التفرقة بين أمرين: | ظ 
الأمر الأول: إذا كان حكم البراءة مؤسسا على اسان اة . 
مثل انعدام القصد الحنائى أو عدم المسئولية» ففى هذه الحالة لا يصح- 
| للمتهم ف الدعوى الجديدة الاحتجاج تميق الحكم فى الدعوى لوحدة 
) الأمر الثائ: الغابئ: إذا كان حكم البراءة مؤسسا على EE‏ 
كتوافر سبب إباحة أو الحكم البات أو عدم صحة الواقعة» ففى مثل هذه ٠‏ 
الحالة فإنه يجوز الاحتاجاج بقوة ة الشىء المقضى به ويستفيد المند_همين ق 
الدعوى الجديدة من الحكم السابق نظرا لوحدة المتهمين (الخصوم) سواء 
کانوا فاعلين أم شركاءء, لأن الواقعة واحدة ومركز اللتهمين مرتبط 
ارتباطا لا يقبل التحزئة. ) 


الطب الخامس 
الصاح 
لقد سبق أن أوضحنا أن الأسباب الخاصة لسقوط الدغوى الجحنائية 
إنغا هى أسباب تسرى بالنسبة لبعض أنواع الجرائم» مثل سقوط الدعوى 
الجنائية الى يتوقف تحريكها على شكوى أو طلب بالتنازل عنهما أو عدم 
تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم الحن عليه بالجريمة 


(۱) راحع نقض ١977/7/١7‏ أحكام النقض س۱۳ رقم ١+5‏ ص .35١‏ نقد 
1 س۱۸ ص۱۳۷ د. رءوف عبيد - المرجع السابق ص .١5٠١‏ 
1٦1‏ و حبر و الابقا ف د. مامون سلامة - المرجع 
السابق ص 25715 7786. 





| ممم 0 ا 
| يد أو وفاته قبل تقلدم الشكوى وتوافر مانع للعقاب الملا 
فبعض الحرائم» وحيث أنه قد سبق أن تحدثنا تفصيلا عن كل من 
الشكوى والطلب» كما أن موانع العقاب محال دراستها القسم العام» لذا 
RS‏ ب 
الأسباب الخاصة لسقوط الدعوى الجنائية. ظ ظ 
ماهية الصلح: 
ين الصلح تال مخ عن خحقه فى تمزيك الدعوئ نئي د 
لهم ل بعض ارام الددة قانونا وذلك مي " د ات ان 
والمحدد ينه حلال مدة محددة. هھ 
00000 إن SS O‏ قاٹونا ‏ 
إنما يرجع إما إلى ضآلة العقوية المقررة قانوئا أو أن تقرير :نظام الصلح قد 
ظ حقق الهدف الذى تغياه المشرع من ورائه» علاوة على رغبة المشسرع ق 
تبسيط إحراءات التقاضی والتتخفيف من الأعباء Ere‏ ار 
القضاء» فضلا عن توفير الوقت والمال للمتقاضين ٠7‏ 
لمحة تاريغية عن نظام الصلح فى قسانون الإجسراءات الجنائية ١‏ 
المصرى: 0 
ظ لقد عرف قانون الحرايات المضرى نظام ١ا‏ لخ من SS‏ 
87م فل قانون تحقيق ابحنايات الصادر فى AAT‏ حيسبث ورد 0 
e‏ 7< 6 فالمادة ٤‏ و e‏ ۆز ا ل 














رة أما المادة ٤۷‏ قتصك ت على أنه: "يجب على لم الذى برغب 32 0 


)١(‏ د محمد أبو العلا عقيد 
ص .۱۹٤‏ 





شوج قانون الإجراءات النائية 1 سنة ۱۹۹۸ 








ْ ظ‎ 515١ 
الصلح أن يدفع المبلغ قبل رفع الدعوئ وقبل مضى ثلاثة 0 منيوم‎ . 
علمه بأول إجراء ف الدعوى". ظ‎ . 
ا‎ 10٠ وى قانون الإجراءات الحنائية الحالى رقت‎ 
الصادر ف 140۰/4/۳ نص المشر ع على الصلح فى المادتين ۹ ىل‎ 
على أنه "يجوز الصلح ف المخالقات إذا لم‎ ١/١9 فقد نصت المادة‎ ۰ 
 مكحلا ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على‎ 
فقد نصت على أنه‎ 7/١9 بشىء أخر غير الغرامة والحبس". أما المادة‎ 
يحب على محرر المحضر ف الأحوال السابقة أن يعرض الصلح على المتهم‎ 
ف ار وج ا‎ e يثبت ذلك ف المحضر وإذا‎ 
ققد صت سى أنه‎ ٠١ عرض عليه الصلح بإخطار رسمى" أما المادة‎ 
"كرك على دفع مبلغ الصلح اقتا العو الجنائية" بيد أن نظام‎ 
قد تم‎ ٠٠١ 219 الصلح الذى قرر فى النصوص السالف:بيافنها فى المادتين‎ 
إلغائهما بالقانون رقم +551 لسنة ۲١۹٠ء وظل الأمر كذلك حي جخناء‎ 
لسنة 6 والدى عدل بعض مواد قانون الإجراءات‎ ١1/54 القانون رقم‎ 
مكرر (أ)» وذلك‎ ١ مكررء‎ ١8 الجنائية» وأعاد نظام الصلح ف المادتين‎ 
هديا على ما تسیز عليه كثير من لتشريعات الإجرائية فى العالم من تقرير‎ 
نظام الصلح فى بعض الحرائم بغية 'لتخفيف من أعباء القضاة والمتقاضين‎ 
وتوفير للوقت والجهد والمال مع ضمان تعويض اجى عليهم والرغبة فى‎ 
' تحسين العلاقة الى تربط بين الحاى وابحئ عليه وال أثرت عليها الجريمة‎ 
. فنصت المادة م١ مكرر على أنه: "يجوز التصالح فى مود المخالفات»‎ 
وكذلك ف مواد الجنح اليْ يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.‎ . 
 ضرعي ظ وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير الحضر أن‎ 
التصالح على المتهم أو وكيله فق المخالفات وينبست ذلك لل محضسره؛‎ ٠ 
٠  .ةماعلا ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة‎ 
E وعلى المتهم اليب نك أن يدفع‎ 

















) 002 ) 
من اليوم اال لعرض التصالح عليه ملفا يعادل ريع الحد الأقصى للفر ايه 
. المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدن المقرر لها أيهما أكثرء ويكون الدفع إلى 
خزانة الحكمة أو إلى النيابة لك إلى موظف عام یر حص د 
من وزير العدل. 00 ظ 
روطان ا ولا بفوات معاد الدفع ولا يإجالة . 
الدعو ى الحنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد 
الأقصى للغرامة المقررة للجرية أو قيمة الحد الأدن المقرر لها أيهَما أكثر. 
وتنقضى الدعوى. الجنائية بدفع مبلغ التضالح ولو كانت هرفوعسة 0 
بطريق الادعاء المباشء ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى.المدنية ية". 
فقد بينت هذه المادة: أن التصالح جائر فى المخالفات وكفلك فى 
الجنح الى يعاقب القانون عليها بالغرامة فحسب» وأوحبت على الهم ٠‏ 
الا بم أن يدفع خلال خمسة عشر يوما 
من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ربع الحد الأقصى للغرامة 
9 للجرية المرتكبة أو قيمة الحد الأدن المقرر للجرعة أيهما أكثرء وان 
الدفع إنما يتم بإيداع امبلغ بخزينة امحكمة أو النيابة العامة 4 إلى ي 
العام الى يرحص له وزير العدل فى ذلك. ) 0 
وإذا كان المشرع قد حدد المدة ال يلزم أن يدفع حلاف اسه 0 
مبلغ الغرامة المقررة وهى حمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح 03 
عليه إلا أكما ليست مدة فائية لايجوز إتمام التصالح بعد انتهائها إفاهى ٠‏ 
مدة تنظيمية حيث قرر المشرع حق المتهم فى التصالح بعد مرور هذه المدة 





) 5 00 کانت الذعوى قد جر کت أمام القضاءء 0 شريطة أن يدقع 0 
1 المتهم مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة أ و قيمة الحد الأدن 


أيهما أكثرء فم تم دفع مبلغ التصالح على النحو السابق بيانه فإنه يترتب 
على ذلك انقضاء الدعوى الحنائية حي ولو كانت الدغوى مرفوعة 
طريق الادعاء امباشر» بيد أن هذا عع واب 





(TY 
الدعوى المدنية حيث يكون لكل من أصابه ضرر من جراء هذه الجرعة أن‎ 
. يحرك دعواه للمطالبة بتعويض الضرر الذى أصابه.‎ 

أما المادة ١‏ مكرر(أ) فقد نصت على أنه: اس ر ظ 
ولوكيله الخاص -- فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 14١‏ فقرتان أولى 
وثانية» ۲٤۲‏ فقرات أولى وثانية وثالئة» ۲٤٤‏ فقرة أولىء» 25528 ٠۲١‏ 
مکرراء ۳٢۳۲ء‏ ۳۲۳ مكرراء 797 مکررا أولاء 874 مكرراء 0541 
9351١ ۰ ۳ 9 ۳‏ فقرتان أولى وثانية» ۳۹۹ من قانون . 
. العقوبات» وق الأحوال الأخرى الى ينص عليها القانون» أن يطلب إلى 


0 النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. 


ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الحنائية ولو كانتب مرفوعة < 
1 بعاريق الادعاء لمكاو أثر e‏ حقوق الضرور مسن 


(۱) راحع نقض ۱۹۹۹/۱۲/۱۹٦‏ الطعن رقم ۱۹۳۲۳ س٤٦‏ ق ۲۰۰۰/۰٠۱۶‏ 
الطعن رقم ۷۲۹۳ س ٤٠ق.‏ ظ 
”0 المنصوص عليها فى هذه المادة تشمل ما يبى: 
١0‏ جنح الضرب والجرح عمدا. ۲ - جنح او ق 5-95 
-. جنح ا المواد الضارة. ٤‏ -جنح عدم تسليه الأشياء الفاقدة أو الضائعة. 
٠‏ ه-جنح احتلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا. 5- جنح احتلاس 
الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره. ۷- جسنح 
الاستيلاء بدون نية التملك على سيارة ملك للغير. 4- جنح تناول طعام أو 
شراب فى محل معد لذلك أو شغل غرفة فى فندق أو نحوه أو استئجار سيارة 
معدة للايجار والامتناع عن الدفع أو فر بدون دفع. ۹- حنح اختلاس أو 
- تبديد أو استعمال مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات 
للاضرار بالمالكين. a‏ المالك المعين حارسا على الأشسياء 
الحجوز عليها قضائا أو إداريا. -١١‏ جنح الكسر والتخريب لأدوات الزراعة 
أو أماكن المواشى أو عشش الخفراء. 5- جنح إتلاف الأشجار الخضراء أو 
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e‏ عقاز ق 


DÎ 
فقد أؤضحت هذه لاد حقوق اق عليه ق اتصاخ ف الجرائم‎ 


ارك فى المواد المذكورة والأحوال الأحرى الى ينص عليها القانون أن 


يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات تصالحه مع ٠.‏ 
المتهم وأنه یترتب على ذلك التضالح مع المتهم أنقضاء الدعوى الجنائية 


حي ولو كان قد تم رفعها بطريق الادعاء المباشرء ولكن لا أشر هنا 





التصالح الذى يتم بین الجن ء : 





عله ا غ على الحقوق المدنية 0 


ظ المركة ل طب تعوجفن ذا الور دق 





اليابسة المشعذة کحائط إزالة خد أو علامات ین ب 1 جح 
' الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو الأفران أو المداخن واا لات والحريق ض 
ا 000 3 إشعال .صواريخ. 5 7+ | جنح التخريب 5 الإتلاف الأموال. ثابتة أو 1 











ظ . كان دخوله بوحه قانونی وبقى فيه لارتكاب جريكة 


00 توحد بعض قوانين نتخاصة تناولت بعض. موادها نظام الصلح مثل قانون الو 5 5 ل 





رقم 11 السنة ۹۷۳ المادة ٠‏ وتعديلاته. وقانون الجمارك رقم 5 ل 


0 0 ؛ وظتوق ٠‏ تجارة رق 0 لسنة ۱۹۹٩‏ الذى أدخل تنلعا 








تعطيلها 0 هو لا يعلكها أو جما جعلها غير صالحة للاستعمال. ها فم اد 
خيازة الغير بقصد منع الحيازة بالقوة ة أو لار تكاب جز فيه + أو ار ا 








(AYA 
الباب الثانى‎ 
الدعوى ال مر‎ 


| نظم قانون الإجراءات الجنائية ى المواد 1۷-١‏ القواعك . 
الخاصة بنظر الدعوى المدنية بطلب التعويض الناشئ عن الجريعة» و ال 
ترفع من المضرور أمام القضاء الحنائى فيتولى القضاء الحنائى نظرها بالتبعية.- 


للدعوى الجنائية المنظورة أمامه. 

وستتناول ف حديغا عن الدعوى المدنية الناشئة عن الجربمة. الجنائية 
والى ترفع بالتبعية للدعوى الجحنائية أمام القضاء الجنائى للنظر فيهاء ت 
«عناصر الدعوى المدنية ثم بيان إجراءات مباشرة الدعوى المدنية ق 


٠‏ انسل لاقل 


إن كل دعوى تستلزم صروره ة أن ها سبب وموصوع 


وخصومء وهذه العناصر الثلاثة يحب توافرها ف الدعوى المدنية الى ترفع ٠٠‏ 


. بالتبعية للدعوى الحنائية أمام القضاء الجنائى» وسوف نتناول كل عتصر 
من هذه العناصر الثلائة فى مبيحث مستقل. 


r ggg ا‎ TFI O °. 





E. A ١ ar e n E ۴ 
: e 











IRE o 8 
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المحث| الايد 


ی ت ا ال شم عن ریک 
الحرعة. لذلك نص القانون ف المادة ٠/٠١١‏ إجراءات على أنه "لمن لحقه ٠‏ 


ضرر من الجركة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام الحكمة. المنظورة ٠‏ 


أمامها الدعوى الجنائية». فى أية .حالة كانت عليها الدعوى حي صدوز 
القرار .بإقفال ا ا ا د 
المحكمة الاسعنافية". 00 ٍ_- 
کے ر أنه لك ينشأ مبب الدعوى بای لابد 
من توافر شروط ثلاثة وهى: 
١-أن‏ تكون هناك جرعة. 
' س | ظ 
- أن يكون الضرر سينا أى ضرورة ت توافز 7 
ية بت وقرع رکد وراب الضرر میا ال 
أولا: وقوع الجريمة: ظ 
إن المحكمة الحنائية ص بنظر الدعوئ المدثية ة اناشعة عن ار 


iE ۰‏ 00 أكانت ا جناية أو جحنحة أو مخالفة» وذلك بصفة 





باص القضاء الجنائى بكذه الدعوى المدنية اهو 
ود ow‏ للحرعتين ا لنائية به والق يختص يما أصلا القضاء اناق 





u Sava تقض 1494/5/6 ہکا م النقض سه" رقم ۹ ص۰۸۰‎ )١( 
) هد‎ 





< (NT) ) ١ 

) والمدنية المترتبة على الحريمة الحنائية وال ترفع بالتبعية ©٠.‏ ظ 
| وعلى ذلك فإذا كان الضرر الذى وقع لم يكن بسبب جريمة 
جنائية فإنه لايجوز المطالبة بتعويض هذا الضرر أمام القضاء الجنائى”" › 
وإنغا يكون نظره أمام القضاء المدن وحده فإذا رفع أمام القضاء الجنائى 


) كان عليه القضاء بعدم. الاختصاص» ولكن لايجوز الحكم برفض e‏ | 


المدنية وإلا كان ذلك خطأ يعيب الحكم. ٣‏ 

وحن يمكن الادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائى فإنه يشتر ط أن 
تكون الدعوى الجنائية قد حركت أمامه» فإذا لم تكن الدعوى الجنائية قد 
حركت فلايجوز الادعاء المدى أمام القضاء الجنائى لأن الدعوى المدنية 


تأبعة للدعوى الجنائية» وهذا ما يكن من حق الملدعى | الميدق تحريك : 


ا ى الحنائية بطريق الادعاء المباشر. . 
وعلى ذلك فما م ترفع 00 الجنائية ة فإن القضاء الجنائى 2 


يكون مختصا بنظر دعوى التعويض”) 


كما يجب أن تكون الدعوى المدنية مقامة على تفس المتهم اللقامة ظ 


عليه الدعوى الحنائية» فلا تختص الحكمة الحنائية بنظر الدعوى المدنية 


الناشئة عن جرعة br‏ ل اط 


ارتكبها غيرة. 89 


)١(‏ نقض ١997/5/١7‏ الطعن رقم ۲۸۹٤‏ س۹٥‏ ق. 
)۲( راحع 2 ۷/۳ ۱۹۷۱/۱/۱۸ س۲۲ رقم ١9‏ ص۷۸ سابق 


() نقض 1۲/۲۸ د ۰ أحكام النقض س١‏ رقم ۱۲۲ ص ۳۹٤‏ وراجع تقض 


19 رقم ۱۳۷ ص ۷۲٤‏ نقض ۱۹۸۱/۱۲/۰س۳۲ 


رقم 6م ٠ ٤۹ص ١‏ 
(4) د. مأمون سلامة - 5 السابق ص 5 4 ؟ والمراجع الى 5 إليها. 


(5) نقض 1547/11/1١‏ مجموعة القواعد ج۷رقم٤‏ ۲۲ ص۳٠۲»‏ وقارن نقض 


ELS EME TE 1. لخو‎ he ° RE N a 


دعي “جوع 


ا 











(١۳۱) 
٠ ١` ثانيًا: : وقوع ضرر:‎ 
جنائية ة أن يترشب‎ ES ۰ للإدعاء مدنيا‎ 0 





ماديا أ 2 لابد 29 ا هذا ا احق والضرر لخاد 
و 7 0 ب المضرور إل ذمته المالية وإنغا فى شعوره 3 عواطفه. 


۰ هو الذى يصيبه المضرور ف ذمته المالية أما ار الأدبى ' و 





: ا غيرها ما لا يدنل فى الذمة المالية» وقد يكون الضرر ماديا أو أدبيا فى 
نفس الوقت مثل جرائم الضرب» فإنه ينشأ عنها ضرر أدبي لأنسه بسن 
ما N‏ 0 


وقد اع القسانون المصرى ا عن , الضسور الأدر 


) (۲/۲۲۲۴مدن). 


وأجاز المطالبة بالتعويض للأزواج والأقارب - حي الدرجة الثانية ` 


(۴ ۲۲۲ مدن( وذلك من أصابكم ضرر دی . 00 


وف جميع الحالات يلزم أن يكون الضرر الذى اا اسدعى 


المدى حورا نا نا يحدى أن يكون محتملا. 





وهذا ما أكده المشرع. ف المادة 7٠١‏ مكرر (مضافة بالقانون ر رقم 
٤‏ لسمنة e‏ ا اجوز الادعاء جيم المدنية نه 5-5 3 





الوقوع» . 55 أو 9 





فار افق هو الت يكرت تيحة تي لحرا یون فد ظ 





e 5‏ کا انض س٤۱‏ رقم e‏ 
)١(‏ نقض ۱۹۹۳/۱/۱۳ طعن رقم ۱۱۹٩‏ س ٠‏ ق. | 
(؟) زابخع نض لكين أحكام النقض س ٠‏ رقم م ص۱۸ 


054 











(I) ظ‎ 

اوقا يي سا جا 0 
i‏ وإتما وري و 
للمضرور بالحق فى أن بعالب خلال مدة معينة بإعادة E‏ 

وفقا للمادة ۰ مدن . 0 ١‏ ا 

أما الضرر الاحتمالى وهو الذى يرجح وفوعه ف المستقبل ولكن ٠‏ 

لا يقطع على نحو أكيد بوقوع هذا الضرر فلا يكون صالحا لرفع دعوى ظ 


التعويض عنه ولكن جب الانتظار جى يتحقق هذا الضرر ثم ترفع 


ظ الدعوى للمطالبة التعويض عنه. )01 


ولك فلا بكرن الأعوة اغا لمحي عليه سن الاب 7 


- بالتعويض عن وفاة أخيهم على أساس أنه هو الذى كان سيعولهم بعد أن 

“". يغوق والدهمء لأن هذا احتمال لا يصلح أساسا لطلب التعويض‎ ١ 

٠‏ ثالثا: يجب أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة. ظ 
لابد وأن تش تثبت رابطة السببية بين ارتكاب الحرعة وإسنادها للمتهم ْ 

< الجريمة وأن تكون هذه السببية مباشرة‎ E 

معن أن يكون الضرر ناجما مباشرة عن ارتكاب الجريمة وذلك حي تختص 0 

المحكمة الحنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لماء فإذا لم تتوافر ‏ 

> هذه ا اا الي ( يكن للمضرون إلا أن يلها إل القضاء ان : :” 

وقد حرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن المحاكم الجنائية إنما 


00 النقض س۷ رقم 1 صء r.‏ 3 عمر . 
السعيد - المرجع السابق ص ١/7‏ . 

(؟) نقض ۱۹۳٤/۱۱/۱۹‏ مجموعة القواعد ج۳ رقم ۲۹۰ ص ۳۸۷. 

(۳) نقض ۱۹۹۳/۱۲/۱۷ أحكام النقض س٤٠‏ رقم ٠۱۷١‏ ص5504. 





03 
کن اد المدنية. الى تكون مؤسسة على ضرر ۳ ارا 
عن الجريمة» فإذا كان الضرر المطلوب التعويض عنه نتيحة لظرف آخسر | 
حب ولو كان متصلا بالجريمة فإن امحكمة الجنائية لا تختص بنظره وإنما 
) يعقد الاختصاص به للمحكمة المدنية فقضت بأن رفع الدعوى الجنائية 
e‏ إعطاء شيك بدون رصيد لا يجعل للمحكمة المنظورة أمامها ‏ 
هذه الدعوى ولاية فى الحكم بقيمة الشيك للمستفيد, إذ أن الحكم ها لا 
يعد تعويضا عن ضرر تسبب مباشرة عن الجريعة» وإنما هو قضاء بدين 
سابق على وقوعها ومستقل عنها تمام الاستقلال. 29 00 7000 
وقضى بأنه مي كان التعويض ف الدعوى المدنية المرفوعة e‏ 
المدعية بسبب ما لحق سيارتا من من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المتهم 
ها بسبب ذات الفعل المكون للجريعة الى رفعت عنها الدعوى العمومية ) 
وهى ججريمة ة القتل والإصابة الخطأ فإنه يكون قد حالف اا ظ 
0 وقضى بأن ولاةانحاكم المنائة النسية إلى الحكسم بالتعويض 
المد هى ولاية استثنائية مقصورة على تعويض ضرر شخصى مترتب 
على الفعل المكون للحريمة المرفوعة يما الدعوى الجنائية ومتصل ها اتصالا 
مباشرا ولا يتعداها إلى الأفعال الأخرى غير الحمولة على الجريمة ولو 
وسو SGN ET‏ ) 
تربط البعري المدنية عه ا ش 








() تقض a. N‏ اکا الستقض س ۱۷٦ ٠‏ ص A1‏ 
1 س ۱۳ رقم ۲۳ ص ٠.۱۲۴‏ ا 

(۲) نقض ١964/1/0‏ أحكام النة ض من © رقم ۷۳ ص٣۲۱‏ 

(۳) نقض E‏ أحكا e‏ رقم ۳۰ ص ۷ 








(OTE) 
) کا کاب ا ذلك جو اعارا باع اا‎ | 
 ةيببسلا الحنائى للمطالبة بتعويض هذا الضرر”" فإذا لم تتوافرهذه الرابطة‎ 
ا القضاء الجنائى بنظرهذه الدعوى المدنية» وللمحكمة من‎ 
اء نفسها أن تحكم بعدم الاختصاص» كما يجوز لكل ذى مصلحة.‎ 
اتمسك بذلك الدفع ف أى مرحلة كانت عليها الدعوى حي ولو كان‎ 
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض» وذلك لأن قواعد الاختصاص‎ 
للمحاكم الجنائية من النظام لد لأنه متعلتق م لاية القضائية‎ 
00 (2 للمحاكم.‎ 


. الميحثاللافى 1 
موضوع الدعوی الات 


إن موضوع الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أمام 
القضاء الجنائئى» ن كر ف تعويض الضرر الذى أوقعه المتهم بالمضرور ع 


الجريمة» وعلى ذلك فيجب أن يكون موضوع الدعوى المدنية المرفوعة من | 


قبل المضرور أمام القضاء الجنائى هو طلب التعويضء أما إذا كان 
موضوعها حلاف ذلك فإن القضاء الجنائى يكون غير مختص بنظرها 
وعليه أن يحكم بعدم الاختصاص» مثال ذلك إذا طالب المضرور فى دعواه ٠‏ 
الحرمان من الإرث المترتب على جرية قتل المورث أو دعوى بطلان 
الحجز المترتب على جرعة التزوير. 

وقد قضى بأن المحكمة الحنائية لا ختص برد ا المتنازع 
عليهاء وذلك عند الفصل فى جرية انتهاك رة ملك الغسير» لان 





. (1) نقض ۱۹۷۲/۳/۰ أحكام النقض س۲۳ رقم ٦۳‏ ص .۲٠۲‏ 
(۲) نقض ۱۹1۱/۲/۲۱ أحكام النقض س ۱۲ رقم ٤۷‏ ص .٠١۳‏ 





(Yo) 
اختصاص المحكمة الحنائية بنظر الدعوى الحنائية المرفوعة أمامها قاصر على‎ 
التعويضات الناجمة ء عن الجريعة.! 2 ظ‎ 
فموضوع الدعوى المدنية أمام القضاء لنائى هو طلب اتوي ظ‎ ) 
اللازم ات الضرر الناشئ ع عن الخريعةة وهذا هت - يأحذ‎ 
ظ ثلائة هى : ّْ 5 م | د‎ 
8 1 أولا: اعويش الادی. ا‎ 
ثانيا: الرد. : ايت له‎ 
ثالعاء الصاريف القضائية.‎ 
أولاً: التعويض المادى: 00 ظ‎ 
| يقصد بالتعويض المادى حق المضرور ف ا على هبلغ هنن‎ 


الال مقابل ما أصابه من ضرر من جراء الجريمة, امد سان 


كسب وما لحقه من خسازة» وهذا التعويض يحكم به بالإضافة إلى قيمة 
الشىء الذى استولى عليه ا لجان وتعذر رده غيناء كما یکم بالتعويض ) 
أيضا بالإضافة إلى الرد» مثال ذلك حق صاحب العقار الذى اغتصبه آخر 
بالقوة بالإضافة إلى استرداده له حق طلب التعويض مقابل حزمانه مسن 
الانتفاع بعقاره أو استغلاله فن خلال مدة الاغتصاب. ° 8 

ذا تد اهمون قان لضان ينهم فق دقع اعويش وبحب ظ 
مى ثبت الاتفاق بينهم فى ارتكاب الجريكة أو لم يثبت الأتفاق. ٠©‏ ) 


وللمدعى المدى الحق فى أن يطلب ريا موقتا اك يبت حقه | 2 


فى طلب التعويض كاملا بعد أن تنضح مدى الأضرار الى أصابته. ) 
) الح حي حي ا تقدر المبلغ ٠‏ 





)١( '‏ نقض ۱۹٤۸/1/۸‏ مجموعة القواعد ج۷ رقم 7174 ص ۸۸ 
)2 عمر السعيد - المرجع السابق ص .٠۷۹‏ ظ 00 
(۳) نقض ۲۹/. 40۹1/1۰ أحكام النقض س۷ رقم 7٠١‏ ص .٠١85‏ 





ظ OF‏ 
المناسب” “» فلها أن تل عن المبلغ الذى طلبه» ولكن لايجوز لما أن 
ترتفع عن قيمة ما طلبه المدعى المدن» لأا تكون قد جاوزت طلبات 
المدعى المدن» ولكن لها إدخال ما تراه من عناصر لتحديد قيمة التعويض» 
مثال ذلك» أن يدحل القضاء عند حكمه بقيمة التعويض مقدار ما أصاب ‏ 

المضرور من آلام مادية أو أدبية ما أنفقه من مصاريف العلاج.7") 

ولکن لا يلزم القضاء أن ين أساس التقير ولا عناضرة 0 

وتقدير محكمة الموضوع لقيمة التعويض خاضع لما دون رقابة 
ليها من محكمة النقض» ولكن يكون لمحكمة النقض رقابة على محكمة 
الموضوع فيما يتعلق بتقدير التعويض وذلك إذا أدحلت محكمة الموضوع ‏ 
فى تقديرها ما لا شأن له مقتضى القانون مثل جسامة الخنطأ أو يسار . 
المسكول عنه» فهنا تتدحل محكمة النقض وتستبعد من التعويض المحكوم به 
ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته على ذلك الأساس الخاطئ 010.5 

- وكذلك تتدخل محكمة النقض إذا كان تقد تقدير التعويض غير محتاج 
إلى عناصر يجب أن تفحصها محكمة الموضوع وتفرغ منهاء فهنا تتدخل 
محكمة النقض لتقدير التعويض إذا بد الموضوع لغير سبب 
' صحيح قانونا. 

وقد حكم بهذا عناسبة المطالبة قرف صا على سيل العسويض 
موقت عن إساءة استعمال علامة تحارية عن 


(۱) نقض ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ مجموعة أحكام النقض س۳۲ رقم 7١5‏ ص ٠۲۰۹‏ . 
(۲) نقض ۱۹۰٤/۰/۱۰‏ أحكام النقض سه رقم © .5١0 ٤ص ٠١‏ 
(۳) نقض ۱۹۹۷/۲/۲۷ أحكام النقض س8 ١‏ رقم ١14‏ ص .١١179‏ 
(4) نقض ۱۹۷۲/۰/۱۰ أحكام النقض س۲ رقم ١714‏ ص 7754. 
(2) نقض ۱۹٤۷/۱۱/۱۰‏ مجموعة القواعد ج۷ رقم 14٠١‏ ص .٠۹۰‏ 
(5) نقض 1977/1/4 أحكام النقض س۱۷ رقم ه ض .۲١‏ _ 
(۷) نقض ۱۹٤۹/۱۲/۲۱‏ أحكام النقض س١‏ رقم 45 ص٤٤٠.‏ 








ا ATV)‏ 
ف الحالات السابقة وجدنا أن التعويض 2 من الال فل 
يصح أن يكون التعويض غير المال؟. 


فلو طلب المضرور من الجريمة أن ينشر الحى ى الصحف مثا 
ورأى أن هذا يصلح ما أصابه من ضرر فهل يصح هذا أم لا؟. | ظ 
٠‏ القد أجاز ز القانون المدى ف المادة ١17١‏ للقاضى بناء على طلب 0 
اروز e‏ وس ون م ل 
سبيل التعويض. . : 
وقد حرى القضاء الفرنسى» وكذا الفقه هناك غلم" ل 
كر اتوي دی دا زان یکرت اندر زان هذا بو شه شاب ر 
الجرائم الق تمس الشرف والاعتبار | 

وقد حكم القضاء المصرى بالتصريح للمضرور 3 حريمة بلاغ 
كاذب أو قذف بلشر ر الحكم فق دعواه على : نفقة ا ظ 
ذلك تعويضا عينيا 9 : 0 ظ 

وقد عينش افيا ارين إلى القول بأن اقفر لا يكو ان 
يكون عقوبة تكميلية لأن العقوبة لا تكون إلى عضن" ينما ياب فرق 
آخر وهو الأول" بالاتباع إلى إحازة هذا النوع من التعويض. وذلك 
أن المشرع المد قد أحاز ف المادة ١‏ للقاضى الجنائ الى ابتكم ى 
الدعوى المدنية : أن يطبق القواغد الموضوعية القررة اق القانون ا ) 
0 كد عن ان سين ة تكميلية إذا حكم به القا 















e .‏ زف خی Fee‏ 7 والمراب سال اشارا و 
00 حکم محكمة اسکندر ية الكلية ٠۹٠١/٠/١١‏ بحلة الحاماة س . ام me‏ 0 
ص ۰ رعواف عبيك " ا ا 7 
(©) السابق تفسه. INO ٠‏ 
(١‏ ا أسلامة = المرجع السابق ص ١ YY cT‏ والراع ا لن أشار 000 
ا ش ظ 3 











! ظ (ITA)‏ 
٠‏ فى دعوى نكاقة رک تفيضا آذينا إذا جک به القاضى المدن فى دعوى ٠‏ 
مدنية مرفوعة أمام القضاء المدى» هذا بالإضافة إلى أنه قد يكون حكم ‏ 
القاضى الجنائى بالنشر فى الدعوى المدنية مستقلا عن الدعوى الجنائية وقد . 
تكون هذه الأخيرة قد انقضت بالتنازل عنها فى الحالات الى يجوز فيها ) 
التنازل .عن الدعوى الجنائية (كحالة الشكوى) أو لأئ سبب اچ فيصو" 
أسباب فوط الدعوى الحنائية وال لا تتأثر يما الدعوى المدنية المرفوعة 
أمام القضاء اا يكف تظل المحكمة الحنائية مختصة بالنظر فى الدعوى 

المدنية رغم سقوط الدعوى الحنائية. 

٠‏ وأما القول بأن القاضى الحنائى لا يحكم إل ق الأحوال ال 5 ينص 
فيها القانون على ذلك بوصفه عقوبة تكهيلة فهذا صحيح إذا كان 
القاضى الجنائى ينظر فى الدعوى الجنائية» أما إذا كان النشر هو بصدد _ 
. الدعوى المدنية وعلى سبيل التعويض الأدى فليس فى ذلك أدن غالفة 
للقانون. . 
ثانيا: الرد. ) | 
0 وهو إعادة الحال إذا ما كانت عليه قبل الجريكة: مثال ذلك إعادة 
٠‏ المال الذى أحذه الجانى عن طريق ارتكابه الجرعة إلى مالكه أو حائزه أو 
الحكم ببطلان السند المزور الذى اغتصب عليه توقيع المدعى بالقوة أو 
التهديد» وإصلاح العطب الذى أصاب الشىء فى جسرائم الاتلاف» أو 

إعادة وضع اليد على العقار الذى نزعت حيازته من ابح عليه بالقوة 0 

وإذا كان الرد إنما يكون بحكم من المحكمة إلا أن المواد من . 
إلى ٠١۹‏ إجراءات أعطت لكل شخص يدعى حقا فى الأشياء 0 
أن يطلب إلى المحقق تسليمها فورا دون اننظار أن يصدر حكم من ا محكمة 





)١(‏ د. رعوف عبيد . ارح اموب اناده عبر لبج ا 
ص ۱۸۱ . ٠‏ 











| 0١9 
ئ . إلا إذا كانت هذه الأشياء لازمة السير ف الدعوى أو كانت محلا‎ 
٠ للمصادرة» وإجازت هذه المواد لمن يطلب الرد ويرفض طلبه التظلم أمام‎ 
لو المستأئفة م منعقدة فى غرفة المشورةء سويد اديت‎ 
بالرد.‎ 
0001171 والنصوص السابقة‎ 0 
٠ السلطات العامة» والمدعى المدن له الحق ف الاستفادة من هذه النصوص‎ 
ويسترد الأشياء الى فقدها بالجريكة | إذا كانت هذه الأشياء قد ضبطت‎ 
بواسطة السلطة العامة: ا‎ 
أما ذا لم تضبط فيكون من < سن الد ما الهم يدع سه‎ 
أو بردها بعينها إن وحدت.‎ 
ول جميع الحالات لا يحكم بالرد إلا إذا طلب ذلك المدعى المدى‎ 
٠٠٥مر أو كان وو يوجب بارج يبنا اع) أو ا الحكنم به‎ 
0 ٠ د‎ 
ل ئية إما أن 0 مضاريفن الدعوى الجنائية وإما‎ E 
أن کون مصاريق يتحملها اللدعى ف الدعوى الدنية. ظ‎ 
0 (أ) مصاريف الدعوى الجنائية. آلا‎ 
إن مصاريف الدعوئ الحنائية لايجوز إلزام ل‎ 7 
ببراءته أما إذا حكم بادانته فللمحكمة مطلق اة ف أن تلزمه ما أو‎ 
8 بجزء منها أو تعفيه منهاء سواء كان ذلك أمام‎ 
ظ (۳۱۲إحر ١ءات) م ف الاس تتعناف إذا أيد الحكم الاب ا“‎ 
الاإجراءات) 0 ف التق‎ 4( . 














كئةأول درحة ٠‏ 









0 1 سواه ر رفش ن ان 1 0 شر ن ب الهم 0 


3 )م5 ١‏ إجراءات). 


.أما فى المعارضة. إذا برا 1 تكو عليه غيابيا بناء باعل ا ضته 200 0 
وز أن يلزم بكل أ وبعسض مصاريق الک 








0 الغيابى و إحراء اءاته 





(04 
EAE‏ ذلك أنه قد يكون هو المتسبب فى حكم الإدانة 
الذى عارض فيه بغيابة عن حضور المجاكمة» كما لو تبين أن تغيبة كان 

بدون عذر مقبول. ظ 
وفى حالة ند تيد اق حرقة و اعون ا ش ركاء تحصل 
المصاريف es‏ إذا قضى الحكم بتوزيعها بطريقة أخحرى أو 
جعل التضامن بي بينهم بدفعها (م1117إجراءات). | 
) إذا برئ بعض المتهمين وأدين الآحرون جا نيل الارن 
للمدانين إما كلها أو بعضها أو إعفائهم منها. 0 
) وطبقا لقانون حماية الطفل رقم ٠١‏ لسنة 1593 لايجوز إلزام ٠‏ 
الأحداث بأية مصاريف أمام الحاكم عن الدعاوى المتعلقة بهذا القانون ٠‏ 
٠٤٠۴(‏ من قانون حماية الطفل رقم ٠١‏ لسنة 001195 
. (ب) مصاريف الدعوى المدنية: 00 
وهذه المصاريف هى الى دفعها المدعى بالحق 55 وقد نظمتها 
المادتين 757٠‏ ۳۲۱ إجراءات» فقد بينت المادة ۲۲١‏ إجراءات أنه إذا ظ 
حكم بإدانة اتهم فى الجريمة وجب أن يحكم عليه بالمصروفات للمدعى 
بالحقوق المدنية الى دفعها الأخيرء ولكن للمحكمة أن تخفضها إذا رأت 
أن بعض المصاريف كان غير لازم وإذا حكم علنى المتهمين بلبعض ' 
ظ التعويضات للمدعى المدن فإن للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصاريف ظ 
الى دفعها المدعى المدن» أو تلزمه بجزء من فا الا 
وإذا لم يحكم للمدعى المدى بأى تعويض ففى هذه لال جحي 
المصاريف الى تكبدها ف رفع دعوى التعويض ) 
وفى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص ها بعد رفع 
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى و ع القضاء الجنائى فى الدعوى 
المدنية فإن تقدير المصاريف الواجب الحكم ما للمدعى المدن تخضع 
للمواد ١815‏ إلى ۱۹۰ مرافعات. ۰ ٠‏ 








) 000 
< كما نصت المادة ام إجراءات على أن المسئول عن الحق المد 
يعامل بالنسبة ل الى تستحق للمدعى باحق ادر 
المعاملة الى يعاملها 00 00 


| المحثالثالث . 


بالتبعية ا ی الحنائية» ٠‏ ها ا المددعى e‏ و 0 عليه 


وسوف تتناول الحديث عن كل منهما ف مطلب مستقل. . 
ظ المطلب الأول 0 


الدعرفوالوعبوالدنية. ظ 

الل نان إقانة الدعرى للدنية قامس على ين E‏ 0 

حقق من جراء الجركة» بيد أن هذا الحق قد ينتقل إلى. أشخاص آخرین ) 
خکمه حکم باقى حقوق المضرور ودعاويه الى تعد جزعا من ذمته المالية' 
وال له حق التصرف في ا طبقا للقانون» ويكون ذلك عن طريق تحويل 
هذا الحق إلى الغوءٍ 2 كما أن هذا ذا احق م إلى دائ المضرور ود وک و7 


0 ورلته. 











0 انه يجب أنه 
أمام القضاء.. EE‏ 











1 واكو اق جع لاوت مود كاد من قم لتعرى ليه علو‎ ٠: 
| 6 .ا للضروز من المرعة أو هو من حول له هذا ديأو الناقین أو الورئینة‎ 
0 ۰ ۰ وذ من يقي , الدموي للدي ؛ منهم أملا للمطالبة بهذا‎ 


أوسوف نتناول جق المضرور وانحول له والدائنين رورت فل فرع ر 


ا 5 نتبعه ببيان ن الأهلية لواحب توافرها ف الي فى فرع ان.. 


(1٤۲( 
الفرعالاول‎ 
حن المضرور فوإقامة الدعوىالمدنية‎ 


القاعدة العامة أن حق رفع الدعو ى المدنية أمام القضاء 558 
للمطالبة. بتعويض الضرر الناتج عن الحرعة هو حق شخصى للمضرور من 
الجريمة. بود كان المضرور شخصا طبيعيا وهذا هو الفرض الغالب أم ‏ 
| كان شخصا معنويا كشركة أو بجلس مدينة أو بجلس محافظة. .ا 
ويمارس حق رفع الدعوى عن الشخص المعنوى ممثله القانون". 
أما إذا كان المضرور من الجحريمة هيئة أو جمعية ليس لها موسي ب 
يقبل منها رفع الدعوى المدنية لأا لا تكون لها شخصية مستقلة عسن 
أعضائهاء وق هذه الحالة يحق لكل عضو وقع عليه ضررء أن يدعى بصفته 
الشخصية؛ لذلك قضى بأن القذف الموجه إلى مجموعة من الناس كالمجلس 
الملى للأقباط مثلا فإنه يعتبر موجها ضد أفراد هذا امجموع ٠ e‏ 1 
منهم لحقه ضرر طلب تعويض الضرر الذى أصابه.“ 3 
وإذا كانت القاعدة العامة كما سلف الذكر أن الضرور من 
الجرعة هو الذى يرفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر إلا أنه يحون ٠‏ 
ظ هذا المضرور أن يحول هذا الحق إلى الغير كما يجوز لدائى المضرور رفعها / 
وكذلك ورثته» وسوف نتناول مدى حق کل منهم. ظ 
أولا: حق المحول إليه فى إقامة الدعوى المدنية. ظ 
١‏ . لقد أجاز القانون المدى ف المادة ٠٠۳‏ للدائن فى ا إلى 
خض آخر إلا إذا حال دون هذا التحويل نص القانون أو اتفاق 
المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ذاته» وأن الحوالة تتم بدون اشتراط الحصول 


(۱) راحع نقض ۱۹۹۳/۳/۱۹ أحكام التقض س٤۱‏ رقم 4 5217 0 
اا ا و اص ۱١۹‏ . 





) ) 055 ظ 

- على رضاء المدين بذلك وهذا ما قرره أيضا أغلب الشراح ع افر تسين ١‏ 
ويذهب بعض الفقهاء”" إلى esre‏ وي 
تحكم بأكثر من مبلغ التحويل حى ولو كان التعويض المستحق أكثر من 
لأن الحيل قد قدر قيمة التعويض .ما قدره مقابلا للحوالة. F8‏ 
بينما يذهب البعض الآحر إلى القول بأن امحكمة تملك تقد 
التعويض كاملا لأنه وإن کان مقابل الحوالة أقل من التعويض الحقية 
فمعئن ذلك ن اغيل قد ترك فرق ينهم للمحال إله نظو مله مشقة 
التقاضى ومأ يترتب عليه من مصاريف ومغامرة.^ ٠‏ ات 
ثانيًا: حق دائنى | طارور فى إقائة الدعوى المدنيةة ظ 
< تحيز المادة o‏ مدى لكل دائن ولو كان دينه غير مستحق الآداء 1 
أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين» سواء أكان مسن هذه | 
- الحقوق ما هو متصل يشخصه. أو كان غير قابل للحجز. ولا يشترط أن 
٠ )‏ يترتب على عدم استعمال المدين لحقه إما إعساره أو زيادة إعساره» وهذه 
القاعدة تسرى أيضا بالنسبة المباشرة الدعوى المدنية الناتجة عن وقوع رر 

منشؤه الجريمة وبنفس شروط الدعوى ف القانون المدن. ES‏ 
ولكن إذا كان الضرر الناتج من الجزيمة أدييا ضرفا ا 
متصلا بشخص المدين خاصة» فليس لدائنيه أن يرفعوا الندعوى باه ض 
ويكون الضرر متصلا بشخص المدين خاصة» فى جرائم القذف والسب. 
وجرائم الضرب والجرح وكافة الجرائم الى تمس الشعور والعواطف. 
20 أما الحرائم الى تقع على مال المدين كالسرقة والنصب وعيانسة ٠‏ 
٠‏ الأمانة والإتلاف. اتا فللدائ: ثنين الحق فى إقامة اا ی الدنية باسىم 


4 





() د. EE‏ الرجع السابق صر ۹-0 


0 (۲) المرجع السابق نفسه. 





(۳) راجع د. رءعوف عبيد - ريع السايق ص ٠۹١١‏ وامراحع لن أشار إليها. 








)١545( 
مدن . ْ ا‎ ۲٣٠١ المدين وفما للمادة‎ 
على أنه مما بتحدر” ملاحظته أن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء‎ 


الجناء ئی من الدائنين بأسم مدينهم المضرور من الجريمة ولا ممن حول إليه 


الحق فى التعويض وأن المطالبة بالتعويض ف ال حالتين السابقتين يكون أمام 
احاكم المدنية» لأن مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء المنائى طريق 
استثنائى لايجوز التوسع فيه ويقتصر على ما قصده دك من جعل هذا 
ا على اضرو وجده دوك عو 
ثالثا: حق ورثة المضرور فى رفع الدعوى المدنية. .. 

يتوقف حق ورئة الضرور ى 5-9 المدى على ا بين 


| فروض ثلائة وهى: 


١‏ - وقوع الجريمة قبل وفاة المورث. 
ا 00 ظ 
- أن تقع جرية تمس بشرف واعتبار المورث بعد وفاته. 
١‏ و الوفاة. 
فى حالة وقوع الجريمة قبل وفاة المورث» يفرق بين ا 
الأمر الأول: إذا كان المضرور قد رفع الدعوى المدنية قبل وفاته 
أمام القضاء الحنائى» وق هذه الحالة يحل الورئة محل المورث ف الدعوى. 
المدنية ويستمروا ف السير فيها أمام القضاء الجنائى» لأن الحق فى التعويض ٠‏ 
قد انتقل إليهم مع ما انتقل إليهم من الذمة المالية من تمورثهم. ٠‏ 
ظ الأمر الثابئ: إذا يكن الورث قد رقع اغوي ٠‏ المدنية سام 
القضاء الجنائى قبل وفاته. 
فقد ذهب البعض إلى التفرقة بين الضرر الأدبى وهو لا يتق ل إلى 


الورثة لأنه حق لاصق بشخص المورث وقد أصابه بضرر فى شعوره وقد 


٠‏ انتهى بوفاته» أما الضرر المادى فيحق -للورثة الادعاء عنه مدنيا أمام القضاء 











2)١56( 0‏ 
نای ٠7.‏ ظ ظ : 0 
وذهب البعض الآخر إلى أنه سواء كان الضرر ماديا أو ادبيا فإنه 
ينتقل للورئة و يحو ز الهم الادعاء المدى أمام القضاء الجنائی. ° ) 
٠‏ > وقد ذهب قضاء النقض المصرى'" إلى أنه إذا كانت الحرعة من 
الجرائم الى لا تتوقف الحاكمة فيها على شكوى من الحين عليه (جحريمة | 
ضرب) فلأبيه بعد وفاته أن يدعى بحقوق مدنية على الضرر الذى 
لحق ابنه من جرائها. ظ 
لأن حقه بصفته وارثا أن بطل جرف ى ارو ساح لاض 
الذى سببته الجرعة لمورثه» على اعتبار أن هذا الضرر يؤول ف النهاية إلى 
مال يورث عن المضرور. ومادام اجن عليه قبل وفاته 0 يتناززل صراحة 
عن حقه فى التعويض فلا حل لافتراض هذا التنازل» وان 
وفاته حصلت قبل أن يرفع دعوى التعويض. ٠‏ 9 0 : 
200 أما إذا كانت الخريمة ال وقعت على المورث يسستلزم لقانون ٠‏ 
ور كي تقدم شكوى وكان 0 أثناء حياته م توق قبل الحكم ظ 
فللورثة الاستمرار فيها لانتفاء م مظنة التنازل عن 0 











(1) د. مأمون سلافة > المريجع السابق ص ۲٠١‏ والمراجع الى أشار إليها.. 
٠‏ (۲) د. رعوف عبيد - المرحع السابق ص 186 والمراجع الى أشار إليها. ظ 
(۳) نقض ١94‏ مجموعة القواعد ج"رقم ص4۲۷ 141۷/۳/14 ` 
مجموعة أحكام النقض س8 ١‏ رقم ۷۸ ص5١‏ 54 وانظر عكس هذافى عدم 1 
انتقال الضرر الادبى إلا إذا تحدد فى الاتفاق أو المطالبة القضائية 1۹1۸/6/۹ 
أحكام ‏ النقض س6 ١‏ رقم ١م‏ ص 47١‏ وذهب النقض الإيظ الى إلى 3 
ال 0 حدود انصبتهم حق بالنسبة للضرر , الأد. نقض | 
إيطالى - الدائرة العمومية المدنية ۱۹٠١/۷/۲‏ والعدالة ابلحنائية نة 0 
ظ - سن 00 - أخار ابه د مأمون سلامة. 











(NEV 

ولکننا ر رغم ذلك غيل مع البعض © إلى الأحذ بالرأى القائل بعدم 
انتقال الحق فى الادعاء المدى أمام احا کم الحنائية إلى الورئة بالنسبة للضرر 
الأدى إلا إذا كان المضرور قد رفع دعواه قبل الوفاة» أما إذا لم يكون قد . 
رفع الدعوى المدنية قبل وفاته فلا يحق للورثة الادعاء مدنيا أمام القتضاء 
الجنائى» لأن القانون اث شترط فى قانون الإجراءات الجنائية ضرورة أن 
يكون الادعاء ممن أصابه ضرر مباشرء وعلى ذلك فلا يكون أمام الورثة 
إلا الالتجاء إلى المحاكم المدنية. . ظ 
- أن تكون الجريمة هى سبب وفاة المورث. 

إن وفاة المورث بسبب الحريمة تكون فى نطاق جرائم الاعتداء على 
الأشخاص مثل جرائم القتل» والضرب المفضى إلى الوفاة» وجرائم القتل 
والأضل أنه ليس للورثة حق رفع الدعوى المدنية لطلب التعويض 
عن موت مورثهم لكونهم ورثة”" » ولكن لكل من يلحقه ضرر شخصى 
- ومباشر نتيجة موت المورث» أن يرفع الدعوى المدنية لتعويض ما أصابه - 
من ضرر بصفته الشخصية لا بصفته وارثاء مثل أن ترفع الأم دعوى مدنية ٠‏ 
للمطالبة بتعويض الضرر الذى أصايما من جراء موت ابنها الذى كان 
يعولماء فهى ا ا ظ 
مباشر من موت ابنها والذى كان یعوها. . 

. وق حالة إذا تعدد المضرورين؛ فإن التعويض يوزع ع بحسب 
مدئ جسامة ما أصاب كلا منهم من ضرر دون مراعاة أحكام الميراث. 


. 7737 مأمون سلامة - - المرجع السابق ص‎ .2)١( 
.١١١ص‎ ٤٤ نقض ۱۹۰۰/۱۰/۱۳ أحكام النقض س۲ رقم‎ )۲( 
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ا E‏ ل ai‏ 
ا ا ا a e e‏ ل القرس عاد ! 
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٣‏ - وقو e۷)‏ 0 ظ 
ع 1 ة بشرف واعتبار 
لوفاة. . 00 السوروث بعد 
لا عقاب 
0 ائم ۱ ظ 0001 
ر واعتبار لتو 3 القانو ن e‏ ر ا ظ 
تم ET‏ ج ية الأحياء لا 
تت ت الراك الماسة با 
واف قد | الشرف رالاعا | كالسب | 
ا يقال 5-7 ۳ ت ولكنها كانت عمس أحد سد هن 
ةقد زنت وكا أسرته» 
ال لد وكان لا ولد 
ویکون! اله ٠‏ الحق فى الادعاء الد ا فإن القذف جس هلدا 
0 يض عن الضرر الذى أصابه ؛ 0 ey‏ تنسب ئی لطلي ‏ 
ويستوى ق ذلك أن 22 
أقامها ا ۱ ن الدعوى الخنائية قد أقا ری ا 
ا ور 1 الادعاء ا متها لنيابة العامة أو 
أما إذا 0 ) 
لم يكن قد اكتملت أ ظ 
ل رکان جحربعة .القذة 
7 الادعاء البق أمام القضاء الحناتی ف 7 56 فلا 
8 ا المدى وفقا للمادة ۳ مذن إذا 1 ' “ ا 
٤‏ توافرت نه شووطها... 


الفرع الى 
أميةش عا 


يلزم أن 
5 وا خر س ریدعی مدقا لل الب 0" 
3 8 عليه فتقام لدعوی من الول أدا سے ا 














“ke 








١ |‏ ينان اليد بالق لن ل إذا . 00 a‏ 








: (fA) 
العامة فلك ولا ترتب على ذلك ف آية حالة رام بالصاريق اقضاية‎ 1 
ظ (م57 ؟إجراءات). 00 ان‎ 

ويجوز لوكلاء الدائنين رفع السدعوى اللدئية لالح المقلسش 
(م14١"تجارى)‏ ولكن يستثئى من ذلك الدعاوى الى تتعلق بنفس المفلس» 
فيجوز إقامة الدعوى المدنية عنها من المفلس أو تقام عليه إذا كان هو 
امتهم (م۹٠۲تحارى)‏ وتكون الدعوى متعلقة بنفس المفلس إذا لم تتعلقى ٠‏ 
.ماله وإنما تعلقت بشخصه أو وقعت على شرفه واعتباره ' وقى حالة إقامة ٠‏ 
الدعوى من المفلس 0 م يكون لوکیل الدائنين التدحل فى الدعوى 
لحماية مصاع اتن : 


ee 

aes )‏ الجريمة أو المسئول عن 
- الحق المدن أو ورثتهماء ولكن يجب أن يكون الدعى عليه أهلا للمساءلة. 
أمام القضاء.: 1 ظ 
. لذلك فسوف كلع ا المد ضد رتكب الجريمة ٠‏ 


والمسئول المد وورثتهما فى فرع ثم نتكلم ف فرع ثان عن أهلية المدعى . . 


)١(‏ د. رعوف عبيد - المرحع السابق ص ١ ٣‏ وحكم القض ارس اذى 
أشار إليه ١956/5/17‏ داللوز 1-1856 .٥۰۱‏ 
' (۲) المرحع السابق نفسه. 














)١559( )‏ ْ 
ظ الفرع الأول 
الدعاءالزضع يركب اريرس مز 


الحوالمدنووورتهنا. 

إن الدعوى ١‏ المدنية ترفع على وبحي الفعل الاحرامي سواء أكان 
فو و كان جرد شريك. 0 

فإذا كان مرتكب الجريمة صغير الس" أو کان توا فإن الذى 
يسأل عنها من وجب عليه رقابتهما قانوا (م107مدن) ولكن إذا م 
يكن نا مسنعول عنهما أو تعذر الحصول على التعويض منه فإنه جوز ٠.‏ 
للقاضى اي الصغير أو امحنون بالتعويض العادل ويلزمهما بدفعه . 
(3540١/1مدن).‏ . 0" ظ 

وإذا توافر حالة ة الضرورة وفقا للمادة 11ع فإن السعولية يه 
على من كان فى حالة ' الضرو رة تكو ن مخففة حيث لا يبر وبل 
ريض کال بل بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا | ۱۷ مدن). | 
والسكران اضطراریا لا تحوز مساءلته مدنيا وإفا سال ا 
المادة الى أسكرته رغما عنه أو بدون علمه» ونفس الیک بالنسبة لمن 
يكون فى حالة غيبوبة اضطرارية؛ أما حالة السكر الاحتيارى فیترتسب ظ 

عليها المسعواء لية المدنية الكاملة للسكر ان باحتیاره. أما.إذا كان الفعل ‏ تو واف 1 
بالنسبة له سبب إباحة کاستعمال حق مقرر .عقتضى القانون أو فى حالة ٠‏ 
أداء اللو ظف الأعمال وظية 
الإباحة ينفى للسبواية المبئية ية والمدنية معا.. 




















Nee |‏ 0 رقم ۸۹ ص۲٣۲.‏ ظ 





ته (ماتع» للضم فانتفاء الخرعة و 3 ج e‏ 








لء٠6١)‏ | | 
ونهمس الأمر بالنسبة للدفاع الشرعى ٤٥(‏ ”ع 5امدننى). 
ولكن إذا تحاوز المدافع لحدود حق الدفاع الترعى سن اة كان : 
مسئولا جنائيا ومدنياء ولكن المسئولية نکون مخفنفة ) م1( e‏ 
أكانت مسئو لية جنائية أم مدنية. ) 
وبالإضافة إلى أن الدعوى المدنية رفع على م کي ال فإفما 
أيضا ترفع على المسئول عن الحق المدن 0 ورثة بكب 6 أو 
راورنة ار ل عن اجى لن | ۰ 
أولاً: الادعاء ضد المسئول عن الحق المدنى. 
٠‏ أجاز القانون رفع الدعوى المدنية على غير مرتكب الجريمة أ 
(المسعول عن الحق المدن) وذلك فى أحوال استثنائية ومبئ هذه المسئولية 
قرينة همال رقابة الأشخاص الموجودين تحت الرقابة.مقتضى القانون أو 
الاتفاق بسبب قصرهم أو حالتهم الجسمية أو العقلية (م107مدن) وأيضا 
ف حالة مسئولية المتبوع عن الضرر الناتج عن عمل غير مشروع يصدر ‏ 
من التابع إذا كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها لامر 
< وتكون هناك علاقة سببية بين حطأ التابع ووظيفته.“ 
230 ولملزم بالتعويض يسمى المسئول عن الحق المدن» وهو شريك 
اجان فى الدعوى المدنية فقط»› يبيب E A‏ ) 
على كل من القاصر أو التابع له ٠‏ 00 
ورفع الدعوى المدنية على المسكول عن الحق المد بيتتها أيضا 
المادة ۲/۲٠۳‏ إحراءات "يجوز رفع الدعوى المدنية أيضًا على المسئول عن 
الحقوق المدنية عن فعل التهم ٠.‏ 


)١(‏ راحع في مسئولية المتبوع عن الأضرار النابّعة عن أفعال ارتكبها تابعه. الأحكام 
رقم 5١١‏ ص۸۸۹ ۱۹٦۲/۱۰/۱۰‏ س۱۳ رقم ۱٥۹‏ ص3 ؟5. 








) )0۲( _ ) 
وأحازت المادة ۲/٠٠٢‏ إجراءات للنيابة أن تدخل السعول عن 








احق المدن ولو لم يكن ف الدعوى مدع بحقوق مدنية» لكى يحكم عليه ٠‏ 





٠ )‏ بالمصاريف المستحقة. للحكومة» ل رسوم نان نسي افده أو ظ 
الإغلاق أو الإزالة.. ا ) E,‏ ظ 
وقد أجازت المادة o4‏ إجراءات E‏ 56 أن 
يتدحل ق الدعوى: المبنائية سواء أ أكانت هناك دعوى مدنية مقامة بالتبعية . ظ 
لها أم لا وينضم للمتهم ق طلب البراءة لهء لأنه إذا حكه بالإدانة ٤‏ 
) ظ الدعوى الحنائية فإنه س كون حجة على صدور الخطأ ولا يقبل الات 1 
) العكس عند رفع الدعوى المدنية على السثول عن الحق المدى» ولذلك 








فمن مصلحته 2 ف الدعوى الجنائية للدفاع عن صلحته بطريق غير 0 

مباشر. 

ثانيا: الادعاء المدفنن شس ورثة مرتكب ونيد E‏ 
المسئول عن الحق المدنى. ظ 


ظ إن الادعاء الد ضد ورثة مرتكب الخزمة أو ووثة فول عن 
الح المدن ولكن طلبقا لأحكام a‏ الشخصية n‏ 
0 فإذا كانوا خاضعين لقاعدة أل تركة إلا بعد سناد الديون لبقت 
عليه ». واعتيرت الطلبات المدنية احكوم ها.ديونا على الركبية وإذا ) 
توجد تركة فإن المدعى المدن يسقط حقه ف التعويض. ٠٠‏ 








ولا یکو الورثة ل حالة تعددهم ملزمين بالتضامن ولكن كلل 


:نهم ملز ل جدود ما آل إليه من تمم ب فى تركة مورثه. © 


20 رعوف عبيد ' - الرجع اسايق ص ۹ و جع الى أشار إليها. 


(Ao) 
الفرع الائ‎ 
أهلية!لدعوعليفرالدعرا لد‎ 
تطلب القانون ضرورة توافر أهلية المساءلة المدنية قبل المدعى عليه‎ 
فى الدعوى المدنية فإن كان فاقد الأهلية ية ولم يكن له من ثله وجب على‎ 
1197 بيه‎ E E المحكمة‎ 
إجحراءات). ظ‎ 
o as TT وعلى‎ ) 
ت أو من بمثله قانونا كانت غير مقبولة» وإذا قضى القضاء وها کان‎ 
3 قضاءا م خت ال‎ 





(۱) نقض 1907/8/14 أحكام النقض س ۲ رقم 1١"‏ ص ١٠١۳‏ 
4 س۸ رقم ۱۳۹ ص5١‏ 5. 











(1) 


are 


ظ إذا کان اسل هو هو أن ن النغوى المدنية ترفع أمام القضاء المد وأن ) 
الدعوى الجنائية ترفع أمام القضاء الجنائئى) إلا أن القانون قد أباح فى حالة 
إذا كان مصدر كل من الدعويين المدنية والحنائية واحدًا وهو و الجرعة» بأن 
ترفع الدعوى المدنية النائشة. عن الجريكة أمام القضاء الجنائى استنثاءا من 
الأصل العام كما سبق أن أوضحنا من قبلء وسبب ذلك هو منع تضارب 
الأحكام الى تصدر من محكمتين مختلفتين فى دعويين بينهما اتصال هو 
وحدة المنشأء كما أن منح هذا الحق يؤدى إلى تعاون المدعى المدى مع 
النيابة العام ف إثبات الوقائع» باالإضافة إلى أن ذلك يؤدى إلى م 
الإجراءات وهذا يترتب عليه التخفيف من أعباء القضاء بصفة عامة فلا 
ينظر التراع إلا مرة و احدة أمام القضاء امنا ئى الذى هو أقدر من القضاء 
المدن على الفصل. فى الذعوى المدنية النائشة عن الجرعة لما يملكه من أدلة 

الإئبات ف الخرعة الحنائية وهی تصلح غالبًا لإثبات الدعوى المدنية. 
وهذا الحق الذى أعطى للمضرور فى رفع دعواة المدنية أم مام 
القضاء الجنائى لا كنع هذا المضرور من اللجوء إلى القضاء المختص أصلا ٠‏ 
بالدعوى المدنية وهو القضاء د رور له اح الخيار ف 00 ا 
المدنية ای" ھن 1 قضاءين. : 00 
ظ وتخويل القضاء الحنائى اط النظر فى الدعوى المدنية ة ارق فو E‏ 
بالتبعية للدعوى الجنائية المنظورة أمامه» أى سلطة الجمع بين الفصل فى ظ 
الدعوى المدنية والدعوی الجنائية» ت تسير عليه القوانين' اللاتينية والقوانين _ 






00-5 کالقانون المصرى» نيك أن بعض القوانين الأحرى‎ pe 





ء الحائى ل سلطة الفصل ف e‏ المدنية الناشئة عن نفس . 











“5 

اة المرفوعة أمامهاء واد اس اتر اللجوء إلا إل القضاء E.‏ 
للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضررء من أمثلة هذه القوانين م 
الألمان والإنجليزى والمولندى. 

والحديث عن إجراءات الدعوى المدنية 5008 بيان 


مدى حق المضرور ق الخيار بین الطريقين المدن والجنائى» 9 بيان قواعد ‏ 


.مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء ال ناء ى2 وأخيرًا قواعد مباشرة الدعوى 
ظ المدنية أمام الراك المدن. 1 ا 


می حق ا بين الطريتين 
المدنى 007 


إن بحث 57 ى حق المضرور من الحريمة فى رفع دعواه المدنية اا 


ل قائما فإذا كان هذا الحق ادن قدانقضى 5257 ١‏ التنازل [ 


أو الوقاء أو التقادم أ والحكم الباث فإنه اجوز أن ترفع هصذه الدعوى 
المدنية أمام القضاء الجنائى بعل ذلك. 


ولكن إذا كانت قن المانية لم تسقط بأى سبب فإن ار 


من التريمة الحق فى الخيار بين بين رفع دعواه المدنية أمام القضاء الجنائى أو 
القضاء المدن, وهذا الحق ٤‏ الخيار لین مطلقا ا هو مفيل بقيود معينة 
قد تسد أمام المدعى المد الطريق الجنائى بحيث لا يبقى أمامه إلا اللجوء 

إلى الطريق المدن. 
كما أت هذا اق ل احيار ين الطريق السلين أو الجنائى قد 








(1٥6°) 
) برض يا يود إل سقوط الحق فى الالتجاء إلى القضاء الجنائى.‎ 
وسوف نتناول فيما يلى بيان القيود الى ترد على حق المدعى‎ 
المدى فى الخيار به بين الطريقين المدى والجنائى وذلك ف مطلب 3 ثم نتناول‎ 
e ال الى يترتب عليها .سقو فوط حق المدعى المدن فى اا إلى‎ 4 
ئى وذلك فى مطلب ثان..‎ 





العلب آي 


إن ا 8 ترد 97 حق ا 7 ق mM‏ بين رفع دعواه 
المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناتج عن الجرعة) أمام القضاء الجنائى أو ظ 
القضاء المدى» منها ما هو مترتب على تبعية الدعوى المدنية للدعوى 
الجنائية؛ ومنها ما هو راجع إلى نوع الحهة المختصة بنظر الدعوى الجنائية. .. 
أولا: القيود المترتبة على تبعية الدعوى المدني لاسر 0 
٠‏ لما کان اختصاص اا القضاء الجنائى بالفصل E E‏ ی المدتية ) 
لتعويض الضرر الناتج عن الحركة» وذلك على سبيل الاستثتاء من الأصل ٠‏ 
العام وهو أن الاختصاص بنظر الدعو ى المدنية إنما ينعقد للمحكمة المدنية» ‏ . 
لذا كان هذا الاستناء مقيدًا بعدة قيود وهى: a.‏ 
- أن تكون الدعو ى الحنائية قد ت ركت أمام القضاء ١‏ الجناتى ٠‏ 
حيحاء فالدعوى الحنائية تتحرك أمام القضاء الجنائى عن طريقى ٠.‏ 
. التيابة ت اليامة و رھ سلطة ة الاتمام العام أو بناء على الادعا۽ مدنيا من قبل 
الشرور عن طرين لاتغا باهر أو ل 00 
أن تكلمنا عنھا. | ) 























)1 65١ 

فإذا لم تتحرك الدعوى الجنائية تحر كا صحيحا أمام القضاء الجنائى ٠‏ 
كعدم تقددم شكوى من ابحى عليه مثلا أو عدم تقد الإذن أو الطلب فى 
الأحوال الى يتوقف تحريك الدعوى الحنائية عليهماء أو توافر سبب من 
الأسباب الى تجعل النيابة العامة تحفظ الدعوى أو تصدر أمرا بأن لا وجه 0 
لإقامتهاء فلا يكون أمام المضرور إلا --_ إلى القتضاء المدن لأن ` 
الطريق الجنائى يكون قد انسد فى وجهه. 0 

٠‏ - ألا تكون الدعوى الحنائية قد انقضت لسبب من الأس لباب 


ْ الخاصة بانقضائها كوفاة المتهم» أو مضی المدم أو العفو الشاملء أو 


٠ ٠‏ الحكم الباتء أو الصاح وكان الانقضاء قبل أن ترفع الدعوى المدنية, 
ا ااا ت س 0 





و المدنية. 
) - ألا تكون امحكمة ol‏ | 
< 08 إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر. الدعوى الجنائية فإفهالا ) 
تكون مختصة أيضًا بنظر الدعوى المدنية. 
ثانيًا: القيود لراجعة إلى نوع الجهة المختصة بنظر السدعوى 

الجنائية. 
) يحب أن تكون المحكمة المنائية الى تنظر الدعوى 52000 

عادية حى يمكن أن ترفع أمامها الدعوى المدنية» أما إذا كانت المهكمة 
استثنائية نص قانون إنشائها على اختصاصها بنظر جرائم معينة نظرا 
لطبيعتها وأهميتها الخاصة» ففى هذه الحالة لايجوز أن ترفع أمام هذه 
احا كم الاستثنائية الدعوى المدنية الناتحة عن الجريمة إلا إذا كان ا ن 
الصادر بإنشائها يخول لما حق نظر الدعوى اللدية 2 

مثال هذه العام الاستثنائية محاكم أمن الدولة؛ و وټ 


.504 ص‎ ١57 مجحموعة أحكام النقض س۳۸ رقم‎ ١584/1١/68 نقض‎ )١( 








5 OM 
العسک ر ية» وق هذه الأحو ال لايجوز الادعاء مدنيا إلا أمام القضاء ا‎ 
کماان الشرع قذ منع رفع الدعوى المدنية أمام محاکم الأحذاث‎ 
إجراءات على أنه "لا تقبل المطالبة بحقوق: مدنية أمام‎ ٠١١ فنصت المادة‎ 
محكمة الأحداث" وهنا المعين أ أكدته المادة ۳۷ من قانون جماية الطفل رقم‎ 
وعلى ذلك فإذا كانت الدعوى الحنائية مرفوعة على‎ . ١9 لسنة‎ ١١ 
الحدث أمام محكمة الأحداث فلايجوز ز الادعاء مدنيا أمامهاء وحكمة ذلك‎ 
هو عدم تضييع وقت هذه الحكمة وتوفير وقتها لنظر الدوافع الق فت‎ ٠ 
0 بالحدث إلى ار تكاب الجتريمة واحتيار التدبير المناسب لإصلاحه..‎ 
وليس على المضرور إلا أن يرفع أدعواه المدنية أمام القضاء الك‎ ) 
أما ذا كان الحدث يحاكم أمام محكمة الحنايات فى جربمة. تخد حناية وفقا‎ 
من قانون. حماية الطفل فإنه يجوز الادعاء شتا امام هذه‎ ١۲١ للمادة‎ 
) aa i 


اا 








ر 8 0 ) 
إذا كان القيد السابق 2 يسقط حل امدق المد ف اللحوء 
إلى القضاء الجنائى ور فع دعو اه المدنية أمامه منذ البداية إن القيد. الذى 
حن بصدده يسقط حق المدعى المدن ف الالتجاء إلى الق ا 
أن أسقط حقه . محض اد إزادته, أى ان الطريقين كانا أمافنة المدن 
والجنائى» فأسة 1 
الالتجاء إلى القض ء المدق أو البقاء أمامه. 
فقد د تصت: المادة 1۲ إحراءات على أنه: "إذا ترك ا 
| با لقوق الدية دعواه المرفوعة أهام احا كم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام ظ 
عردو ب ميري 0 























اء الجنائى بعد 0 


فط حقه ال الطريق الجنائى بنفسه ولم يعد باقيا أمامسه إلا. 07 








امهم 
1 المحالف لهذا يوضح أنه إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية 
دعواه المرفوعة الا ل بر E‏ ل أمام 
المحكمة الحنائية. 
ولتوضيح ذلك يجب أن نفرق بين فرضين. الأول: إذا اختسار 
المضرور. من الحرجة الطريق نای أولا. الثابى: إذا احتار الطريق ادن 
د ) 
الفرض الأول: إذا اختار 22 الجريمة الطريسق 
الجنائى أولا: [ 
< إذا كان المضرور قد التجأ إلى القضاء ا ورفع دعواه المدنية 
أمامه سواء اکان بالتبعية للدعوى الحنائية المرفوعة من النيابة) أو غيرها من 
انهاه بن ما سق الريك ی بن 
طريقه هو عن طريق الادعاء المباشر» فإنه يجوز له أن يترك هذا الطريق 
ويلجأ إلى القضاء المد ويرفع دعواه أمامها. 
على أنه يجب أن يلاحظ أنه ق حالى ترك الدعوى المدنية واعتبار | 
المدعنى بالحقوق المدنية تار كا ها وكانت الدعوى قد حر كت بطريق 
الادعاء المباشرء فإنه يجب الحكم بترك الدعوى الجنائية ما الم تطلت النيابة. 


) العامة الفصل فيها. ) 
ولذلك فمد نصت المادة "٠‏ ۲ إجراءات على اة "للمدعي 





بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى..." ومع 0 


. ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يحب فى 

ا ترك الغو اده واعار ادس ع لرن ا تار كا عورا 
الحكم بترك الدعوى الحنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل 000 

على أنه يلزم لكى يترك المدعى المدى دعواه المدنية الى رفعها أمام 

' القضاء الجنائى ليرفعها أمام القضاء المدن» أن يكون الترك قد انصب على 

الإجراءات فقط وليس على أصل الحق المذى الذئ يطالب به "التعويض" 











(10۹) 


3 وإلا لما أمكن له أن يرفعها أمام القضاء المد أيضًا. 


وهذا هو الأصل ف الترك أى أنه يقتصر على الأحراءات الى مت ظ 
أمام القضاء الجنائى بالغائهاء وهذا الترك قد يكون صصريحا أو ES‏ 
ولذلك نصت لمادة 1 إجراءات على أنه "يعتبر تركا للعرى عدم ٤‏ 
حضور اللدعى أمام الحكمة بير عذر مقبول بعد إعلاته: 
' إرساله وكيلا عنه» وكذلك عدم إندائه طلباته بالجلسة". ظ 
وقد يصرح المدعى المدى بترك دعواه المدنية اة م القضاء 
الجنائى وترك أصل الحقى. بذاته الذى يطالب به» وهنا لايجوز له أن يرفسع 
هذه الدعوى المدنية مرة ةه ثانية أمام القضاء المدن واترد أحد 
الأسباب الى تنقط تنقضى به الدعوى المدنية. م 
الفرض الثانى: إذا اختار المد عن : 5 
7 المددئ أولا.. 0 
إذار فع المضرو و ر دعو اه المدنية ا القضاء الان چ بداية ية الأمر 
فهل يجوز له : يتركها ويخركها أمام الا الجنائى آم لا؟. . 
ْ للإجابة على ذلك نفرق بين أمرين. ' ظ ظ ظ 
ش الأمر الأول: :أن تكون الدعوى الجتائية مرفوعة ا القضاء : 
الجنائى إما بواسطة النيابة العامة أو غيرها ممن له حق ى تحريك السدعوى 











الجنائية» وف هذه الحالة لو كان المضرور قد رفع دعواه المدنية أمام القضاء. ٠‏ 





المدى» فإنه لاحو له تركها وإ عادة رفعها أمام القضاء الجنائئ. بالتبعيسة 0 
للدعوى الحنائية aa‏ 
إليه فأسقط بإرادته حقه.0© ١‏ 


ا ال أن اللحوء إلى. 5-6 المد e‏ زافو :0 


(۱) راجع ت نقض 401/٠‏ جموعة اا استقض س٤۲‏ رقم 1۸8 
AY‏ 








مكل 

. مفهوم المخالفة للمادة ۲٠٤‏ إجراءات "إذا رفع من ناله ضرر 56 
دعواه بظلب التعويض إلى المحكمة المدنية» ثم رفعت الدعوى الجنائية» حاز 
له إذا ترك دعواه أمام امحكمة المدنية أن إيرفعها إلى المحكمة الجنائية مع 
الدعوى الجنائية . 

الأمر الثانئ: إذا لم تكن الدعوى الجحنائية حر كه ا القضاء 

الجنائى ونأ المضرور من الجريعة إلى القضاء المدى» ثم ح ركت الدعوى 
ظ الجنائية أمام القضاء الجنائى بعد ذلك فإنه يجوز للمضرور أن يترك دعواه 


الجنائية وفقا للمادة ۲٠ ٤‏ إجراءات. 
| ما سبق يتضح أنه إذا لجأ المضرور من الجريمة إلى الطريق المدن 
أولا فإنه لايحوز له إعادة رفع دعواه المدنية أمام القضاء ف 
ورت الشروط التالية: < 
-١‏ إذا كان قد تام دعواه المدنية الفعل أمام القضاء المدنء أما 
إبداء رغبته بذلك كتاية أو تة تقسم شكوى للحهة الإدارة فإنه لا يکفی”' ) 
وتعتبر الدعوى مرفوعة بإعلان صحيفتها حى ولو لم تقيد" ولكن إذا 
قضى بعدم الاختصاص فإن هذا روي | تكن ولال يكون 
الطريق الحنائى مازال مفتوحا أمام المدعى المدن ظ 
۲ - أن تكون الدعوى المدنية الى يريد إعادة رفعها 5 القضاء 
الجنائى بالتبعية للدعوى الحنائية هى الى سبق أن رفعها أمام القضاء المدن . 


(۱) نقض ۱۹٤٥/۱/۴۰‏ مجموعة القواعد ج٦‏ رقم ٤٥۷‏ ص5 5ه. 
(۲) استئناف أسيوط ۰ 1۹۰ - الرسمية س ١٠١‏ ص۱۸۷ أشار إليه د. 
e‏ 506 ا حاماة س۱۳ رقم ۱۳ ص۳۸. 








< | ل 
e‏ 


ا ولك حمقلا يكو امتهم مهدذا ي کال 8 
ظ المضرور عن الطريق المد والالتجاء إلى الطريق الحنائى 
اا سج مه ل إعادة دة فاته من حليد عن ع وین 








OW 


۳ - أن تكون الدعوى الحنائية قد أقيمت بالفعل كعرفة التيابة 
العامة قبل أن يرفع المدعى المد دعو اه المدنية أمام القضاء المدن. ‏ 

. وتعتير الدعوى قائمة أو مرفوعة وهى 5 e‏ الابتدائى 
فلا يث يشترط أن تکون. قد رفعت أمام القضاء الجنائی. a‏ 

4 أن يكون المدعى المدى قد علم بإقامة الدعری ا البنائية مل 
رفع دعواه 6 للقضاء المدن. | 0 

م6 -ونري مع البعض” إنه إذا کان للمضزوز اعون 





E‏ اللحوء 


٠‏ إلى الادعاء المباشر 3 المختح والمخالفات و يلحا له ورفع دعواه المدنية 
ماخ المضاء المد ثم حركت النيابة الدعوى الحنائية بعد ذلك فلاي وز 





للمض ر ر تر ترك دعو اه ا ا و! إعادة ر رفعها 0 القضاء انا ا کان 
منه اال أما إذا کات ا عة من قل الثنايات 1 ليوز ز فيها الادعاء ظ 


المباشرء فللمضرور أن يترك دعواه. المدنية أمام القضاء المدق ون يرفعها 
أمام القضاء الجنائى . بالتبعية للدعوى الجنائية الى ترفع بعد يدقع 0 أمام 








والذى يكنون 





0 نقض eal‏ 2 نقض ا السنقض مر 3 ارام A‏ 0 
۰ ص هه ٠ 51 ١‏ غلى التوالى. 3 0 
مود مصطفى ان = المزحع ا ص ٤‏ د. رعوف عبيد : لمر 2 چ 
اسايق سمي وانظر عكس ذلك د. مأمون سلامة المرحع السابق ص ٠‏ 
۹۰ احيث یری آنه لو کان للعضرور اللحوء إلى الادعاء المباشر و , فحلنا: 
ليه ورفع. ادعواه المدنية بة أمام. القضاء المدى ثم حر کت النيابة دري ی الجتائية ' 
٠‏ فهن لا منع من ترك دعواه ورفعها من حديد بالتبعية للدعوى الجنائية 























0 [فتكلفة 200 | 
هذا بالإضافة إلى أنه لايجوز أن نشغل وقت القضاء ببدعوى ا 1 
e‏ اة ليا شاء ل يرى أن احكمة الى 





ظ اسيل حق المدعى المدنن فى رفع دعواه المدنية أمام المحكمة ٠‏ 


الجنائية ل اختياره الطريق المدى يه يعتبر من النظام العام,, لأنه مقرر 
لمصلحة المتهم وعلى ذلك فله التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل 
الدحول فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق المتهم فى التمسك به» ولكن | 
م لاسو سب 
ظ 00 


مساق ا 
مباشرة الدعوى ا مدنت أما مالتضا .الجنانى ْ 


إن الحديث عن مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الحنائى يتطلب | 
ضرورة ايان مدى تبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى 


ظ ش للدعوى الجنائية» م بيان كيفية إقامة الدعوى المدنية أمام 1 القضاء .جنا 50 


وأخيرًا تتكلم عن ترك الدعوى المدنية. 
٠‏ وسوف نتناول كلا منها فق مطلب مستقل. | 





E O‏ جه رقم ٤٤۲‏ ص ١4۳٤ء‏ نقض 
۹۹ نقض e ۱۹٣۰/۱۱/۲‏ النقض س١٠‏ س٦١‏ أرقام 
٤‏ ۱۰۱ ص ۷۹٩‏ 515 على التوالى. 











لقد نضت عار ع اف e‏ ی المدنية 3 فوعة 3 القضاء الحنائى 0 
للدعوى ابلحنائية ١٠‏ دة ۱ ١ o1‏ إحرايات بقوها "لمن لحقه ضر" امن الجريكة أذ أن 
يقيم نفسه مدعا حقو ق مدنية أمام المحكمة المنظور رة ت أمامهنا ظ 
المنائية اق أية خالة كات عليها الدعوى حى صدور القرار باق 

ظ المرافعة طبقا للمادة Yo‏ ولا قبل منه ذلك أمام ای مة الس ١ ٤‏ فية . 
فالقاعدة اللقررة أل هذه المادة هى حق المضرور مسن ابقر 
إقامة دعواه المدنية مام لقف ماء الجنائئى بالتبعية اللدعوؤى ا 3 اك 
1 و الحكمة ى ذلك ھی | 3 أي ل نال ی نظ : 


























1 القاعدة العامة فى ا التبعية ا اتج رفي 
ا حدتو ad‏ ن ىو المدنية ااا القضا اء ا : انو ظ 





















)١55( 
| الجنائية قد 50 آنا العا الجنائى تحر كا صحيحاء وألا تكون‎ 
٠ الدعوى الجنائية قد سقطت بأى سبب من أسباب السقوط الخاصة يما قبل‎ 
رفع المدعى المدن دعواه المدنيةء وألا تكون المحكمة غير مختصة بنظر‎ ) 
الدعو ى الحنائية. وعدم قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى بدون‎ 
٠ الدعوى الحنائية من النظام العام لأنه متعلق بولاية نحاكم الجنائية بالنسبة‎ 
ظ‎ E للدعاوى المدنية‎ 0 
ثانيًا: ضرورة الفصل فى الدعوى المدنية والجنااية بحكم‎ 

واحد: | 
لقد نصت المادة 9 5 إحراءات على أنه رك رك . 
موضوع الدعوى المحنائية کت أن يفصل فى التعويضات الى يطلبها ' 
المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم... ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل ‏ 
فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص» ينبن عليه إرجاء الفصل 
ق الدعو ى الحنائيةء فعنئذ تحيل الحكمة الدعوى المدنية إلى الخكمة المدنية 
بلا مصروفات . 

فالقاضى الحنائى يفصل فى الدعوى المدنية والدعوى الجنائية بحكم . 
واحد" فإذا حكم فى الدعوى الجنائية ولم يفصل ف الدعوى المدنية أو 
أجلها فهذا لا يترتبّ عليه أى بطلان ولكن لا تملك المحكمة أن تحكم بعد 
ذلك فى الدعوى المدنية ولكن لما أن تحيل الدعوى المدنية إلى القضاء 
د د 000 
) فالمحكمة لما حرية الفصل ف الدعوى المدنية عن الجنائية وتحيل _ 
الدعو ى المدنية إلى القضاء المدن بدون مصاريف“ وذلك إذا رأت أن 





)١(‏ د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص ۲۲۷ والمراجع الى أشار إليها. 
(۲) نقض 1911/5/15 مجموعة أحكام النقض س۲۲ رقم ٩۸‏ ص" ٤٠۰‏ . 
)۳( ر نقض elke‏ أحكام النقض س۷ أرقام 











) O6) ) ٣ 
RP وو عي‎ 
٠. لقصل ال الدعوى احنائية: ولا يقيذ امحكمة ل :هذة اهزفة إلا ما براي‎ : 
00202000050 الها عند تقدير الوقت.والجهد اللازمين للفصل فيها.©‎ 
ولكن إذا أثيرت. مسائل مدنية فى الدعوى الحنائية» ويتوقف عليها‎ 





الفصل ق الدعوى. ابحنائية إن المحكمة ة هى الى بحرى الت مه 
بنفسها ولايجوز لها التخلى عنها إذا كانت وجهة نظرها إمكان إ إحراء هذا 
التحقيق .معرفة الحكمة المدنية ولا كان الحكم النسائق محا ومستعون | 
نقضه 9 ايل 

وقد آخازت المادة 517 إحراءات للمتهم أن يطلب م اش | 
الجنائية الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من حراء رفع المدعى 
المدى دعواه المذنية أمام. .نفس المحكمة وذلك مى كان لهذا وجه» فنصت 
على أن "للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام: امحكمة.الجنائية 
بنعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك 
وحه وله كذلك أن يقيم عليه لذات الست الدعوى امباشرة أمام ذات 
المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه وذلك بشكلية 
بالحضور أمامهاء ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا. حضسر اليدعى 
بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل الحاكمة"» فهذه المادة ظ 
قد أجاز ت للمتهم , ر فع دعو ی تبعية على المدعى اللمدن أمام القضٍ 2 5 
e‏ كما أن له أن. يقيم e‏ 8 ذات الیک 4 




















AA‏ كوف 3 على التوالق. 
ا ٠‏ مجموعة القواعد جه رقم ۱٩۷‏ ص .۲۸٩‏ 
e‏ بمحموغة عاصم کتاب ” رقم ۷۹ ص 5١١‏ أشار إليه د. روف 
: عبيد ص ۲۳۰ وراحع نقض ۱۹۹۷/۳/۰ أحكام النقض س۱۸ رقم ٦٤‏ ص 














(ITTV) 
البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه» وذلك بتكليفه مباشرة با لحضور‎ 
أمامهاء ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى المد الجلسة‎ 
ووحه إليه المنهم التهمة وقبل المحاكمة» ويكون ذلك إذا حكم ببراءة المتهم‎ 
وكانت البراءة مؤسسة على عدم صحة الواقعة أو عدم إسنادها للمتهم؛‎ 
كأن تكون قد لفقت للمتهم أو أسندت له بسوء نية أو كانت من قبيل‎ 
التعسف .ف الاتمام أو الإساءة لسمعته والتعريض به بدون تبصر ولا‎ 
< 0 00 Ew 
ولكن إذا كانت البراءة مؤسسة على أسباب أخرى مشل عدم‎ 
انطباق نص القانون» أو سقوط الدعوى لسبب من أسباب السقوط أو‎ 
عدم كفاية الأدلة وكانت الدعوى المدنية مقامة بسلامة نية وعلى شات‎ 
مقبولة فى هذه الحالات لا هناك محل للحكم على ي المدنى‎ 
بتعويض لصاح المتهم.‎ 
ثالفًا: خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء اجنساتى للقواعد‎ 
| المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. کک‎ 
إن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائی  خضء ع لقانود‎ 
الإجراءات. الجنائية ولش وفقا للاجراءات ال مقرر ه قى قانون المرافعات» ف‎ 
شأن إجراءات المحاكمة والحضور والغياب ومواعيد تحرير الأحكام وطرق‎ 
الطعن فيها وإجراءاتها ومواعيدهاء وهذا كله مادامت تحكمها نصوص‎ . 
موحودة بقانون الإجراءات الجنائية» أما إذا لم توحد نصوص خاصة‎ 
تحكمها فى هذا القانون أو كانت هناك نصوص تحيل إلى قانون المرافعات‎ 


)١( .‏ نقض ١943/5/5١‏ بجموعة القواعد ج1 رقم ٥۷۹‏ ص .7١1‏ 
(۲) نقض ۱۹٠٦/١/٠١‏ المجموعة الرسمية س۷ ص 21057 وراجع حكم محكمة 
بی سويف الابتدائية ۱۹۱۲/۸/۱۲ المجموعة الرسمية س4 ١‏ ص .٠١١‏ 





5 (059) < 
فز SES‏ المقررة فى قانون المرافعات. : 
أما بالنسبة للقواعد الموضوعية فإن الدعوى المدنية لرفنوعة أمام 
القضاء الحنائى تخضع للقواعد المقررة فى القاتون المدق.. 0 
وإذا کان الأصل أن الدعو ى المدنية المرفوعة أمام القضاء 0 


لا تنظر إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة» إلا أنه استتناءًا من هذا 


الأصل فإن المحكمة الجنائية تنظر الدعوى المدنية رغم عدم وخود دعوى 2 
جنائية أمامهاء ویکون ذلك ف حالات ثلائة وهى: ٠.‏ 
لأس إذا رفعت الدعوى المدنية بالتبعية الدعوى, النائية ت واتقضت ) 
الدعو ى الجنائية نبب خاص بما. ۰ 
2ح إذا حكم بالبراءة ق الدعوى ج ركان + هناك وحه 
0 للحكم بالتعويض. . 0 ظ ظ 
٣ 0‏ - إذا طمن فى الحكم الق وحده دون اماي 
وسوف نتناول بالحديث كل حالة على حدة. TT‏ 
الوه السدعوى اللي ة بعد رفع لدعو المدئية 
نصت ع هذه ه الخالة المادة 0۹ 5 عات 0 1 PT‏ ی 
المدنية كضى المدة المقررة ف القانون المدى» ومع ذلك 3 تنقضر 1 بالتقادم 
الدعو ى المدنية الناشعة: عن الجر ائم المنصو ص عليها ف الفقرة ¡ الثانية مسن 4 
- المادة 5 من هذا القانون ؛ وال تقع بعد تاره بيخ العمل بما. e‏ 
وإذا انقضت الدعو ى الجنائية بعد رفعها لسبب من i‏ سباين : 


ش الخاصة هاء فلا تأر لذلك على سیر , الدعوى المدنية-المرفوعة معها". ١‏ 
















٠‏ فالدعوى | الدنية البق ترفع بال 





1 و Î E‏ السنقض سرهم ۰۵ص A‏ | 2 
) ۹ لعن ۹ 1 ٠‏ 0000 “ 














(1A) )‏ 
الجنائى لا جار بانقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب خاص ما وإنما تنقضى 
بالمدة المقررة لسقوط ا ا E‏ 

الدعوى المدنية. 
وک ان بلاحط أنه إذا فياف الدعوى الجنائية بصدور 
حكم بات فلا يكون للمحكمة المنائية الفصل ف الدعوى المدنية لأته 
كان يجب الفصل ف الدعويين بحكم واحد. ) 
E‏ السو يون و وار ا 
< إذا قضت المحكمة الحنائية بالإدانة كان لها أن تة تقدر مقدار الضرر ' 
الذى أصاب المضرور وتحكم بالتعويض ف نفس الحكم؛ أى أفا تقضى ل 
الدعويين بحكم واحد. 
ولكن ارالك سيت من الحكم بالعويض 
رحبت 
إذا كانت البراءة مؤسسة على أن اقل موضوع الدعوى الحنائية 
والمدنية لا عاب عليه؛ هذاالاً جع من ان تعتبر هذه ا 1 
يستلزم التعويض وفقا للمادة ٠١۴‏ مدنى. ظ 
0 | وإذا كانت البراية مؤسسة على توافر مانع مستولية أو انع عقاب ‏ 
أو أن الدعوى الحنائية قد انقضت لسبب خاص يما بعد أن رفست 
الدعوى المدنية فللمحكمة الحكم بالتعويض أو رفضه وفقا للقواعد المقررة. 
فى القانون المدن. ظ 
وإذا كانت البراءة rE‏ حصول الواقعة أو عدم 
صحة إسنادها للمتهم أو عدم كفاية الأول فلا تملك الحكمة الحكم 
بالتعويض لأن كلا الدعويان الجنائية والمدنية تتطلب حمدوث الواقعة. 


(۱) نقض ١597/5/94‏ أشار إليه د. رعوف عبید ص 7714. 








00 رساد سی« 00 


أحاز القانو ن ان بالامغنا ق الحكم ا ق E‏ ش 
المدنية لكل من الماع بالحق المدق والمسكول عنه إذا كانت التعويضات. 
| المطلو, رة کر فر َ 0 + الأتدسهائى المزفاحى ر مادة tef‏ 
0M‏ 8 ا 
إجر اعات. : ا ٠‏ 
ظ و جوز ر للنياية العامة 3 تراز ل عن الحق ل و با 5 
“حكا م النهائية الصادرة ةق الجنايات ا لجح 

















| ويجوز لنياية العامة والمسئول عن الحق المدن ولام ى بالحق المدز 

) الطعن بالنقض ف الیک الصادر من حكمة الجنايات في خیب ظ 

590 من القانو ن ¥ لسئة 00 بشأن حالات و 1 را 

) أمام محكمة النقض). . 
مما سبق ل 1 المدعى ادق والستول” عن احق 

ينصر ف إلى , الدغوي / المدنية فقطء أا طعن المتهم. فإنه + : موز رز أن ) ظ ظ 

قاصر اعلى الدعو ی المدنية. ادو ن الدعو ى الحنائية إذا طلب ذلك أو 

ظ كان الحكم الجنائی صادرًا ١‏ بالير اءة والمدنى د يض دای ينص ر ف .إلى ١‏ 

ا فقط والصادر بالتعويض. : eT‏ ش 

إذا ذا طبن ب ف الدعوى ی المدنية و حدم فوا 1 ا 























Ses‏ 8 بغ si‏ ص حدى ١ 0 ١‏ 0 لاز رقم A,‏ ەا 
00 100 التصاب اب الاتهار القضاضی ابمزنی ئی : ل ادعو ى المدنية أن ج 











0 
اليه ذى تز مر الخركة وثبوًا "كصبحة إسنادها للمتهم'" 
بالقدر اللاز لتقل فى الاستئناف. ‏ 
الطلبالائىى ٠‏ 
كيفية إقامة الدعووالمدنية أمام القضاء الجا 
) إن الادعاء المددى من قبل المضرور من الحرعة قد يكون قبل ٠‏ 
٠‏ التصرف ف التحقيق» وقد يكون بعد التصرف ف التحقيق. 
أولا: الادعاء المدنى قبل التصرف فى التحقيق. ‏ 
0 ) وز الادعاء الدن قبل اصرف ف التحقيق أى ل مرحلة مع 
) الاستدلال والتحقيق الابتدائى.: 29 0 
ظ ففى مرحلة جمع الاستدلال» جوز الادعاء مدنا بطلب التعويض ٠‏ 
فى البلاغ أو الشكوى المقدمة عن الجريمة إلى مأمورى الضبط. القضائى أو 
| النيابة العامة ويصح أن تكون المطالبة فى ورقة تالية للبلاغ أو الشكوى 
(۲۷۴» 78 إجراءات) ويجب أن يكون الادعاء صريحا بطلب التعويض» ‏ 
ومى كان الادعاء كذلك وقدم إلى مأمو ر الضبط القضائى و عليه 
إحالته مع محضر جمع الاستدلال إلى النيابة العامة» وإذا أحالت النيابة ۰ 
الدعو ی إلى قاضى التحقيق کان علبھا إحالة ی أو ا المتضمن 
الادعاء المدق. 
وفى مرحلة التحقيق الابتدائى» يجوز الادعاء المدن سواء کان من 


)١(‏ نقض ۱۹٤۸/٤/٦‏ مجموعة عاصم كتاب ۳ رقم ۰ ص 185 أشار إليه د. 
رعوف عبيد ص ۰۲۳۹ نقض ۱11۱ ااا النقض س۲ رقم 
| ۷۰ض ”52. 
(۲) راحع نقض ۰/٦/۱۲‏ ا N E‏ 
اد ظ 








ثانيا: الأدعاء ‏ 





الالال 
يقوم بالتحقيق النيابة العامة أو قاضى التحقيق. ٠‏ ) 
ويكون الادعاء ادن .عن طريق ابدائه أمام سلطة TT‏ ق 
مواجهة التهم إن كان اخاضراء ولد کان غائبا وجب إعلانه ه بالسيدعوي | 
المدنية. 0 


ظ وإذا حدث ب الادعاء م مدنيا أمام النيابة و ةو عه 5 سییر 1" 
٠‏ المدعى يمذذه الصفة اف التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقد 
ر فضت ظلبه کان لمعن المدى الطعن ف هذا 0 ار 5 ا ثلاثة أيام 
من تاريخ عات به أ کیم البح لست ما في مرا شورة 
۱۹۹۴(۰ مكر ر إجراءات)م. 0 E‏ 
ظ أما إذا حدث الاذعاء مدنيا أمام قاضى التحقيق» ذ 12 و 
و قبول المدعى يمذه الصفة يكون فائيا لا يقبل الطعن, - 0 
) والقرار الصادر م منه. ٠‏ بالرفض أو القبول لا يقيد. الحكمة الحنائية فى . 
قبو ل المدعى المدن أمامها. هذه الصفة كما أن القر ار لا له كع خنع ٠.‏ 
من ر فع دعو اه المدنية م القضاء 2 ۲ إحر رامات 
إن التصرف 3 د قي إما أن يكون ؛ بعدم | إقامة ت النعوى 0 
المحكمة و! إما بإحالتها إلى الحكمة. CE o‏ 
١‏ حالة عدم إقامة الدعوى. 2-7 ذلك إذا ا م برت ال 
ظ أمرا اظ الدعوى أو أن يصبدر من إحدى سلطات ت الفح 0 ب 
) : وجه الأعري 7 0 
الادعاء الباشر شر مام ان القضاء ا نار 














هذا ١‏ المدعى 





















من النيابة العامة ؛ فللمضرور الل : : e‏ 





أما إذا | صدر مي بأن. الااوجه لإقامة ن العامة 0 0 
4 إحيى سلطات الت الأخر ىح فللمدعى المدى الطعن فيه) فإذا انتهت ‏ 





0 اد الطمن وأصيح 4 ناتيا اانه تید لدی المدى ولا یکون أما أمامه بز 








(AVY)‏ ظ 
الو القضاء المدن. 
| ويلاحظ أن الطعن فى الأمر بأن لاوجه لاقام الدعوى 
بالاشتعناف لا يصح إلا من ادعى بالحق المدى قبل أن يصدر هذا الأنر 
أما من لم يدعى مدنيا قبل صدور هذا الأمر فليس له الطعن فيه. 
والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مي أصبح مائیا فإنه لا تكون 


آله رغم ذلك حجية أمام القضاء المدى فيما يتعلق بثبوت الواقعة أواعدم 0< 


كفاية الأدلة لأن الحجية قاصرة على الأحكام النهائية وحدها. 
۲ - حالة إقافة الدعوى. ويتحقق ذلك إذا قررت سلطة 
التحقيق رفع الدعوى أمام. المحكمة» فإنه يجوز الادعاء مدنيا أمام هذه 
المحكمة بالتبعية الدعوى الجنائية وذلك حي يصدر قرار بإقفال بناب_ 
المرافعة (م501/١‏ إجراءات) ولكن لايجوز الادعاء مدنيا أمام الحكمة 
< الاستئنافية لأن ذلك سيترتب عليه حرمان الهم من إحدى درق 
التقاضى بالنسبة للدعوى المدنية. ^ 
) وف حالة الطعن من قبل المتهم فى خكم غيابى صدر عليه فاه 
يجوز للمدعى المد أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية الى تنظر ‏ 
المعارضة» لأنه لا يترتب على ذلك حرمان المتهم من إحدى درجى 
التقاضى» لأن المعارضة سوف تعيد القضية إلى وضعها الأول. 
أما إذا ل : يحضر المتهم المعارض فق جلسة المعارضة أو تنازل عسن 
المعارضة فإهًا تعتبر كأن | تكن ا ٠‏ إجراءات) وبالعالى لايصح | 
٠‏ الأدعاء مدنيا. 
كما لاجو ر الادعاء المدن أمام احا كم الاستنافية ولا محا كم 
الأحداث. 
والادعاء امدق يكون عن طريق إعلان ن التهم على يد محضر أو 





.30 ٤ص‎ ۱٦٦ راحع نقض ةا مجموعة أحكام النقض س٥٣ رقم‎ )١( 








| 0 ا 0 
ش كت ق الجلسة النظورة ا إذا كان الهم E‏ ولا ) 
وحب تأحیل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان الهم بطلباته إليه 
(م551/؟ إجراءات) وإذا کان المدعى المدى قد قبل فى التحقيق بصفته 
هذه فان إحالة الدعو ی الجنائية إلى المحكمة العو اليدعو ی اة 
)۲1 إجر اعات).. 
ول جميع الات عب )ب ویش و ادن و ق 
ية تأحيل الفصل فل الدعوى المنائية» وإلا جكمت ل 
بعدم: قبول دخوله 4/11 إحراءات). ا 
0 ومثال الميالات الب يترتب عليها تأخير الفه 
: استصدار حكم حاص بالأحوال الشخصيةء والتصريح ء 
را .5 e‏ 
0 ) وإذا قلت اكمة الحائية تدخل الدع اميدق م اتح ا 
سيت رتب على ذلك تأحير الفصل فى الدعوى الجنائية فا تحيا الدعوى ) 
المدنية 3 القضاء. المد بدون مصاريف وهذا ما أكدتبه المادة ۳١۹‏ 
إجراءات”2 بقولها. كل حكم يصدر ف موضوع الدعو: ی الجنائية يجب أن 
يفصل ف التعويضنات الى يطلبها المدعى بالحقوق المدنييسة أو نهم 1 
وكذلك ق الدعوى المباشرة الى يقيمها امتهم على الماع با الحقوق 
طبقا للمادة ۲٦۷‏ من هذا القانون. و لك 1 إذا رات الححكمة أ أن الفضل 
ى تمر ودضات سار م احراء ا ْ 0 0 الفصما 





د ق ف لدعو ا النائية 


ت 























AVE) 


المطلب الثالث ۰ 


ا الذي تبعاته أمام القضاء الجا 

م قبلت المحكمة الجحنائية الدعوى المدنية من المدعى المدن فإنه 
.-يعتبر خصما فى الدعوى المدنية فقط» وقبول المدعى المدن أمام القضاء ظ 
< الجنائى ‏ هذه الصفة تعطى له بعض الحقوق يي ل 
ظ أولا: حقوق المدعى المدنى: 0 ) ) 
ظ )0 له حضور إجراءات التحقيق سواء أ اکان ذلك 32 النيابة أم 

قاضى التحقيق» وعلى ذلك فيجب إخطاره عيعاد ومكان التحقيق إلا إذا 

رأى الحقق سرية التحقيق» وف الحالة الأخيرة يجوز له الاطلاع علسى 
ظ الريد المثبتة للهذه الإجراءات (م۷۷ إخراءات). 

(۲) له أن يقدم إلى سلطة التحقيق الدفوع والطلبات: 535 
فيها سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين اعا من تاريخ تقديمها 
(مالى ۲ إجراءات). 0 

(۳) إذا صدرة أوامر سلطة التحقيق 5 غيبة الخصوم فعلى النيابة 
إبلاغها للمدعى المد ف ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها 
)7م إجراءات). 

)٤(‏ له حق طلب صور من الأوراق أيا كانت بعد دفع نفقتها إلا 
إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الصو بناء ء على قرار بذلك 5 
إجراءات).. 0 
رفا عق طاقن ودار موق یت ابت ازيف بعلن ق 
الفصل فى هذا الطلب خلال نلانة أيام من تار بيخ تقدكعه (م84 


١ 
' إجراءات)."‎ 


)١(‏ مخالفة هذا الميعاد لا يترتب عليه البطلان لأنه من المواعيد التنظيمية. 








١ 3‏ 00 ايل ش ظ 
الأوامر الصادرة 0 لإقامة وين عوسي 


00 التحقيق» ؛ إلا إذا كان الأمر صادرًا فى تهمة موجهة إلى موظ ف عام أو 
مستخدم عام أو أحد رجال الضبط رة وقعت منه أثناء تأدية وظيفقه 0 


أو بسببها ما ۾ تكن من ارائ المسوفى عليهيا ل اإبادة اا 


٠.)تاءارحإا‎ Te) 


E EES 


وله الطعن ق الأمر بأن ل وجه لإقامة الدعوى الصادر. ت النيابة 
بذات شروط وقيود الطعن ف الأوامر الى تصدر من 0 ال 
٠١‏ "إجراءات). . ظ 1 7 < 
(۷) له الحق و ف إبداء الطلبات و الدفوع ع و ومناقشة الشه 
دفاعه» أى أن له کل الحقوق المقررة اللخصوم أمام المكمة. 
( )له حق, ا 0 ن بی رق ق 5 لامکم ل الصادرة ةف 
الدعوى المدنية 2 E‏ 

(9) له االعارضة. ٤‏ تول تدحل السو 3 عن . 5 ف الاي 
تلقاء نفسه (م٤ ٠٠‏ إجراءات). ES ٠‏ 
ثانيا: واجبات المدعى المدنى: 

-١‏ يحب عليه ه دقع الرسوم القضائية القررة سوا اکان اد ادعات 
ق مرحلة جمع الاستدلال أو التحقيق أو إأمام امحكمة- 0 
> وؤلهأن ن ضع م الأمانة الى تقادره هأ سلطة التحقيق أو ی ف 1 
ذمة أتعاب ومصاريف الخيزاء والشهود وغيرهم وإيداع الأمانة اليك : ية 
الإجراءات مده إجحر اءات). < EE‏ 
کان يدد له 4 ن إقامة فى دائرة الحكمة إل إذا كان هو م ٠‏ 
| 3 هذه و تحديد مکان م بتقرير فى 2008 الكتاب Y0‏ 





۽ د د وإبسداء 
























١ 





ظ 00 انقض ۹/۷۸ + يموع مه الواعد € رقم 3 ص 0 











(ك5/ا١)‏ 
إجراءعات)."' 0 


الطاب الرابع 


ترك الدعووالمدنية 
- أحاز القانون للمدعى المدى أن يترك دعواه ف ق أ ال كانت 
عليه هذه الدعوى» فنصت المادة ۲1۰ إجراءات على أنه "للمدعى. 
بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى» ويلزم ٠‏ 
بدفع المصاريف السابقة على ذلك» مع عدم ا عد اندم ف 
التعويضات ان کان ها وجه. ) 
ظ ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى المنائية". 
د المادة ۲١١‏ ۲ على أنه 0 3ك 20 حضور 


وكيلا عنه؛ وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة". ر 
فالمادتين السابقتين قد حددتا ترك الدعوى المدنية a‏ 
صريحاء كما قد يكون ضمنیا. . 
أولا: الترك الصريح. 
وقد حددته المادة ۲٠۰‏ إجزاءعات السابق كرا ويشترط هذا 
النوع من 3 توافر الشروط الآتية: ظ 
(1) أن يكون الترك بلفظ صريح واضح فى دلالته على ترك 
الدعوى المدنية والتنازل عن جميع إجراءاتها. 
36 كون هذا انير الصريح بإعلان للخصم على بد عضر 





ز6 رزاع فض اليا مجموعة 0 بح اا ۳۹ 
٤‏ س۲۳ رقم ٠١‏ ص WT 1571/11/15 ATTA‏ رقم 


.١١55 ص‎ ۷ 








(VV) 
أو التقرير به اف قلم الكتاب» أو أن يضمنه مذكرة يوقع ليها الدع‎ 
المدى أو وكيله مع إطلاع حصمه عليها أو أن يبدى التنازل د‎ 
5 بالجلسة ويثبت ت عحضر الخلسة.‎ 
أذ يكون هذا ار قبل صدور حكم بات ق دعوی‎ )( ) 
المدنية.‎ | 
إذا كان 0 بعد أن أبدى المدعى عليه طلباته ة ومين أن‎ )5( 
يقبل المدعى عليه هذا الترك وإلا فلا أثر له. ش‎ 
ثانيا: الترك الضمنى.‎ 
وقد حددته المادة: 1 إحراءات وبينت أن الدعى المدى يعتسير‎ 
20 . تاركا دعواه فى حالتين.‎ 
طرفم المحكمة بدول عفر بول , يعلد إعلاته‎ اذإ)١١‎ 
لشخصه أو عدم حضور وکیل عنه. ظ‎ 
0 ., إذا حضر ولكنه لم يبدى أى طلبات بالجلشة.‎ )۲( 
رر سی ار كي كمه افك أ طايه الهم او‎ 
تقضى به من تلقاء نفسها. ظ‎ ١ © الى عليه من الك فارز الك ا‎ 
متهم و به المحكمة فإنه يجب عليها أن جرد على‎ 
٠ ٠.0 مب یا وإلا کان بیکمھا معها مستو ا قط‎ 
) ويجوز للمدعى عليه ف الدعوى المدنية أن ا ف ا مس‎ 
S7  .ةيلاقلا توافرت الشروط‎ 
I TPES )أن‎ 
ألا یکون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص اڪ‎ (MD 











إحالة الْقَضْية: إلى محكمة أخرى أو بطلان صحيفة الدعوى أو ع و ذلا 0 7 1 2 


ا يقص د منه بنع امةن الأستهرار ال جاع الدعوى. 





٠.۳٠۲ راجع. د. ا لار المرحع السابق ص‎ )١( 








(1V۸) )‏ , 
. ويستثى من ذلك حالة الاعتراض على الترك من قبل امتهم حن 
يحكم له بتعويض للضرر الناتج e‏ 
كان ادنك وجه (۲۹۷۲ إجراءات). ) 
وم توافرت شروط الترك سواء أكان صريحا أو ضمنياء فإنه 
يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى المدنية, وتزول. صفة المدعى. 
ظ ولكن ترك الدعوى المدنية لا يترتب عليه أى أثر بالنسبة للدعوى 
الجنائية فتستمر كما هی (م50؟إجراءات).() 
وفى حالة الترك يلزم المدعى المدن بدفع المصاريف السايقة. وإذا 
ترك المدعى المدن دعواه المدنية أمام القضاء الجنائى فهذا الترك لا يؤثر إلا 
على الإجراءات فقط» أما موضوع الدعوى وهو طلب التعويض عن 
١‏ الضرر فيجوز له أن يطالب به أمام القضاء المدن, إلا إذا صرح تسرك 
إحراءات الدعوى أمام الحكمة الجنائية والتنازل عن الخق ف التعبويض 
۲٣۲۲(‏ إجراءات). ا ) ا 





مباشرة الدعوى لمق أما مالتضاء المدنى 
إن الأصل هو أن يرفع المضرور من الجرمة دعواه المدنية للمطالبة 
: تعيض ما أصابه من ضرر أمام امحكمة المدنية وعلى امحكمة المدنية أن 
تكظر دعا فقا لا هو :مقرو بقانون المرافعات المدنية. | 
ولكن نظرًا لأن الدعوى المدنية يربطها بالدعوى الجنائية وحدة 
انشا وهو الحريمة الى وقعت من الحانى» فإن هذه العلاقة تظل قائمة رغم 


)١(‏ راحع نقض أ احكام ال النتقض سه رقم ۲۹ ص 2147 نقض 
الطعن ۷۸۳۰ س۹ەق. ظ 








0۷%) 





ظ رفخ الدعوى المدنية أمام القضاء المدن» سواء أ أكان المضرور | هو الذى و 


رفعها لأنه اختار هذا الطريق دون الطريق الجنائى أو لأنه لم يكن أمامه 

سوى هذا الطريق لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخناضة ٠‏ 

بانقضائها قبل رفع الدعوى المانية» أو كانت الحكمة الحنائية هى الى 

أحالت هذه الدعوى المدنية وال كانت مرفوعة أمامها di‏ الحكمة المدنية 
وهذه العلاقة قة تبدو واضحة فى أمور ثلاثة وهى. 00 

)١( ٠‏ إن ا يجوز حجية الشىء القضى بام القضاء 

المدى فيقيده. 

(۲) إن الحكم امدق و ج ا القضی بها القضاء 
الجنائى فلا يقيده. ظ 
) )۳( إن ابمنائی يوقف ادق 1 أن الدعوى 1 الذنية ب وقف 

الفصل فيها حن يحكم بحكم بات ف الدعوى الحنائية. ۰ 
0 وسوف نتناول كل أمر من هذه الأمور اق مطلب مستقل. 


المطلب الأول . 


حجيةالمك الاد اماما تضاء اماز 
إن صدور . الحكم فى الدعوى الحنائية من الحكمة المنائية فاصلا ف ظ 
موضوعها وصيرورته باتا أى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق _ 
“الطعن؛ وكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المد فالأصل العام ) 
هو أن ن الحكم اللجنائى يحوز الجتحية أمام القاضى المدى فيما فصل فية . 
2020 وقد نصت على ذلك المأدة 455 إجراءات "يكون للحكم الحنائى 
اه من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الحنائية باليراءة أو الإدانة 


قوة التثمى ء المحكوم به ؛ أمام الحاكم المدتنة ق الڏعاوئ الى ل يكبن قد 


i N 5 0‏ نمائيا فيما بوقوع الجريكة وبوصفها القانوق ع إلى 








)1۸۰( 
فاعلهاء وا 0 هذه القوة سواء ب على انتفاء التهمة أو 
على عدم كفاية الأدلةء ولا تكون له هذه القوة» إذا e‏ 

الفعل لا يعاقب عليه القانون". 

والحكمة من هذه الحجية هو أن الدعوى الخحنائية دعوى عمومية 

متعلقة بحق المجتمع فى العقاب ويجب أ ن يكفل المشرع للحكم الصادر فيها 
الاحترام والحجية بالنسبة للجميع. 00 ظ 
2002 هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الحنائية ها سلطات واسعة فى الإثبات 
أكثر ما فو مقرر للمحاكم المدنية» وأن الدعوى الجنائية يسبقها عادة 
) مح حرا واي الك نون ليزي يكرد حاتي الثاني لوجي 
أمام القضاء المدن. 
روط حجية لحم جنقی ألم فقاشی امد ظ 

ظ يشترط لكى يكون ا القضاء الدن ما 
يل 
ش ١‏ سد وحدة الواقعة قعة لى كلا الدعويين الجنائية er‏ ولذلك 
قضتِ محكمة النقض بأنه يحب أن تكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة 
حجية أمام انحاكم المدنية مى کان أساسر 

٠‏ الذى فصضلت فيه المحكمة الجنائية وإلا أدى ذلك إلى وجحود تناقض بين 





الدعوى المدنية هو ذات ٠‏ الفعل ' 


الحكم ۰ e‏ المدن ف شأن ن حکم e‏ هو ذاته الذى ال 


' العقاب.” 


ریت المدنية والحاية ولكن يكفى اتحاد الاق بين هاتين 


الدعويين. ٠‏ 
| ؟ أن يكون بم الحنائئى صادرا ف موضوع الذعوى الجنائية 


)1١(‏ نقض ع أحكم القض س٦‏ 9 ف 














MA) 
بالإدانة أو بالا اعةء ولكن إذا كان الحكم صادرا بالبر اة لأن القانون لا‎ 
يعاقب على العمل المنسوب للمتهمء ؛ فهذا الحكم لا يحوز حجية أمام‎ 
القضاء المدى»› وما أن تی بالتعويض وذلك لأن ما لا يعد 5 قد يعد‎ 
فعلا خاطنا ضارا يست وجب إلزام فاعله بتعويض الضرر (م77١ مدن).‎ 
أما الأحكام غير الفاصلة فى الموضوع كالأحكام التمهيدية‎ 2020 
, والتحضيرية وعدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص ” '© قلا تجوز حجية‎ 
اق ا ا بارا سات أو‎ 
اسثنائية.‎ 
يجب أن يكون اکم المنائى ات آی غم قال للطعن ف‎ - ۳٣ 1 
| 7 0 بأى”طريق من طرق الطعن حت يحوز الحجية.‎ 
أن تكون الدعوى المدنية مازالت منظلورة أمام الحكمة‎ 
لمانية ولم يكن قد صدر فيها حكم وأصبح باتا..‎ 
تكم الجنائى الذى يحوز الحجية أمام ال القضاء المد‎ 
كلما كان قد فصل 3 موضوع النزاع المشترك بين الدعويين والوصف‎ 
5 القانوى للفعل ول إدانة المتهم بارتكاب الفعل أو عدم ارتكابه.‎ 1 
وحجية الأحكام الجنائية أمام. القضاء المدى من النظام العام فليس‎ ) 
لمن تة تقررت لمصلحته التنازل عنهاء وللمحكمة أن تتقيد يما مسن تلقاء‎ 
نفسها دون انتظار. التمسك بماء وذلك على عكس الأجكام المدنية فهى‎ 


ليست من و 0 :وإنها الى مقررة [ لمصلحة الأفرادء و ل صان 0 

















ظ )١(‏ نقض إيطالى ETE‏ العدالة اة ج ص 4 أصار ليب د. ) 
مأمون سلامة ض ۹ SEET‏ 
230 راحع أحكام النقض الین أشار eT‏ ۰ 





(*) كقض-1841/5/135 مجموعة القراعة ج۷ رقم 017 ص ۳١‏ هري 0 
| وسفن بحموعة القواعد ج رقم ل ص 11 د 0 
5 رقم ۳ کل 9 | ١‏ ) 


-_ 5 








5« 0852 ظ 
المصلحة التمسك ما ولايجوز للمحكمة أن تتقيد بها من تلقاء نفسها. 


7 الطب الا ) 


حجية ا لمكم المدنوأما إلقضاء الجا 

- إذا رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدن وأصدر فيها حكما 
باتا ثم رفعت الدعوى الجنائية عن نفس هذا الفعل» فإن الحكم المدن لا 
- يقيد القاضى الحنائى ولايجوز الحجية أمامه وذلك فيما قضى به من وقوع 

الجربمة أو إسنادها للمتهه”', فالمحكمة الجنائية لا يقيدها هذا ذا الحكم وخ 
ظ أنه تفضل ف الدعوى حسبما تراه. e‏ 

وقد بينت ذلك المادة >٥۷‏ إجرايات بقولها "لا تكون للأحكاء 

الصادرة ة من المحاكم المدنية قو الشئاء المحكوم بهء أمام الحاكم الجنائية» 
فيما يتعلق بوقوع الجريكة ونسبتها إلى فاعلها . . 

8 والحكمة فى عدم حجية الحكم المد أمام القاضى المنائى هو ما 
سبق ذ كره بصدد حكمة حجية الحكم الجنائى أمام المدن. 
فالقاضى الجنائى لا يتقيد .ما ورد فى الحكم المدن من صحة 
الواقعة وإسنادها للمتهم» بل إن له مطلق الحرية فى تكوين عقيدته» فإذا 
قضت امحكمة المدنية ببطلان ورقة على أنها مزورة كان للمحكمة الختنائية 
٠‏ رغم ذلك إذا رفعت أمامها دعوى التزوير أن تعتبر هذه الورقة صحيحة 


وتحكم بيراءة المتهم من تممة التزوير.:9؟ ٠‏ 


3 "5 نقض دحل نقض 001 أحكام تقض س۱۸ ر‎ )١( 
1 على التوالى.‎ ١١5. ص ۴۳۲۲ء‎ ۲۳۹ ٠ 

(۲) راجع نقض 7 أحكسام السنقض من . ٢‏ رقم ٩‏ ص ءا ۰ 

99/4/40 الطعن رقم ٩۷۸۸‏ س 8ه ق. ) 

(۳) نقض ۱۹۳۲/۱۲/۲۹٣‏ مجموعة القواعد ج٣‏ رقم ٠٦۷‏ ص .٠١١‏ 





م 


(AY) 
الحكمة المدنية بصحة سند مطعون بسرويره 2 فان‎ ٠ وإذا قضت‎ 


هدا حراس وين بوسر وجرا 


< العقوبة على المزور.9) 


ولكن هذا لا بمنع من أنه قد يقتنع القاضى الخنائى ف الأسباب 


| الى اقننع يما القاضئ المدي؛ ولكن الممتنع على القاضى الحنائى هو التقيد . 


0 (۱) تقض “1 Sal‏ | الق 


١‏ 0 د. - رعو ف عبيد المرحغ السنابق ص o۲‏ 1 د. مأمو ن سلامة المر جع السابق. ن 


الأحوال الشخخصض ی حدم 
ش وفك ف الس لن جوف 


| أو التأثر ما قضى به أو الاستغناء عن تحقيق الدعوى الجنائية أو عن إثبات 
ظ التهمة بحجة أن الحكم المدني قد فصل إن ذلك» بل إن القانون قد مسنح 


القاضى الجحنائئ إمعانا فى تأكيد عدم حجية الحكم المد أمامه» أنه إذا 
احتاج الفصل ق الدعوى الجنائية الفصل ف بعض المستسائل المدنية أن 


يفصل فيها إلا إذا نص على خلاف ذلك (۲۲۱۴ إجراءات).. ۰ 


ولكن القاعدة العامة السابقة فى انعدام حجية الحكم مدن سور 
القاضى الجنائى یرد عليها” استثناء فيما يتعلق مسائل الأحوال الشخصية, . 
فقد أجازت المادة رقف إجراءات أن توقف المحكمة الختائينة البدعوى 


6 و أو للمدعی با حقوق المدنية أو اجن عليه أحلا رفع المسألة 


ها لفل ق م ى الجنائية إلى الي 





الختضة. ظ ظ 
كما أعطت الادة tA‏ حر اعات لمکم ل ال 2 5 
اها فصق لحري لايق 









م النقض س۷ رقم ۲۲۸ ص “ae: hn ۰۸۲٤‏ 
رقم ۰ من ۹۲ انقض ١/4‏ سابق الإشارة إليهء virr‏ 
س۱۸ رقم ۷ص و .1/1 سابق الإشارة إليهما. : 











۳۱ وار ع ی ل ذلك اد عمر السعيد ر المرحع السا ص ١ : ٠‏ ۲ 














(Af)‏ . 1 ا 


المطلبالالث 


الداتووقق الا ظ 
0 55 المادة 76 إجراءات إن يقاف الفصل فى الدعوى المدنية . 
حي يحكم بحكم بات فى الدعوى الجنائية» وذلك إذا كانت الدعوى ظ 
اليا قد رفت أن سبو النعوس ال أن كانت مرقرعة قبل رع 
الدعوى المدنية» وذلك لأنه مادامت المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجنائى - 
الصادر من المحكمة الجنائية ايكون سه أمامها فيما يتعلق بثبوت الواقعة 
وإسنادها للمتهم أو عدم نبوا عليه» فيجب أن تنتظر إلى حين صدور ٠‏ 
هذا وو ويصبح n‏ حرينها ف السير فى إحراءات الدعوى ظ 
المدنية.. 
000 هنا ١‏ بالإضافة 7 تفادى 0 القاضى الجنائى إذا صدر E‏ 
ظ القاضى المد فى الدعوى المدنية المشتركة مع الدعوى الجنائية ف المصدر 0 
وهؤ وجدة الخريعة علاوة 00 تفادى احتمال تضارب الأحكام بين . 
و 2 ن الدعوى الحنائية مقامة قاعم حر كة سو 1 كانت مام ا ) 
التحقيق أم مرفوعة أمام المحكمة,. ظ 
ظ و! إذا كانت القاعدة أن انار : يوقف ٠‏ المد إلا أن القانو ن ا ٠‏ 


من ذلك حالة إذا أوقفت الدعوى الجنائية لجنون المتهم فإنه يستمر السير 
am‏ ف الدعوى المدنية ٦ ٥۴(‏ ۲ إجراءات)» حى لا تق تقف الدعوى المدنية إلى 


أحل غير مسمى. 
0 وكتلك يوق خكم الفصل النهائى صدور أمر بان لا رس 

لإقامة الدعوى وصيرورته فمائياء فإنه يحوز الاستمرار فى الدعوى المدنية. ظ 
وإذا كان القاعدة أن الجنائى يوقف المدن, فإن المدن لا يوقف 








| (149( 

الجنائى إلا أنه استثناء من ذلك فإن ا مدن يوقف الجنائى فى مسائل 
الأحوال الشخصية (م71؟إجراءات) فإن مسائل الأحو ال الشخصية الى 
ْ يترتب على الفصل فيها الفصل فى الدعوى الحنائية يوقف هذه الدعوى 
الجنائية وتحدد المحكمة لصاحب الشأن أجلا لرفسع مسالته إلى. جهنة 
الاحتصاص» فإذا انقضى الميغاد دون رفع هذه الدعوى فإنه يجوز لها أن . 
حدد له أجلا آخر إذا رأت أسبابا مبررة لذلك» ees‏ 


الجنائية ولا تعطيه هذا الأحل الثانی (م74؟إجراءات). 


وقاعدة أن الجنائى يوقف المدى قاعدة من النظام العام فلصاحب ) 
الشأن التمسك كا فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى - e‏ 
تلقاء نفسها أن تأمر به. ش : ظ 




















(AN) 
معدمہ‎ 
) إن الدعوى الجنائية قبل أن تصبح أمام القضاء للفصل فيها جب‎ 
أن يسبقها مرحلة أولية» تسمى الاستدلال والتحقيق الاحدائی» وهى‎ 
مرحلة يتم فيها جمع الأدلة وتمحيضهاء ويرجع السبب فى ضرورة مرور‎ 
الدعوى الحنائية بمذه المرحلة ة الأوليةء إلى توفير وقت القضاء حي لا‎ 
غت ق ابح عن آدلة اجر وجدها من عتا وجاك وان‎ 
الضمانات الى يتمتع ها الأشخاص وعدم تعرضهم للاتمام دون أدلة كافية‎ 
على ارتكاب الجرعة..‎ 
والاستدلال هو جمع أدلة عن الجرعة» ا عنهاء‎ 
والبحث عن الفاعل ونسبتها إليه» والاستدلال إما أن يكون قبل وقوع‎ 
الجريمة» وف هذه الحالة يكون الهدف منه هو الكشف عن هذه الجريمةء‎ 
وإما أن يكون بعد وقوع الخركة وقبل معرفة مرتكبهاء ويكون لدف مت‎ 
هو البحث عن الفاعل والوصول إليه.‎ | 
عموميون هم‎ E والاستدلال بالمفهوم السابق يتولى القيام‎ 
مأمورو الضبط القضائى» وهو يعد من إجراءات التحقيق الابتدائى بالمععى‎ . 
الواسع ويكون سابقا على التحقيق الابتدائى بالمعن الضيق الذى تحريه‎ 
٠ سلطات التحقيق فى شأن جع الأدلة والتصرف فيها »وهو يتم .ععرفنة‎ 
النيابة العامة» أو قاضى التحقيق» ومن فى حكمه إذا ندب لتحقيق قضية‎ 
معينة» أو ع ا ا لات‎ 
والندب من سلطات التحقيق.‎ 
والتحقيق الابتدائى اة الى كرون و جردا فى الجرائم التدودة‎ 
من قبيل الجنايات») أما فى الحرائم المعدودة من قبيل الجنح والمخالفات فهو‎ . 
جوازى» وإن كان العمل قد سار على تحقيق الجنح الحامة أما الجنح غير‎ 
الحامة والمخالفات فيتم التصرف فيها بناء على محضر جمع الاستدلال.‎ 














)1۸4( 
وسوف تكون راتا لجمع الاستدلال والتحقيق الابتدائی موزعة 
على بابين تتناول فى“الباب الأول» بيان الاستدلال والتحقيق الابتدائى 
ععرفة مأمورى الضبط القضائى› أما الباب الفا فسوف نخصصه. 
( للحديث عن التحقيق معرفة سلطات التحقيق. 


الباب‌الأول 2 
تتام 





00 إن اتر ا ف 000 ايد 
القضائى يقتضى منا أن نتناول» بيان نظام الضبط القضائى» 3 بيان جمع 
الاستدلالات والتصرف فيهاء وأخيرًا الحديث عن إجراعات التحقيق المي 
بملكها مأمورى الضبط القضائى على سبيل الاستثناء» وسوف ٠‏ نفرد لکل 
موضوع من هذه الموظنوعات الثلاثة فصلا مستقلا. | 0 


٠ القصلالأمل‎ 





إن الضبط القضائى يختلف" عن الضبط الإدارء ی اق أن الض بط 


0 كفيلة کن رق e‏ قوم عه 0 0 ١‏ 








°( ) 
أما الضبط القضائى فيع تعقب الجريعة بعد وقوعها وجمع لأدلة 
الكافية والبحث عن مرتكبها ونسبتها إليه. ويقوم بمهمة الضبط القضائى 


بعض رجال الشرطة بالإضافة إلى عملهم الأصلى باعتبارهم رجال ضبطية 0 


إدارية» كما يقوم بما بعض فئات أخرى من الموظفين كما سيأتى حالا. 
مأمورو الضبط القضائى: 
إن من يقوم هم الشبط القضاكن يطلق عليه س امور الت باز 
القضائى» ومأمورو الضبط القضائى نوعان» نوع له احتصاص عام يشمل 
جميع أنواع الجرائم» ونوع له اختصاص حاص بأنواع معينة من ق ظ 
مأمورو الضبط القضائى ذو الاختصاص العام. 
20 حددت المادة ۲٣‏ إجراءات على سبيل الحصر من هم مأمورو . 
الضبط القضائى ذو الاحتصاص العام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم» خيث. 
بينت أفهم نوعين» أحدهما له اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع و 
ف ف دائرة احتصاصه» وثانيهما له اختتصاص عام ا 
كافة أنحاء ورن | 
أولا: مأمورو الشبط لقضائى ذو الاختصاص العام فى دانسرة 
اختصاصهم. ‏ 
وقد عددقم المادة ۲۳ 1 ا اعات ل النحو التالى: 
-١‏ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 
؟ - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدونة . 
© - رؤساء نقط الشرطة. 
5 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 8 
ه - نظار وكلاء محطات السكك ك الحديدية الحكومية. ٠ ١‏ 
ولمديرى أمن الحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام 00 
الداحلية أن يؤدوا الأعمال الى يقوم بما مأمورو الضبط القضائى بق فى دوائر 
اختصاصهم. 








)199( [ 


ثانيا؛ امورو الضابط القضائى ذو الاختصاص العام فسى ظ 


جميع أنحاء 


وقد عددهم لمادة ۲۴ /ب 7 اعات على النحو التالى: 0 
آ- مديرو. وضباط إدارة :المباحث العامة بوزارة ال الداخلية ة وفروعها 





) ؟ - مديزق الإدارات والأقسام ورؤساء الكاتنب اوالفتش ون ) 


والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة 
العاملون عصلحة الأمن العام وق شعب البحث الحناء ا د 
۳ - ضباط مصلحة السجون. 


؛ - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة ا و والتقسل 


والمواصلات و ضباط هذه الإدارة. 
٠‏ ه - قائد. وضباط أساس هجانة الشرطة. 
ظ ٠‏ - مفتشو وزارة السياحة. 
مأمور الضبط القضائى ذو الاختصاص الخاص. 
وهؤلاء الأشخاض يقتصر احتصاصهم على أنواع .معينة من 
) الجرائم تحددها طبيعة الوظائف الى يباشروفاء وقد نصت عليهم المادة 
۳ إجراءات وذلك بعد أن e‏ الضبط القضائى 


0 3 بالتسبة بشميع الخرائم - حخحیث. جاءِ ها " .. ووز بقرار: من وزير العدل ) 
و ٤‏ ا e‏ ر الخخص تخويل ب بعص ن اللو ظفين صفة ا ب طب 





8 . 5 | 
باعتا وطاسهاة .© چ نقذ e‏ 
٣‏ ا ۰ 5 1 ا 


ومن أنقة هذا قوع 


والكرنستبلات لحائزون على ديلوم کی الخسرطة ١‏ ق اة العامة 


(۹۲) 
وفروعها فى المحافظات (المر سوم بقانون رقم ۳٠۸‏ لسنة .)١9617‏ 

٠‏ ” - قائد بوليس مجلس بلدى مدينة القاهرة والضباط والصولاات 
والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية الشسرطة بالجلس البلدى 
المذكورء فيما يتعلق بالجرائم الى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٠٤١‏ 
لسنة ١5595‏ بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة والقوانين واللوائح المشار 
) إليها فى هذا القانونو (القانون رقم ١57‏ لسنة .)١91557‏ 

۳ - مدير مكتب مكافحة تزييف العملة وضباطه وضسباط 
. وكونستبلات وصولات حكمدارية الشرطة السياحية الحائزون على دبلوم 
كلية الشرطة وضباط وكونستبلات حكمدارية شرطة الحوازات والحنسية 
الحائزون على دبلوم كلية الشرطة ومفتشو وضباط وكونستبلات المرور 
الحائزون على دبلوم كلية الشرطة (القانون رقم 4 لسنة 5 .)١968‏ 

۽ - مدير إدارة مكافحة المحدرات ومعاونوها من الضسباط 

والكو نستبلات و المساعدين الأول والمساعدين الثانين (القانون الحاص 

عكافحة المنحدرات رقم 5 لسسنة .)١95٠6‏ 
) ه - مفتشوا صحة الحافظات والمديريات ومساعدوهم ومفتشوا 
صحة الأقسام والمراكز (القانون رقم " لسنة .)١۹۰۳‏ 

e‏ وعمال الجمارك رالقانون الصادر فى ۲١‏ يولي ت سنة 
ه . 04 
۷ - مديرو مصالح الآثار ووكلاؤهم 505055 ومساعدوهم 
والمفتشون ومساعدوهم فى هذه المصالح وفى متاحف الدولة (المادة ٠٠١‏ 
من القانون رقم 7١5‏ لسنة 1961١‏ الخاص بحماية الآثار).. . 
ظ ۸ - مأمور ومفتشو الضرائب (المرسوم الصادر فى ۸ يونية مسنة ٠‏ 
.)١8‏ 

4 - ضباط حرس امار (المرسوم رر فى ۲۷ ديسمبر سنة 
(ATA‏ 











ُ a) 
r ۳ 


(1) نوجي عده. ده رارم عمق لضببطية.] 





إن اللاذة5 ناا عتما عاددت هن .يم لم خفة عق 








سدس تك کنو عوسی اطاط . القطناكى ي 





ظ راح حع وعوفعو عبيهيد اکر بطم للصابقاض n ۲۸ ١١‏ 3 








(0) داع :تعطق دو ١‏ لذ irf‏ المؤعة ت ج إدقم a‏ ند ن فض ا 


٤‏ ببلموعة كام كالب 
E‏ موز لك طوس فرقم دصر ج160١‏ 2 




















)١55( 
النيابة والإجراء السابق جائز وفقا للمادة 74 إجراءات الي حولتهم حق‎ 
الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق ما قد يبلغ‎ 
لهم من وقائع» أو ما قد يعلنون به بأية طريقة؛ لك لمحن رو ا‎ 
التحقيق بالمعى الضيق والذى يباشره مأمورو الضبط القضائى فى أحوال‎ 
استثنائية ويترتب عليه المساس بحرمة الشخص أو مسكنه كالتفتيش أو‎ 
القبض إلا فى حضور رؤسائهم المأذون لهم فى ذلك وتحت إشرافهم المياشر‎ 
2 حيث ينسب العمل لأمورو الضبط القضائىء أما إذا تم القبض. أو التفتيش_‎ 
بدون حضور مأمور الضبط الذى صدر له إذن من النيابة بذلك فإنه‎ 
يكون باطلاء ولذلك قضى بأن الدفع ببطلان القبض لحصوله من المحبر‎ 
٠ بغير إشراف الضابط بالتفتيش يكون دفاعا موضوعيا.‎ 
الاختصاص المكانى لمأمورى الضبط القضائى.‎ 
لا يتوافر لأموری الضبط القضائى صفة الضبطية القضاية الا ف‎ 
نطاق احتصاصهم الإقليمى الذى يتحدد عكان وقو ع الجرعة. أو عكان‎ 
إقامة المتهم» أو بالمكان الذى يضبط فيه المتهمء وذلك فيما عدا من حوهم‎ 
) القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجميع أنحاء الجمهورية.‎ 
وعلى ذلك فإن مأمور الضبط القضائى الذى يجاوز نطاقِ‎ 
اختصاصه الإقليمى لا تكون له صفة الضبطية القضائية وبالتالى تكون‎ 
كافة الإجراءات الى اتخذها باطلة وبالتالى يبطل كل دليل استمد منها.”'‎ 
بيد أن لأمور الضبط القضائى أن يباشر وظيفته فى الضيطية‎ 
القضائية حارج نطاق اختصاصه المكان وذلك مي كان ذلك فى شأن‎ 





(۱) راحع نقض ۱۹۹۰/۱/۱۸ مجموعة أحكام النقض س١١‏ رقم ١4‏ ص ۷۹ء 
وانظر نقض ١471/5/15‏ مجموعة أحكام النقض س۱۲ رقم 1٩‏ صن .71١‏ 

(۲) نقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۸ بجموعة أحكام النقض س۲ رقم ٩۷‏ ص59 5) 
وراجع نقض 1915/9/5١‏ س۱۸ رقم 44 ص١70.‏ 











040) 0 


ة وقعت اق نطاق أل اسما المكان أو کان امتهم يقيم ف ى نطاق ١‏ هذا ش 
ْ .لك .قضى .بأن فباشرة ) 
بنائرة قسم غو القسم التابع له يميججة : a‏ 





. الاختصاص المكان ار أن 0 قد ضبط فيه ولذ 
مايور الضبط وم لف 0 
احتصام مه ب بالتحق ق :هنع امتهم لذ فتش له يناع على ضبطه 














ظ الذى وقع الحادث ق ئرة ١‏ ه اخختصاصه > قد ی نستي اليد و / 





فى مقر عمله ثم أوحب” 


. الانتقال من حقه بصفته 2 | لاط انحقيق ر ينا عل ا 0 ) 


"كما غتد 57 ناض 


للمتهم إلى حارج ا اش ع د إذا مدص اليب هو 0 


َه 0 مأمور الضبط لمطاردته وإلقا 5 القيض 2 : 











هروب لمنهم و 


قضى بأنه إذا کان إذن: ال 






اختصاصه المكاى» وندب للقيام به مفتش مكافحة المخدرات أو 

فندب الأخير ضابط ” بباحث لتنفيذ الأمر فحاول الشخخص رد 
من مواد مخدرة حار a‏ الا 2 ظ 
للاحقته و ضبطه فإن الضب - و والتفتيش يكونا سمحيحين نيا 
ا خروجهما عن دائرة الات امن امكان لأموری. ت 1 5 ظ 








ار E‏ مسرم أحكام افش س٤‏ ر i‏ 
(۲) نقض ٠ rls‏ جموعة أحكام النقض س١١‏ رقم 77 ص۸٥۱‏ 
٠‏ (۳) راحع نقض تقض asa: o‏ مجموعة أحكام ال نقض س ٠١‏ رقسم ۹ ص 








۲ تقض ١/4‏ لذبل س۱۰ رقمم ۲۰٦‏ ص٤‏ . ° تقار و 


f. Ire‏ ۰ رقم 4 ANTE‏ اح 





عفتيشر صادرا مسن وكيسل نيابة فى حدود ظ 


ez 









(“AV 
صحيحا ذا دفع لهم يطلان الاجرات الى باشرهامأمور الضبط القضتى لأفا‎ 
فت حارج نطاق اختصاصه المكاق كان عليه عبء بات ذلك» ولايجوز له أن يدفع ظ‎ 
ا و ای ا يدحلق‎ 
e. 
"يكون مأمورو الض بط‎ Ps نصت الادة‎ ٠ ٠٠ 
القضائى تابعين للنائب العام جد لإشرافه ' فيما يتعلق بأعمال‎ ٠ 





داو وو 
تقع منه مخالفات لواجباته» أو تقصير فى عمله» وله أن يطلب رفع الدعوىِ 
1 التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية " فالمادة السابقة 
جعلت مأمورى الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه 
فيما يتعلق بأعمال ونم وللنائب العام أن يطلب إلى الحهة المختصة 
النظر ق E‏ كل من تقع منه مخالفة لواحباته أو تة تقصير ف. أداء أعماله 
كما أن للنائب مم رفع ادعو الأدبية عله وهنا لامع مسن رفع 
الدعوى الحنائية أيضاء وهذا سواء كان مأمور الضبط ا 
احتصاص عام أو اختصاص خاص» ١‏ ۰ 
وهذا أيضًا ما أكدته المادة. ۳ من قانون الساطة القضائية ة الي ) 
نصت على أن "مأمورى الضبط القضائى کن ته ى بأعسيال 
وظائفهم تابعين للنيابة العامة" . وإشراف النائب العام على مأمور ل ) 
القضائى تتم بواسطة أعوانه من وكلاء النيابة العامة كل ف دائر 
اختصاصه امكان» ویکون لأعضاء النيابة باعتبارهم من عأموري اط 
القضائى مأ للنائب العام وذلك بمقتضى نظام التبعية التدريجية. 





.47 ض‎ ١4١ نقض 1930/18/81 أحكام النتقض س١١ رقم‎ )١( 











0 ۹۷( 


E 


إن eT‏ عن 5 الاستدلالات eh‏ 0 يقتضى ا إفراد : 
مبحتين ق ايشا جع الاستدلالات» ونعرض | 5 المبحث ايضاق 





المح اول ٠‏ 
07 


تعى ب الاستدلالات قيام مأمور الضبط اله a‏ أباليخف عن ظ 
الجرائم والتحرى عن مرتكبيها وجمع كافة المعلومات المتصلة اء وهذا ما 
أكدته المادة ۲١‏ إحراءات حيث نصت على أنه ' "يقوم م مأمورو الضبط 
القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات ت الس ف 3 
التحقيق فى الدعوى". 2 
| وف صدد فام مأمو ر الضبط القضائى س الاستدلالات فإنه 
يجب عليه قبول كل ما يصل إليه من تبليغات أو شکاؤی تتت و ق بارتکاب 
الجرائم وإرسالها فور للنيابة العامة» وهذا ما أكدته المادة 1 إجراءات ظ 
"يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى الى 
ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا ١‏ يما فورا إلى النيابة العامة "سوا اء اکا 









ا التهليغات ٠‏ أ ابشكاوى هو هوا أحد أفراد لان لك اا 00 








ت فمن اتصل علم رال الضبط ل القضائى ب بوقوع . جرعة م ما اأنا کان :ر 7 














)4۸( 
هذا التبليغ؛ فإنهم يبدأون على الفور جمع الاستدلالات» و 7 ف ll‏ 
جمع هذه الاستدلالات القيام بعدة ار اعات بدون استعذان من سلطة 
التحقيق حي ولو كان ذلك فى غير حالات التلبس بالجرعة: بيد أنه يجب 
على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورحال السلطة العامة أن 
. ييرزوا. ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إخراء 
کر ا قانوناء ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو 
الإجراءء» وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديى' ۲٣(‏ مكرر 
إجراعات). ) 
8 يشترط ألا يترتب 5 جمع الاستدلالات المساس بشخص 


ظ 0 امتهم أو مسكنه» ومن أهم هذه الإجراءات: 


) E OT O Ee hc PE 
أو من الشهود دون أن يلجأ مأمور الضبط فى شأن الحصول على هاه‎ 
الإيضاحات إلى تحليف المبلغ والشهود اليمين.  ظ‎ 

< ب - الانتقال لمكان ارتكاب الحرعة وإجراء المعاينة اللازمة» 
والحافظة على كل أثر من آثار الجريمة» وذلك بشرط ألا تتم المعاينة داخل 
المنازل المسكونة إلا بعد الحصول على إذن من القاضى للش : أو بناء 
على رضاء صاحب المكان» وذلك لأن دخول المنازل المسكونة للمعاينة 
إنما هو من إحر اءات التحقيق وليس من إجر اعات جمع الاستدلالات. 

م - ندب الخيراء لإجراء فحوص على ما قد يكون قد وجد من 
آثار فى مكان الجريعة أو آثار على الأشياء الى يتم ضبطهاء وذلك إذا كاك 
يخشى ضياع هذه الآثار مثل رفع البصمات وآثار الأرحل وبقع الدماى 
ويكون طلب رأى الخبراء شفاهة أو كتابة (م9؟/١‏ إحراءات). 200 

؛ - ضبط المنقولات المختلفة أبعيدًا عن المنازل وعن حيازة 
أصحابما وبلا تفتيش عنها وذلك لأن التفتيش يعد ات التحقيق 


وليس من إجراءات الاستدلال. 








وا د 0۹9% | 
ه٠‏ - ماع أقوال التهمين» وجمع امعلومات نهم ومواحهسة ‏ 
المتهمين بعضهم بيعض ومواجهتهم بالشهود ف الجرائم المعدودة من قبيل 
والمحالفات أما المواجهة ' بين ا والشهود فى الجرائم المعدودة. 
من قبيل الجنايات فإِنُا تكون.من سلطة التحقيق كما سيأتىء لأن القانون 
ظ أحضع هذا الإحراء لضمانات خخاصة يجب اتباعها.!؟ ‏ 00 
وما تحدر ملاحظته أنه 0 0 الضبط نای ی 
بيمين (م9 7/1 إجراءات) ) ولیس من حق 5 الضبط إصسدار ا 
بإحضار متهم أو شاهد لأن الأمر بالإحضار من إجراءات التحقيق ولیس 
الاستدلال» وليس لأمُور الضبط اللجوء إليه إلا فى حالات تحددة ة على 
سبيل الحصر كما قىد | 
ولكن له استدعاء من يريد ماع أقواله فإذا ١‏ ضر ات ذلك 
فى محضره دون أن يكوت .له إكراهه على الحضور. . 0 
ويلاحظ أن قيام: النيابة بإحراء التحقيق لا يترتب 0 إعفاء 
.مأمورى الضبط القضائى .من القيام بواجبهم في جمع الاستدلالات» ل 
: يحب عليهم الاستمرار ار فى جمع الاستدلالات جانب. + ماش النيابة 
للتحقيق. 2" 0 NT‏ 
٠ ٠‏ يجب لكى تكون إحرامات مأمور الضبط القضائى مبسحيحة فى 
بحثه عن الحركة وتحريه عن مرتكبهاء أن تكون الوسائل الى يلجا إإلها. 

















توشاطل روجا لبا إت كانت الوسقل الى يلجأ إنها بها امور و 
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00 نه 





, )0 
القضائى 74 مشروعة كانت هذه الإجراءات باطلة وبطل كل ما يستمد 


ومن قبيل الوسائل المشروعة عملية العرض القانونية» وقص الأثر 
الذى قد تتركه الأقدامء وأيضًا أحذ البصمات» وقد قضى بأن اور 
الضبط القضائى الاستعانة بالكلاب البوليسية باعتبارها من وسائل . 
الاستدلال والبحث عن انحرمين» سس سي ش 
القاضى بمذه الوسيلة ما بين يديه من أدلة أحرى. ^ ) 
أما الوسائل غير المشروعة وال تعد باطلة ويبطل كل ما يستمد 

منها من دلة فمنها استراق السمع والتحسس من ثقوب أبواب المساكن» 
لأن ف هذا مساس بحرمة المساكن ومنافاة للآداب. ٠‏ 
2 أويعد أيضًا من الوسائل غير المشروعة التحريض من جانب انور 
الضبط القضائى على ارتكاب الجرعة كى يتمكن من ضبط الحانى فى حالة 
تلبسء لأنه لايخوز لمأمور الضبط أن يخلق الجريمة» لأن هذا ما يأباه الخلق 
ولا يتفق مع رسالة السلطة العامة فى ضبط الجريمة بعد ارتكابها أو منعها 
ظ قبل ارتكابما وعلى ذلك فإن عرض أحد مأمورى الضبط القضائى على 
أحد الموظفين العموميين الذى دلت التحريات على أنه مرتشى ويريد 
ضيطه متليسا يحرعة الرشوة مبلغا من الال كمقابل لأداء خدمة لبه معنا 
يدل فى اختصاص هذا الموظف» فيأخذ الموظف هذا المبلغ فإنه هذه 
الوسيلة الى أ إليها مأمور الضبط القضائى تكون وسيلة غير مشروعة 
ومن ثم فإنه لا يمكن معاقبة ا موظف عن جرية الرشوة. لأنه لايجوز أن 
يخلق مأمور الضبط القضائى الجرعة.'") 





ظ )١(‏ راجع تقض ۱۹۳۹/۱/۳۲ جحموعة القواعد القانونية ج٤‏ ص5 رقم ©41. 
(۲) تقض 1441/7/15 بجموعة القواعد جه رقم ۲۷۸ ص 0140. ظ 
() د. عمر السعيد - للرجع السايق ص ۲۳۱ وراحع تقض 1108/4/17 أحكام التقض سن ١‏ 














N 
٠ ولكن ا التخريض على الحريمة غن قبل مأمور الضبط يكون مشروعا‎ 
إذا تم بعد ارتكاب الجريمة وكان الحدف منه هو كشف هذه الجرعة الى‎ 
وقعت» ومثال ذلك أن يتظاهر مأمور الضبط القضائى لتاحر مخدرات آنه‎ 
يريد شراء كمية منه ويتوصل هذه الطريقة لكشف جريمة حيازة‎ 
المحدرات» ولذلك قضى بأنه م كان الظاهر أن المتهم كان متصلا‎ 
ظ بالمحدرات الي اتم بالاتجار فيها وضالعا فى إحرازها مع زملائه من قبل‎ 
أن يتحدث معه فى شأهها مرشد البوليس» فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه‎ ٠ 
امتهم من أن هذا الرشد هو الذى حرضه على ارتكاب الخرمة, إذ تظاهر‎ 
. المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم وتوصله كمذه الطريقة إلى‎ 
كشف الجريمة» فذلك لا يمكن عده تحريضا على ارتكابها ولا يصح اتخاذه‎ | 
ا لبطلات إجراءات التحقيق مادام قبول المتهم بيع المح بر لم.يكن‎ 
ملحوظا فيه صفة يحصل و أن عرض 5-0 كان من غير‎ 
رحال اون | ظ‎ 
E ا . الضبط القضائى لتاحر‎ a 
شراء سلعة منه فباعه هذه السلعة بأكثر من السعر:المقزر رسمياء: فذلك‎ 
ليس فيه ما ر يفيد أن مأمور الضبط هو الذى حرض على ايلحرية أو. خحلقها.‎ 


حلقاء ولهذا حرج على المحكمة فى أن تستند لل ذلك ف بيه 0 
00 اجر 0 : , 











رقم ۰ ص ۸۸۷ TT‏ س۷ رقم ۲٤۲‏ ص۸۷۹ E‏ 5 رقم ) 
ص ۲۷ء ir‏ 14۷ ا NNN ert le‏ رقم 
ض٤۷‏ ا 

ET تقض ۰ جموعة ققواعد چا 4 ص4‎ )١( 

آحری منها ۱۹۷٦/۰/۲۲‏ أحكام فقض س۲۷ رقم ۱۱۷ ص 17م ۲۰| imn‏ ) 
۷۹ض ۷4> ۱۹۹۸/4/۱۰ س۱۹ رقم ۸۲ طن e .٤۳۸‏ 

(۲) نقض ۱۸| ااا و ت ا 














) | (1) 

كما قضى”“ بأنه إذا كانت الواقعة الى أثبتها الحكم هى أن 
مفتش التموين طلب التاجر إلى أن يبيعه سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر 
. المقرر رما فذلك ليس فيه تحريض من الطاعن على ارتكابما ولا عمل 
على حلقهاء ولهذا فليس هناك ما بمنع المحكمة من الأحذ بشهادته قي 
نصت المادة ۲/۲٤‏ إجراءات على أنه "ويجب أن تثبت جميع 
الإجراءات ال يقوم ما مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها 
منهم يبين يما وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله ويجب أن تشتمل تلك 
الخاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخيراء الذين سمعواء وترسل 
المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة . ) ۰ 
فقد أوجبت المادة ۲/۲٤‏ إجراءات» إثبات إجراءات مضع 
الاستدلالات ف عاضر وأن يبين فيها مكان حصول الإجراء ووقه وأذ 
يكون موقعا عليه هن قاور الضبط الذى أجراهء كما يجب أن يكوذ 
موقعا عليه من الخبراء والشهود الذين سمعواء وأن ترسل محاضر جم 
. الاستدلالات إلى النيابة العامة مع بقية الأوراق والأشياء المضبوطة: | 
وإغفال مأمور الضبط تحرير محضر لا يترتب عليه بطلان"“ كما 

أن عدم تدوين المحضر ,معرفة كاتب لا يترتب عليه بطلان» لأن القانون م 
يوجب على مأمو ر الضبط تدوين محضر جمع اللاستدلالات .كعر فة كاتب» 


ت 





.14 نقض 1967/5/4 مجموعة القواعد ج١ ص ۲۷ رقم‎ )١( 
(؟) راجع تقض ۸ بمحمزاعة القواعذ ج۷ رقم ص۸۳۸ تقض 95/1/54 اء‎ 
721 س15 رقم 1 ص‎ 1976/1/١١ صل نقض‎ ١ رقم‎ ١ ١س مجموعة أحكام النقض‎ 
ويذنهب بعض الفقهاء إلى لقول بأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائى محضر جمع الاستدلالات‎ 
.۲۳۲ يترتب عليه بطلان هذه الأجراءات. راجع د. عمر السعيد للرجع السابق ص‎ 





MM 
كما هو الخال بالنسبة لحاضر التحقيق ال تحريها النيابة وقاض التحقيق؛‎ | 
) حيث أوجب القانون ضرورة أن يتم التدوين بمعرفة كاتب وإن عدم‎ 
وجود الكاتب يجعل الحضر محضر جمع استدلالات وليس محضر تحقيق.'‎ 

ظ ومع ما سبق أن مأمور الضبط هو المسئول عن صحة ما دون فى 
حشر مع الاستدلالات مادام موقعا عليه منه» ولذلك فلا يهم أن يكون: 
مسد زر" أو بصع ار مادامت ا 

تحت بصره. 9 ١‏ 4 
وينعب عض الفقهاء إلى اقول بان القانون 1 يوجب 
مأمور الضبط السماح للمتهم باستصحاب محام معه أثناء تخرير محضر جمع 
الاستدلالات بينما يذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى القو لبان 
للمنهم أن يستعين بحام أثناء إجراء جمع الاستدلالات فى مواجهته» 
وذلك لأن الاستدلالات تعد من إجراءات التحقيق بالعن الواسع» وعلى 
ذلك وو E‏ وو ا 0 مه م لان 
واحداء وهذاما: 








"وق جميع الأحوال لاجو الفصل بين :ل ده فار م معه أثناء 








) التحقيق" فهذه المادة . حجكمي عام يسرى على جميع إجر اعات التحقيق 
سواء كان ن تحقيق ٠‏ بال 5 ئ الو انع اعا اع i‏ أو. نحقيق .كعناه 





) ار 35 8 سيلا اال قط 535 االو مجموعة القواعد oA‏ اص A1‏ ع تقض ١‏ 
1400/۱/1۹ 
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نمو 2 تقض سا رقم 101 ص 2401 تقض ۱۹۹/۱۱/۱۳ ١‏ ظ 1 








35 ٠5١ 
٠ اللمدالانى‎ 
الصر فضي الوت‎ 


مى تم حفر جمع الاستدلالات .معرفة مأمورى الضبط» القضائى ) 
فإنه يرسله إلى النيابة العامة» الق يكون لما حق التصرف فى الدعوى بناء 
على محضر جمع الاستدلالات بأحد طريقتين هماء تحريك الدعوى سا 
. القضاء وام إصدار الأمر ب بحفظ الدعوى» وسوف نتناول كلا منهما ف | 

المطلب الأول 


إحالة الدعوو ا الجكمة 

إن النيابة العامة م كانت الواقعة حنحة أو مخالفة فإنه يجوز لها أن 

تعتمد على محضر جمع الاستدلالات وتحيل الدعوى إلى امحكمة دون أن 
تحرى فيه تحقيقا .ععرفتهاء وهذا ما أكدته المادة ١/71‏ إجراءات "إذا رات 
النيابة العامة فى مو اد المخالفات و انح أن الدعوى صالحة لر فعهاء بناء 
على الاستدلالات الق جمعت» تكلف المتهم با لحضو ر مباشرة أمام المحكمة ٠‏ 
ل وكذلك ١‏ ى أكدته المادة 71١.5‏ إجراءات حيث تق أن الدعوى 

| ترفع» ". .. فى المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم الور افا 
المحكمة الحزئية ما لم تكن الجريكة من الجنح الى تقع بواسطة الصحف أو 
غيرها من طرق النشرء عدا المنح المضرة بأفراد الناس فتتحيلها النيابة العامة 
إلى محكمة الجنايات مباشرة" وعلى ذلك فإذا رأت النيابة العامة أن الجرعة 
جنحة أو مخالفة فإنها لا تلتزم بإحراء تحقيق فيها وإنما يكون لما الحق فى 
إحالتها إلى المحكمة الجزئية بناء على محضر جمع الاستدلالات» أما إذا 
كانت الجريعة من قبيل الحنايات فإنه يلزم أن تحرى النيابة فيها تحقيقا 


سے 
ف 


1 








e 


و وا ظ 

٠‏ وعلى ذلك فإنه لايجوز إحالة الجرائم 56 دة من قبيل اينات 
إلى المحكمة بناء على. بحضر جمع الاستدلالات» ومن أحالت النياية العامة ٠‏ 
٠‏ الدعوى إلى الحكمة d‏ مواد الجنح والمخالفات بناء علق محضر مى 

5 الاستدلالات» ا ا المتهم بالحضور . أمام. المحكمة و جوز ر الاستغناء 
ضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمنة من 


8. 











النيابة العامة ل المحاكمة Y/Y‏ وقد أجازت المادة sr.‏ ! إحراءات < ظ 


للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى 
مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقدم دفاعه» وذلك مع عدم الإخلال 
عا للمحكمة من حق ف أن تأمر بحضوره شخصصسيا. وتكليف لمتهم 
بالحضور أمام المحكمة يجب أن يكون قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد ف ظ 
٠‏ المخالفات وثلائة أيام فى اللجنح خلاف مواعید المسافة 
(م77/١إخر‏ اعات)», ما إذا كان ميعاد الإعلان أقل» فإن من حق المتهم ۰ 
طلب تأجيل الدعوى الإعداد دفاعه» فإذا رفضت المحكمة ذلك كان 
حكمها معیاء ويسرى ذلك أيضا إذ يكن قد أعلن بالخلسة ولكنه علم 
هما عن أى طريق آخر.""' | ْ 

٠‏ وإذا تصادف أن كان يوم البلسة عطلة رسمية ار ارت 





للقاضى؛ ولم يمكن ندب غيرة» فإنه يجب إعادة إعلان المتهم يورقة تكليف 1 


بالحضور فإذا 2 





لن كان الحكم باطلا""» ويسرى تقس الأمراق حال ٠٠‏ 


3 المحكمة e‏ فإنه يلرم إعادة إعلان نه ميعاد الجلسة بالف 


)د ERR TR‏ ۳ | 0 
تقض ۱۹/۱۳ برع لمكم فقض ۱۲ رن ۱۲۹ س 01۳ 0 





MD 2 

الجدير 7 ٠.‏ ` ا 
. وفى حالة التلبس يجوز أن يكون تكليف المتهم بالحضور بدول 
ميعاد» فإذا حضر كان من حقه أن يطلب التأجيل لتحضير دفاعه وعلى 
ظ امحكمة إجابته لطلبه (م؟/؟ إجراءات) ويجب أن تكون ورقة التكليف 
بالحضور مشتملة على النهمة ومواد القانون الق تنص على العقوبة 
011/177 فإذا أغفل ذكر أحد بيانات ورقة التكليف كانت باطلة | 
) لمصلحة المتهم "ای بطلان نسيى” ويلزم تمسكه بمذا البطلانء ويلزم أن ٠‏ 
يكون تمسكه بالبطلان 'بالجلسة قبل أن يسمع أحد الشهود" وإلا سقط 


حقه فيه» وم تمسك به كان للمحكمة إصلاح كل خطأ مادى وھا أن 0 


تعدل الوصف القانون إذا كان معيباء وأن تعدل التهمة وتنبه المتهم لذلك 2 

وتمنح امتهم أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك 50 ”٠‏ إجراءات). 
0١0‏ ويجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخخص المعلن إليه أو ف 
محل إقامته بالطرق اللقسررة فى قانون المرافعات المدنية والتحارية 
(م574/١‏ /إجراءات) وإذا م يعرف محل إقامته سلم الإعلان للسلطة 
الإدارية التابع لما آحر محل كان يقيم فيه فى مصرء ويعتبر المكان ال .ذدى 2 

٤‏ وقعت فيه الجريمة آحر محل إقامة للمتهم ما مم يست حلاف ذلك 
۲/۲٣ ٤٥(‏ إجراءات). 
0 وم سلم الحضر الإعلان للسلطة الإدارية فإنه يجب عليه إيسلاع 

المعلن إليه بخطاب موصى عليه بأنه سلم صورة من الإعلان إلى السلطة 
الإدارية» وإلا كان الإعلان باطلا. ظ 





(1) تقض ۱۹۷۰/۰/٤‏ مجموعة أحكام تقض س١‏ رقم ٠١٤‏ ص 101١‏ . 

(۲) تقض 1305/8/1 بجموعة أحكام النقض س١ ٠‏ رقم/1 صا ١‏ ۲. 

(۳) نقض 1905/5/14 بجموعة أحكام انقض س ` 2 صا راع لد 415 
من قانون المرافعات. 











0 WD 
أما فى مواد المالفات فإنه يجوز إعلان ورقة التكليف بالحض وز‎ 
ا رجال السلطة العامة» ويجوز ذلك أيضا فى مواد الجنح الى يعينها‎ 
وزير العدل بقرا منه بغد موافقة وزير الداخلية (م4 7؟/لاإجراءات).‎ 
أما إذا كان المتهم محبوسا فإنه يكون إعلانه .عن طرئق او ظ‎ 
السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضياط ,وضبياط الصف‎ 
إجراعات).‎ rep والعساكر الذين فى - حدمة ب اليش إلى إدارة الجيش‎ 


سباي 





٠ حفظ الاعی.‎ ٠ 

إن النيابة العامة إذا ارات أنه لا عل ارقع ادحو أمام ام اة بناء ظ 

على عضر جمع الاستدلالات» فإنها تأمر بحفظ الأوراق» وهنا ماأكدته ‏ 
المادة 51 إحراعءات "إذا رت النيابة العامة أن لا عل للسير ىف الدعو ىع 
تأمر بحفظ الأوراق” ' وم رأت النيابة العامة حفظ الأوراق» فإنه عبد 2 
عليها أن تعلن هذا الأمر إلى. كل من امجن عليه» وإلى المدجى بالحقوق | 
المدنية» فإذا توق أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى عل إقامته» وهذا ما 
أكدته الماذة 1۲ إخزاءات "إذا أصدرت النيابة العامة امیا بالحفظ وجب 
عليها أن تعلنه إلى الجن عليه وإلى المدعى بالحقوق اللدنيت .فإذا توق 
أحدها كان الإعلان لورثنه جملة فى محل إقامته . eT‏ 
و أمر الحفظ هو أمر إدار ی من أو امر التصرف ق عم ب 1 جي ْ : 
الاستدلالات مدن العامة ضرف النظر موقا ع : ريك | ت 
سام نضاء دو إن أن. يكتسب ححية تقيدها.2 ولكن إذا كانت" ٠‏ ئ الق 
باق ثم م أسدر ت أمر الحفظ فلا يكون لحا تحريك الدعو 5 




















0د د وف عيد-صر؟. gly,‏ قض 1340/00 لز رقم ماني 4 قد 0 





(۸) 

الك 101 ين الع سا تكزنا مسي عرد سكورة بود ور 5 
ا ) ! 
ويسنند أمر الحفظ لعدة ااا ما لال د 
موضوعی ۰ | 0 
رات کلم اعتبار لفعل و أو إياحة اشم ل لقاع الشرعى 


E صغر سن أو إكراه أو ضرورة» أو لتوافر او‎ ٠ 





عن تز ييف المسكوكات» ومن الأسباب القانونية ما يستند إلى نصوص 
قانون الاجراءات الحنائية» كعدم تقدم شكوى أو طلب ق الأحوال الى 
يتوقف تحريك الدعوى عليهما أو للتنازل عنهماء أو سقوط الحق فيهماء 
أو سقوط الدعوى بالتقادم أو الوفاة أو الشامل أو لسبق الفصلل ‏ 
فيهما بحكم بات. 
> أما الأسباب الموضوعية لأمر الحفظ فمنها الحفظ لعدم كفاية 
الأدلة» أو عدم معرفة القاعلء فيكون عندما تقدر النيابة العامة عدم 
ملائمة رفع الدعوى لظروف معينة» كأن يكون الور عن اللجريمة تافهاء 
أو أن يتم الصلح بين الطرفين» أو توافر صلة القربى بين الطرفين» الحا 
واخجئ عليه. 

وما تحدر ملاحظته إنه إذا كان الأصل أن الك أمام اك 
يفسر لمصلحة المتهم فهو أمام سلطة الاتهام يفسر ضده» فإن كانت أدلة 
الاقام مترددة بين إدانة المتهم وبراءته وكان يحتمل احتمالا مقبولا الحكم 





| ا راحم قض 190101 لمکم فتضرب. ١‏ رقم م 
رقم 1 س٣1‏ ق لطع ن رقم ۲ س۹٥‏ ق 0 ٠ ٠‏ اماع ن رقم ۳1 
س٤‏ ق. 








ظ 5 7 

على هنا المتهم بالإدانةء کان الأمر مقتضيا إحالة لغري مام ال القغناء 
وليس مقتضيا لحفظها. ) 

وأمر الحفظ أيا كانت الأسباب ا قانونية ام 
وضوعية أم لعدم الأنيةت جائز فق جميع الجرائم ما كان منها جناية آم 
جنحة أم مخالفة» وهو يصدر من أى عضو من أعضاء النيابة ای كانت 
درجته» بيد أنه إذا كانت الجريكة تحمل شبهة الجناية» قن اموا الحفظ 2 
يصدر إلا من الحام الغام أو من يقوم مقامه. 


وأمر الحفظ بالمفهوم السابق ى يلف عن الأمر بألا وجه لإقامة 0 


الدعوى حيث يصح ضدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النيابة 
(حام عام أو من يقوم مقامة) أو من قاضى التحقيق ومن فى ح٠‏ ل 
ج أمر الحفظ لا يضدر إلا من النيابة العامة وحدها ومن أى عضو 
يد فاا مهما کانت در جته» إلا إذا كانت الواقعة جناية فإنه يصدر 
عن محام عام أو من يقوم مقامه (م9 ٠ ٠‏ إجراءات) هذا بالإضافة إلى أن 
أمر الحفظ» هو أمر إدار: ى يضدر من النيابة العامة باعتبار ها سلطة جمع 
الاستدلالات أما الأمر بأن لا و جه لإقامة الدعوى فهو أمر قضائى يصدر 
من إحدى سلطات الت بق بناء على محضر التحقيق. / | 
ظ وأمر الحفظ لا يعطى المتهم حقا مكتسبا ولا بمنع النيابة العامة من | 
العدول عنه وتقدم بت إلى المحكمة م إبداء م 
الف ا م TS‏ ۰ 
أما الأمر بأ لا وجه لإقامة ی ظ 
: أصبح فائيا ولذلك فلايجوز العدول عنه وإحالة الدعوى للقضاء إلا ! إذا ٠‏ 
. ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه الناقب العام بق خلال ثلاثة شهور من تاريخ 





Vr رقم اص اا قسض‎ 1 a 
) ۰ ایق اف ااا ا ا‎ ۲٣س‎ 











5١١١ 
صدوره.‎ 

050000 العامة إنه لا يحول و أن يلجا 

المضرور من الحرعة إلى تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر 
م توافرت شروطه فى حين أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى می 
صدر فإنه يمنع المضرور من الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشرء وذلك لأن 
من شروط الادعاء المباشر كون الدعوى الحنائية مقبولة» والدعوى لا 
تكون مقبولة م صدر أمر هائى بأن لا وجه لإقامتها. . 
02 كما أن أمر الحفظ لا يقطع التقادم إلا إذا أخطر به المتهم أو اتخذ 
ف مواجهته فى حين أن الأمر بأن لا.وجه لإقامة الدعوى قاطع للتقادمء 
. هذا بالإضافة إلى أن أمر الحفظ لايحوز الطعن فيه أمام القضاء وإ ما جوز 
«التظلم منه إلى رئيس من أصدره أو التظلم إلى نفس العضو الذى أصدره 
لكى يلغيه» لأن من سلطته إلغاءه أو العدول عنه فهو لا يقيده» وذلك 
على العكس من الأمر بأن لا وجه لإقامة مة الدعوى فإن له طرقا للطعن فيه 
الوب 1 “ين 





(۱) راحع تقض ۱۹۷۹/۱/۲۰ بحموعة أحكام تقض س۲۷ رقم ۱٤۸‏ ص5717. 














ظ ) اإضاة إل الوق رة امور الضبط اقضاى فى جمع الاسطلالائته 
E EE PER SEA‏ 





) سک قاد يار عار لنيز د ولك ل عرست ف بسن بالحركة 
منحهم هذه السلطة فيما يعاق بأحوال التلبس باإمرعت كما منحهم هذه الساطة قيما 
ظ SS eh‏ ارات تحقيق فى خالة: 

ورت و سك مور انط اق ات ج ا 








0 ات م مات ری لضي فاق ل افون خر جنات ظ 














CMM 
الطاب الأول‎ 


لض علو يون . 
إن الادة ۳٤‏ إحراءات قبل أن تعدل بالقنون رقم ۳۷ لسنة ۲ كانت 
ظ توسع ف الحالات الى تز لأمورى الضبط القضائى إقاء لقبض على التهمين فكانت 
ظ اا ا 2 
بابلررعة وف أحوال لا يوجد فيها تلبس بالجرعة. . 00 
0 بد أنه بعد أن صدر دستور مصر الدائم سنة 0١‏ ونص ف مادته ١‏ على ' 
"أن "ا خرية الشخصية حق طيعى وهى مصونة لا تمس؛ وفيما عد حالة تلبس لا جوز 
القبض على أحد أو تفتيشه إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن امجتمع» ويصدر .. 
هنا الأمر من القاضى للختص أو انيابة العامة وذلك وققا لأحكام قفوت وخاد اون ) 
ظ مدة الحبس الاحتياطى . 

ظ وعلى ذلك فإنللدة 4١‏ من الدستور لم تستازم إثقاء قيض على شخحص 
أو تفتيشه ضرورة الحصول على أمر من القاضى أو من النياية العامة. E‏ 
ظ ومن أجل ذلك ققد عدت المادة 4" إجراءات کی 5 تمشى مع ما تضمته للادة 
٤۱‏ من لدستور من حريات شخحصية» ولذلك أصبح نص الادة ٠١‏ إجراءات "لمأمور 
الضبط القضائى فق أحوال افليس بابلنايات أو بابمنح الى يعاقب عليها با حبس دة تريد ) 
على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على الهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على لقامه . ) 

كما نصت المادة ٠١‏ إحراءات على أنه "إذا لم يكن اتهم حاضر فى الأحوال ) 


اة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ١‏ 


ذلك ف المحضرء وف غير الأحوال المينة فى للادة السابقة بقة إذا و جدت دلائل كافية على اقام 
ظ شخحص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة 


العامة بالقوة والعنف جاز لأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات اتحفظية الناسبة وأن ١‏ 


يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه. 











N 





۶ 1١5 
( وف جميع م الأحوال يتم تنفيذ أوامرالضبط والإحضار وجرت التحفظية‎ ٠ 
بواسطة أحد الحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". ظ‎ 
5 زمرت قد مدل اید اريف ف‎ ۴٣ فاللاتين 4"اء‎ 
الدستور النائم سنة 1۹۷1 0 عسو‎ 
ظ تعريف القبض ول0 بين بو نه وبين كل من لحبس اظن والالست‎ 








إن القبض هو احتحاز لهم أفترة زمنية ومنعه من لفرب هيدا لإرساله إل ليابة 
العامة لاتخاذ ما تراه فى شأنه. وقد عرقه محكمة النقض بأنه 'إمساك للقبوض عليه مسن 
حسه وتقيد ركه وزم من ځیه مول دون أن لق لأ على کنا فرة يه 
ر( ش' 


بض بان لاف يق قد تضمن مسلى رة وض عل وم م اه 
يعد من إجراات التحقيق وليس من إجراءات جع الاستدلالات. 00 

والقبض وإن كان فق ٠‏ مع الحبس الاحتياطى فى كون e‏ 
احتجاز للنهم وتقبيد ح ركنهء إلا أنهما يختلفان من حيث الدةء فالقبض لا ْ 
ومن و قل ول قرش عه ارو عر لوق ج لالش 
الاحتياطى قد تطول مدت إلى عدة شهور كما سيأتى فيما بعد. . 

هنا علاوة على ميسن الا حياطى لا يكون إلا رف را 








نا ق يك حلمو فض تاي وهر ازل ن ره مسح ال 


الاستدلال. ‏ 
0 كمايق فيض عن الاستقاف» الاتقا لابين سوی سول عار . 
ظ السبيل عن شخخصيته ووحهنة م بدر منه سلوك جعل رجحل السلطة العامة را ْ 

أمره 8 ولايشر طا أن أن یکون ر ن رعل ل ساط العامة من رحال ١‏ بط القضائ فان 














كان تقض س . e‏ صا عض / 
0 س۲۰ رقم ۷۱ص۸ ۱۹/۷/۲ الطعن ۱۹۲5۸ صق TD‏ 
الس اليد e‏ ۰ رقم ۰ ص ه216 امعد رقم م 





) ) )عض VEN.‏ جر 
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15 
ولو لم يكن لحل السلطة العامة صفة لضبطة لقضاية وله قاد إلى أقرب مأمور ضبط 
قضائى ثبت من شخحصيته» وذلك على العكس من القبض الذى يز لأمور الضبط 
تقبيد حرية المقيوض عليه ولا يصح أن يكون إلا.كعرفة من تتوافر فيه صفة الض-بطية 
<٠‏ القضائية. هنا بالإضافة إلى أ أن القبض على متهم يجيز لأمور الضبط تفتيشه كما سيأتى» 
ظ فى حين أن الاستيقاف لا يجيز التفتيش وإغا بيبح اقتياده لأقرب مأمور ضبط أو اقنياده إلى | 
ظ قسم الشرطة"» ولكن لو أسفر الاستيقاف عن تلبس بجرمة جاز لأمور الضبط القضائى 
قبس اتيش استادا حل لبس وأذلك قضى بأ ن استوقف رجحل المفظ شخخصا 0 
ما رابه من أمره فألقَى هذا الشخحض ما كان معه» واتضح لأمور الضبط القضائى أنه ظ 
جسم لشىء غریب كمخخدر أو سلاح بدون ترخيص» فإن ارك تكون فى ححلة تلبس ۰ 
يز مأمور الضبط القضاتى إلقاء القبض على هذا الشخص وتفتيشه ٠‏ 
. أحوال القبض وفقا للمادتين 4 ", ه" إجراءات. ظ 
وفقا لنص المادة 74 إجراءات» ٠‏ فإ يجوز أمور الضبط القضتى إقاء ابض ظ 

بنفسه على التهم الحاضر مق توافت حال لیس جحاة أو کنا ر ر بسي 
على ثلائة شهور» ووفقا أن المادة ٠‏ إجراءات فإنه يجوز لأمور الضبط القضائى اتخاذ 
الإجحرليات التحفظية اللازمة وطلب إذن من اليابة العامة بالقبض على للتهم مم وجدت 
أدلة كاية على قله يرتكاب حي أو جنحة سرقة أو نصب آو تعد شليد أ قاور ظ 
ل جال السلطة العامة بالقوة أو العنف 

مسوك الو تی يض نكن جع ول تكن ف وقد 


ص٤٥» ۱۷/۱/٥‏ س۲۷ رقم ٤‏ ص ۱۹۹٥/۱۱/۱۳‏ طن 1400 و 3 
۲۰۰/۷ لطعن ۲۲۱۹۸ س 15 ق. 
(1) نقض ۰/۱۷ 0 جخوعة أحكام التقض س١‏ ارقم ET‏ 
اس ارقم ۷۱ ص۳۷۱ نقض ۱۹۷٤/1/٩‏ سه ارقم ۱۲۱ س 018. ) ٠‏ 
(۲) راجع على سبل لال تقض ۰ جموعة القواعد جهرقم777 ص۹۸ تقض 
۲ مموعة أحكام النتقض س١ ١‏ رقم ۲۷ ص٤۱۳‏ تقض ۱۹۹۳/۲/۹ س۱۸ 
رفم اصن 








0١6١ 
عند حد الشرو ع مين كان القانون عاقب على الشرو ع فى هذه الحرائم» كما يستوى أن‎ 
يكون امتهم هو الفاعل الأصلى ف الجرعة أم يكون شريكا للفاعل الأصلى» كما يستوى‎ 
٠ أن يكون الحبس المقرر للجرعة الرتكية وجوييا أم يكون جوازياء أما إذا كانت الخرعة من‎ ) 
یل الات فلا وز بض على الهم إلا بن كانت رة لی حلة يس ولا یکن‎ | 
. معرفة شخحص الحا (م۲/۳۸ إجراءات).‎ 
ولكن يشتر رط لإثقاء بض على التهم فى جميع الحالات ال فق توافر لاقل‎ 
كفي على ركاه بلرعة أو ناته فها بوصف الشرياكه وتقدير تور لدلال الكافة ظ‎ 
متروك لتقدير مأمور الضبط الفضائى فى ضوء الظروف الى وجد فيهاة وتقدير مأمور‎ 
الضبط لتوافر الدلائل الكافية يمخضع لرقابة سلطات التحقيق تحت ! ظ سراف محكمة‎ 
للوضوع» ضلى ايلية اة مين حضر طا لهم مقبوضا علي أن مح ثل جلى ور‎ 
الدلائل الكاقيةء كما يكون محكمة اموضو ع رقابة مدى كفاية الأدل فإذا قدرت أا غير‎ 
كافية كان لها الحم يطلان القبض وبطلان كل ما أسفر عنه هذا القبض لاط‎ 
Ck ahs وقضلؤها خاضع لرقابة حك‎ 
20 رقاتها على تسيب الأحكام,(©‎ 
ظ للاك ف ب لاغ عن المرعة لا یکی وت انور قبطي علن العم‎ 
على ماو‎ SE وتفتيشه بل يجب على مأمور الضبط القضائى‎ 
ظ فى البلاغ» فإذا اتتهت التحريات إلى وجود دلائل كافية جاز إلقاء اقيض على الهم ظ‎ 
5 كما قضى بأن جحرد ظهور ا حيرة والارباك على الهم ووضع يله فق جیه سل ول‎ 
۰ قبط عليه. وقضی بان‎ E بور لا تخر دلال‎ e 




















ا کش 1930/9/4 صوضنه امک امک تق 11 ر رقم ۱۳١‏ 7 اام 0 ۰ 


۷ س۳ رقم ۲۱۸ ص4۷۹ تقض 1۹۷۴/۱/۱ س٤۲‏ زقم ۷ ص۲۷. 
٠‏ (۲) راحع على سبل للثال تقض ۱۹۷۳/۲/۲٢‏ را ف رقم e‏ 
- ()قض ۰ مجموعة القواعد ج٤‏ رقم ۱۲١‏ ص۱۱۹. 

< ا اا و نا 





A 











ظ سے له وم ا عر ال کیو فر رم 
القضائى إلقاء القبض على هنا للتهم'”. 2 

ظ وعلى ذلك فإن تو ادامل الكاية شرط لإباح السا بص الهم 
| القبض عليه أو تفتيشه» وللمتهم الحق ف الدفع بعلم وجود دلائل كافية للقبض عليه أو 
تفتيشه» ويجب أن يكون هذا الدفع أمام محكمة الوضو ع فلا يصح أن يتمسك به لأول 
ENTE ORO EO‏ 

ادر لكة للا كفن طن سیم کنیا 
ظ الأمر بالضبط والإحضار. 

0 أجاز القانون فى المادة هم إجراءات لأمور الضبط القضائى إذا ل 

يكن المتهم حاضرا أن يصدر أمره بضبطه وإحضاره می كانت الدلائل 


0 الكافية متوافرة فى حق المتهم و لم يبين قانون الإجراءات الحنائية المدة الى‎ ٠ 


يظل أمر الضبط والإخضار الصادر من مأمور الضبط سارى المفعول فى 
حلالحاء فى حين نص القانون على المدة الى يبقى خلاها أمر الضبط 
والإحضار الصادر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ساريا فجعلها و 
شهور من تاريخ صدوره إلا إذا تحدد ۲۱۳۹e)‏ إجراءات» م١٠ AE‏ ۰ 
إخراءات) ولذلك فإن هذه المدة تسرى أيضا على أوامر الضبط 
والاحضار الصادرة من مأمورى الضبط القضائى» لأنه لا يكون من 
المقبول عقلا أن تكون لمأمور الضبط سلطة أكثر من السلطة. المخخولة 
لجهات التحقيق. ظ 

٠‏ ولا یڈ يشترط أن يكون ا المح الذى يصدره مأمور 





. تقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۹ أحكام النقض س۲۹ رقم ۲۲۲ ص۱۱۲۲‎ )١( 
ص177.‎ ۳٤ تقض ۱۹۷۲/۲/۹ أحكام النقض س۲۳ رقم‎ )۲( 





(IV) 
° الضبط القضائق مکتوبا.‎ 
سماع أقوال المتهم المقبوض عليه.‎ 
يب على مأمور الضبط القضائى بعد إلقائه القبض على على المتهم أن.‎ 
يسمع أقواله فورًا» وإذ إذا الم يأت عا ييرئه كان من الواحب على مأمور‎ 
الضبط أن يرسله إلى النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة» وأنه‎ 
) يجب على النيابة أن تستحوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة ثم تسأمر‎ 
بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه (م17إجراءات) ولكن ليس من سلطة‎ 
مأمور الضبط القضائي , اشتجواب المتهم» وذلك ك لأن هذا | الإجراء ترف ظ‎ 
عليه مواجهة المتهم بأدلة الاتمام ومناقشته فيها حى يتوصل إلى المصول‎ 
0 على اعترافه» وهو ليس من سلطته بل من سلطة النيابة أو قاضي التحقيق.‎ 
ْ إجراءات أن يبلغ المقبوض عليه فورا يأسباب‎ IATA وقد تطلبت المادة‎ 
القبض عليه» وإعطائه حق الاتصال يمن ير ی إبلاغه بسذلك؛ واستعانته ش‎ 
با يعلن على وجه السرعة .ما وجه له من الهم‎ 








نھ (وهو ما 

تضمتته المادة ۷١‏ من الدستور الدائم لسنة ))١91/١‏ بيد أن المادة ١8‏ 
نت لم تحدد المدة .الى يلزع خحلانها ابلاغ امتهم بسبب القيض عليه 
والتهم الموجهة إليه» وبناء على ذلك فإن الميعاد تقديرى ومتروك لسلطة 
التحقيق تحت إشراف ورقابة.محكمة الموضوع. 2 | 
وما هو حدير بالذكر أن المشراع بعد أن حندد أحوال القبض وفقا 
للمادتين و وم إجراءات نص ف المادة 22٠.‏ إجراءات على عدم القبض 
ظ على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب أن يعامل . 8 








5 عالط علا كرت وعدم إيذائه .بدني أو معنوياء وهنا هو تان ميا 00 





تضمنته المادة Mer’‏ من دستور | سنة .١9171‏ 











yee |‏ ايل على امتهم باطلاء أى حدث ا 
فق غير الأحوال الى يصرح فبها القنون بذلك» فإنه يترتب على بطلان القبض بطلان كل 
ما يكون قد أسفر عنه هنا القبض الباطل من دلق كتفتيشه وضبط ما يكون قد ضبط معه 

0 من الأشياك ويطل كذلك اعرف لى تم تحت تأر بض عله كناك تتطل ۱ 
اتليس ال نشأت نتيجة القبض الباطل؛ ويبطل أيضا تفتيش المتزل وكنا اجس الاحتياطى 
ذا بيد على .سب أو أكثر من الأسباب أو الألةالاطلةه ولنلك قضى بأ إذا قسبض 
كونستابل البوليس على .الهم بناء على بلاغ من بجحهول أو بناء على جرد الظن للاشتباه 0 
بأنه يتجر فى مواد المخدرة» وكان هنا فى غير حالات التلبس وبدون الحصول على إذن 

5 من السلطات المختصة ؛ فألقى امتهم المادة الخحدرة ة الى كان يحملها حوفا من ضبطها معه, 
أثناء تفتيشه» فإنه لا يجوز الاستشهاد جا عليه لأن إلقاءه نه للادة المخدرة كان نتيحة. 
حوفه من القبض عليه وحيث أن القبض عليه كان قبضا باطلاء فإنه يترتب عليه بطلان 
ا انا 





(۱) تقض ۱۹۳۹/۳/۲۷ جموعة القواعد ج٤‏ رقم ۲٣۶٣‏ ص۹۹٤‏ ور اوا ق 
۹ جموعة أحكام النقض س٤۲‏ رقم © ۰ضا 0. ` 














5١94 
Eas 


ل شخص الم 


نصت للاحة 1/47 إخرانات على أنه ن الأ فق موز نه قيض قر 
على امتهم يجوز لأمور الضبط القضائى أن يفتشه . r‏ 3 
ظ اد ليت مارت ابر بط اتال تيش الهم ف الات لق تون ' 
< فيها إلقاء القبض عليه طبقا للقانون» والتفتيش الذى ببيحه القانون ن لأمو ر الضبط فى أحوال ) 
O NE‏ لاسي ار SO‏ 














) وفتیش > EES‏ للم 

الضبط القضائى؛ أما إذا تم الغتيش من مساعدى مأمور الضبط مضا ى أو معاونيهم فإنه 
شترط لكى یکوت ضحي أن چم تحت إشراف مأمورالضبط اقضای“ 

. تفتيش الاذثى بمعرفة أنثى. ظ 

5 عد الفا عن ونا کا للم أثى وحسب أذ يكو 


| ولاس O FS‏ 
الى لكى تقوم تشه وجب على مأمور الضبط ألا يمقها مين ماه إلا ا يف 
ألا يستطاع سعاغها فيما. بعد ييمين (م9 1/7 إجراءات)'" كما يجب على مأمور الضٍ 
القضائى أن ثبت بعها ف e‏ حق سن إعلانما مستي كيب 1 فود 











(١)قض‏ 19101 papel‏ رق \4VefA ٠ HT‏ : 
س٣۲‏ رقم ۱۱۷ صن» .هن e‏ : ظ 
()اقض € Noe‏ وب السك فقي" ر 5 م 0532 ْ 
انض 80/4 دجنو لسك د۲۲ رقم ۱۸۷ ص 0 0 











ADÎ 


وتا ماک بيد لا ) 
ورم ع عا وا 
: معاي اي ويا مل فی فار ف ب انان 
الإخخراج اتر انی عنيه ل صدرها يطل فيش وما أسف عنه,'© ما إا کان حسم ظ 
الجريمة فى يد المتهمة» فإن تف تفتيش مأمور الضبط يد لمتهمة لإخخراج المخدر منه فهو تيش تفتيش 
. 0 ) 
E TT OOOO‏ ) 
العارية للمتهمة: ولذلك قضى بأن مأمور الضبط القضائى لا يكون قد حالف القانون إذا 
كان قد التقط لفافة المخدر الي رآها وهى موضوعة بين أصابع القدم العارية من النهمة. © 
ش كما يكون إحراج لمنهمة لما تخفيه فى ملابسها من أدلة شرع طواعية واختيارا 
| بدون تفیش مأمور الضبط ها فإنه لا يكون فى ذلك عالفة للقانون» ولذلك قضى بأنه إذ 
كان الثابت أن مأمور الضبط القضائى م يفتش غ المتهمة بنفسه وإغا أمرها بأن تقلب جيويها 


فظهر من جيها الأمن جزء من علبة صفيح أخرجته وأحرحت من جيبها الأيسر ورقة | 


) وأحفتها فى يدها فأحنها مأمور الضبط ووجد ها أفيونا وحشيشا كما وجد فى داح ل 
علة الصفيح حشيشا وأونا له لا يكون قد الف القانون» ولا يصح لدعاء اچم بان 
مأمور الضبط قد حالف الادة ۲/٦‏ /إجراءات .° ظ 


)01 راسم تقض ۱۹۷۲/۳/۱۲ AE‏ للقض سر ۲۳ رقم الم ص وهل ۱۹۷۲/۰/۲۱ 
رقم 179 ص ٠/17 ۰۷٥۹‏ ۰ الطعن ۱۹۸٤۰‏ س٦٦‏ ق ۱۳٤١١‏ 

(۲) تقض 1906/11/18 بجموعة أحكام لتقض س1 رقم 4 171 ص١‏ 114 : 

” (۳) راحع نقض ۰/۲/۸ ۰ مجموعة أحكام النقض س١١‏ رقم ۲۰ ص1 ١‏ 50 
أحكاة النقض س۳۷ رقم ٤‏ اص٤‏ . 

.٥۲۱ص‎ ۱٤۳ تقض , ۱۹۷/۲ مجموعة أحكام لنفض س۸ رقم‎ )٤( 

(ه) نقض ۱۹٥۷/۱۲/۳‏ جموعة أحكام لنقض س۸ رقم ٠‏ ۰ ص۹۸٤۱‏ نقض ۱۹۹۲/۱/۲۰ 
س۱۲ رقم ۲۷ ص۰۹۸ 








١ (TY) 

00 ` وفيما عدا ما سبق فإنه لا يجوز أن يتم تفتيش الأشى إلا ععرفة أشى » وأن عخالفة 
سو ايع ود POO GON‏ 
القضائى 0 | 00 0 


افيش الذى يعبر من إجراءات التحقيق: . e‏ 
إن لتفتيش الى يعبر من إحراءات لتحتيق هو افيش نضائى؛ وه 

أشارت ! اليه الملادة "5 إجزايات» وهو يتقيد EA‏ يتم ظ 

بحث عن أشياء ا صلة بالخركة لى قامت دلائل كاية على (رتككا Ù.‏ 


ای الین السلق تاف عن اتش الإرى لذ بق 










ظ بعس تيش مأمور امرك لأة ركاب فى دال القة ) 
الجمركية» فإذا أسغر هذا الفتيش عن دايل يكشف عن ارتكاب جريعة جاز الاستناد إليه 0 
لأنه جاء نتيجة إجراء مشروع7 "» وكذلك يسرى نفس الحكم بالتسبة لما قد يظهر من 

أدلة على ارتكاب جرائي كما فى حالة عثور رجل الإسعاف فى جيب شخص مصاب 
| ع د اس وذو ووم GEE‏ 





البحث عما ثبت شخصيته وذلك قبل نقله للمستشفى» وكذلك تقتد تيش حرس السجن 


للمسجونين للتحقق من عدم وجود منوعات مع الساجين ما بتع علههم حيازنا ليق ظ 

دة ۰۹ من دل حلت اسل ل سوه فو جر ار آل نش السو 
أو تفتيش أمتعته على مخدر_كان ذلك إحراء د ويض- 

لاه جاء د عجري 0 0 











(1) تقض | سم لطت من رقم زاء aT‏ 


00 (۲) راخع تقض ٠ ۰/٩/۱۷‏ مبمجموعة أحكام النقض س٠‏ رقم ۲۱۹ص ۷ 


. ١. 187 مكام لنقض س۲۱ رقم ۳۵ ص‎ ml 1۹۷۰ e 








em 

كفك ما خد من تيش ملاح لعمال للابس عمال الصاح للاح 
1 والمستشفيات عند انصرافهم ف غهاية كل يوم فإذا أسفر هذا لتفتيش عن ضبط لى 
مسروق فإنه يصح الاستناد إليه فى إدانة للتهم والحكم عليه ال 
جحايت نتيجة إحراء مشرو ع ولم ترتكب فى شأنه أى عخالفة لأحكام القانون.'"' 
وعلى ذلك فإن التفتيش القضائى يختلف عن الفتيش الإدارى» من حيث أن 
نيش الإدارى لا ارم له تاف تلبس باخرعة أو أن يسبقه دلائل كافية على ارتك اب 
جرمة ولا الحصول على إذن سابق من إحدى سلطات التحقيق» كما لا يلزم أن بقوع به 
مأبورى الضبط القضائى» فيصح أن یاشرہ غووهم كما سیق أن أوضحناى الأب 
ظ السابق ذكرهاء هنا بالإضافة إلى أنه لا يشتر ترط أن يكون الفتيش عقب القبض ) 
الصحيح » وذلك على المكس من افغتيش القضفى الذى يخر من إحرايات التحقيق .| 

ويقيد بشروط وأحوال ينها لاون حي يكو افیش صحيحًا. 


۰1۹۲ ص‎ ٥٤٩ نقض 1145/4/8 جموعة القواعد ج” رقم‎ )١( 
د. رعو ف عبيد - مرجع السابق ص 575 ظ‎ )۲( 








75 


ال 00 
فی الت الاب الي 


منح القانون ى الضبط القضائى سلطات واسعة وذلك عند 
وجود الجرعة قف حالت . تلبس ما والحكمة ق منخهم هذه السلطات 
الواسعة هو أن حالة التلبس بالجريكة تقتضى ى السرعة فى جمع أدلة الجرة 


قبل ضياعها كما أن احتمال الخطأ فى تقدير أدلة الجريمة يكون ضعيفاء 


وذلك لأن اا نتيجة الخطاً أو e‏ 


الترتبة على التليس بابشركةة وسوف تناها فى مطالب ثلاثة على التوالى. 
نخصص الأول للحديث عن حالات التلبس ونفرد المطلب الان لبيان 
شروط صحة التلبس» ونخصص المطلب الثالك والأخير للحديث عن آثار 
التليس. 


المطلب الأول . ل 
حالا تائيس / 


تضمنت المادة .۳ إجراءات حالات التلبس» فنصت ت على أن 


اه الجريكة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها. بيرهة يسيرة» 
- وتعتبر الجريعة متلبسا مما إذا اتبع اجن عليه مرتكبهاء أو تيعته العامة مسع 


. الضياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا. 


ص 8 ع اعد کا i, ET E‏ 00 501000 
e :‏ ا و ا ا الا ر ا ی ا 1 1 


5 ۴( ° 
فاعلا عأ اشر خلت !فيهقي: “أو إذا e‏ اح هلا الوقنتة قثا أو نی 
تفيلة فللغناك , ١‏ ش 
فقَلفة يدي ھ0 a‏ امز الى أ 1 
e‏ ضفر هی 
١‏ + مشاهدة الجزكة تحال #ارتكاهان. 
e.‏ مشاهدة اجر که عه هارتكابها: ببزهة يسيره: :. 








بسن اربع الاش وارد على 





أ 
4 


أو به قار أو ا 2 نما ع أنه فاعل لما أو شريئك فيها. : 








| 2 افيهاء ا لقاتل و وهو 3 العيار النار ی 0 امن ء علي 





ومشاهذة السارق أثناء ارتكابة الفعل المادى المكون رة السرقة. 


) و المشاهدة. تتم ف غالب حالاتَا عن طريق جاسة النظرة .و لكننها 5 
كما تتحقق عن طريق حاسة النظر تتحقق أيضا عن طرينق أى ‏ حاسسة. : 
أخزى من الحواس» مثل حاسنة.السمع أو حاسة الشم» مثل ماع الأعيرة. 
أو شم رائحة المخحدر» وذلك من كان النظر أو السمع أو الشم ‏ 
يقينيا لا تمل الشك”7 0 ولذلك قضى أن شم ضابط البوليس رائحة .. 
المخدر: تنبعث من فم المتهم على أثر رؤيته وهو يبتلع مادة م يتبينها فنإن . 


(۱) راجع تقض ۱۹۳۸/٦/۲۰‏ مجموعة القواغد ا رقم ۲ص ۲۸ 


(۲) نقضص ESSA‏ بحموعة أحكام النقض س۷٠‏ او ا 1440/1۱۹ 


الطعن ٣٣۷۸‏ س٣٦‏ قن ۱۹۹۷/۱۲/۱۹ الطعن:1۹1۸۷ س٥1‏ ق. + 


ى أما الأسخؤال الثلائة: الباقية ' 











Ye) 


الواقعة تكون جرعة إحراز مخدر متلبسا يما وتخول للضابط القبض عليه 


وتفتيشه”"2 كما قضى ‏ بأن سماع صوت أعيرة نارية ومشاهدة جان قادما 


يحرى من نفس الاتجاه فإن حالة التلبس تکون قائمة ورد الق 000 


والتفتيش للمتهم؛9) 


والتلبس يتحقق عشاهدة ة الجريعة وليس مشاهدة الاق فالتليس 


حالة تقارن الفعل وليس الفاعل”", وعلى ذلك فحالة التلبس تكون قائمة ‏ ظ 
لو شوهدت الحرعة ولم يشاهد الحاى» كأن يشاهد امجن عليه الصاب ٠‏ 
يطلق عيار نارى. دون أن يشاهد مطلق هذا العيار النارى وكما يشاهد | 





نور 3 ل / 


التلبس جركة سر فار كمي تكن متوافرة 0 


ريمة: عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.. ١‏ 
وهذه 50 5 تتحمق عشاهدهة الجركة 500 وإغما 





تتحقق بمشاهدة الجريمة بعد أن ارتكبت بفترة قصيرة“لا تزال فيها آثار. 


)١(‏ تقض ۱۹47/۱۱/۱۱ أبجموعة القواغذ ج۷ رقم لاض 804 فض 1 53050 ج 
رقم ا اي 4۹ بجموعة E‏ كت 1 1 00 
15/5/١6‏ لطن 5. سآقا. ْ 


(0) تقض 4 كلكو بجموعة القواعد ارتم 33 صهة. ` 





(۳) تقض AVAA‏ ججحموغة القواعد ج/ رقم ۷ ص۱۱۲ نقض ۱/۰ alt‏ م ظ 


0-7 


اعد تقض س۲۴ رقم 18177 ص ۱۱۲۱ نقض ۱۹۷۲/۱۲/۲۹ س٤۲‏ رقم 








ص4. ۰ ٠٠٠٠/4/6‏ الطعن 17/01 س)77ق. 
(4) تقض 149۹/4/1 جموعة أ 
08 رقم 4 ص۰ N.‏ 





۷۷ تقض ۳ //۱۹۹ س۳۰ رقم ۱۰۹ ص ۴٤ء Tee‏ قم 


ححا فض ہی۷ رقم ١14‏ ص 01۷ .تقض exit‏ ا 


(۲٦) 
الجريمة باقية ونارها لم تخمد بعد" مثل مشاهدة جثة قتيل وهى ما زالت‎ 
أو مشاهدة الحاى وهو يندفع مسرعا من مكان الجرمة. ولا‎ e 
يشترط ف هذه الحالة وجود 7 مادية للجرعة بعد ارتكابماء وذلك لأن‎ 
ثرا يشير إليه رن دل أعسيرة‎ e 

OT OE 


ثالثًا: تتبع الجانى أثر وقوع الجريمة. . 
وتتحقق هذه الصورة من حالات التلبس بأن يتبع انحن عليه الجا 
| ا تبعته العامة بالصياح»› مدر على وء حالة التلبس بالجريمة. ولا 
يشترط أن يكون التتبع بالحرى خلف اجان بل يكفى أن يكون بالصياح 
والإشارة ة إليه بالأيدى فهذا يكفى. 
رابعا: مشاهدة الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء 
أو به .آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها. ‏ 
هذه الحالة تتحقق م شوهد الحانى بعد وقوع الحريمة بوقت 
قريب وهو يحمل أشياء كآلات أو أسلحة أو أمتعة أو غير ذلك مما يكون 0 
له صلة بالجرية الى ارتكبها أو أن تود يه آثاز أو لفاك ا اك 
على أنه فاعل الجريمة أو كان شريكا فيهاء كوجود بقع دموية على _ 
ملابسه أو وجود تسلخات أو حروح به نتيجة مقاومة الجن عليه له ٠‏ 
وعلى كل حال فيجب أن يكون ذلك فى وقت قريب لارتكاب الجريمة, 
٠‏ ولذلك قضى بأنه إذا ضبط شخصان عقب ارتكاب جريعة سرقة بسزمن 
قريب و كان أحدهما حمل سلاحا والآخر يحمل الأشياء المسروقة اعتيرا 


0 4 أحكام النقض س١١‏ رقم ٠١5‏ ص۷۸۲ ۱۹۷۹/3/۱۷ 
۰ رقم 114 ص 5/4. 
hr‏ أحکام انقض س٤۲‏ رقم ۸۰ ص ۲۷۳ ۱۹۷۹/٥/۱۷‏ س. 5 
رقم ۱۲۲ ص 684. 





o‏ الات او رام 
مضبوطين فى حالة بس74 00000 
امار 


خوط لكى نكر ال بار اوتسا اتر ان ظ 

يتوافر شرطين هما 0 

١ ) )‏ أن تكون مشاهدة الع كليس ها قد مت عرق م امور 
الضبط القضائى: ٠ ٠‏ 

۲ أذ بکون ایس قد جاء عن طريق قانوق مشروع. . 

9 مشاهدة ج 1 





جريمة المتلبس بها بمعرفة مأمور الضبط القضائى. ‏ 
يشترط لصحة التليس أن تكون الجرية لمتليس ها قد, بشاهدها 

امور الضبط العم الى بنفسه( “. وفى أى حالة من حالات التلبس الأر بع 
السابق بیاهاء وذلك کی 06 له السلطات الواسعة إلى خحوهاله 
| القانون ف القبض و والتفتي للأشخاص والمنازل؛ أما إذا لم يشاهد مأمور 
| الضبط القضاء ئې التليس ف أى حالة من. حالاته فإنه لا ر يكون ل 

ظ القبض و التفتيش الذى تخو ل له فى حالة التلبيس» وعلى .ذلك فإذا اتلتقى 
مأمور الضبط القضائى تیا ارتكاب الجركة لايل ها > من أحببد رجال 
السلطة العامة من لا تتوافر فيهم صفة الضبطية القضائية أو م بو 
الاس لا كفى لتوافر حالة التلبس ومباشرة مأمور الضنبط سلطاته ف 0 
) القبض والتفتي »> إذ لابد وأن يشاهد مأمور الضبط بنفسه .الجرعة. ق جالة o‏ 
تلش 5 7 حالة ات الأربع وار ف امادة ٠١‏ إحسراءات 
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(TN |‏ 
على سبيل الخصر. | 
. ولذى قضى بأنه لا يكفى لتوافر حالة التلبس بحريمة إحراز سلاح ٠‏ 

بدون ترخيصن أن يكون نبأها قد وصل إلى مأمور الضبط القضائى عن 
طريق الرواية من أحد رجال الشرطة بعد انتهاء المشاحرة ال قيل أن 
المتهم أطلق فيها أعيرة نارية من مسدس كان يحمله.“ وعلى ذلك فحالة . 
التلبس لا تثبت بشهادة الشهود ولكن القانون أجاز استثناء أن تثبت حالة . 
التلبس لدى مأمور الضبط القضائى بشهادة الشهود فى جرعة الزتاء وذلك 
لأنه من المتفق عليه أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبسا 
بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى» بل يكفى أن يشهد بعض ٠‏ 
الشهود برؤيتهم إياه وهو فى حالة تلبس بجرية الزناء وهذا نظرا لتعذر 


0020 اشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بمعرفة مأمور الضبط القضائى .”° ٠‏ 





ثانيا: أن يكون التلبس قد جاء. عن طريق مشروع. 
يجب حى تكون شروط حالة التلبس صحيحة وتبيح لمأمور 
الضبط مباشرة سلطاته المخولة له فى حالة التلبس» أن تكون الوسيلة الى 
شاهد ها الجريمة فى حالة تلبس» وسيلة مشروعة» .معن أن تكون نتيخة 
إحراء قانوق صحيح» أما إذا كانت وسيلته غير مشروعة كانت كل 2 
الإحراءات الى ترتبت عليها من قبض وتفتيش باطلة» ومن الطرق غير . 
المشروعة» مشاهدة الجانى من ثقوب الأبواب أو استراق السمع» فهذه ٠‏ 
وسائل منافية للآداب وانتهاك لحرمة المساكن مما يعاقب عليه القانونء» 
. ولذلك: قضى بأنه إذا كان الثابت أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهم 
يتعاطون الأفيون بوساطة الحقن كان من ثقب"الباب» وأن أحد الشهود 


.٠١١١ رقم 145 ص‎ ١4 نقض ۱۹۹۲/۲۲/۳۰ مجموعة أحكام النقضس‎ )١( 
رعو ف عبيد س 417 7 وراجع.‎ 5 E د. حمود مصطفى - المرجع السابق ص ۱۷4 هامش‎ )۲( ۰ 
.٤۸۲ مجموعة القواعد ج٣ رقم ۲۸۱ ص‎ ۱۹۳٥/۰/۲۷ نقض‎ ' 





0 ظ O‏ . 
< حال عليهم ق ففتح الغرفة الى كانوا فيها على هذه الخالة؛ ثم اقتحمها 1 
الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدرء فإن عالة التلبس ٠‏ 
لا تكون متوافرة وعلى ذلك يكون القبض والتفتيش باطلين.“ وعلى ٠‏ 
ذلك فإن عدم مشروعية الوسيلة الى لحأ إليها انور الضبط تبطتل 
٠‏ الإجراءات الى اتخذهاء ولكن إذا كانت الوسيلة الى لجأ إليها مأمور ‏ 
00 الل القضائى وسيلة مشروعة ثم اكتشف عرضا وبطريق المصادفة جريعة 
٠‏ أخرى دون البحث من جانبه عنهاء كانت حالة التلبس قائمة وكان لله 
حق اتخاذ الإجراءات الى خولها له القانون فى هذه فلو كان افو 
فتيش مترل المتهم وق | 
أثتاء التفتية ٠‏ ود مصادفة أنه يحوز سلاح بدون ن رتخير أو جوز مدر 
كانت حالة التلبس قائمة لأن الإجراء الذى كشف عنها. هسو إجسشراء. 
ْ مشروع دون تعمد البحث عن هذه الجرائم من جانب مأمور الضبط. 
000 وكذلك لو جاءت حالة التلبس نتيجة استيقاف مأمور اط 
ظ لشخحص لسواله عن هويته ووحهته وعندما طلب منسه إبراز . بطاققه 
الشخخصية للتحقق من هويته فأخرجها من جيبه فإذا بقطعة من الحشسيش ش 
تخرج عالقة اء عله تكون حالة بلي ,صحيحة تبيخ لامور 
الضبط القضائی اقيض ء على المتهم ا الل 1 
0 ويعتير من الوسائل غير المشروعة أيضا تجناور متأمور الضلبط . 
القضائى لحدود الغر ط-الذى 


الضبط قد صدر له إذن ¿ النيابة العامة ل 















وض من الفتيش والتعسف فيه فمأموز الضبط الذي 
es‏ له إذن “ن النيابة. العامة تفتيش ‏ مر ل التهم اللبحث ْ ر لا ا ٤‏ ش ١‏ 
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في 
ی کی ور رم ت قن ادا 
مسروقات لا يبيح لأمور الضبط القضائى أن يفض ورقة صغيرة وجدها 
داحل حافظة نقود عثر عليها بين طيات فراش امتهم لأنه لا يعقل أن 
تحتوى هذه الورقة على الأسلحة أو المسروقات الى ييحث عنهاء 
وعلىذلك فإذا عثر داحل هذه الورقة الصغيرة نن مخدرة 0 حالة 
التلبس لا تكون قائمة.9؟ 220200 | 
| كما قضى بأنه إذا كان إذن الي قفر ا الضبط 
للبحث عن أسلحة غير مرخصة: فإنه لا يجوز له بعد أن يعثر على خنجر _ 
فى جيب صديرى المتهم أن يضع يده فى قاع اجيب مرتين» فإذا وحد 
قطعى مخذر كان هذا الإجراء باطلا لأنه استنفذ أغراضه بضبط الخنجحر 
- وهو ليس من الأسلحة ال هما ذخيرة: حى يمكن الاحتحااج بأن قانور 
الضبط القضاء rg‏ ا 0 
فإنه يجب لصحة التلبس أن أن تكون الوسيلة الى الجأ لما مأمورالضبط ‏ * 
القضائى مشروعة وأن تكؤن الجريعة قد نتجت من إجراء مشروع ويجيزه 
القانون» أما إذا كان تصرف مأمور . الضبط غير مشروع فإن ما يسفر عنه ‏ 
هذا الإجراء غير المشروع يكون باطلاء ولذلك لو قبض مأمور الضبط 
على شخص ف غير الحالات الى يجيز القانون له فيها القبض وكان مع 


هذا الشخص مخدر فألقاه هذا الشخص حشية أن يعثر عليه مأمور الضبط 


الققضائى أثناء تفتيشه له» فإن مشاهدة مأمور الضبط القضائى هذه المادة 
المحدرة لا يجعل حالة التلبس قائمة وذلك لأنما نتحت عن إحراء باطصل 
قانوناء لأنه لولا هذا القبض ما كان المنهم ليلقى المخدر المضبوط. ©7‏ 


0 ۱۷ تقض ۱/۲۷ ةا مجموغة أحكام النقضن س۲ زقم 84 ص‎ )١( 
.۷٠١ تقض ۱۹۹۱/۹/۱۹ مجموعة أحكام تقض س۱۲ رقم 171ص‎ )۲( 
.۳٠۱س‎ ۱۸٥مقر مجموعة القواعد جه‎ ۱۹٤۱/۱/۱۳ تقض‎ )۳( 








| رمم 

أما إذا تخلى اتهم عما معه من مخدر اختيارا تجرد رؤيته لرحال 
الضبط القضائى ودون أن يمارسوا أى إجراء فى مواجهته؛ فإن حالة 
التلبنس: تكون قائمة مى شاهد مأمور الضبط المحدر» ولذلك يكون لهم 
مباشرة سلطاقم فى القبض والتفتيش” م ولذلك قضئ آنه إذا كان المتهم 
٠‏ قد ألقى لفافة الورق ال كان يحملها فى يده عندما شاهد زجال البوليسء 
ظ فالتقطها أحدهم وفضها:فإذا يما مادة خدرة فألقوا الى ا 

فإن جالة التلبس دكؤن فإئمة وتفتيشه صحيحاء E ٠‏ | 


٠ المطلبالالك‎ 
EN 


مي توافرت حالة من حالات التلبس الأربع الي ب بيناها وكذلك 
توافرت شروط صحة التلبس» فإن القانون يعطى لأمور الضبط القضائى 
سلطات واسعة ق إجراء التحقيق» وهذه السلطة المخولة له والى تعد من 
إجراعات التخقيق إنما حولت لهم على سبيل الاستثناء» وذلك كسى لا 

تضيع معالم الجريعة ولا الآثار الى تدل عليهاء وح لا يتمكن ا لجان من 
إحفاء معالمها وما قد يفيد فى كشفها. 

وإجراءات التحقيق الق يخولها القانون ف حالات ١‏ اتيس بالمرمة 
لأمورى الضبط القضاقی هى 

ظ ساك 5 على الشهود. 
و - القبض على المتهم وتفتيشه. 


۳ - تفتيش طول اام 
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أولاً: التحفظ على الشهود. 
نصت المادة ٠‏ إجراءات على أنه م على انور الضبط 
: القضائى ف حالة التلبس بحناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة, 
' ويعاين الآثار المادية للجريكة ويحافظ عليهاء ويشبت حالة الأماكن 
والأشخاص» وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة» ويسمع أقوال من كان 
حاضرا أو يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها" 
ف الواقع إن الإجراءات الى بينتها هذه المادة من ضرورة انتقال مأمورى 
الضبط القضائى إلى محل الجركة فورًا مى كانت جناية أو حنحة ومعاينة 
الآثار المادية والحافظة عليهاء وإنما يعد من إجراءات جمع الاستدلالات الى 
يختص ها أصلا مأمور الضبط القضائى فى غير حالات التلبس باللجريمفة 
' ولكن نص المشرع عليها في حالة التلبس جاء من قبيل التركيز على أهمية 
القيام يما كى لا تضيع معالم الجريمة إذا كانت جناية أو حنحة أما إذا 
كانت الجريمة من قبيل المخالفات فلا يلزم فيها انتقال مأمور الضبط 
القضائى . 1 ظ 
وبعد أن بينت المادة ١/۳١‏ إجراءات ضروة الانتقال والمعاينة 0 
وهى كما قلنا 5 قبيل إجراءات جمع الاستدلالات, جاءت المادة “م 
إحراءات مخولة لمأمور الضبط القضائى سلطة من سلطات التحقيق فى 
حالة التلبس» فنصت على أنه "لمأمورى الضبط القضائى عند انتقاله ف 
حالة التلبس ا ائم أن ينع ااه من مبارحة محل الواقعة أو الابتعادد 
عنه حى يتم تحرير الحضر وله أن يستحضر ف الحال من يمكن الحصول 
منه على إيضاحات فى شأن الواقعة" والإجراءات الواردة ق المادة السابقة 
مقصورة فحسب على الفترة الزمنية الق تلزم لتحرير المحضر أما بعد 
الانتهاء من تحرير الحضر فلا يكون لأمور الضبط احتجاز الحاضرين ٠‏ 
رمتب من مغادرة مكان الحريمة أو الابتعاد عنه» هذا إذا كانوا حاضرين» 

















COT 
أما إذا كانوا . غا فإن لأمور الضبط أن يدعوهم الحضور بدون إكراه‎ 
 طبضلا فإذا امتنعوا عن الحضورء أو کانوا موحودين وخالفوا أوامر مأمور‎ 
. القضائى» فإن على مأمور الضبط أن يثبت ذلك بمحضرهء وفى هذه الحالة‎ . 
إجراءات يحكم على المخالف بغرامة لا تتحاوز‎ "٠ فإنه وفقا للمادة‎ 
ثلاثين حنيها ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الحزئية اناق‎ 
الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.‎ 

ومما تحدر ملاحظته أنه فى حالة سماع أقوال الشهود أمام امور 
الضبط القضائى فإنه لا يجوز له تحليفهم اليمين القانونية إلا إذا خيف عدم 
سماع شهادقهم فيما بغد بيمين (م5؟7/7إجراءات) ولذلك”فإن محضر سماع 
الشهود لا يعد محضر تحقيق برغم توافر حالة التلبس» ومن أجل ذلك فإن ‏ 
السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالنسسبة 2 
للشهود إنما هى» إلزامهم بالبقاء فى مكان الخريكة وعدم الابتعاد عنه إذا ٠‏ 
كانوا حاضرين. ودعوقهم بدون إكراه إذا a‏ مسرل 
لي ا بشأن الخريكة. 


ثانيًا: القبض على المتهم وتفتيشه. 
أعطى القانون للمأمور القضائى ف أحوال التب بالحرائم 
المعدودة من قبيل الجنايات أو الجرائم المعدودة من ق قبيل الجنح والمعاقب 
عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة ا ٠‏ 
وتفتيشه .مق وخدت دلائل كافية على اتمامه'" فنصت المادة #4 ٠‏ 
ل أ "لأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو ا 





1 ل , اق عليها بابس مده تزید على لائ او“ ی أن 2 ١‏ 
تهم الحاضر الذى 3 جد دلائل كافية ع اة : 








(۱) تقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۹ بجموعة أحكام لنقض س۲۲ رقم ۲۰۵ ض11144. . 
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| ولكن إذا كانت الجريمة المتلبس ها وفقا للمادة السابقة من الحرائم 
الى يتوقف تحريك الدعوى بشأفها على تقدم. شكوى من انحن عليه وفقا 
للمادة 8 إجراءات فإنه لا جوز القبض على المتهم إلا بعد يدم 
٠‏ الشكوى من انحجن عليه ويجوز أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضرًا 
من رجال السلطة العامة» هذا إذا كان المتهم حاضرًا أما إذا كان المتهم 
' بارتكاب الحناية أو الجنحة الى تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر 
' ووجدت دلائل كافية على اتهامه غائبا فإنه يكون من حق مأمور الضبط 
القضائى أن يصدر أمرا بالضبط والإحضار وفقا للمادة ©1/9١إجراءات‏ 
2 نصت على أنه "إذا 0 يكن 0 .0 اق م المبينة ق المادة : 
٠‏ وإذا کان ا الضبط القضائى سلطة إلقاء 
القبض على المتهم المتلبس بارتكاب جريمة وفقاللمادة 4 ٠١‏ 
إجراءات» فإنه أعطى لأى فرد من أفراد الناس أن يضبط المتهم اقل 
بارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى» أن يسلمه 
إلى أقرب رجحل من رجال السلطة العامة دون أن يتوقف ضبطه هذا على 
ضرورة حصوله على أمر بالضبط» وهذا ما أكدته المادة ۳۷ إجسراءات 
حيث نصت على أن "لكل من شاهد الجا متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز 
- فيها قانونا الحبس الاحتياطى» أن يسلمه إلى أقرب رحل من رجحال 
السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه" وكما أعطى المشرع لأى غرد 
من أفراد الناس ضبط المتهم المتلبس بجريمة وتسليمه إلى أحد رجال السلطة 
العامة وفقا للمادة ۳۷ إجراءات © فإنه أعطى هلا الحق فى الضبط الرجال 
السلطة العامة من لا تتوافر ال .حقهم صفة مأمورى الض بط القض الى 


ر 


(۱) وراحع تقض ۱۹۸۹/٤/۱۹‏ أحكام النقض س۲۷ رقم ۹٩۸‏ ص٣۸٤.‏ 

















(Fo) 
حيث أباح لمم فى المنح الللنس ها وآلق يجوز فيها الحبس أن يض بطو‎ ) 
المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى. وحم هذا‎ . 
لحن اها ف الحرائم الأخرى الى تكون حالة تلبس إذا لم يمكن معرفة‎ 
شخصية امتهم وهذا ما تضمنته المادة ۳۸ إجراءا حيث نصت على أن‎ 
'لرجال السلطة العامة ف الجنح المتلبس هما الى يجوز الحكم فيها بالجبس»‎ 
أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور: من مأمورى الضبط‎ 
ام يدا 0 أيضا ف > الحرائم الأحرى المتلبس كما إذا الم يحكن‎ ) 


I OSE EA ظ‎ 

الناس أو من قبل أحد رجال التنلطة العامة ممن ليست لهم صفة الضبطية 
القضائية) أنه لا يعد قبضا بالمعن الصحيح, وإئما هو تضرض مادى أو 
إحراء تحفظى تمهيدًا لتسليمه لمأمورى الضبط القضائى؛ ومن ثم فإنه لا 
يجوز تفتيش المتهم» اللهم إلا لتحريده مما قد يكون معه من أسلحة أو 
أشياء يمخشى أن ۽ ستعمله ا 0 


107 تفتيش منزل المتهم: ‏ 





منح ا لمأمور الضبط القضائى سلطة تفتيش 217 ا 


0-0 حالة تور لد بازتكاب ا ê‏ والأشياء 


کا سيق أن EF‏ 5 ما ا أكدته ۷ e‏ حيث نصبت 





على أن ا الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش ` 
مزل امتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق الى تفيد فل كشف الحقيقة إذا 


تضح امن ابارات e‏ موجودة فيها". 


(۱) د. عمر السعيد > للرجع السابق ص /571. 




















(TY 
وعلى ذلك فإنه يشترط لكى يفتش مأمور الضبط القضائى مرل‎ 
المتهم المتلبس بارتكاب جناية أو جنحة ما يلى. ظ‎ 

١‏ - أن تكون الجرية المتلبس يما جناية أو جنحة. 

۲ - أن توجد أمارات قوية لدى مأمور اضبط القضائى على 

وجود أشياء أو أوراق تفيد كشف الحقيقة. [ 
0 س” - أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه.وإلا فيجب أن 
يتم بحضور شاهدين من أقارب المتهم البالغين أو من جيرانه أو المقيمين 
معه ف مسكنه (وفقا للمادة ١ه‏ إجراءات). 


أولا: أن تكون الجريمة المتلبس بها جناية أو جنحة. 
يشترط لكى يفتش مأمور الضبط القضائى مزل المتهم أن تكون 
ا الل ها التي من اقول ات ]ومن فيل ا ااا ت 
العقوبة المقررة لما حي ولو كانت الغرامة» ولكن إذا كان الجريمة من قبيل 
المخالفات المتلبس ما فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش مترل المتهم. 
ثانا : أن توجد أمارات قوية على وجود أوراق أو ادياء تایا لبن 
كشف الجريمة فى المنزل. 
01١ 0‏ يحب لإاباحة تفتيش مترل المتهم المتلببس بارتكاب جريمة بمعرفة 
مأمور الضبط القضائى أن تكون هناك أمارات قوية تدل على أن مترل 
امتهم توجد به أشياء أو أوراق تفيد فى كشف الجرعة, وتقدير توافر 
الدلائل الكافية على ذلك من سلطة مأمور الضبط القضائى تحت رقابة 
سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. 
والمنازل الى عنتها المادة 417 إجراءات والى لا يجوز ار الضبط 
القضائى دحوها والتفتيش فيها إلا بناء على إذن من سلطات التحقيق أو 
ف حالات التلبس» هى المنازل المسكونة والمعدة للسكئ وملحماًا المتصلة ٠‏ 
يما كالحراج» فلا تشمل ا محال العامة كالمتاجر والمقاهى والملاهى والمصانع 














ظ ) om‏ | 
ا » فإنه يجوز دحوها لأنها لا تتمتع بحرمة ET‏ 
عليها المادة ۷ إجراءات ونصت عليها المادة ٤> ٤‏ من دستور مصر الدائم 
"للمساكن ح ا لاير إلا ا 
لأحكام القانون". ٠‏ ) ظ 
أا بال لكام امحامين 527 المحاسبين ومكاتب الخيراء . 
وعيادات الأطباء فإن السائد أنه لا يجوز تفتيشها إلا بإذن e‏ 
التحقيق أو فى خالات التلبس. E‏ ظ 
ثالثا: د يعصل التي ا ىاو مخ يد 5 وإلا ' 
فإنه يجب أن يكون بحضور شاهدين من أقارب المتهم البالغير 


أمكن أو من جيرانه المقيمين معه فى المنزل ود ويثبست ذلك فى 
المحضر وفقا للمادة 5١‏ إجراءات: 5 


ال لح موا r‏ 

۷ ا e‏ إشارة تيل إلى المادة ١‏ ا ال 
تستلزم هذا الشرط فى خالة تف تفتيش منازل الموضوعين تحت مراقبة 
الول ونحن لا نتفق مع هذا الاق لأن المادة ١‏ إجراءات تتضمن 






' قواعد عامة بح اتباعها فى شأن تفتيش المنازل بواسطة مأمورى الضبط 





القضائى ف حالة عدم حصوهم على إذن من النيابة العامة» هذا بالإضافة 
إلى أن حصور الهم أو نائبه أو الشاهدين هو من الضمانات الى وضعت ش | 
لحماية امتهم فق حالة تفتيش متزله من غير طريق النيابة العامة"»: حى لا 

۰ ا ال قد دست عليه من 0 0 3 








) rov ٣٣۵ص“‎ 0 

(۲) الرجع السابق نفسه 

۳(7 عمر لسغيد ارخ اقساق عن ۲44 
(٤)د.‏ مأمون سلامة المرجع السابق ص ۳۹۷.. 








(FA)‏ ظ 

الوقت الذى قد يكون ضبط هذه الأشياء هو أقوى دليل ضد إدانته أو هو 
موضوع الجريمة ذاتها. وما تجدر ملاحظته أن التفتيش فى جميع الحالات 
- يحب أن يكون .ععرفة مأمور الضبط القضائى دون معاونيه أو مساعديه 
EAN ْ‏ عا نيليا اران إلا إذا كان ذلك تحت تحت رقابته أو 
إشرافه المباشر. 

وإذا كان القانون قد تطلب أن يتم التفتيش بعر فة مأمور الا 
القضائى فإنه قد منحه سلطة التفتيش بالكيفية الى تحقق الغرض من ` 
التفتيش دون أن يتقيد باتباع وسائل أو طرق معينة» ولذلك قضى بأنه لا 
حرج على مأمور الضبط القضائى إذا لم يتمكن من دحول ل المتزل من بابه» 
أو رأى أن الأفضل دخوله من مكان آخر حى لا تمرب الأشياء المسراد 
ضبطهاء ولذلك كلف مخيرًا بتسلق المتزل ودخوله من أحد نوافذه أو 
الصعود على على السطح والدحول إلى المترل وفتح الباب الخارجى' '. كما < 
يجوز لأمور الضبط التفتيش بالليل وف أيام العطلات الرسمية. 
1 وإذا كان تفتيش المنزل ينصب على الأشياء الموجودة به من 
منقولات إلا أن القانون قد أجاز تفتيش أى شخص تقوم قرائن قوية على 
أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الجرعة أو يث شيف اه مر فق ال فم 
آل قا ب ريما ها كدت ا ف ا سي د 
على أنه "إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد الهم أو ا 
الح ري ل E‏ > جاز . 
لأمور الضبط القضائى أن يفتشه". | 

ولذلك قضى بأنه- يجوز تفیش كل شخحص كان اليا مع المتهم 
المتلبس بإحراز مواد مخدرة ف مقهئ وذلك مي رأى مأمور الضبط أن 


(۱) نقض 1460/1/7١‏ مجموعة أحكام تقض س ۲۳ رقم 315. 








e‏ )` ظ 


وجوده فى هذه الظروف ينبئ عن اذ شتراكه فى هذه اللخرئة و 507 


بأن صدور إذن إلى أحد مأمورى الضبط. القضائى بتفتيش اشخصض المتهم 
وتفتيش ماله 3 يسح تفتیش زوجته إلا إذا قامت دلائل كافية على اقامها 


فى حناية إحراز امخدر المضبوط أو توافرت فى حقها حال افليس ٠.‏ 


ويلاحظ أن الأمتعة الموجحودة ف الطرق العامة تتمتع بنفس بنفس الحماية 
المقررة للمساكن» وأن الأمتعة الق توحد مع الأشخاص تكون لها الحماية 


المحولة لحائزها فلا يجوز تفتيشها إلا حيث يجوز تفتيش الشخص» فإذا 


تخلى عنها سقطت الحماية عنها وجاز تفتيشهاء ولذلك قضى بصحة 


التفتية بدون إذن النيابة وقبل توافر إحدى حالات التلبس لحقيبة كانت 


مو جحوده بجوار أحد ركاب القطار وعند سؤاله صرح بأنا ليست له" 
وتفتیش حقيبة كان يمحملها المتهم وألقاها فى الترعة عند مشاهدته لر جال 
الحفظ وسأله هولاء عما بما“. فالتفيش ف الحالات السابقة تفتيش ٠‏ 





0 صحيح ب أسفر عن جريمة كانت حالة التلبس قائمة کک e‏ 


بض عليه زتفتیشه. 
و للسيارت» فإنه جوز تفتيشها بدون إذن النيابة وق غير 
حالات التلبس وذلك ني قرر المتهم أن السيارة ليست له ولا شأن له بما 





SRE |‏ . فهنا موز اتفتيشها 
السيارة ق الطرة یق ت لم و 2 








حه ولیس ها أحد وتش روف انال إل 





: )تعض 1460/01/16 بصوعة أحكم افقض س۲ رتم ۰ صض۱۱۲۹. 
(۲) نقض 1977/11/54 جحموعة أحكام النقض س۷٠‏ رقم ۲۲۱ ص ۱۱۷۳ 
م6 تقض ۱۹٤۸/۱۲/۱۳‏ مجموعة القواعد جا رقم ۷۱۷ ص 1۷۳. 

.61٠ْنَص‎ 44" تقض 0 ججموعة القواعد ج1 رقم‎ )٤( 
406 قض ۱۹0۷/۱۲/۸ شر قراط جرتم س‎ ) 














(55) 
تخلى صاحبها عنها ٩‏ : 
أما إذا كانت السيارة مغلقة أو مفتوحة e‏ العام 
أرق مان انتظار السيارات فلا يجوز تفتيشها إلا إذا كان هناك إذن من 
.. إحدى سلطات التحقيق أو كانت هناك كاله من الت الل 
أما السيارات العامة (الأتوبيس) والترام والقطار فهى فى حب 
المحلات العامة الى يجوز تفتيشها بدون الحصول على إذن وف غير حالات 





٠‏ التلبس أما ركاها فلا يجوز تفتيشهم أو تفتيش أمتعتهم إلا بإذن من إحدى 


سلطات التحقيق أو فى حالات التلبس. ظ 
أما بالنسبة لسيارات الأجرة فإنها فى رأينا تأحذ حكم السيارات ٠‏ 
| العامة والقطار والترام وبالتالى فإنه يجوز تفتيشها بدون الحصول على إذن - 
من سلطات التحقيق أو فى غير حالات التلبس» ولكن لا يجوز تفتسيش 
ركابها إلا فى حالة التلبس أو الحصول على إذن» ولذلك قضى بأنه إذا 
كانت سيارة الأجرة واقفة فى نقطة المرور فإن فتح بايا لا يترتب عليه 
التعرض للحرية الشخصية لا رکاب» فإذا کب ذلك عن توافر +جربمة 
کان التلبس صحيحا. ° 
وإذا أسفر التفتيش فى مترل امتهم 35 وجود أوراق مختومة أو 
مغلقة بأى طريقة 5 فإنه لا جوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها. 
(م7ه إحراءات) وإنما يكون سلطة فضها من احتصاص سلطات التحقيق ‏ 
كالنيابة العامة وقاضى التحقيق ومن ف حكمه» وم وجد مأمور الضبط 
الاي أا قا ر أن اعا دى ق ا ع دات 
الأصابع أو بقع الدماء أو المقذوفات» فإنه يحب عليه أن يضع الأحتنام 


٠‏ (۱) تقض 1444/1/5١‏ بمجموعة القواعد ج٤‏ رقم ۲۲ ص۲۹۸. 
(۲) نقض 1970/4/4 مجموعة أحكام انقض س١ ١‏ رقم "١‏ ص۰۸٠۳.‏ 
(۳) نقض ١ ١/117‏ جموعة أحكام النقض س۱۷ رقم ١۱۷.ص /.5801١‏ 











1 Ni 
عليها وأن يعين عليها ا )° إحراءات) وأن خط روا لباب‎ 

| العامة فى الحال: ظ 

كما أوحب القانون: على ارد الضبط أن يعرض الأشياء 
المضبوطة على امتهم يطلب منه إبدائه. ملاحظاته ويحرر محضرا بذلك 
يوقع عليه المتهم َ يذكر فيه امتناعه عن التوقيع (م5ه إحراءات). . ۰ 
2 كما أوجب القانون أن يضع مأمور الضبط القضسائى الأشياء 
الضبوطة فى حرز مغلق مين أمكن ذلك وأن يتم هذا الحرز وتكتب على 
شريط بداخل الحرز تاريخ الحضر امحرر بضبط هذه الأشياء وموضو ء 
الضبط (م5ه إجراءات) ولا جوز فض الأحتام الموضوعة على الأشسياء 
المضبوطة وفقا للمادة ٠٦‏ إجراءات ولا الوضوعة على الأماكن الى يمنا 
آثار للجريمة وفيا للمادة er‏ إحراءات إلا بحضور امتهم أو نائبه ومن 
ضبطت عندهم أو بعد أن عو ذلك (ملاه إرجراءات). ظ ١‏ 
ومخالفة قواعد تفتيش المنازّل وال بين أحؤال قبط الأشياء مسع 

المتهم أو فى مزل وهى الإجراءات الى تسبق فق العادة من حيث الترتيب ِ 
الزميئ عملية ضبط هذه الأشياى. فإن مخالفتها يترتب غليه البظلان» أما 
مخالفة القواعد الى تو توحص حضور المتهم أو الشهود وعرض الأشياء 
المضبوطة عليه ووضع الأحراز المغلقة على الأشياء الضبوطة وعدم 
فضها إلا بحضور المت أو وكيله أو بعد دعوم لذلك وفقا للمواد 
Ajo‏ وم o۷‏ إجراءات» فإنه لا يترتب عليه البطلان ودام ما el‏ 
احکام ا اقمع 0 ک : اأن عدم زر عضر الي TET eS‏ 


eS 























(١)د.‏ رعوف عبيد : - مرجع السابق ص/9؟: ۷۱ راع قض ةا جوع لمكم 
خض وا رقم م ی e‏ ا 3 














en 
5585 ما يقوم به مأمور الضط القضائى قبل حضور النيابة العامة من‎ 
القبض والتفتيش وجمع الاستدلالات لا يترتب عليه بطلان لأن القصد من‎ 
1 تحرير ال خضر هو من حسن سير العمل وتنظيمه.'"'‎ 
' ملحوظة هامةء‎ 
e تحدر الإشارة إلى أن المحكمة 00 العليا قد ا‎ 
. بعدم دستورية المادة 41 إجراءات» ولذا فإنه قد أصبح‎ ۱۹۸٤/1/۲ فى‎ 
من اللازم لكى يقوم مأمورى الضبط القضائى بتفتيش منازل المتهمين» أن‎ 
يحصلوا على إذن من سلطة التحقيق فى حالة التلبس بالجريعمة» وبذا فإن‎ 
على مأمورى الضبط القضائى لتفتيش منازل المتهمين أن يحصلوا على إذن‎ 
عن بللا اميق ا ور سبال ابن ؟ م كانت فى غسير‎ 
لصب‎ 


المبحث النالث 20 
"باعل می اناك انين 


إذا كان الأصل العام أن تباشر سلطات التحقيق سواء كانت هى 
النيابة العامة أو قاضى التحقيق ومن فى حكمه لحميع إجراءات التحقيق»› 
إلا أن القانون قد أباح لهذه السلطات ندب أحد مأمورى الضبط القضائى. 
لمباشرة بعض إجراءات التحقيق وهذا ما أكده قانون الإجراءات الجنائلية 
ف المادة ۷١‏ إجراءات حيث نصت على أن "لقاضى التحقيق أن يكلف 


(۱) تقض ۱۹٤۹/٤/۱۸‏ بخلة الحاماة س۳۰ ص47 أشار إليه د. رعوف عبيد “ص 551. 








) (۱) تقض 1971/0/15 مجموعة أحكام النقض س١ ١‏ رقم ۰ س01 0 


em <‏ ) 
معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم» ويكون للمندوب ْ 
فى.حدود ندبه كل السلطة الى لقاضی التحقيق» وله إذا دعت الحال 


لاتخاذ إجراء من الإجراءات حارج دائره م اختصاصه أن يكلف قاضى 0 


که الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى ما" . 
5 نصت الماد واه ۲۰ إجراءات على أن "لكل من أعضاء النيابة 
العامة فى حالة التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من ن مأموري ی الضبط 





القضائى ب بعش الأعمال الي من متصائمة". ا 


وإذا كانت المادة Y٠‏ إجراءات قل أت e as‏ لقاضدی 


e‏ و ا يسرى ادن للسطر لجرت سين 


0 0000 ١ A۲ 
إلضبط لسلطات‎ E E N ) 








ما ق التحقيق» جب أن نتناول بالحديث بيان شروط صحة الندب 
بیان الآثار امترتبة 1 ف ْ التدبء وذلك فى مطلبين على اتو ال 
المطلب‌الأول ٠‏ 
شرویا لدی 





موسي TE‏ 
[ كان صادرًا مض شخض لیس له الحق 3 الندب» كان باطلاء كما 578 کان 2 
0 طادرا من عضو ذ نيابة 3 غير ر دائرة ته ساصه” ان صادرا 2 طا 














| 45 ) 
اة لا لك هو أن اشر کان يكون قد أصدره تیش شخخص غر 
الشخص المتهم أو مترل غير متزل المتهم دون أن عسل تبي امسن 
القاضى الجرئى. ظ 
+ اه یکرو الدب عادول تالور ج قلف الى لتقن + 
نوها وتنا انلا یک مها دور الدب إل متاق سامورف 
الضبط القبضائى أو مساعديهم ممن لا تنوافر فيهم صفة الضبطية القضائية) 
- هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العمل المطلوب من مأمور الضبط ٠‏ 
القيام به» متعلق بحريمة وقعت ف دائرة الاختصاص المكانى لأمور الضبط 
التي ال لصو ا مرا 
دائرة الاختصاص المحكاى لمأمور الضبط. . 
ولا يلزم أن يكون أمر الندب صادرًا إلى مأمور ضبط قضائى . 
بالا سم بل يصح أن يكون صادرا بتعيين الوظيفة (أى صفة الضبطية 
القضائية) أما إذا صدر إلى مأمور ضبط قضائى بالاسم فلا يصح أن يقوم . 
به إلا من ذكر اسمه ولا يجوز له أن يندب غيره للقيام به أما إذا كان 
صادرا بالوظيفة كان لأى مأمور ضبط قضائى القيام به.7) 
ر م E‏ يكون الدب قات ا على م الاح اتون 
تكون الإجراءات المطلوبة من مأمور الضبط القضائى محددة ومعينة» 
كسماع شهود أو إجراء تفتيش» فلا يجوز أن يشتمل الندب على تحقيق 
ال اناه إلا إذا كان المندوب معاون بيابة فإنه يجوز نا ندبه لدم ظ 


مراع على سیل فل قض 1971010١‏ مراكم اقش سس" رقم ص 
فك 

O og‏ ا 

(۳) تقض ۱۹۸۳/۱۱/۱۷ مجموعة الم دا a4‏ 
الطعن ۲۱۷۸٦‏ س۲٦‏ ق. 








ئ ْ 


) مو ا إلى أن ذلك يعد تخليا من ساطلة 


التحقيق عن مباشرة عملها وهو يتعارض مع روح القانون الذى رأى أن 
اعتبار المحقق هو أكبر سي 00 


وما تحدر ملاحظته أنه لا يجوز ندب OE‏ 
لاستجواب امتهم (م Y۰ ٠‏ إحراءات) لأن الاستحوات إجراء خطير وإحاطه 
القانون بعدة ضمانات تستلزم ضرورة أن يباشره الحقق بنفسه”"©) ولذلك 
فيكون للمأمور الضبط سماع أقوال المتهم دون استجوابه» كمالا يجوز 


ندب مأمور ضبط قضائى للقيام بتفتیش نقابة المحامين أو خَانها الفرعية أو 
وضع أخختام عليها بل إن ذلك يكون يمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة 
وبحضور نقيب الحامين ورئيس النيابة الفرعية أو من بمئلها (م49 من 


قانون المحاماة رقم ١‏ لسنة )١9748‏ كما لا يجوز ا 0 


وتفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة. 


٤‏ جي أن يكون الاب عا اا عو اا الأرراق إلى 


قسم الشرطة لاستيفائها لا يكوت ندباء ولذلك قضى-بأن إحالة الأوراق 


| لماواا ا neg a‏ 
< ريه البوليس لا يعدو أن ايكون جريات وجمع استدلايات از 








أصدرت النيابة أمر. حفظ بشأنه فإنه يجوز لما العدول عن أمر الحف ه 


وتحريك الدعوى أمام القضاء دون حاجة إلى الحصول على أمر من النائب 


اا راسم تقض ey‏ بجموعة لقواغد ج ا رقم ۲۱۳ ص 4۱۷ 0 


() قضش ۱۹۹/۱۷/۲۲ رعا لك اش سر فاا 3 





. قيق» فإذا 0 





٠ مايلىة‎ 


.)555( 


العام بإلغاء أمر الحفظ 69 


ه - يلزم أن يكن أمر الندب ثابًا بالكتابة و تارك 


صدورة”") واسم ووظيفة مصدر هذا الأمر وتوقيعه ووظيفة مأمور الضبط 
المندوب وا سم المتهم والتهمة الموجهة إليه والإجراء المطلوب من مأمور 
الضبط للقيام به أما الندذدب الشفوى فإنه له يكون منتجا لأثره حي ولو 


ma‏ نيو كيل N‏ كما لا يصح إذن بلغ بالتليفون إلا إذا 

ياد ابل حرق يديع بيني بان ل ا ا 

7 > ل 2 . 
95 ظ 


مي توافرت شروط صحة الندب السالف 6 ترتب على الندب 
¬ أن ا ل ل 


يتعلق بالإجراء المطلوب القيام به» ويعتير الحضر الذى يحرره محضر تحقيق 
وليس محضر جمع استدلالات (م۱/۷۰ إجراءات) فإذا كان ندبه لسماع 


أقوال شاهد كان له أن يحلفه اليمين قبل ماع الشهادة» وأن يحرر الحضر 
معرفة كاتب» وإذا كان الندب لتفتيش مترل كان مقيدا بالمادة 97 
إجراءات الى توجب أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينييه ما 





(١)نقض‏ ۰/۱۹ ۱۹۹/۱ بحموعة أحكام النقض س١٠‏ رقم ١۷‏ ص 1/417 
(۲) نقض ۱۹۹٥/۱۰/۱۹‏ الطعن 7١6/5‏ س٣٦‏ ق. 

(۳) تقض ۱۹۳۸/۱۱/۲۲ مجموعة القواعد ج۱ رقم ١١11‏ ص ۰۹۸ 

(5) نقض ۱۹٤٤/۱/۱۷‏ مجموعة القواعد جا رقم ۲۸۸ ص 1. 


™ 





(TEV)‏ ظ 
التفتيش بحضور امتهم أو من ينيبه ما أمكن أو شاهدين بالغين من أقاربنه 
أو جيرانه أو ممن يقمون معه فى المسكنء لأن هذا لا يكون ق أحنوال 
؟ - أجاز القانون لمأمور الضبط على سبيل الاستثناء أن يباشر ٠‏ 
بعض الأعمال الى ل ترد فى أمر الندبء مثل استجواب المتهنم (رغم أن 
الاستجواب ممنوع .فى حالة الندب) وذلك مى كان هذا الإجر ا سو ف 
يترتب غليه کشف الحقيقة و كان متصلا بالعمل ادوب له(مالا- 
إجراءات) وتقدير توافر ظروف الضرورة والاستعجال الى تبرر الختروج 
على ما هو وارد فى أمر الح ره عدر مأمور الضبط الاو 
9 المندوب حت رقابة القضاء: . [ ش 

مثال حالة الاستعجال» أن يرسل الحقق إلى ا ا متهم 
ومعه شخص لعرضهما على شاهد للتعرف على أى منهما هو المتهم 
فوحد مأمور الضبط أن المتهم قد مرض مرضا يخشى منه وفاته قبل أن 
) يبدى أقواله فيما انتهت له عملية استعراف الشاهد على أيهما هو المتهم» 
فإنه يكون لأمور الضبط ”ماع أقوال المتهم ومواجهته بالشهود. ٠‏ 

+ - إن-سلطة مأمور الضبط القضائى ف اتخاذ الاجر اء الذى 
ندب من أله محدد بالفترة الزمنية المحددة ف أمر الندب» أما إذا كان أمر 
الندب خاليا من مدة يحب على مأمور . الضبط مباشرة الإجراء. حلالهاء فإن 
الفترة الزمنية الى يلزم 0 الضبط القضائى القيام باتخاذ الإحراء فيها _ 

هى الفترة المعقولة من تاريخ صدر الأمر وين مباشرة الإجراء ا مطلوب» 
وتقدير مدى معقولية هذه الفترة من سلطة. محكمة الموضوع. 
وأمر الندب لا يجيز اتخاذ .الآجراء إلا مرة واحدة إلا إذا تجددء 


0 (1)د. عم ر السعيد -- المرجع السابق .۲۷١‏ 0 


..5037 تقض 1940/1/18- مجموعة لقواعد جا رقم 70 ص‎ )۲( ١ 











(TEN |‏ 
فإذا كان الندب محددًا بفترة زمنية ثم انتهت هذه الفترة دون اتخاذ الإجراء . 
أو كان مأمور الضبط قد بدأ فى اتخاذ الاجراء المطلوب منه ولكنه لم 
ينتهى منه فإنه يجوز تحديد الفترة الزمنية لاستكمال الإجراء بمعرفة المحقق 
الذى أمر بالندب ما دامت الظروف ال استلزمت الناب ا ) 
قائمة 62 


۽ - إن الندب اا شخصى ولذلك فلا يجوز ارت ندب 
غيره للقيام بالعمل الذى ندب له إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له أن 
يندب غيره» أو كان المندوب عضو نيابة وصدر له الندب من عضو نيابة 
آخحرء أو كان الندب صادرًا من قاضى تحقيق آخرء ذلك لأن كلا منهما 
ملك سلطة الندب. ا 

وق جميع الحالات السابقة فإنه يجوز لمأمور الضبط أن ي 
بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر لمباشرة سلطته (م٠ ٠‏ إجراءات). 
7" “كم رن امور الضبط الصادر له أمر بالندب لتفتيش شخص» 
أن ينقذ هذا الأمر أينما وجد هذا الشحص» ولا يكون لهذا الشخص 
الاحتجاج ببطلان التفتيش لأنه تم ف مكان غ العو بق ام الدب 
ولذلك قضى :بأنه إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش المتهم فلمأمور الضبط- 
. القضائى أن ينفذ هذا الأمر على ذلك الشخص أينما وحده» ولا E‏ 
ها س أن يحتج بأنه كان فى وقت إجراء التفتيش فى مترل شخص 
آخر» يت ا ا ا 





) (1) نقض ۱۹٩۳/۱/۲۲‏ - بجموعة أحكام تقض س٤۱‏ رقم ۷ ص١‏ 7. 
(۲) نقض ۱۹١۹/۳/۱۳‏ مجموعة أحكام النقض س١٠‏ رقم ۸ ۰ص۰۲۳۸ وقض 
r.‏ فلاا اا ا ۱۰ | 





ّْ الاستئناف. 





إذا کان القانون ل للنيابة العامة الحق فى رفع الدعوى الجنائية | 
فى الدعاوى ال تعد من قبيل الجنح والمخالفات إلى امحكمة مباشرة بناء 
على محضر جمع الاستدلالات الذى تم معرفتها فى حالة مباشرتها لسلطاتها 
باعتبارها جهة جمع استدلالات أو بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى؛ 
فإنه لا يحوز ها رفع الدعؤى الخنائية أمام المحكمة إذا كانت الجريمة مسن 
قبيل الجنايات» إذ لابد أن يسبق ذلك تحقيق ابتدائى ' الفاح لا ترفع 
ظ أمام انحاكم إلا دعاوى مرتكرة ة على دعاء ئم قوية من الوقائع ومن القانون» 
ظ وهذا التحقيق يحرى تمعرفة النيابة العامة أو معرفة قاضى التحقيق الذى قد 
تنتدبه النيابة العامة أو پنتدبه رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلبَ المتهم 
أو المدعى بالحق المدى» أو المستشار المندوب للتحقيق بناء على طلب 
وزير العدل إلى محكمة الاستعناف بندب أحد مستشاريها لتخقيق جر ة 
معينة أو ا العمومية محا جب 


والتحقيق لاتدای على جانب كم من الأية سر حيث د کن ظ 
9 ناح غل الى 0 56 ف ال أقو 1 الشاهد الي 1 1 
وردت بالتحقيقات الأولية وم تأحذ بأقواله الا لأن مرجع ) 

الأمر هو اطمئنائها واقتناعها. ا 











)00 تقض ۸ 7 ١ 11 ١‏ جموعة اکا فقض سس 57 55 








56٠١ 


0 كجموعة من الإجراءات ك تكفل التراهة وال لسلطات 


التحقيق وتضمن الثقة فى تصرفاتا. ) 
0 وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول بأن التحقيق الابتدائى عبارة 


عن مجموعة من الإجراءات الى : لك سلطات ع ات 


000 


يقتضی بیان ا ا الابتداء 3 ّم غم یکل عن بدت 
التحقيق الابتدائى وأخيرا نعرض للتصرف ف التحقيق وطرق الطعن فيه 


د فى فصول ثلاثة على التوالى. ' 
انل الأفل ‏ 


إن أهم الخصائص الي يتسم ها 0 الابتدائى الذى يتم كعرفة 


المندوب للتحقيق» هى أن يكون هذا التحقيق .علنيا بالنسبة للخصوم وأن 
يكون سريا عن الجمهور وضرورة أن يتم تدوين محضر التحقيق .ععرفة 


كاتب. 
0 أولا: علاية التحقيق بالسبة للخصوم 
لقد استلزم انوك الإجراءات المصرى ضرورة ة أن يتم التحقيق 

بحضور الخصوم» حيث نص ق المادة ۷۷ إجراءات على أن "للنيابة العامة 
وللمتهم وللمجئن عليه وللمدعى بالحقوق المدنية + ولول عنها 
ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق .. 

كما ألزمت المادة ۸ إجراءات سلطات 5 بإبلاغ الخصوء 0 
باليوم الذى سوف يتم فيه التحقيق» فنصت على أن "يخطر الخصوم باليوم . 











(tev) 
الى يباشر فيه القاضى إحر اعات التحقية .ومكانا".‎ ) 

وإذا كان ,الأصل العام فى القانون ال هو ر ان ت 
إجراء التحقيق فى مواجهة الخصوم إلا أنه أحاز فى أحوال استتثنائية 
حصول التحقيق فى غيبة: الخصوم 4 غيبة أحدهي وهذه الحالات هى» 
حالة الاستعجال وحالة الضرورة.٠ ٠‏ ) 





أولا: : بالنسبة لحالة الضرورة.. 1 

إذا رأى اشقق أن الضرورة تستدعى أن يتم التحقيق بذون حضور 
الخصوم أو بدون حضور بعضهم ايه . الحقيقة». فإن له 
هذا الحق ف جعل التحقيق سريا عن الخصوم» وتستمر السرية حى تنتهى 
حالة الضرورة الى دعت هذه السرية» وهذه قد تقتصر على يعض مراخل 
التحقيق وقد تمتد إلى التحقيق كله ولكن بد انتهاء حالة الضرورة هذه 
فإنه يجب على الحقق أن يطلع الخصوم عليه وهذا ما أكدته اللادة VV‏ 
| إحراءات حيث نصت على أنه "... ولقاضى التحقيق أن يحرى التحقيق 
فى غيبتهم می رأى ضرورة ذلك الإظهار الحقيقة, وعجرد اهاء للك 
الضرورة يببح لهم الاطلاع على التحقيق". e.‏ ظ 

وتقدير توافر ارو الى تبيح لسلطة التحقيق مطل سريا عبن 
الخصوم أو بعضهم متروك لسلطتها التقديرية الى تخضع لرقابة محكمنة ) 
الموضوع» حيث يكون ها الحكم ببطلان الإجراءات الي تحت فى غيبسة 
الخصوم وأن تستبعد كل ما استمد منها من الألة مق فسدرت أن حا حاللة 
ظ سف رآها الحقق كن لها ما ييررها. لا ا 








من أمثلة مثلة توافي < حال الضرورة الى تبرر للمحقق جعل ك ن 








ش E o‏ صو لمكم "ارق ا e‏ 
1 رقم 165 صن ۸6 1971/6/4 س ۲۲ جاعم ددا ١‏ 
A ۰‏ ج زقم 1۸ ص۲۰ 


n 





(؟6؟) 

سريا كى يظهر الحقيقة» أن يسمخ اق أقوال أحد الشهود اق غية اليم 
0 إذا كان هذا المتهم له تأثير عليه كأن يكون رئيسا له فق العمل. ٠‏ 

0 وإذا كانت حالة الضرورة تبيح: للمجقق حعل التحقيق سريا عن 
ن رم ا می ا لا يحوز أن يتم إلا فى . 
ر ا ا 
٠٠‏ الفقهاء"“ منع أن يتم التفتيش إلا قر جضور الخصوم وأجاز أن تنم المعاينة 
٠‏ ف غيبة الخصوم» وهذا مأ أحذت به محكمة التقض.”“ ونحن لا نتفق مع 


آ ٠‏ 35 هذا الرأى حيث ليا يجوز التفرقة بين التفت ا والمعاينة وجوار منع | خصوم 


من الحضور فق المعاينة, وعدم جواز منعهم ف التفتيش» لأن AY,‏ 
التحقيق تنطلب ضرورة أن يتم لقني اا سروه 


وليس فى غيبتهم وهذا ما أكدته المادة ؟4 إجراءات "يحصل التفعيش ٠‏ 


بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ..." وذلك لأن التفيش إجراء لا 
جوز أن يعاد مرة ثانية .بمعرفة المحكمة إذا طغن فيه أمامهاء هذا علاوة على 
أن الدليل الذى أسفر عنه التفتيش يتحقق فى نفس الوقت الذى تم فيه هذا 
- التفتيش» ولمذا فإنه يحب أن يكون التفتيش فى حضور الخصوم ويواجهوا 
به حي لا يشككوا فيه بعد ذلك أمام المحكمة ويدفعوا ببطلانه لأول مرة 
أمامهاء فإذا حدث ذلك كان الدفع ببطلان التفتيش عدم الفائدة. 

وأما بالنسبة للمعاينة فيجب أن تتم فى حضور الخصوم ؤذلك لأن 
إجراءها ٤‏ غیبتهت يعطيهم فرصة المنازعة فى الدليل المستما. منتهاء ولا 
يتيسر للمحكمة إعادة المعاينة لأها ستكون عديمة الفائدة - حيث تكبو 
معا لم الخريمة قد زالت ۳" 


(١)د.‏ رعوف عبيدد -للرجع السابق ص ۳۸۷. 
(۲) نقض 1165/17/7 مجموعة أحكام النقض س٠١ ١‏ رقم ۲۰۰ ص ۹۷۷. 
(۳) د. حمود مصطفى - المرجع السابق ص ۱۹۸ - ۹٩۱۹ء‏ د. عمر السعيد -“المرجع السابق ص 











(to, 
SS ثانيًاء بالنسبة لحالة الاستعجال.‎ . 
' كما أجاز القانون للمحقق إجراء التحقيق فى غيبة اي أو‎ 
بعضهم ل حالة الضرورة مى كان يترتب على ذلك إظهار الحقيقة, 'فإنه‎ 
أحاز للمحقق أن جعل التحقيق سريًا عن الخصوم أيضنًا م كانت هناك‎ 
حالة للاستعجال ولا يوجد بح من الوقت لإخطارهم بمكان وزمان ش‎ 
ا الب سيقوم ما ا ا حقق» وهذا ما أكدته المادة ۷ إجسراءات‎ 
مع ذلك فلقاضى ۲ التجحمر أن يباشر فى حالة الاستعحال بعض إحراءات‎ 03 
التحقيق فى غيبة الخصوم» 0 الحق ف الاطلاع م على الأوراق المبتة‎ 
000 هذه الإحراءات".‎ 
فهذه المادة قد أعطت ۳ مباشرة بعض إحر اءات النقيسق فى‎ 
غيبة الخصوم مئ توافرت حالة الاستعجال» كسماع أقوال أحد الشهود‎ 
قبل وفاته» أو معاينة مكان ارتكاب الجريمة المتلبس بها قبل زوال آثارها.‎ 
٠ وما تجدر ملاحظته أن حالة الاستعجال الى تقتضئ السرية عل‎ 0 
. الخصوم قاصرة على بعض إحراءات التحقيق وليست كلها"» وحكمة‎ . 
متسع من الوققت لإحطار الخصوم ممذه‎ ٠ ذلك أنه لا يكون هناك‎ 
الاجراءات» وعلى ذلك فإذا حضر أحد الخصوم .هذه ؛ الإجراءات فإنه لا‎ 
0 يحوز منعه» أما باقى الخصوم الذين اتخذ الإحراء فى غييتهم فلهم حق‎ 
. الاطلاع على الأوراق الى أثبت يما الإجراء الذى اتخذ فى غير : حضورهم:‎ 
< ويلاحظ أن من جق المتهم أن يستصحب معه 3 الح ر بام‎ 1 
0 عنه» وهذا ما أكدته المادة ۳/۷۷ إحراءات "وللخصوم احق دا دائمنا‎ 
. استصحاب وتخلاتهم فى التحقيق" . وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحقق منع‎ ٠0 
من | الحضور وذ‎ e حامی‎ 

















A‏ ا ر 
| 0 راع قض 1958/0/6 عن رة ٍ 








(e%) 
إجراءات حيث نصت على ' وف جميع‎ ۲/٠۲١ وهذا ما أكدته المادة‎ ۰ 
٠ الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق"‎ 
وناو للك ولا كور جع كاد من حضور التحقيق مع مو كله إلا إذا‎ 
منع المتهم من الحضور وتقرر سرية التحقيق بالنسبة له. ظ ظ‎ 
هذا بالإضافة إلى أن القانون قد استلزم عدم استجواب المتهم أو‎ 
مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن‎ 
وجدء وهذا استلزم أن يكون امتهم قد قرر فى قلم كتاب الحكمة أو إلى‎ 
مأمور السجن باسم محاميه» ولا يستثن من هذه الدعوة للمحامى فى‎ 
الحالات السابقة إلا حالة التلبس بالجريكة وحالة السرعة بسبب الخوف من‎ 
إجراءات "فى غير حالات‎ ١7 ٤ ضياع أدلة الجريمة» وهذا ما أدكدته المادة‎ 
التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة» لا يجوز للمحقق‎ 
فى الحنايات أن يستجوب المتهم» أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود‎ 
إلا بعد دعوة مخاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم حاميه‎ 
بتقرير د يكتب ف قلم كتاب امحكمة أو إلى مأمور السجنء ؛ كفا يجوز‎ 
محاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان» ولا يجوز للمحامى الخدم إلا إذا‎ 
أذن اله القاضى» وإذا يأذن له وجب إثبات ذلك ف امحضر . ظ‎ 
كما أعطى القانو للمجامى حق الاطلاع على التحقيق فى اليوم‎ 
السابق على استجواب موكله أو مواحهته» وذلك على الرغم من تقرير ظ‎ ٠ 
اللمحقق بسرية التحقيق عن هذا امتهم > إلا إذا قرر المحقق سرية التحقيق عن'‎ ٠ ظ‎ 
إجراءات» يحب السماح‎ ١/٠٠١ ابمحامى أيضاء وهذا ما أكذته المادة‎ 
للمتحامئ بالاطلاع على التحقيق ف اليوم السابق على امبر اب أو‎ 
| المواجهة ما٣ م يقرر القاضى غير ذلك".‎ ٠ 
ا ) هذا وما تدر ملاحهء أن تقرير سرية التحقيق بالسبة للخخصوم‎ 
غير حال الضرورة والاستعحال يترتب عليه البطلان» وقد ذهب‎ 3 0 
بعض الفقهاء إلى القول بأن البطلان ل هذه لاحر بطلا طلسي ا‎ 
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”ا ' ومن. ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم به من 
تلقاء نفسهاء حي ولو بدك يه لصوم وعرر ی 
ح ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض» ولكننا ترى مع أ 
البعض © أن البطلان ف هذه الحالة إنما هو بطلان نسي لأنه متعلق 
عصلحة الخصوم» ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالبطلان ما لم 
يحدث تمسك به مر. وجل عع عرب E‏ 
أمام محكمة النقض. | ) ١‏ 
ثانيا: : سرية التحقيق بالنسبة للجمهور: حت 0 
ا إذا كان القانون قد أوجب أن بكرن التجقيق علنيا ا 
الخصوم إلا فى حالة الضرورة والاستعجال حيث ووز انقو عبد 0 
الخصوم أو بعضهم الخضور التحقيق إذا كان فى ذلك إظهار للحقيقة 
(م/الاإجراءات) أو لم يكن أمام المحقق متسع من الوقت لدعوة الخصوء 
(م۲/۷۷إجراءات) فإن الأمر على النقيض من ذلك حيث جعل القانون 
التحقيق سريا بالنسبة-لما عدا الخصوم» أى جعل التحقيق سريا بالنسسبة 
للجمهور' ' وحعل التتائج ال يسفر عنها التحقيق من ضمن الأسرار الق 
يعاقب على إفشائها مى 1 هذا الإفشاء بواسطة قضاة الد يق أو أعضاء 
النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق 
أو عصروه تسب وظائفهم أو 0 وهذا ما أكدته. المادة Vo‏ 








إجراءات حيث نصت على أن "تعتير إجراعات التحقيق ذاتها ا والتتائج الث ٠‏ 
| تسفر عنها من الأسرار. 0 
0 ويب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة وساعديهم من 0 


1 (0د. E‏ -الرحم سایق ص 154. 
(١)د.‏ مأمون سلامة - المرجع السابق ص 488. : 
ٍ: رعو ۸ ا ا ص س٤۲‏ رقم ۱۷۰ ص 0 


تيه 





ظ (9٦)‏ : ظ 
كتاب ا عورف من يتصلون بالتحقيق أو أخضرونه رسيب وظيفتهم 
أو مهنتهم عدم إفشائهاء ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 1۰ 
من قانون العقوبات". . 

وعلى ذلك فمن يفشى أسراز التحقيق الابتدائى من غير مسن 
عددقم المادة السابقة» لا يخضع للعقاب المقرر بالمادة ٠٠١‏ عقوبات 
RE‏ امايو الاو با اي الا 
ئج تكون قد وصلت إلى علمه. 0 
ومين أفشى أى ممن عددتهم المادة ۷١‏ إجراءات» 520 
فإنه لا يترتب على ذلك بطلان لإجراءات التحقيق الى تمت» ولكن فقط 
يعاقبۆن وفقا للمادة ١1م‏ عقوبات ل ل ا تند أو 
الغرامة الق لا تتحاوز قيمتها *مسمائة جنيه مصرى. 


ثالثا ٠‏ : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب: 
٠ ْ‏ لكى يكون محضر التحقيق الابتدائى حجة على الكافت ولک 
يكون أساسا ا لا يبن عليه من نتائج فإنه لابد وأن يدون .معرفة 
كاتب» وذلك لأنه لا مكن الاعتماد على ذا كرة المحقق وال قد تخونه 
كرون الف هنا بالضاف إل رة القاتوة اق أن فر ع دهن الى 
للعمل الف فقط» ومن أجل ذلك فقد استلزم القانون على احق ضرورة 
أن يستصحب معه كاتب من كتاب الحكمة أو من كتاب النيابة لتدوين 
, التعحقيق سواء أكان الحقق هو قاضى التحقيق أو عضو النيابهة ” 
العامة ولذلك نصت المادة 777 إجراءات على أن "يستص حب قاضى 
التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه الحاضر 
وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأؤراق ف قلم كتاب امحكمة . 
وعلى ذلك فإن تدوين محضر التحقيق ,معرفة كاتب هو من أهصم 
حصائص التحقيق الابتذائى» أما إذا دون الحقق سواء كان هو قاضى 











(oV) 
التحقيق أو عضو النيابة العامة التحقيق بنفسه بدون حضور كاتب» فإن‎ 
ذلك لا يترتب عليه بطلان محضر التحقيق» وإنما يؤدى إلى أن يكون هذا‎ 
الاجر اء الذى اتخذه صحیحا باعتبار المحضر محضر جمع استدلالات ولیس‎ 
عضر تحقيق» ذلك لأن عضو النيابة يجمع بين صفتين: صفة الضنبطية‎ 
القضائية» فهو يعد أحد من لهم هذه الصفة ويعتير رئيس! للضبطية‎ 
 هبحوي القضائيةء وصفة. ال حقيق» ولذلك قضت محكمة النقض © بان "ماد‎ - 
ظ القانون من حضور كاب مع عضو النيابة الذى يباشر التاحقيق يوقع معه‎ 
على كل المحاضر ومن تحليف الشهود ينا بأن يشهدوا بالحق ولا يقولوا‎ 
إلا الحق وإن كان هو الأصل الواحب الاتباع إلا أنه لا يترتب على عدم‎ 
اتباعه بطلان ما يتخذه و كيل النيابة من إجراءات فى حالة الاسستعجال‎ 
٠ وقبل أن يحضر كاتب التحقيق» وذلك لأن غضو النيابة بوصدف كونه‎ ' 
صاحب الحق فى إحراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية؛ لهدمن‎ 
"١ 515 الاحتصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية فى المادتين‎ 
من قانون الإجراءات: الجنائية من إثبات ما.يرى أن الحالة تستدعى إثباته‎ 
قبل حضو ركاتب التخقيق» بل أن هذا هو الواحب الذئ يتعين عليه القيام‎ 
به وا أكان أحد مزعوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو :م يكن".‎ 

وإذا كان الأصل أن الذى يدون محضر التحقيق هو أحد کتاب 
المحكمة أو أحد كتاب. النيابة إلا أن القانون أعطى للمحقق سلطة تدب 
' غيرهما وذلك می دعت الضرورة لذلك. وتقدير توافر هذه الضرورة من 

السلطات التقدير ية المتروك لل نق تقنديره ها تحت إشراف محكمة ‏ 
الموضو ع, ولذلك قضئ بأنة يجوز لت غير الكاتت' المختض فق حالة ` 
الضرورة» وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة 








هد 














(8N) 
الموضوع.7)‎ 
ت عون اتخ أله يندب ر کی ی ون‎ 
محضر التحقيق وذلك مى اشتعر الحرج ف الاستعانة بالكاتب اللخحتص‎ 
وذلك مظنة احتمال لماي اسن سير التحقيق أو الاضرار كمصلحة‎ 
) التحقيق فى أى صورة من صوره.'‎ 
على أنه ما تحدر ملاحظته أو وجوب ل‎ 
كاتب لا يكون لازما إلا فى الحالات الى لزم لا تحرير مخضر بإحراءات‎ ' 
التحقيق الق تمت» مثل ماع الشهود» أو استجواب المتهم أو المعاينة أو‎ 
إجراءات التحقيق الى لا تستدعى تحزرير محاضر فإها لا تستوجب على‎ 
ا محقق ضرورة استصحاب كاتب معه لتدوينهاء ويمكن تحريرها ممعرفة‎ 
الحقق نفسه مثل أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى"» وعدم‎ 
تدوين محضر التحقيق ععرفة كاتب ف الحالات الى يلزم فيها هذا لا‎ 
يترتب عليه بطلان مطلق؛ وإنما بطلان نسى يجب على صاحب المصلحة‎ 
من"الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوعء ولا يجوز لهم التمسك به‎ 
٠ الأول مرة أمام مخكمة النقض» ولذلك قضى بأن الدفع ببطلان تحقيق‎ 
النيابة العامة لعدم استصحاب كاتب وندبه غيره للقيام بعمله بغير أن‎ 
توحد ضرورة لذلك هو دفع بإجراءات سابقة على المحاكمة وعلى ذلك‎ 
فإنه يحب أن تبدى أمام محكمة الموضوع ولا يصح إبداؤها لأول 'مرة أمام‎ 
1 ٠<. محكمة النقض‎ 


(۱) تقض ۱۹٥٥/۳/۲۲‏ مجموعة أحكام النقض س٥‏ رقم ۲۲۶ ص 2140 تقض ٠۹٥۹/۲/۲۰‏ 

. س۷ رقم ٦٦‏ ص ٠۲۰۷‏ ۰ س۲۲ رقم 147 ص۲٤۸‏ تقض ۱۹۹۵/۷/۰ 
الطعن رقم ۷۳ س٣٦‏ ق. 

| (۲) تقض ۱۹۵۸/۳/۱۱ بجموعة أحكام لنقض س۹ رقم ۷۷ ص ۰ 

(۳) تقض ۱۹۱۱/۱۰/۲۳ بمجموعة أحكام النتقض س۱۲ رقم ۱۹۰ ص ..۸4١‏ 

٠.٠١٤ نقض 1717/7/6 مجموعة أحكام القض س۱۸ رقم‎ )٤( 
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ومق 5 إحدى إحراءات التحقيق كسماع الشهود 
والاستجواب ا المعاينة بدون حضور كاتب لتدوينها وإغما قام النمحفق ظ 
بتدوينها بنفسه فإن هذا الإجراء لا يعد من إجراءات التحقيق كما سبق ١‏ 

القول وإنما يعد من إحراءات جمع الاستدلالات ال لا يلزم فيها أن تدون ٍ 
ععرفة. كاتب» فالإجراءات السابق ذكرها وإن كانت تعد من إحراءات 
التحقيق مي دونت .كعرفة کات فاا تعد من إحراءات الاستدلال إذا ۾ 
تدون .معر فة الكاتب» وإما ا E‏ الذى 
بإجرائها. ۰ ْ ) ظ 
| وان کان اتشر لكى بعد عضر شقن يب تلوهه حرف کاب 
فإن هذا لا يكفى لاعتباره محضر تحقيق بل يلزم أن يوقع عليه كل من | 
امحقق والكاتب ولا يغ عن التوقيع جرد تحرير الحضر بخط الكاتب فهذا 
لا يكفى وإن كانت محكمة النقض قد قررت أن عدم توقيع م الكاتب على 
الحضر لا يؤثر فى اعتبار أن التحقيق قد تم وفقا للقانود» حيث قررت أن 
عدم المنازعة فى أن التحق ق تم معرفة النيابة العامة ون ع ش 0 
اک ف رن ن اعتبار أنه قد تم وفقا للقانو ولو | 
/ ونع صفحاته كاتب» وى وقع كل من احق والكاتب فإنه لا 
يشترط بعد ذلك ى أن يوقع ا بمو م أو الشهود على ما أدلوا به من أقوال» ظ 

لان توقيع الل 1 1 فق والكاتب ٠‏ كاف لإثبات صحة الاجر اءاث لي 7 فت 

بم د 00 e‏ 




















)١(‏ نقض 1 ذل بجموعة عة ر 77 م 
a‏ | 
(1) راحع نقض ل الطعن ر 3 r o1‏ تقض aer‏ 
سا٣‏ ق. الل 
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0 ديالا الطعن رقم ۷٦۰۲‏ س١‏ "ق. 





م 
الفصل الثانى 


٠‏ مخض قانون رالات اا الإحرا اءات الى تملكها سلطات 

1 التحقيق بقصد الوصول إلى إنبات ١‏ رتکاب الفعل الإجرامى ونسبته إلى 
ظ فاعل معين» وذلك فى إجراءين. 

أوهما: هو إجراءات جمع الأدلة وثانيهما: TET‏ 

ظ شخص المتهم وعدم تمكينه من المرب أو التأثير فى أدلة الجرريمة» كالتكليف 

بالحضور» والقبض عليه» وحبسه احتياطيًا. | 
و تكلم عن إجراءات جمع الأدلة فى مبحث ثم نتبعه 
بالحديث عن الإجراءات الاختياطية ضد شخص المتهم وذلك فى مبحث و 


ْ ال 


إن إحر ا د سلطات التحقيق هی الانتقال 
والمعاينة» وندب الخبراء والتفتيش» > وماع الشهود» والاستجواب 
والمواحهة» وما هو جدير بالدكر أن هذه الأدلة. لم ترد فى القانون على 
سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال» ومن أجل ذلك فإن للمحقق 
لحف أن اداع ار غيرها يزوف إل الل إل ا عن كانت 
لا تمس حرية الأفراد أو حرمة مساكنهم حي ولو لم يرد ها إشارة ف 


القانون» مثل عملية امرض القانونية ا على امتهم والاستعانة 





(؟١55ك'ي‏ 
بالكلاب ER‏ ومضاهاة البصمات. ^ ) 
والمحقق لا يلتزم بترتيب معين فى قيامه بجمع الأدلة ا 
ترتيب الإجراءا حسب ما يراه أكثر ملائمة فى الحصول على الدليل. 
وسوف يكون حديئنا منصبًا على الإجراءات الآتيسة والانتقبال ‏ 
والمعاينة وندب الخبراءء والتفتيش وضبط الأشسياءئ وماع اسورد 
ا رفون يعاري على لوال 


٠‏ المطلب الاو ل 


لاتقالوالعايية . 

إن الانتقال وا المعاينة : تعن أن ينتقل امحقق بنفسه لمكان الحادث أو 
أى مکان آخر لکی يجمع الأدلة الى تلزم فى إثبات الجرعةء وذلك 1 أن 
تنال من هذه الآثار يد العبث فانتقال المحقق يهدف لعاينة مكان الجريمفة 
وإثبات حالة الأشخاص .وما عساه يكون موجوذا من اش 0 ء أو أثار 0 
متصلة بالجريمة» كما قد 'يكون الهدف من الانتقال هو تيسير ماع المحقق 
أقوال الشهود وذلك قبل أن بخضعوا للمؤثرات الخارجية ومطابقة ما أدلوا 
به من أقوال على مكان ارتكاب الجريمة والآثار الى ترتبت عليها. ' 7 

- وانتقال المحقق لمكان ارتكاب الجرعة المعاينته وإثبات “حالته وحالة 
الأشخاص وما عساه 0-7 موحودا من أشياء أو آثار تفيد 3 کشف 
الجرعة (م٠‏ ۹ إجزاءات) متروك محض السلطة التقديرية للمحقق « ظ 
الانتقال أو عدم الاتتقال» وهذا ما أكدته المادة ٠‏ إجرا ا اوالمعايفة 
ش جائر للنيابة العامة ت القيام ما 5 غيبة د ا أو ف حضوره ولک 1 0 


3-1 














, 04( رعوف عبيق: جارعم الاق‎ e 


الح ا سراي رقم ٩۱‏ ص١‏ 44. 











) ظ (TTY)‏ 
للمتهم فى حالة حضورة تمسكه بضرورة حضور محاميه معه" لأن ذلك 
قاصر على حالة استجوابه فقط وفقا للمادة ٠۲١‏ إجراءات. 
وإذا كان الأصل العام هو انتقال الحقق لمكان ارتكاب الجرعة أو 
) أى مکان آحر لإثبات حالته وجمع ما يفيد فى كشف الحقيقة) تروك 
محضر سلطته التقديرية فلا يقدم عليه إلا إذا قدر أن هناك فائدة من ورائهء 
1 إلا أن القانون قد ألزمه بضرورة الانتقال وذلك مي كانت الواقعة جناية 
وكانت فى حالة تلبس وهذا ما أكدته المادة ۲ إجراءات. ".. ويجب 
على النيابة العامة جرد إخطارها بجناية متلبس ها الانتقال فورًا إلى محل 
٠‏ الواقعة قعة" فقد أوجب القانون على النيابة العامة م أخنطرت بارتكاب ۰ 
0 جنار 8 حالت تلبس أن تنتقل فورًا لإجراء المعاينة اللازمة وإنبات حالة ٠‏ 
الأمكنة والأشخاص والأشياء وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة» بيد أن 
عدم انتقال عضو النيابة فى هذه ال حالة لا يترتب عليه بطلان لما يتخذه من 
الإجراءات» ولكن قد يشرتب غلى عدم الانتقال جزاء إدارى فحسب.. 
ظ الطلب الائ 
ظ ندب الخبراء 
ا أباح القانون للمحقق الاستعانة بآراء الخبراء فى المسائل الفنية مي 
رأى أن مصلحة التحقيق تتطلب ذلك 0001 0 
ومي ندب المحقق أحد الخبراء لإبداء رأيه فى مسألة فنية فيبجب ‏ 
على الخبير أن يحلف اليمين أمام اللحقق بأن يلاق 7 58 بالذمة (م٦۸‏ 
إحرايات)» ويجب أن يكون حلف: اليمين أمام الحقق قبل يندم العمل 
. المتصل بالخيرة» وعدم حلف اليمين يترتب عليه بطلان ما أبداه الخبير . 





)تقض 1574/5/١١‏ سکم لقض سر ۱٥‏ رقم ۷م۷٩۳‏ 4 سن AN.‏ 
ظ س٣٦‏ ق. 








0 كم 








ولكن هذا البطلان ليس بطلانا من النظام العا وإغا هو بطلان نى 000 


مقرر لمصلحة الخصوم» ا LS‏ 
يحب أن يدفع به صاحب المصلحة أمام محكمة ا ولا يجوز لسه 
الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. ىا 1 

ويعفى الخبير من أداء اليمين أمام امحقق إذا کان قد حاف ا 
قبل أدائه لأغمال و ظيفت كما هو الشأن بالنسبة للأطباء الشر عيين." ) 
03 وقد تطلب القانون أن يقدم الخبير رأيه كتابة (م٦۸‏ ركم 
كما وجب القانوث أن اشر الخخير عمله ال حضور الحقق. 
كلما أمكن ذلك ولكن إذا اقتضى الأمرضرورة أن يحرى لبور به بعض 0 
أعمال تحضيرية أو تحارب متكررة أو لأى سبب أخرء كه يجوز أن 3 
هذه الأعمال بدون جضور الحقق (م60 إحر اءات). : ) 

وقد أجاز القانون فق جميع الأحوال أن يباشر الخبير عمله بدون 
حضور الخصوم نيد إحراءت)) أما إذا حضروا فاد يجوز للمحقق 
منعهم إلا ف خالة الضرورة و الاستعجال 9 ' وللمحقق أن يحدد للخحبير 
ميعادًا لكى نقدم فيه تقريره كما أن للمحقق سلطة استبدال الخبير بغيره 
) إذا لم يقدم تقريره فى الميعاد الحدد (م۸۷ إجراءات) ولیس للخسبير أن 
يندب غيره للقيام عا ندب ل ولكن يجوز له فقط أن يندب غيره للقيام 
ببعض الأعمال دون أن يتزتب عليها تدحله بإبداء الرأى ولكنها تسهل_ 
للخبير الأصلى أن. يبدى رأيه» فالطبيب المندوب لفحص شخص مضاب ٠.‏ 























| وض .كيزا ۰ مر قود جه رقم 118 ص۷ الا 

(۲) تقض 1165/19/1 مجموعة أحكام النقض س٤‏ رقم ۷۰ ص۱۷1 يه 

5 ۱ ش١٠‏ رقم 4 ۱۹۹۷/٥/۱١ ۰٤۷۹ص ٠‏ الطعن رقم ٤۷۳۹‏ س6"ق. 

| (6 د مأمون ان لوال 6 انقض س۸ 
رقم ۲۲ ص۸۰ E‏ ا 








)5515( 

كن اس طني ور العامة E‏ شعة. 

وقد أجاز المشرع فى المادة 8 إجراءات» للمتهم وحده دون غيره 
من باقى الخصوم الاستعانة بخبير استشارى» ولا يجوز للمحقق أن يرفض 
طلب امتهم الاستعانة بالخبير الاستشارى» لأن ذلك يعد إحلالا ين 
الدفاع» وللخبير الاستشارى أن يطلب من المحقق تمكينه من الاطلاع على 

الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المحين من قبل المحقق» وذلك بشرط 

ألا يترتب على استعانة المتهم بالخبير الاستشارى تأخير السير فى الدعوى» 
أو كان من شأن تمكين هذا الخبير الاستشارى من الاطلاع على ما سبق 
تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق» تأخير فى سير الدعوى. ظ 

| وقد أعطى القانون للخصوم الحق فى رد الخبير المعين مسن قبل‎ . ٠ 
امحقق وذلك م وجدت أسباب قوية تبرر ذلك الرد» على أن يقدم طلب‎ 
الرد للمحقق» وعلى المحقق ضرورة الفصل فى هذا الطلب فى خلال ثلاثة‎ ` 
. أيام من تاريخ تقدكه ويترتب على جرد تقدم طلب الرد عدم استمرار‎ 
الخبير فى عمله إلا إذا وحدت حالة الاستعجال» فم توافرت حالة‎ 
الاستعجال كان على الخبيز الاستمرار فى عمله بشرط أن يكون ذلك‎ ' 
الاستمرار بأمر من المحقق؛ او ا‎ 


0 المطلبالثالث 

افيش وضبط الأشياء 
0 التي هو إجراء من إجراءات التحقيق الذى تملكه بحسب 
) الأصل إحدىٍ و التحقيق» ذلك لأنه بعشل اعتداء على خرية 


.۳۹ ٤ص د. رعوف عبيد -للرحع السابق‎ )١( 








) ( ` ظ 
لأشعاص | 4 تنهال رم سوبي ۰ ا ایر الذى 
وكنا o e‏ ۲ إحراءات. 7 | ' 


شروط صحة التفتيش: ' ) 00 ظ 
0 بشترط لصحة تفتيش مازل التهم ار مزل غو الهم وکنا تیر 
ET‏ | 

١ 00‏ - يجب أن تكون هناك جريمة قد ارتکبت» وعلى ذلك فإنه لا 
يجوز التفتية لضبط جرية لم ترتكب» حن ولو دلت التحريات على أن 
الجريكة ستقع حتما فى المستقبل. ال ات 
الحكم محل الطعن أنه لم تكن هناك جريعة قد وقعت من الطساعن حسين 
أصدر ت للنيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن. قد صدر استنادًا 0 
ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخبدر إلى 
حارج المدينة فإن الحكم إذا دان الطاعن دون أن يعر ض لبيان ما إذا كان 
إحرازه هو وزميله للمخدر: كان سابقا على صدور إذن التفتيش أم لاحقا 








له يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون”") ” 
وبالإضافة إلى ضرورة ه توافر جريكة قبل بدء: 'التفتيش 5 و أيضا 
يجب أن تكون هناك دلائل كافية على اتام الث خص المراد تفتيش مسكنه 





| بارتكابما وأنه 1 لأشياء چ فا وهام اما أكدتبه المادة ۹۱ 


قم 5 رقم ٥‏ ص ۰ راسنج لسن :تقض 
7۷ س۲۰ رقم ۲ ۱4۷ . وقسض 1Y‏ 4 رقم ۲۲ 
- ص٤۱۷‏ ا ا ص ۸۰ء ا 4 اة 5 .4% 
ص LL ٤ n .۲۲٣۳‏ 
(۲) وراجع نقض Ne OTe NNN‏ لحمو 1 ش | 


لطن رقم تسل سن قه ۵۲| ۰ ال لطم AVYA‏ س۷ ق 





2 / 5 ترا ش‎ a) i ١ تقض‎ )1( 




















(I | 

ارات بدت عي "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق 
ولا يجوز الالتجاء إليه إلا عقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على امام 
موجهه إلى شخص يقيم ف المتزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة 
أو باشتراكه ف ارتكاما أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء 
ا وتقدير توافر القرائن الى تؤدى للاتهام من سلطة الحقق 

تحت رقابة محكمة الموط ضو ٩."‏ 0 

ولا كان التفتيش بالمعن السابق من إحراءات التحقيق فإنة لا يجوز 
أن يقوم به إلا إحدى سلطات التحقيق» > فلا يجوز أن يباشره أحد مأمورى ْ 
الضبط القضائى فى غير الأحوال الاستثنائية المقررة لحم فى القانون» إلا بعد 
أن يندبوا لذلك من قبل إحدى سلطات التحقيق» وفى جميع الحالات فإنه ‏ 
يجب أن يكون أمر التفتيش مسيباء وف جميع الحالات فإن تفتيش المسترل 
- يشمل ملخقاته و E‏ ظ 
ظ او ا يط تي ا الى ET‏ 
) وهى ضبط أشياء تتعلق بالخرمة أو تفيد فى كشفها أما إذا لم يكن وراء 
التفتية أى فائدة» فإنه يكون إجراءا تحكميا باطلا”" وتقدير توافر الفائدة ٠‏ 
الق ترحی من وراء التفتيش سيمت ٠‏ 
محكمة الموضوع. ٠‏ 
0 حي از و کی اليل ا ار 
تماق با أو قدو کا من قبل المنايات ا فلا يجوز التفتية 





5 راحع تقض ١975/1/17‏ جموعة أحكام النقض س٣٠‏ رقم ٠۲‏ ص. Nice.‏ ۱۹۸۰ 

٠‏ س۳۱ رقم ۲۳ ص۰۱۲۰ ۱۹۹۸/۱/۹ الطعن رقم ال ار 

(۲) راحع نقض 1996/7/84 أحكام النقض الطعن ۹ س٣‏ 4 اطعبن 
ل ل 

.48 ١ د. عمر السعيد ص۰۲۹۷ د. مأمون سلامة ص‎ »5 ٠ د. وعوف عبيد ص»‎ )٣( 

(4) نقض 1404/5/1 مجموعة أحكام النقض سه رقم ۲٠۵‏ ص ۷۸۷. 











em 
إذا كانت ار من قبيل المخالفات» لقلة شأها'حيث لا يجوز اانا‎ 
على الحرية الشخصية لأأُفراد أو حرمة مساكنهم فى المخالفات» فالتفتيش‎ ) 
لق يعاقب‎ o ئز لسلطة التحقيق في الجنايات والحنح‎ 
تكن الجريمة فى حالة تلبش.‎ E ) 
سين و ينو یی کے کر ان‎ ) 
٠ وأن يبين فيه تاريخ صدوره' 9 ' واسم المتهم المراد تفتيشه أو المكان المراد‎ 
تفتيشه والتهمة وأن يكون .أمرالتفتيش مسببا (1إجزاءات) وليس هناك‎ 
5 شكل خاص تسبي‎ 
ه - لسلفلة التحقيق تفتيئن امتهم أو موله از تيش غير المتهم أو‎ 0 
مترل غير المتهمء » ولكن إذا كان التفتيش لشخص غير امتهم أو متزله‎ 
وكانت سلطة التحقيق هى النيابة العامة فإنه يلزم لإحراء التفققيش أن‎ 
تحصل على إذن من القاضى الجزئى الذى يعطى هذا الإذن بعد الاطلاع‎ 
على الأوراق وفقا للماذة ۹ إجراءات وأن توجد أدلة رة على‎ 











0 حيازته لأشبا يدق كشف اللرعة أو تعلق اه وذلك لأت تيش غير " 


المتهم أو منازل غير المتهمين تستلزم ضرورة وجود احتياط أكثر فى تقدير 
كفاية الأدلة على حيازتهم الأشياء تتعلق بالجرعة أو تفيد 5 كشفها م45 
إحراءات) فى حين أنه يكفى بالنسبة للمتهم سواء أكان هو الفاعل ظ 
الأصلى أ ا جرد ا يتوافر فى حقه جرد الاتمام فهو كاف 'بذاته 

4 وتتش مركا أ + تفتيش غير 0 1 مرلو ف 3 حزم م تقل 





1A۹‏ س۳٦‏ ق 


) (۲) راحع تقسض ea ١/5‏ 00 5006 رقم ٠97‏ صا 00 
AY e ٣ا avoft/Yv‏ ان۲۰۹ تقض ۱۹۹٩/٤/۸‏ الطعن رقم ۸ ساق 








فد 

الس هو لياه العامة. م 

وإذا كان التفتيش يشمل شخص المتهم أو مترله فإنه أيضا جوز 
تفتيش من يوجد مع المتهم وذلك_مى كان هناك إذن افر فن 
المتهم» وذلك ما جرى عليه قضاء النقض على أساس أن من يتواحد مع 
المتهم يتوافر فى حقه مظنة المساهمة معه فى ارتكاب الجريمة ولذلك فإنه 
ظ يجب أن يتوافر فى حقهم الأنا رات القوية على المساهمة فى الجريمة لصحة 
التفتيش» وإلآ كان تفتيشهم باطلا. 2 ) 

ظ ويعتبر لى حكم تفتيش الشخص تفتيش الأمتعة الى تكون ف 

حيازته؛ فلا يجوز تفتيشها إلا حيث يجوز تفتيش حائزهاء أما إذا كانست 
الأشياء أو الأمتعة ليست فى حيازة شخص فإنه يجوز تفتيشها على أساس ‏ 
أا من ضروب الاستدلال ال يختص ما مأمور الضبط القضائى. 


تنفيذ التنفيش: ` 
اا م فر کرو کی ا 
حضور من ينيبه المتهم إن أمكن (م۱/۹۲إجراءات) أما إذا كان التفتيش 
٠‏ لمترل غير المتهم فقد تطلب القانون ضرورة دعوة صاحب المترل للحضور 
بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن (۲/۹۲إجراءات). . 

ويعئ ذلك أن تفتيش المترل ععرفة إحدى سلطات التحقيق يجب 
فيها دعوة المتهم أو من ينيبه أو دعوة صاحب المكان أو من ينيبه م كان ظ 
ذلك ممكناء ومعئ ذلك أن عدم دعوم للحضور أثناء التفتيش» لايترتب ِ 
عليه بطلان التفتيش» لأن حضورهم ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش» 
بيد أن التفتيش يكون باطلا إذا كان فى إمكان الحقق دعوة الهم أو 
باعي لان لزلز یدد رغ بداو انرو أ اد سن يسوم 


(1) د. عمر السعید = الرجع السابق ص۲۹۹ د. مأمون سلامة ¬ المرجع السابق ص٥٠٤‏ . 











ركم 
اه لد منعه من | الحضور أثناء إجراء اتيش ' 
2-02 ويلاحظ أن القانون لم يتطلب أثناء إجراء التفتيش . 
التحقيق أو من تندبه لذلك» أن يحضر للتفتيش شاهدين كما فعل بالنسبة | 
لإجراء التفتيش .كمعرفة ة مأمور الضبط القضائى» وترجع العلة فى ذلك إلى 
أن التفتيش .معرفة. سلطات التحقيق ينطوى على ضمان كاف للمتهم. 

؟ - يجب أن يدون المحقق محضرا بالتفتيش وأن يتم التدوين .ععرفة ظ 
کاتب مختص إن وجدء لأنه ليس بشرط أن تدون واقعة التفققيش وما 
يسفر عنها بععرفة كاقب مختص بل إنه من الثابت أنه يجوز أن يثبتها الحقق 
بنفسه» لأن التفتيش وإن كان من إجراءات التحقيق إلا أنه ليس مسن 
المحاضر لق عنتها المادة ۳ إجراءات الى استلزمت ضرورة توقيع الكاتب 
عليها. 

سو 26 يكون تن 550 معرفة أنتى 4 eT‏ 

۽ - إذا كان القائم بالتحقيق هو قاضى التحة ظ 
الانتقال للأمكنة ا التفتية 
زم« ةإجراءات). ٠+‏ 

ه - يجب أن يتحدد 6 بالغرض الرجو: مله وهس طت بط 
الأشياء المتعلقة. بالجرية أو الى تفيد فى كشفهاء فإذا. ظهر عرضا فى أثناء . 
| مباشرة ا أشياء " تعد د حيازها جرعة أو تؤدى إل كيف به 

للقائم بال ا 1 5 2 ة بقة الى براه عققة لله 3 








يق ورأى ضرورة 
شر ا يحب عليه س التيابة. العامة بذلك 














5 7 :جوف أ E‏ يتقيد ل معينة) ولذلك قضى بأنه امش ن کننان* 






ْ إحرائه 07 2 0 به ومادام الضابط قد رأى دحول مترل 
ONT‏ ن : ل E‏ جاور له لود ك الاستطاعة أن دم من باه 








الضبطية القضائية مأذونا به:قانونا فطريقة ٠‏ ) 


17 
فلا تثريب عليه فى ذلك :0" 
۷ بعس الت ذا وقت 58 أكان الوقت الذى تم فيه 
ليلا آم ارا كما يصح أن يكون يوم عطلة سمي 


ضبط الأشياء- 

ا إن ادف من قيام سلطات التحقيق بإجراء التفتيش هبو ضط 
الأشياء الى تتعلق بالجربعة أو تفيد فى كشفهاء كالأسلحة والأشياء ال 
تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريعة» وهذا ما أكدته المادة ۲/۹۱ 
إحر اعات "ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق | 
والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو 

وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة". 
كما أعطى القانون لسلطات التحقيق سلطة ضبط جميع الخطابات 
والرسائل والحرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ومع 
البرقيات لدى مكاتب البرق» وأن يأمر ,عراقةالمحادثات السلكية 
واللاسلكية أو إجراء تسجيللات لأحاديث جرت فى مكان حاص ي 
| كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقبًا عليها با حبس 

مده .تزيد على ثلاية أشهر ٥۴(‏ ۱/۹ إجراءات) 
وما تحدر ملاحظته أنه بالنسبة للجرائم المشار إليها فى المواد 23١55‏ 
مكرر عقوبات» 74 مكرر عقوباتٍ (فا مادة 153 مكرر تعاقب کل 
من يسئ استعمال أجهزة الواصلات التيفونية بازعاج غيره بالحيس مدة 
لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو إحدى العقوبتين 
والمادة ۳٠۸‏ مكررع تعاقب على جرائم القذف والسب بطريق التليفون 
والقذف والسب الذى يتضمن طعنا فى أعراض العائلات بواسطة 


(۱) تقض 1454/٠١/13‏ بجموعة أحكام النقض س١٠‏ رقم۷٠‏ ص2۹۷» وراجع تقض 
89 س١”‏ رقم ۱۰۸ ص 81١‏ ۱۹۷۹/۱۱/۸ س۲۰ رقم ۱۷۰ ص9 7/4. 


ar 








(VY) ۰‏ 
التليفون) 1 لار عراقبة قبة التليفونات من اختصاص رین a‏ 

الابتدائية المختصة (مه ۵ مکرر إجراءات). ظ 

أما إذا كان القائم بالك حقيق هى النيابة العامة فى الحالات السابقة ٠‏ 

نإنه يلزم ل يكون لها القيام بضبط الرسائل والمكالمات وغيرها مما ' 
أوردته المادة 1/96 إجراءات» أن تحصل على إذن من القاضى الجرئىء 
ويصدر القاضسى ١‏ هذا الإذن بعد e‏ على الأوراق 2 
(م" ۳/۳۰ إحراءات).. 

وق جميع الأحوال يبحب أن يكون الأمر بالضبط أو اا أو 











وبع ا ال : 


الأمر مدة أو مدد أحرى ممائلة (م ٤/٠١‏ إجراءت). | 

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسسافل والأوراق 
الأخر ى والتسجيلات المضبوطة» على أن يتم هذا كلما أمكن بخضا 
امتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظتهم عليهاء "وها حسب ما" 
ظ يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها 
.إلى من كان حائرًا لما 3 من كانت 5 إليه (5 كر أخسيرة 





إجراءات). ` 2 حت ع ) 
< الحا والن ی نمل ون تی 
بسبب الضبط لأا تنفذ أمرًا قضاثيا ». وحضور الهم أو 0 
للخطابات والرسائل والأوراق الأخرى. والتسجيلات الضبوطة وقّت 








الاطلاع عليها ليس شرطًا جوهريًا فيصح أن يتم ذلك بدون حضورهمء 0 


, إلا إذا رأى الحقق أن مصلحة التخقي 0 





أما إذا حضروا فلا يجوز من ْ 
تقتضئى عدم توا جدهم. 





کانت لاور الشبوطة صل أن تضم : أشياء أو لومت 5 





e peor 





(VY) 
 تاباطخلا يلزم معرفة أصحابما لهذا فقد أوجب القانون ضرورة أن تبلغ‎ 
والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليهما‎ 
ب ال‎ i ل‎ 
وأعطى القانون لكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب‎ 
إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه» وله فى خالة الرفض أن مس أمام‎ 
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب اوه أقواله‎ 
أمامها (م١٠٠ إحراءات).‎ 
أما إذا كان القائم بالتحقيق النيابة العامة 5 ن التظلم ام رئيس‎ 
| النيابة أو الحامى العام أو النائب العام.‎ 
رمق تم ضبط الأشياء أو الأوراق فإنه يلزم وضعها فى أحراز مغلقة‎ ) 
وأن تربط مي أمكن ذلك وتختم ويوضع شريط بداخل الختم ويوضح به‎ 
تاريخ .المحضر بضبط هذه الأشياء وموضع الضبط (م” هإجراءات) ولا..‎ 
SS ننس عله الأختام إلا ضور الهم أو كيل بودن ليوطت لل‎ [ 
الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك (م۷ هإجراءات) ومخالفة هذه الإجراءات لا‎ 
| يترتب عليه بطلان أن لمقصود مما هو تنظيم العمل وامحافظة على أدلة‎ 
الجريمة» وإنما قد يؤثر ذلك على قيمة 0 المستمدة من الضبط وهو أمر‎ 
متروك للسلطة التقديرية محكمة الموضوع."‎ 


منع ضبط بعض الأوراق والأشياء: 

إذا كان القانون قد أجاز لسلطة التحقيق ضبط الأشياء والأوراق 
وکل ما يفيد فى كشف الدرعة إلا أنه منع ضبط الأوراق والمستندات 
المسلمة من المتهم إلى محاميه أو إلى الخبير الاستشارى لأداء العمل المعهود 
به إليهماء ولا أضيط المراسا 5 ا ينهما ف الفضية؛ ااا أكدته 





)١(‏ راجع تقض 5 بجموعة أحكام الينقض س١‏ رقم ۲۰۸ ص۳۲۸ تقض 
5 س٤۱‏ رقم ۲۲ ص ۸ [ 





E 

SU‏ ۹1 إجحراءات. 

ظ ' وعلى ذلك فإنه لا يجوز ضبطه الأوراق والمستتدات الخ ست لمت 
بالفعل للمحامى عن امتهم أو إلى خبيره الاستشارىء أما إذا لم تكن قد 
ملمت هما فإنه يحوز ضبطهاء كما يلزم علاوة على ما سبق أن تكون 
هذه الأوراق والمستنداث متعلقة بعمل كل من المحامى أو الخبير 
الاستشارىء أما إذا لم تكن متعلقة بأدائهما لعملهما جاز ضبطهاء » كما لا 
جوز ضبط المراسللات المتبادلة بين المتهم وكل من المخامى والخبير ٠‏ 
الاستشارى شريطة كوها متعلقة بأداء المهمة ال وكولة للمحامى أو الخبير 
الاستشارى ويرجع السبب فى الحظر السابق إلى كفالة حق. الدفاع». الذى 
اس عا ان DEE‏ | 


التصرف فى الأشياء: شب طة. ا 
) نظم القانون التصرف ف الأشياء ان ١‏ إلى 
8 إجراءات وأجاز لسلطة التحقيق التصرف. فى الأشياء المضبوطة أثناء 
. التحقيق أو قبل صدور حكم فى الدعوى وذلك بشرط ألا تكون. 
. الأشياء لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة (م1١٠‏ إجراءات)7 
والتصرف ف الأشياء المضبوطة يكون بأحد اموز ثلاثة وهى الرد؛ 
والأيلولة للحكومة, والبيع بالمزاد العلى. 
١‏ الرد: e‏ ) 
أجاز القانون رد ا المضبوطة. إلى نک ف حیازته و وقت 
ضبطها (م17١٠إجراعات)‏ يسنك ار الرد من النيابة أو قاضى التحقيق أو . 
حكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة» ويجوز للمحكمة أن تأمر 
بالرد أثناء نظر الدعوى (م١٠إجراءات)‏ وهذا الرد لا يمنع كل من له ٠‏ 








0 (۱) راحع تقض ۱۹۹۷/۱۲/۱۱ أحكام انقض س۱۸ رقم NT‏ ظ 











ش 2 

حق ف هذه الأشياء أن يطالب بحقه أمام المحكمة المدنية) وعنع من المطالبة 
أمام الحاكم المدنية امتهم أو المدعى بالحق المد إذا صدر الأمر بالرد بناء ْ 
على طلب أحدهما فى مواجهة الآخر (4١٠إجراءات)؛‏ ويجوز الرد حى ٠‏ 
ولو من غير طلب (م١٠‏ إجراءات) وعند الشك فيمن لهم حق تسلم 
الشىء المضبوط يرفع الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ٠‏ 
المشورة بناء على طلب ذوى الشأن ا ا )۲/۱۰ 
إحراءات)." ) ) ) 
ويحب على النيابة العامة 59 أصدرت بحفظ الدعوى» أو صدر 
منها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر هذا الأمر بأن لاوجه ‏ 
لإقامة الدعوى من غيرها من الجهات الى لما حق إصداره؛ أن تفصل ف 


٠ 0‏ كيفية التصرف ف الأشياء'المضبوطة؛ كذلك يحب على المحكمة إذا 


حصلت المطالبة بالرد أمامها أ ن تفصل فى هذا الطلب (م"١٠‏ إجراءات). 


" - أيلولة الأشياء المضبوطة للحكومة: ظ 
لقد رتب القانون على عدم المطالبة برد الأشياء مضب اة مو 

أصحابا فى خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى أن تصبح هذه 

) الأشياء ملكا للدولة دون توقف عي 5 يصدر كذه الأيلولة 0 ١٠‏ 

إجراءات). 

۳ - البيع بالمزاد العام: 

إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف .عرور-الزمن ا 
. عليه تكبد نفقات» 'جاز للمحقق أن يأمر ببيع هذه الأشياء بطريق المزاد 

العام» ويكون لصاحب الحق فى هذه الأشياء المطالبة بثمنها الذى بيعت به 

) حلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى (م5١٠‏ إجراءات). 


(۱) راجع تقض ۱۹1۹/۱۰/۲۰ أحكام النقض س۲۰ رقم 711 ض٤۷٠١٠.‏ 











(Yo) 


بطلان التفتيش:. 
3 إن مخالفة شروط صحة التفتيش يترتب عليها البطلان لهذا التفتيش 
وبطلان الدليل المستمد منه؛ وذلك لأن مخالفة قواعد التفتيش يترتب عليه . 
إهدار لحرية اليشخص واعتداء على حرمة مسكته. ٠.‏ ظ 
وإذا كان الأثر المترتب على تخالفة قواعد التفتيش هو البطلان إلا 
أن الخلاف قد ثار حول ما إذا كان البطلان من النظام العام تحكم به 
الحكمة من تلقاء نفسها أم أنه بطلان نسبى متعلق .,عصلحة الخصوم ومن ثم 
اقلا يحكم بالبطلان إلا إذا تمسك به صاحب ا يجوز الدفع 
به أمام. محكمة النقض لأولٍ مرة. 5 ظ 
فذهبت محكمة النقض فى أحكام قليمة الم 0 أن E‏ و 
. التفتيش بيترتب عليه بطلان من النظام العام زعلی حكني أ تقضى به من 
لقا نفسها ولي يدون طلنبة بذاك من أخد اضرم © 0 
) رقع بع اقغاب إلى الضرقة ين نوجين بن فوفد الغیان 
القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية. فالقواعد الموضوعية هی الى تحدد 
الأحوال الي يجوز فيها التفتي: والشروط اللازمة لصيجته كعدم وحود 
دلائل كافية» أو عدم وجود إذن النيابة أو عدم وجود إذن القاضى الدرئى 
عندما يتطلبه القانون» أؤ کون الإذن باطل لصدوره من كيل نيابة غسير 
مختص أو عدم تعيين ن الشخص المراد تفتيشه» أو لحدوث التفتي: 
٠‏ الميعاد الحدذ ف الإذن أو التعسف 1 اتنفيذ التفتيش» أولبطلان اليس ۰ 














ومخالفة هذه القواعد يت رتب عليه بطلان ٠‏ من النظام العامى. ما القواعاذ 00 





الشكلية فهى لن صب مباشرة على كبفية تنفيذ التفتيش عالق ٠‏ ھا 





د فل كش 1570 صر فرظ چ۲ رت اع اع ظ 
0 7 بجموعة القواعدج4 رقم ۱٤۱‏ ص 174. ظ 
اد رون عي لزج للق ص الوم 


سس 


TVD 
يترتب عليه البطلاث النسبى لمصلحة الخصوم»› لذا يلزع لصاحب الصلحة‎ 


من الخصوم الدفع ما أمام محكمة الموضوع ولا E‏ رة ْ 


أمام محكمة النقض. 
230 ويذهب لرأى الراجح فقها“ إلى القول بأن بطلان التفتيش إنما 
هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم سواء أكان البطلان راجعا لمحالفة 


القواعد الموضوعية أو لمخالفة القواعد الشكلية للتفتيش» وعلى ذلك فإنه 


ظ لكى يتقرر البطلان يلزم الدفع به من قبل أحد الخصوم الذى يتقرر 


البطلان لمصلحته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا جوز للمحكمة أن 


تقضى به من تلقاء نفسهاء كما لا يجوز للخصوم الدفع به لأول مرة أمام 
محكمة النقض» وقد اعتير القانون أن أحكام التفتيش إنما هى من القواعد 
الجوهرية الى تتعلق .مصلحة الخصوم وبالتالى فإن عخالفنتها يترتب عليه 
بطلان نسبى("؛ وهذا ما أكدته المذكرة التفسيرية للمادة ۳۳۲ إجراءات 


حيث أوردت أمثلة البطلان النسىء e‏ الخاصة اتيش والض بط 


ظ تو ھی ر م ريا 


بالتفتيش الباطل يصحح البطلان» أما لو كان البطلان من النظام العام فإن ‏ 
الرضا بالتفتيش الباطل لا يصححه؛ وم دفع أحد الخصوم (صاحب 
المصلحة) بالبطلان كان على المحكمة أن تفصل فى هذا الدفع لأنه دفع . 





(١)د.‏ 0 - للرجع فسات ص۲۱۹ ۲۲۱ د. ا - للرحسع السابق 

ص07" د. مأمون سلامة -- المرججع السابق ص”4717» 215. 

“۰ TSS 
.٩۷٦ ۰س ۰ رقم ۱۹۲ ص‎ 











« (۷ - 0 9 
التسبيب. 2 
ويترتب على الحكم بيطلان التفنيش بطلان کل دليل استمد من 
التفقيش الباطلء كما يبطل أيضا يات الذى أدلى به المتهم أثناء 
التفتيش الباطل. ا" 
000 أما إذا كان الاعتراف الصادر عن امتهم ١‏ ب ات الباطل 
٠‏ اف كان يكون قد حصل أمام سلطة غير من قامت بالتفتيش الباطل» 


فإن للمحكمة أن N‏ ا 


وقائع الدعوى وظروفها أنه قائم بذاته. 0 








سای إحراءاث التحقيق وما يكون قد نتج عنها من أدلة. 
وف جميع الحالات اکن الدفع ببطلان التفتيش صادرا 
من صاحب الحق. ى الدفع به وان يتم ذلك الدفع بالبطلان 2 حكمة 
الموضوع قبل قفل باب المرافعة ف الدعوى. ظ 

وإذا كان للخصوم الحق فى الدفع ببطلان التفتيش» فإن لهم ايضا 
حق التنازل عن الدفع بالبطلان» ويكون هذا التنازل صريحا أو ضمناء 
كما يصح أن يكون شفاهة أم كتابة بإثباته فى محضر التحقيق. ف اللحلسة» 
ومن صور التنازل الضمئ ما بينته المادة 1/770 إجراءات من أنه إذا 


كان للمتهم محام وحصل الإجراء فى حضوره بدو اعتراض منه» ا 


كم ببطلان التفتيش وما ا عنه من أدلة, لا 


ذلك تنازلا عن الدفع بالبطلان أو إذا لم يعترض المتهم على الإجراء الباطل ‏ 





إذا كانت الجريعة مخالفة ولو لم يحضر معه حسام فى الجلسة tirre)‏ ۰ 
إجراءات) كما اعتبر المادة ۳/۳۳٣۳‏ إجراءات عدم تمسك النيابة العامة ' 


) بالبطلان فى بخينه» تنازلا منها عن الدفع به. 


(۱) تقض ۱۹۷۲/٤/۱۹‏ بجموعة أحكام لنقض س۴ رقم ۱۲۷ ص ٠.0۷۹‏ 
(۲) راجع نقض 1951/17/5 أجكام لنقض س۱۲ رقم ۱۹۸ ص .49۸‏ 











(VN 

الرضاء بالتفتيش: 

إذا كان القانون قد قيد تفتيش الأشخخاص 0 إلا إذا توافرت 
جملة شروط سبق أن بيناهاء فإن ذلك إنما يرجع إلى حرص القانون على 
ضمان حرية الشخص و كفالته لحرمة المسكن الذى يقطنه المتهم» ولذلك 
فإن هذه الضمانات إنما قررها القانون لمصلحة الشخحص» ولذلك فإنه 
يكون له الحق ف التنازل عن هذه الضمانات وذلك برضائه تفتيش مله - 
أو تفتيش شخصه» ولو عثر القائم بالتفتيش على شىء تعد حيازته جرعة 
كانت حالة التلبس صحيحة وله اتخاذ اللإجراءات الى يخونها له القانون ق 
. حالة التلبس» بيد أن هذا الرضا د يشترط له عدة شروط وهی : ) 

١‏ - أن يصدر الرضاء من شخص متمتع بإرادة حرة ولسيس 
صادرا تحت تأثير حوف أو إكراه» ولذلك 00 إذا دفع المتهم بأنه 
أكره بالضرب على الرضاء بالتفتيش وأحذ إقرار منه بهذا الرضاء فى 
- امحضر مما ترك به آثار أثبتها التقرير الطبى كان من الواحب على الحكمة 


' أن تطلع على هذا التقرير لتحيط به وبالدليل المستمد منه فإن هى التفتت‎ . ٠ 





عنه ورفضت هذا الدفاع لعدم وجود إصابات ظاهرة يي ذلك 
قصورا يستوحب نقض الحكم. 

١‏ - يجب أن يكون الرضاء صرحا فلا يكفى جرد السكوت وأن 
يكون هذا الرضاء صادرًا قبل إحراء التفتيش وليس بعد أن يتم ولذلك 
ال يي سي ريسب ات 
e‏ ظ 
aE eS‏ 

O OEE E PEATE 


(۱) تقض ۱۹1۳/۱/۲۹ أحكام النقض س٤۱‏ رقم ٠١‏ ص47.. 
(۲) تقض 1947/11/١١‏ جحموغة القواعد ج۷ رقم ۲۲۱ ص ٠.٠٠١‏ 





)۷4 [ 
صادرًا عن شخص يهل ظروف التفتيش» بأن كان يعتقد أن القائمين 
هم الحق فى إبحرائه أو كانوا مأذونين فى القيام به فإن الرضاء 5 غير 
معتبر ويترتب على ذلك بطلان التفتيش وما قد يسفر عنه من أدلة. 
ظ ااا يي SS‏ 
كان الأمر متعلقًا بتفتيش مسكن وحنب أن يكون الرضاء صادرًا مسن 
صاحبه أو من 59 ى حالة غيابه مثل الزوجه” 1 أو الخليلة مادامت. 
هى الحائزة he SS‏ ]| و الابن البالغ أو 
الاب» أو الأم» أو الأخ الشقيق إذا ثبتت الإقامة الدائمة مح صاخب المترل . 
وقت حذوث التفتيش” 5 ولكنه لا يعتد برضاء الخادم أو البواب ولاالخفير 
ولا العامل فى المسكن» لأن الرضاء يحب صدوره ممن له صفة حقيقية ف 
التنازل عن الاعتداء على خدرنة المسكن. 0 ظ ا 
وف جميع الحالات می توافرت الشروط السالف بياتها فلا يشتر 
أن يثبت الرضاء بالتفتيش كتابة. 
وتوافر الرضاء بالتفتيش مسألة موضوعية سروك دک 
لتقدير مدى توافره وفقا لظروف الدعوى ا 
. المطلب الرايع ظ 
٠ :‏ ماع الشهود e‏ 
ظ قاد بالشهادة أن يفضى الشاهد أمام سلطة التحقيق جا لدي من 
e |‏ | 











[ ار أحكام انقض س۲۹ رقم ۲۸ ص16 


0 (۲) نقض 1517/5/4 مجموعة القواعد ج۳ رقم 476 ص 516. ' 


1 (۳) تقض 1175/4/2١‏ أحكام لنقض سن "١‏ ارقم ۲ ) 0 | 00 
5 رعوف عبيد - مرجع السابقذ ص 417. | ' 








(TA). 

سلطة المحقق فى سماع الشهود: 

أعطى القانون لقاضى التحقيق سلطة ماع من يرى ازوم سماعه 

من الشهود عن الوقائع الى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها 

وإسنادها للمتهم أو براءته 5 (م١٠١إجراءات)‏ أما إذا طلب أحد 
الخصوم من المحقق سماع شاهد فإنه يكون-للمحقق سلطة تقديرية فى شأن 
إحابته لطلبه أو رفضه م قدر أن ااا 
ف )"2 | 
وإذا كانت النيابة العامة هى القائمة بالتحقيق فما تقوم بإعلان 
الشهود وتكلفهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة 
٠‏ العامة أما إذا كان القائم بالتحقيق هو قاضى التحقيق فإن النيابة العامة 
ھی أيضا الى تقوم بإعلان الشهود وتكلفهم با حضو ر أمام قاضى التحقيق 
- لسماع شهادتهم» ويكون ذلك بواسطة المحضرين أو بواسطة رحال 
السلطة العامة (م1١١‏ إجراءات) وإذا حضر أحد الشهود من تلقاء نفسه 
بدون إعلان فعلى الحقق أن يسمع شهادته ويثبت ذلك اتا 
با حضر (م1١١/؟إجراءات)..‏ 

وقد ألزم القانون كل من يدعى 1 الحضور للادلاء ؛ بشهادته أمام ١‏ 
قاضى التحقيق أن يلى ذلك الطلب» وإلا جاز الحكم عليه بغرامة لا 
تتجاوز مسين جنيهاء وذلك بعد ماع أقوال النيابة العامة» كما يجوز ' 
بالإضافة إلى الحكم بالغرامة على الشاهد الذى يتخلف عن الحضور أمام 
قاضى التحقيق بعد إعلانه على يد أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة 
العامة» أن يصدر قاضى التحقيق أمرًا بتكليفه بالحضور انيا عصاريف من 
طرفه» أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره (م17١١‏ إجراءات). 


(۱) نقض ۱۹٥۳/۳/۳‏ بجموعة أحكام القض س4 رقم ۱۷ ص۹۰٥»‏ 52507 طمن 
س55 ق. ` 








١‏ ا" 


إعفاؤه من الغرامة» وذلك بعد ماع أقوال النيابة العامة؛ كما 00 


للمحقق أن يعفيه من الغرامة وذلك بناء على طلب يتقدم به هذا الشاهد, ' 
إذا .لم يستطع الحضور بنفسه (م4١١‏ إجراءات) والأحكام الى تضدر 


- على الشاهد وفقا للمادة 1١١17‏ إجراءات جزاء تخلفه عن | الحضور للادلاء 
بشهادته أمام قاض عون ٠‏ يجوز الطعن فيها طبقا ارا القانونينة 
:١‏ 10 إجراءات). . ا 

) وإذا کان له 0 أو ديه ما منعه من | ضور فإن شهادته 
. يسمعها المحقق ف المكان الذى يوجد به الشاهدء بيد أنه إذا .انتقل قاضى 
ا لكان الشاهد د لسماع شهادته ثم اتضح له عدم صحة العذرء فإنه 





٤‏ جوز e‏ بغرامة لا جاوز مائ جنیه» وهذا جوز 


١م١1١١ e‏ 
۰ وف حصر 59 للادلاء ادق أمام سلطة 0 شين 
الحقق يقدر المصاريف المستحقة لهم وكذا التعويضات الي يستحقوفا 


جزاء حضورهم وذلك مى طلب الشهود من امحقق المصاريف الى 


e‏ جزاء e‏ وتتحمل ارك لباك ا ا 
كيفية إذلاء الشاهد شه 





ألرم القانون أن 5 الحقق من الا بیان ا * ولق و وصناعته 1 


ظ و 32 و علاقته باتهم (م١١‏ إجراءات). 





کب اا على روان ا اود 
ون 0 1 





2 3 4 لفوا يمينأ قبل أداء الشهادة على نم ب 5 7 


الحو ~A‏ اا أما إذا كانت سن اله عد 








(AY) :‏ ض 
أربع عشرة سنة فإنه يجوز سماع شهادتهم بدون حلف يمين وذلك على 
سبيل الاستدلال (876١/إجراءات)‏ أما إذا لم يحلف الشاهد اليمين قبل 
أداء الشهادته فإنه لا يمكن أن يصححها أذاء اليمين بعد أداء الشهادة ومن 
م فلا يصح الاعتماد عليها باعتبارها من إجراءات التحقيق» وإنما يصح 
الاستناد إليها على اا اعتبارها من إجراءات جمع الاستدلالات» وإذا 
امتنع الشاهد عن أداء اليمين قبل ماع شهادته أو امتنع عن الإحابة فق 
غير الأحوال الى يجيز له القانون ذلك» فإنه يحكم عليه فى الجحنح ‏ 
والجنايات بغرامة لا تزيد على مائ جنيه» » وذلك بعد ماع أقوال النياية 
العامة ١/١١۹۲(‏ إجراءات). ) 
ويجوز إعفاء الشاهد من الحكم السابق من كل العقوبة أو e‏ 
م عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق (م9١ 7/١‏ إجراءات). ظ 
ويجوز الطعن فى العم الصادر عليه وفقا للقواعد المقررة قانونا 0 
(م١؟١إجراءات). ٠‏ 
و الأحوال الى يجوز للشاهد فيها الامتناع غ أداء اليمين أو ٠‏ 
الادلاء بشهادته ويعفى مر: توقيم عقوبة الغرامة الواردة فى المادة ١1‏ 
ظ إحراءات» ھی حالات کون المتهم من أصول الشاهد أو فروعه أ 
اصهاره حن الدرجة الثانية وكذلك زوجه ولو بعد انتهاء رابطة'الزوجية» 
:وذلك بشرط ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو 
أصهاره الأقربين» أو كان هو الذى قام بالتبليغ عن هذه الجرمة. أو لم 
تكن هناك أدلة إثبات أخرى ق الجزيمة» ففى الأحوال الثلاثة السابقة لا ٠‏ 
يجوز للشاهد أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته (م787 إحراءات) وإلا تعرض ١‏ 
للحكم عليه بالغرامة المقررة فى المادة ١١5‏ إجراءات» وذلك مع ملاحظة 
أنه تسرى قواعد قانون المرافعات فى شأن منع الشاهد مسن الإدلاء 
بشهادته أو إعفائه منها (۲۸۷ اءات). 
وقد ألزم القانون أن يسمع المحقق شهادة كل شاهد على انفراد 





ظ | | ممم + 
وأجاز له أن يواه الشهود يعضهم بيعش وأن بواحه ال هوه بالمتهم 
(؟١١‏ إجراءات). ش 

وقد أجحاز ا ماع الحقق للمدعى المدن ا شاهدا 





ليمين (۲۸۸ إجراءات).. 
كما منع القانون رد الشهود ف سبب من لساب )46 
إجراءات) وترجع الحكمة ف ذلك إلى أن تقد ير الشهادة عو 
اتتقديرية لكل من الحقق أو الحكمة. ا 7 
وقد تطلب القانون أن يتم تدوين ما أدلى به الشاهد : فر أقتبوال. 
وذلك بدون شطب أو تحشير إلا إذا صدق غلى ذلك الشظب أو التحشير 
امحقق والكاتب والشاهد م١‏ إجراءات) ويجب أن يوقع كل من 
الحقق والكاتب والشاهد على الشهادة وذلك بعد أن تتلى على الشاهد 
ويقر بإصراره عليهاء فإذا امتنع الشاهد عن التوقيع أو وضع ختمه على ما | 
ا فإنه يذكر ذلك ف المحضر وتدون الأسباب ال 
يبيدهاء ويوقع الحقق والكاتب عليهاء وجب أن يوقع كل من المحقق 
والكاتب غلى کل منک اول بأول م4١١‏ :أجراغات) وعدم توقيسع 
الشاهد لا يترتب عليه بطلان لما أثبته الحقق بمحضر الشهادة حيث يكفى 
توقيع اميقق ين A‏ نا 


/ المطلبالخامس‎ ٠ 


الاستجواب والمواجهة 


+ بالامتحواة اب مخامة المتهم بالأدلة القائمة ضده و اقش‎ ٠. يقصد‎ ٠ 








فيها منا قشة تفصيلية ليفند تلك الأدلة إذا ا أو يعترف ا 5 - ١‏ 


٠ م‎ 








(YA®) 

الموجهة له( 

والاستجواب يعتبر من رات التحقيق وذلك بعکس سؤال 
٤‏ امتهم الذى يعد من إجر اءات جمع الاستدلالات ويتم.معرفة مأمو رى 
الضبط القضائى ولا يتضمن أكثر من ماع أقوال المتهم بالنسبة للتهمة 
المنسوية إليه دون مناقشته مناقشة تفصيلية فى التهمة المنسوبة له ومجامته 
بالأدلة (۱۲۳۴ إحراعاتم ° ٤ ٠‏ 

. ولذلك فإن سوال المتهم لا يحيطه م بضمانات: كما فل ١‏ 
النسبة للاستجواب ولم يرتب عليه الآثار القانونية الى يرتبها على 
٠‏ الاستجواب كالحبس الاحتياطى» فإنه لا يجوز حبس المتهم حبسا احتياطيا 
إلا بعد استجوابه .معرفة إحدى سلطات التحقيق» فلا يحوزالحبس 
) الاحتياطى للمتهم بعد ماع أقواله ق محضر جمع الاستدلالات. ٠‏ 

أما المواجهة فتعن مواجهة المحقق للمتهم بالشهود أو بغيره مسن 
المتهمين وذلك فيما يتعلق ما أدلى به كل منهم من أقوال. 

وتتفق المواحهة مع الاستجواب من حيث كوفا مشتملة على 
مواجهة امتهم بدليل قائم قبله» ولكنها تختلف عن الاستحواب فى كوا 
قاصرة على دليل واحد أو أكثر بالنسبة لواقعة واحدة أو أكثر (") 
- ولم يلزم القانون سلطة التحقيق بأن يتم الاستجواب فى وقت ` 
معين» ومن ثم فإنه جوز له إحراؤه ق أى وقت» ولكن إذا كان المنتهم 
. مقبوضا عليه فإن القانون قد ألزم سلطة التحقيق بضرورة إجرائه فى خلال 
أربع وعشرين ساعة فقد تضمنت المادة ١7١‏ إحراءات ضرورة أن 
يستجوب احقق (سواء كان هو النيابة العامة أو قاضى التحقيق) فورا 


. 474 د. رعوف عبيد - لمرجع السابق ص‎ )١( 
.ه٣ذ۲ ص‎ ٤۳ نقض ۱۹۸۱/۳/۱۹ مجموعة أحكام النقض س۲۲ رقم‎ )۲( 
٠.٤۳۷ (؟) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص‎ 











و 


` (A®) 


المتهم القبوض عليه وإذا تعذر استجوابه فورا وجب اف ى اا ۰ 


لحين استجوابه على ألا تزيد مدة إيذاعه فى السجن على أربع وعشسرين 
شاعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجر: تسليمة إلى النيابة 


العامة الى يجب عليها أن تطلب ف الحال إلى قاضى التحقيق استحوابه» ‏ 


وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضى الحزئى أو رئيس المحكمة أو أى 
قاضى آخر ينه ريس لفيكمة. وإلا أمرت. النيابة العامة بإخلاء سبيله. 
لتهم باعتباره من إجراءات التحقيق لا يجوز إلا أمام 
إحدى سلطات التحقيق فلا يجوز أمام المحكمة إلا إذا قبله 8 ٤٥(‏ ۲۷ 
إجراءات). 

ضمانات الاستجواب والمواجهة: 





نظرًا الخطورة الاستجواب و فقد u‏ له القسانون E NEY‏ ) 


ضمانات وهى: 
ظ GR EE‏ مينا عن انو علي ار الهم أو 


وضعه تحت تأثير الإكراه سواء أكان ذلك من قبل الحقق أم من قبل أحد ظ 


رجال الضبط القضائى» أو أى فرد عادی» ومن أمثلة : الإكراه وقوع عنف 
على جسم امتهم وتنوعه مغتاطيسيا أو تخديره' 0 أو إرهاق الهم ف 
الاستجواب وإطالة مدة الاستجواب عمدا بمدف التأثير على نف نفسية ية امتهم 
ما قد يدفعه فى فاية الأمر إل الانميار والاعتراف ماد سود 
مصلحته» أو داع | المت بأو تحليف المتهم اليمين قبل الس آ مسرب ' 
فالإجراءات السابقة ة تعد باطلة وييطل كل ما يستمد منها من دليل. . 

؟ - يلزم أن يقوم بإجراء الاستجواب الحقق بنفسه ولا وز له 








أن يندب غيره ٠ a‏ إخراعاث) وعلى ذلك فإذا كان اق ) 





)د عمر السعيد- للرخع بابق ص | 
د يون سلافة = الرجع سایق ص ” ¥ 








(AD 
بالتحقيق هو قاضى التحقيق فلا يجوز له أن ذب عر ت اة‎ ) 

. بالآستجواب وإذا كان القائم بالتحقيق هو النيابة e‏ | 
' تندب مأمور ضبط قضائى للقيام بالاستجواب. 
؛ م - استلزم القانون ف حالة إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم من 
0 قبيل الجنايات فإنه لا يجوز للمحقق ف غير حالة التليس وحالة السرعة | 
EE‏ معالم الجرعة» . أن يستجوب المتهم أو يواجهه 
من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة حاميه للحضور إن وحد 


١‏ ام ا ن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه 


بتقزير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن” © ويجوز للمحامى أن 


٠‏ يتولى التقرير أو الإعلان (م٤ 7/١7‏ إجراءات) ويكفى أن يدعو المحقق 





حامى المتهم للحضورء ولكنه لا يلتزم بضرورة انتظار» كما لا يلزم 
ظ احق بأن يجيب المحامى لطلب تأجيل استجواب المتهم وم حضر الحامى 
استجواب موكله فإنه لا يجوز له الكلام إلا إذا سمح له الحققء كما يحب 
على المحقق إذا لم يسمح للمحامى بالكلام أثناء الاستجواب أن يثبت . 
ذلك بالمحضر (م٤‏ ۳/۱۲ إخراءات)» كما يجوز للمحامى أن يطلب“ توحيه 
أسملة معينة أو برض على توجنية بعش الأسندلة ويثبت المحقق كل ذلك 
با حضر. 
وإذا کان القانون قد ألزء احق فى حالة استجواب المتهم فى جناية .. 
بضرورة. دعوة محاميه للحضورء إلا أنه أحاز للمحقق استجواب الهم 
بدون حضور الحامى فى جالة التليس بابلناية وكا فلي حالة السرعة يسبب 





۱۹/۱۲ أحكام لنقض س۲۷ رقم 41 ص ۱: ۲ سض‎ ۱۹۷۹/۲/۱١ راجع تقض‎ )١( 
. ق.‎ 1٤س‎ ۱۹۸٦۲ الطعن رقم‎ 

(1) راجع تقض 1415/5/5 آحکام لنقض س٤۲‏ رق +10 ص ۲ تقض ۲۹| ۱۹۸/1۰ 
س۱۷ رقم ۱۷ ص۸۹1 ١‏ 





0 
الخوف من 57 معام الجريكة» وتقدير ا هذه الأحوال متروك ل لسلطة 
الحقق التقديرية تحت رقابة محكمة الموضوع. ظ 
4 - ألزم القانون امحقق بضرورة ة السماح للبحامى بالاطلاع غل : 
أوراق التحقيق فى اليوم.السايق على الاستجواب أو المواجهة إلا إذا قرر ' 
الحقق غير ذلك (مه1/18.إحراءات)» وكما يجوز للمسجامى الاطلاع 
على الأوراق فإنه يجوز أن يطلع“عليه كاتب امحامى وذلك می أناببه 
الحامى فى الاطلاع. نيابة عنه» كما يجوز للمحامى التنازلَ عن حقه ل 
الاطلاع إلا إذا اعترض المتهم على هذا التنازل. ظ 
بطلان الاستجواب. أو المواجهة: . 
قرر القانون نوعين من البطلان اجزاء مخالفة ضمانات الاستجواب 
٠‏ والمواجهة: e‏ 3 
النو ع الأو 35 إذا م الاستحو اب تحت 5 مل 1 ادم او 
وضعه تحت إكراة أو َم الاستجواب تخالا لقواعد الولاية وذلك إذا ُ 
ظ يقم امحقق بإجرائه بنفسه بل ندب له غيره» كان الأثر المثرتن-على ذلك 
هو بطلان الاستجواب وبطلان کل دليل نتج عنه» ؛ وهنا البطلان بطلان 
مطلق متعلق بالنظام العا ولذلك فإن المحكمة تقضى به من تلقاء 
ظ ويصح التمسك به ولو کان لأول مرة او ظ 
ظ اللوع الغالئ: وهو مخالفة القواعد الخاصة وال وضعت انا 
متهي وهى الضمانات الخاصة بدعوة محامى المتهم فى جناية لحضور 





ظ الاستجواب” 0 وكذلك تمكين المحامى e‏ اي oT‏ 


e‏ بيوم على الأقل. 


فمتخخالفة :هذه الضمانات یتر تب عليه بطللان» ولکنه ن نسببى 


ہے 


0 مقرر لا و00 حكمة الوضوعء ولكن لا 


راق :1:17 کم تضس۲ رتم ادس 1 





(TAN 
| ©. يجوز له أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض‎ 
ومن حكم ببظلان الاستحواب ترتب على ذلك بطلان کل دليل . ظ‎ 
0 استمد من الاستجواب الباطل كالاعتراف.‎ 
جه أنه بطألدن کب لا و قو فی‎ 


ولكن إجراءات التحقيق الى تمت صحيحة قبل الاستجواب وكذا 
' إحراءات التحقيق الأخرى الى تمت بعد الاستجواب» تظل صحيحة؛ هذا 
. بالإضافة إلى أن للمحقق أن يعيد الاستجؤاب ننه وای 
ما يكون سببا فى بطلان الاستجوابب السابق. 


1 2 ا 


منح ا لسلطات انحقیق اء اتخاذ بعص الإجراءات الاحتياطية 


ضد شخص المتهمء وهذه الإجراءات 77 الأمر بحضوره» والأمر بالقبض 
1 والإحجضار» والأمر بحبسه حبسا احتياطيًا. : 


a‏ 0 بيان كل إجراء من الإجراءات اللائة سالفة الذكر. 


1 حم ل 


أجاز القانون لسلطة التحقيق ان تصدر أمرا للمتتهم اسر 
للمثول أمامها (م77١‏ إجراءات) والأمر بالحضور لا يحمل معن الإلزام 


للمتهم بضرورة الحضور أمام سلطة التحقيق» فهو لا يعدو أن يكون جرد 


(۱) راحع نقض 1507/5/١5‏ أحكام النقض س۷ رقم ۲۰۷ ص .51١‏ 





4م 00 
عوة للمتهم للمتول أمام سلطة التحقيق فى مكان وزمان معينين 

٠ إجراءات) ومن ثم فإن للمتهم أن يستجيب لهذا الأمر وله ألا‎ A 
يستجيب له» ولذلك فلا يجوز لحامل الأمر أن ينفذه على امتهم بالقوة‎ 
ولكن فى حالة عدم استجابة المتهم للحضور بدون عذر مقبول فإن‎ 
للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض و حي ولو كانت الجريمة‎ 
3 ۱۳۰۴ e لمنسوبة للمتهم من ابعرائم ال لا يجوز فيها الحبس‎ 
إحراءات). ا‎ 
e وتكون الأوامر الصادرة من سلطة اتحقيق : نافذة ف‎ 
الأراضى المصرية (۱۲۹۴ إجراءات).‎ ٠ 

ويج أن تعلن ورقة الأمر بالحضور (أو التكليف ا 
المتهم .ععرفة : أحد المحضرين ن أو أجد رحال السلطة العامة وأن تسام | 
للمتهم صبورة مر الأمر (۱۲۸۴ إجراءات) ويحب أن يشتمل الأمر 
بالحضور على اسم امتهم ولقبه وصناعته وحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه 
ظ وتاريخ صتور الأمر بالتشور وتوقيع كك واخسهم ار سی e)‏ 0 

ظ إجراءات). ٠‏ 


سس 
ر ابض علر الى وإحضارة . 


القد منح م القانو ن لسلطة التحقيق أن تصدر أمر ١‏ بالة فض ء على المنهم” 1 ظ 
إذا كان حاضراء أما إذا كان غائيًا فقد أجاز القانون السلطة احق أن 
۰ تصدر أمرا بالقبط ل امتهم وإحضاره وذلك مق توافرت إحدى 
الحالات ت الق تضمتتها المادة ۰ إجراءات وهى: 
1 - أن ت ت 


ظ كود الجر: بمة المنسو بة د ما يوز في فيهاا يها الحسبس | 
1 ۰ الاحتياطى.. 














"5١‏ ظ 
ا م يحضر امتهم بعد تكليفه بالحضور بدون عذر مقبول. 
۳ - إذا خيف هربه. 
e‏ | کی م عل اوقد 
ه - إذا كانت الجريعة فى حالة تلبس. 
| فالقانون قد أجاز لسلطة التحقيق إصدار أمر بالقبض 0 امتهم 
من کان حاضرًا أو إصدار أمر بالقيض غليه واحضازة مق کان غائبا. 
والأصل العام هو أنه لا يجوز أن يصدر المحقق أمرًا بالقبض على 
امتهم وإحضاره إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه ما يجوز فيها الحسبس 
الاحتياطى» ولكن هذا الأصل العام حرج عليه القانون فى أحوال أربعة 
عددقا المادة ٠١١‏ إحراءات وهی الخوف من ھر المتهم وعدم حضوره 
) 0 تكليفه بالحضوز دون عذر مقبول» وعدم معرفة محل إقامة له» وحالة 
إذا كانت الجريعة فى حالة تلبس» وهذه حالات استثنائية على الأصل ٠‏ 
العام وهو عدم إصدار أمر بالقبض والإحضار إلا إذا كانت الجركة يها 
يجوز فيها الحبس الاحتياطى. ا < 
ومى تم القبض على المتهم فإنه يحب على المحقق أن يستجوبه 
فوراء وإذا تعذر ذلك وجب أن يودع فى السجن لحين استجوابه» ويجب ‏ 
ألا تزيد مدة بقائه فى السجن عن أربع وعشرين ساعة؛ فإذا مضت هذه _ 
المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلبِ 
ف الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه» وذلك مين كان قاضى التحقيق هو 
. القائم بالتحقيق» وللنيابة العامة عند الاقتضاء أن تطلب ذلك من القاضى 
لحزثى أو رئيس امحكمة أو أى قاضی آخر يعينه رئيس احكمة وإلا أمرت 
النيابة العامة بإخلاء سبيل سبيل المتهم م1١‏ إحراءات). 
أما" إذًا قيض ل حارج دائرة المحكمة الى يحرئ فيها 
التحقيق» فيرسل إلى النيابة العامة بالجهة الى قبض عليه فيهاء وعلى النيابة 
العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علمًا بالواقعة 











ظ : A)‏ 
المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها (م7١١‏ إجراءات). 
وإذا اعترض ى المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا سمح 
بالنقل يخطر قاضى. التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا .ما يتبع 
م77 ١إجراءات)‏ فيكون لسلطة التحقيق فى هذه الحالة إما إخلاء ييل 
المتهم أو إحضاره أمام الحقق لاستجوابه في مکانه أو ندب أحد أعضاء ‏ ) 
النيابة فى الجهة المقبوض. عليه فيها e‏ و إل :الس لطة 
التقديرية للمحقق ومصلحة التحقيق. | 
ول و أن فود الدة الى يعافا الم عو عل كر شین 
أربع وعشرين ساعة إذا كان القبض قد تم بأمر من سلطات التحقيق أما 
إذا كان القبض قد تم بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى» »فإنه وفقا 
اللمادة ١‏ إجراءات يمكن أن تصل مدة القبض إلى ثمان. 'وأربعين ساعة» 
فقد بينت المادة السابقة أن على مأمو ر الضبط القضائى سماع أقوال المتهم 
المقبوض عليه فورًاء فإذا لم يأتى .ما يبرئه يرسله فى خلال أربع وعشرين - 
ساعة إلى النيابة العامة المحتصة وعلى النيابة العامة أن 7 تستجوبه فى حلال 
أربع وعشرين ساعة» ثم تأمر بالقبض عليه أو إخلاء سبيلهة والقبض بععرفة 
النيابة العامة فى هذه الحالة هو الحبس الاحتياطى ومى تم الق سبض على 
المتهم أو ا احتیاطیا فإنه يلزع إبلاغه بأسباب القبضر عليه أو حبسه 
ويكون له حق الاتصال من یری إبلاغه عا وقع والاستعانة کحام و وب 1 
٠‏ أن يعلن على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه (م159 إخراءاظ»: 000001١‏ 
وأوامر القبض على المتهم وإحضاره وأوامر الحبسن. الاحتياطى 5 ا 
يحوز أن تنفذ بعد مضى استة أشهر من تاريخ صدورها إلا إذا تجنددت ٠‏ 
)11۹+ إحراعات» ۲/۲۰۱ إجراءات) وترحع العلة فى ذلك إل ا“ او 
- تحد ظروف يستدعى أن تعدل السلطة الى أصدرت الأمر عنه.7 6 ٠.٠‏ 














(١)د.‏ مر السعيد< مرجع ساق ص ٠۲۳‏ د. مأمور سلامة - لمرجع السابق ص 48.١‏ . 





0 (41) 
٠ المطلب‌الالك‎ 


اليس الاحتياطىى ٠.‏ 

) إن الحبس الاحتياطى ا اء حطير من إجراءات التحقيق» CE‏ 
لأنه يتضمن سلبًا لحرية المتهم» وقد شرعه القانون مي كانت مصاحة ) 
< التحقيق تقتضيه» لنع المتهم من التأثير فى الشهود أو عبثه بأدلة الاتحام أو 
الخوف من هربه إذا صدر حكم"بالإدانة ضده. | 
اا وحديثنا عن الحبس الاحتياطى يقتضى منا الحديث عن قواعد 

الحبس الاحتياطى ثم الحديث عن الإفراج المؤقت» وتساوفت شار فا ل 

فرعين على التوالى: 00 


الأول ل 
1 قواعد الجبس الاحنياط 


1 ظ إن الحديث عن قواعد الحبس الاحتياطى يسستازم يان ملهية 
ظ الشروط الواحب توافرها حى تصدر سلطة التحقيق الأمر بالحبس 
. الاحتياطى» ثم بيان مدة الحبس الاحتياطى» وكيفية تنفيذه وأخخيرًا تناول 
خحصم مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة بة المحكوم بما. 
أولا: شروط الحبس الاحتياطى: ظ 
إن شروط اليس الاختياطئ متها ما يتعلق بالجهة ال تخخص نة ' 
ومنها ما يتعلق بالجرائم الى يجوز فيها الحبس الاحتياطى» ومنها ما يتعلق 
١‏ - الجهة المختصة بالحبس الاحتياطى: ظ 

إن الجهة الى تختص بحبس المتهم احتياطيا هى : 

(أ) النيابة العامة: وذلك مى كانت هى القائمة بالتحقيق والمدة 





00 ليصدر مرا .مما يراه بعد ماع أقوال النيابة العامة وال 


5 للنيابة العامة سلطة قاضى التحقيق .بالنسبة لدد الج 


Am )‏ 
ال قررها ها القانون لحبس المتهم احتياطيا هى أربعة أيام تالية ا 
على المنهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل 
م1 ٠‏ إجراءات). وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب 
عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى المزئى ˆ 
۳ بحيث لا تريد ‏ 
مدد الحبس عن خخمسة وأريعين یوما (م7١٠‏ إجراءات) ويجوز أن يعطيها . 
القاضى اللزئى مرة واحدة أو جزئهاء وقد جرى العمل على أا تود 
1 محزأة على دفعات كل ذفعة جمسة عشر يوما.. ليرد 
) وما مدر الإشازة إيه أنه عقصضى اقانون 46 لبنة ۲٠٠۴‏ اميخ 
ظ ير الإاحتياطى 2 
الجنايات وسلطة محكمة الجنح المسجاأنفة منعقدة ف غرفة المشورة 
. والمنصوض عليها ب المادة ١57‏ إجراءات أى مد مدة الحيسر ا 
لدد تفي لا ويد کل بنها عن 60 يوما حن ست تم .. ظ 
| حقر ع: إذا کان هو القائم بالتح a‏ ولکر 
: 4 أن عدر أمرا بحبس: المتهم اختياطيا ا يسمع مع أقوال " 
. التيابة العامة 1 حر اعات) والمدة الي خخوها القانوز ن القاضى التحقيق ‏ 
هى حمسة عشر يوماء وإذا رای يد حي لهم قه اوا | 
بشرط ألا.عريد بجحموع المدد كلها عن حمسة وأربعين یوما لأن غاية ما 
علكه هو خمسة مة وأربعين يوماء وبشرط أن عع ال النياببة العامبة 
و المتهم 576 1۱/1 إحر اعات). ( 0 
1 أما إذا كانت الجريكة المنسوبة ري جنحة لا يزيد د الحد م 
0 فيها عن الحبس سنة وجك وکان للمتهم حل إقامة معروف. عم 0 
يکن هذا اله 4 عائدا وسيق الجكم عليه بالحيس ده من سنق ٠‏ فاته يب 

















ايد 
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AD 
وإذا انتهت المدة المقررة لقاضى التحقيق» وهى خمسة وأربعين‎ 

يوماء ول ينتهى من التحقيق ورأى مد مدة حبس امتهم TT‏ ظ 
قبل انتهاء هذه الفترة أن يحيل الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة  ٠‏ 
ف غرفة المشورة لتصدر أمرها مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل مننها 
على خمسة وأربعين يوما مى كانت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك أو 
تفرج عن المتهم بكفالة أو بدون كفالة وف جميع الحالات يجب على 
' محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قبل أن تصدر أمرها أن 
تسمع أقوال النيابة العامة والمتهم (م57 ١/١‏ إجراءات) مع مراعاة أنه لا 
تجوز أن تزيد مدد الحبس الاحتياطى عن ستة شهور إلا بعد الحصول قبل 
انقضاء هذه المدة على أمر من ¿ المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية د . 
مدة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو ٠‏ 
مدد أخرى ممائلة وإلا وجب امبر ا ظ 
e‏ /۳ إجراءات). 
٠‏ (ج) القاضى الجزئى: للقاضى التزثى ادر ا ان ا 
a‏ يوماء وذلك إذا كان القائم بالتحقيق هو 
| النياية العامة وانتهت مدة الأربعة أيام المقررة اء ورات استمرار ديس 
0 المتهم احتياطياء فإنها تطلب ذلك قبل انقضاء الأيام الأربعة من القاضئ ‏ | 
الجزئى الذى يصدر هذا الأمربعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم (م١٠‏ 
| إجراءات)» ويجوز أن يصدر القاضى أمر الحبس لمدة حمسة وأربعين يوما 
دفعة واحدة أو على دفعات كل دفعة لدة خمسة عشر يوما د 

جرى عليه العمل. 
0 وإذا كانت الرعة من قبيل المنح الخ لا تتجاوز خقويتها الحنس . 
سنة واحدة ولم يكن المتهم عائدا وسبق الحكم عليه با حبس أكثر من ا 
وكان له محل إقامة معروف فى مصرء فإنه يحب الإفراج عنه بعد ثمانية أيام 
من تاریخ استجوابه (4۲۴ ۲/١‏ إجراءات). 








0 O, 2 و‎ 

5 محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة:"“ وهسى 
تختص .عد مدة الحبس الاحتياطى للمتهم وذلك بعد أن تستنفذ المدة 
المقررة للقاضى الحزئى أو قاضى التحقيق وهى حمسة وأربعين يوماء 
ويكون ذلك عندما تعرض النيابة العامة الأوراق عليها (۲۰۳۴إحراعات) 
أو يحيل قاضى التحقيق الأوراق عليها إذا کان هو القائم التحقيبق 
Mee)‏ إحراءات) ويكون لحا سلطة مدة الحبس أو إصدار أمرها ٠‏ 

بالإفراج عن المتهم» وم قررت استمرار الحبس فلها مدة لفترة واحدة أو 
٠‏ عدةٌ فثرات لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوما بدون حد أقصىء 
بشرط عدم تحاوز الحد الأقصى المقرر للحبس الاحتيساطى وهو ستة | 
شهورء إلا إذا كانت التهمة المنسوية للمتهم جناية فته يجوز قبل انقضاء 0 
مدة الستة شهورء الحصول على أمر من المحكمة المختصة عد الحبس لمدة 
الا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أر مدد أخرى وإلا 
وجب الإفراج عن المتهم (م57 ١/؟‏ إحراءات). ر 
وما تحدر ملاحظته أن محكمة الحنح المستأنفة فة تكون ھی المختصة 
بالحيس الاحتياطى أو الإفر اج عن امتهم إذا كانت المرمة من ميل 
الجنايات وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دورات الانعقادء 
: وكذلك إذا كان قد ضدر فى الدعوى حكم من المحكمة يعدم 
الاختصاص» إن النظر فى ظلب الحبس الاحتياطى أو الإفراج عن امهم 

يكون من اخنتصاص حكمة امتح ال المستأنفة حن ترفع ی لل بل اكه ظ 
المختصة 16 ٥‏ إحراغات). ‏ | 
٠‏ (ه) محكمة الموضوع: من أحيلت ليخوى إلى حكمة ارطع 0 

ظ ها تكون هى المختصة وحدها بالإفراج إذا كان المتهم محبوسا أو > خبسه : 
إذا كان مفرجا عنه (م61١/1‏ إجراءات). آ 

















)١(‏ وهى إحدى دوائر الحكمة الابتداية وتتكون من ثلاثة قضاة وتعقد مسقل نري 











(TAD -‏ 
؟ - الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى: ‏ ) 
ظ ازم لحيس امتهم احتياطيا أن تكون الحرئة امنسوب له ارتكابها 
مما يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى. 
7 © ارق الى يجوز فيها الحبس الاحتياطى هى» الحنايات وكذا 
| الجرائم المعدودة من قبيل الجنح م كان معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل 
'. على ثلاثة شهور كما يجوز الحبس الاحتياطى ف الحرائم المعدودة من قبيل 
الجنح حى ولو كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن ثلاة 
شهور بشرط ألا سرت نع عدن اللا 1 
e‏ ظ ) 
) < وعلى ذلك فلا يجوز الحبس الاحتياطى ف المخالفات أو الجنح الى 
a i E a bA‏ 
ظ كذلك لا جوز الحبس الاحتياطى فى الجنح الى تقع بواسطة 
الصحف إلا إذا كانت هذه البو د ا أو تحريضا 





على إفساد الأحلاق أو كانت من الحرائم المنصوص عليها فى المواد ٠ ١۷۳‏ 


۲/۱۸١ 848‏ من قانون العقوبات» فهذه الجرائم يجوز فيها الحنبس ٠‏ 
الاحتياطى» كذلك لا يجوز الحبس الاحتياطى إذا كان الهم حدثا 
تتجاوز سنه مس عشرة سنة» وإغا يجوز إيداعه فى إحدى مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز أسبوعا ويقدم عند طلبه إلا إذا أمرت 
الحكمة بمدة هذه المدةع كما جوز تسليمه لأحد والديه أو لشخص يون 

عليه ويلتزم بتقدبمه كلما طلب منه ذلك وإذا أخل بمذا عوقب بغرامة لا 
تتجاوز مائة جنيه (م5١١‏ من القانون ١7‏ لسنة ١495‏ الخاص بالطفل). 
00 وميت تم الحبس الاحتياطى للمتهم فإنه يجب إبلاغه فور بأسباب 
حبسه والتهم الموجهة إليه» ويكون له حق الاتصال .كن يرى إبلاغه بذلك 
ون يستعين بمحام (م15 1/١‏ إجراءات). ٠‏ 0 





(AV) 
الشروط اا الخاصة بالمتهم:‎ - ۳ 
يلزم. أن يتوافر ف حق امتهم دلائل كافية على مامه بارتک اب‎ | 
الجريكة محل :الح‎ 





إلغاء الحبس الاحتياطى م كانت الدلاتل ‏ ف حق المت 
تبين للمحكمة بطلان الحبس الاحتياطي ترتب على ذلك بطسلان 

. الإجراءات الق ترتبت ٠‏ على الخبس الاحتياطى لى وكذلك بطلان للأدلة الق 
تكون قد استمدت أو ترتيت على اليس الباطل». علادة عل ضسرورة 
الإفراج ج الفورى عن المتهم. ظ 











N TENET‏ اتید 


الأدلة القائمة ضده» وإلا وقع الحبس الاحتياطى باطلاء إلا إذا حيسف 


هرب المتهم فإنه يجوز - حبسه احتياطيا قبل استجوابه irs‏ إحراءات) ظ 


ثانيًا: مدة لحب e‏ 





E REO PE CEE‏ مقبوضا 


عليه وإذا رأت تحديد الحبس فإما تلجأ للقاضى الحزئى قبل انقضاء الأربعة ‏ 
أيام المقررة لها (م٠. AE‏ إحراءات) ليصدر القاضى أمره بها يراه بعد 0 


3 ويد النيابة العامة e‏ أن عد حبس e ١‏ مدد لا 0 عن 











1 : ۵ E ل‎ 2 0. ١ eê 2 ١ Jes. i ` ال ا‎ 
: 0 0 4 ْ 0 5 0 2 e . / 1 36 3 ص ہے‎ 5 : ْ 7 3 7 : EE Ê 5. 08 3 5 
من م‎ 27 00 . ٠ 0 5 : ١ 


٠. 2‏ ,23 0 . 2 0 00 9 ا a‏ ا 
AE - .‏ 0 06 2 . ا ا ا a mae E‏ اوي 
e 2“ 0 3 9 3 .‏ ل ارال “مت لح رمع ع E HES i a o RR Re‏ 
د . د 5 ERS ET OTR E alan‏ عو وخ د لو مني 


ميق وتقدير مدى كفاية الأدلة فى مواجهة امتهم متروك ‏ 
لي التقديرية للمحقق تحت رقابة ء محكمة الموضوع الق يكون ها 
هم غير كافية وت 


اض 3 ل خا ق إذا کان هو الى 8 اقيق خمسة عشر د ويجوز : 
أن يجدد م تصل إلى حمسة وأريعين يوما وذلك بعد ماع أقنوال _ 
مه وال ته 40 ١‏ ۱ إحراعات) ولكن إذا كانت الجرية 





رمدم ` 
استحواية. 0 ظ ظ 
0 ومحكمة الجنح المستأئفة منعقدة فى غرفة المشورة استمرار حبس 
- المتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بعد أن يستنفذ كلا 
٠‏ منهما للمدد المقررة له» ويكون محكمة الجنح المستأنفة الأمر باستمرار 
الحبس لمدد لا تتجاوز كل منها خمسة وأربعين يوما إذا اقضت مصلحة 
التحقيق ذلك ( ۱/١٤۳۲‏ إحراعات). 
ظ وبالنسبة محكمة الموضوع فإنها تملك حبس اتهم حى يفصل فى 
الموضوع وذلك بشرط أن يكون المتهم قد أعلن بإحالته إليها قبل انتسهاء 
المدة المقررة للحبس الاحتياطى وبشرط عدم تحاوز المدة المقررة للحبس 
< الاحتياطى وهى ستة شهور وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطى» إلا إذا ٠‏ 
كاتت الجرية جناية» فإنه يجوز أن يزيد الحبس الاحتياطى عن ستة شهور 
وذلك بعد الحصول قبل انقضاء هذه المدة على أمر من المحكمة المختصة 
. عمد مدة الحبس مدة لا تزيد عن مسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو 
مدد أخحرى ماثلة وإلا وجب الإفراج عن ا ق جميع الحالات ظ 
(م4١1/؟‏ إحراءات). 00 
٠‏ ويلاحظ أنه يحب إذا زآذدت مدة ا الاحتياطى اة 
شهور أن يعرض الأمر على النائب العام ليقرر ما يرى اتخاذه من 
الاجر اءات الكفيلة بانتهاء التحقيق 14e)‏ إجراءات). 
ثالنًا: كيفية تنفيذ الحبس الاحتياطى: 
0 إذا صدر أمر من إحدى الجهات المختصة بحبس المتهم احتياطياء 
فإن الحبس الاحتياطى إنما ينفذ داحل السجون» وعندما يودع البح 
فيجب أن تسلم صورة من أمر الحبس إلى مأمور السجن بعد تو قيعه على ْ 
الأصل بالاستلام (۱۳۸۴ إجراءات) ولا يجوز لمأمور السجن أن يسمح 
لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمتهم داحل السجن إلا بعد الحصول ‏ 
على إذن كتابى من النيابة العامة» وعلى مأمور السجن أن يدون فى دفتر 











ظ ۹4 
الس أب الشخص الذى سمح له بذلك ور المقابلة وتساريخ 
ومضمود الإذن. (م: 1 إجراءات). ظ 
ويجوز أن تأمر سلطة التحقيق الى أمرت بحبس س الهم احتياطيا 
بعدم اتصال المتهم يغيره ف اون وبألا يزوره أحد وذلك بدون ‏ 
إخلال يحق المتهم بالاتصال الدائم بالمدافع عنه وبدؤن حضور أحد 
(م516١‏ إحراعات)» فلا يجوز أن يمنع المحامى مسن الاتصال عوكله 
وخضوره ه كل إجراء من إجراءات التحقيق» فلا يجوز الفضل بين المنهم 
ش ومحاميه (؟1/؟ إحراءات) وإلا ترتب على ذلك ' بط بطلان الإحراءات الق _ 
اتخذتء إلا فى الحالات ال تتقر را 000 
وم صدر أمر بالحبس الاحتياطى من إحدى ابمهات المخخضة فلا .. 
يجوز أن ينفذ هذا الأمر إذا ده ستة شهور ما 0 تمد ج تحديده لفترة ٠‏ 
أخرى rire‏ إحراءات). ٠٠‏ 7 
رابغا: خصم مدة الحبس الاحتياطى. 0/2007 ١‏ 507 
إذا 2 على المتهم حكم بالإدانة بعقوبة مقيدة'للخرية» فإنه 
عه أن يخصم | منها مدة الحبس الاحتياطى و مده بطر A‏ 
إجراءات) أما إذا احكم على امتهم بالبراءة فإن المدة التي يكون قد قضاها 
في الحبس الاختياطى تخصم من أى مدة يحكم ها ك خرعة أي يكون 
قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الج ) الا | 






















00 ارات اوإذا ت تعذدت 00 بات المقيدة لر 4 کرم م ا عل - 











ظ 0 شْ ظ 
چ تزيد على مدة الحبس المحكوم_به وجب أن ينقص من الغرامة 
ليلغ كحور عن كل يوم من أيام الزيادة الد كورة مف ات 
انع اا 
. الإفراجالمؤقت 
۰ إن الإفراد المؤقت يعن إخلاء سبيل المتهم الذى حبس حبسا 
احتياطيًا على ذمة التحقيق» وذلك لأن الأسباب الى دعت إلى حبسه قد 
ياك ارود عا يعو E‏ ابن وم بدا سايم 
المؤقت عنه. 
والإفراج 9 218 حسب الأصل جوازيا لسلطة التحقيق ٠‏ 
الى أمرت به أو للسلطة الي تنظر فى طلب امتداده بيك أنه قد يكون 


وحوبيا. 


0 الإفراج الوجوبى: 


0 ایکون الإقراج عن اتهم ايوس حر جیا سيا مواق 
0 الحالات الآتية ظ ظ 





"0 إذا كانت الجرعة المنسوبة للمتهم لا يجوز فيها الحسبس‎ = ١١ 


ظ الاحتياطى» كما لو كانت مخالفة (مه ١١‏ إجراءات) أو جنحة لا يعاقب 

عليها بالحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهرء أو أنه يعاقب عليها بالحبس أقل 
هله المدة وكاطحم كل ابت ومغروف فى مصر (م1/1174 
7 إحراءات). ٠‏ 3 
املو سي ووس ياس a‏ ا 


E‏ عب صا ا 
ففی هذه الحالة يجب الإفراج عنه ٠‏ إذا كان محبوسا احتياطيا بعل تمانية “يام 





N) 
إجراءات).‎ ۲/۱٤۲۴( ب ا‎ 


ب - إذا صدر من سلطة التحقيق أمر بأن لا وجه لإقامة ة الدعوى» 
٠‏ فإنه حيتعذ يلزم الإفراج عن امتهم المحبوس احتياطيا ما لم يكن محبوسا ۰ 
لسبب آخر Neto‏ ۲ إجراءات» م. ۱/۲۰ الق أعطت الحق فى 0 


إصدار الأمر بان لا 5 5 الدعري للمحامى 35 د مسن يوم 
مقامه). . 

ففى الحالات السابقة يكون الإفراج عن التهم ماد 
احتياطياء. وحويىء كما يكون الإفراج وجوبيا من باب أولى. مى انتسهت 
المدة المقر رة ة لکل سنلطة من سلطات الأمر با حبس الا< 8 إذا 1 يجدد 

وفقا للقواعد الق سبق EF‏ بيناها عند الحديث عن الس 

بالأمر بالحبس الاحتياطى وف جيع الحالات يلزم الإفراج ع عسن ا 
المحبوس احتياظيا بعد مرور ستة أشهر ما لم يكن قد أعلن قبل هذا الود 
بإحالته إلى . ا حكمة المختصة وفقا للمادة بد ۳/١‏ 
الإفر اج الجو از ئ: 0 

إن الأصل العام هو أن لسلطة التحقيق ال ا 58 
الاحتياطى أن تأمر بالإفراج ج المؤقت عن المتهم وقد راجع مخض السلطة 
التقديرية لسلطة التحقيق م , رأت أن مصلحة التحقيق ال كانت تقتضى 
حبس المتهم احتياطيا 4 تعد تتطلب ذلك» فحيئذ 3 بالإفراج ۶ عنه 
أن الدعوى ما زالت فى حوزتما. 











دا كانت" الدعوق ما زالت ق حوزة ت النيابة العامة كانت" مى ) 





0 القائمة بالتحقيق وکانت ھی الى أصدرت الأمر با تب 1 الاختياطی فهى 
.الى تأمر بالإفراج عن امتهم (م4 ٠٠١‏ إجراغات) أما إذا كانت قد أحالت 





الدعوى إلى .جهة أخرى للتصرف فيهاء أو ل حكمة لوطو فلا كوت 


الها | إلا أن تطلب من هذه البهة الإفراج عن المتهم. 


ويكونا أمر الإفراج القت عن الهم من تاشن التي إا كاد ) 





نك عو جاده 3018 3 3 : يو ل ا e‏ ومح ون كين ا 
' 3 . 1 : م 0 
١ 3 7 5‏ 5 0 3 





0 
هو القائم بالتحقيق بعد ماع أقوال النيابة العامة ١م55١‏ إحراءات) 
ونفس الأمر يسرى بالنسبة للمستشار المندوب للتحقيق. ! 
200 وللقاضى الجرئى أيضا الأمر بالإفراج ج الموقت عن المتهم وذلك 
عندما تطلب النيابة العامة امتداد حبس المتهم احتياطيا بعد أن لتقد 
. المدة المقررة لما وهى أربعة أيام اا و ا ) 
مقبوضا عليه. 
00 ومحكمة الجنح المستأنفة أيضا سلطة الإفراج ج المؤقت عن المتهم 
احبوه ص احتياطيا وذلك ف الحالات الى تختص فيها بالجبس الاحتياطى أو 
- النظر فق امتداد الحبس الاحتياطى» وإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى 
صادرا من محكمة الجنح اللسائفة مسد ف غرفة المشورة ا على 
استعناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صذوره من قاضى التحقيق 
- فإنه لا يتملك إصدار أمر بالإفراج المؤوقت عن المتهم إلا حكمة انح | 
المستأنفة (م5 7/١4‏ إجراءات)» كما تختص محكمة الجنح | المستأنفة ' 
) بالإفراج ج المؤقت أو امتداد الحبس فى حالة إذا أحيل المتهم وا لحكمة 
الات ف غير دورات انعقادهاء وكذلك ف حالة صدور حكم ی 
الحكمة بعدم الاحتصاص» فإن الإفراج الموقت والحبس الاحتياطى يكون 
من احتصاص حكمة الجنح المستأنفة حي تحال الدعوى إلى المحكمة 
المختصة؛ ففى الحالات السابقة يكون محكمة الجنح المستأنفة الإفراج 
المؤقت» رغم أن الحبس الاحتياطى قد يكون صادرا من غيرها. ظ 
وإذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الموضوع فإِهًا تكون صاحية 
الاحتصاص ف الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم الحبوس احتياطياء إلا فى 
.حالتين بينتهما المادة ٠١١‏ إجراءات وهما السالف بيافما وما حالة 
الإحالة إلى حكمة الجنايات فى غير دورات الانعقاد و حالة الحكم بعدم 
. الاختصاصء ففى الحالتين السابقتين يكون أمز الإفراج من اخحتصاص 
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. 











) مم 
en‏ م EPPA‏ 





0 ْ إحراءات) وأن يعين له مكانا فى الجهة‎ AHD) أن يصدر فى مواحهته‎ ٠ 


ظ ورد ا حر ا ا ظ 
وبالإضافة ل لتعهد المتهم بالحضور وتحديد مكان إقامة له» فإنه يجوز 0 
لسلطة التحقيق أو للساطة المختصة بالإفراج أن تعلق الإفراج عن الهم 
على تقدم كفالة Mem‏ إحراءات) كما يجوز الإفراج عنه بدون 
كفالة والكفالة هى مبلغ من المال يودع فى خحزانة المحكمة» وتقدره سلطة 
٠‏ التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال (م57١/؟‏ إجراءات) . 
ويخصص جزء من مبلغ الكفالة ليكون جزاءا لتخلف المتهم عن الحضور 
فى أى إحراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التقدم لتنفيذ الحكم أو 
القيام بكافة الواحبات الأخرى الى تفرض عليه به أما ا الحزء البساقى فإنه 2 
بخصص للصرف منه على ما يأتى: 
(أ) المصاريف الى صرفتها الحكومة. | ظ 
(ب) لقؤيات !ا المالية الى قد يحكم 4 كما على الهم ر م43 ١‏ 
إجراءعات). 0 
والكفالة يقي اهم أو غیره» ويكون ذا ذلك ااا ف خزانة 
الحكمة تقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة» ويجوز أن يقبل ) 
٠‏ من شخص ملئ أن يتعهد بدفعها إذا أحل امتهم بشروط الإفراج ر ویوحد | 
عليه تعهد بذلك إما ف ضر التحقيق أو بتقرير يودع ف فلم 3 
: ا حكمة pa‏ إحرا را وھ هذه هم الكفالة | الشخصية» وا 0 ء 

















ظ ملكا | للحكومة بد بدون 5-3 2 بذاك و ال ء یر د لا فت 0 
صدر ف الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو ضدر حكم براءة نت 





١ 0‏ إحراءات) التحقيق مى د كانت حاله e‏ ل تسح هلله ' 1 1 | 


ظ م 

بتقدسم كفالة أن تأزمه بتقدم نفسه لقسم الشرطة فى أوقات تحدد فى أمر 
الإفراج» كما يكون لها أن تلزمه أن يختار محل لإقامته غير امهل الذى 
ارتكبت فيه الحرعة» 9 أن تحظر عليه ارتياد أمساكن معينة (م44١‏ 
إحراءات). | 

HEE Ra‏ و 

ا النيابة العامة فإنه لا يجوز الطعن فيه 
00 وناك اا كان ؛ اليس أو الإفراج صادراین كل انع | 


ف 1 مر الصادرة با حبس الاحتياطى أو الإفر اج المؤقت م المتهم. 
. ولكن إذا كان أمر الإفراج الموقت عن المتهم صادرا من قاضى 





التحقيق أو من القاضى الجزئى م كانت الجربعة جناية فللنيابة العامة أن 0 


تستأنف هذا الأمر الإ | ج المؤقت عن المتهم ٤۴(‏ ۱۹ إجر اءات» المادة 
۲۰ إجراءات).7 
ظ ويحصل اا النيابة العامة 3 الإفراج القت عن ود 
بتقرير فى قلم كتاب المحكمة (م5١١‏ إجراءات). ظ ظ 
ويكون الاستئناف من قبل النيابة لأوامر الإفراج الصادرة مسن 
. القاضى الحزئى خلال أربع وعشرين ساعة مر ن تاريخ م صدور أمر الإفراج 
(م+515١‏ إجراءات). 
ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 
المشورة (۱/۱۹۷۴ إجراءات) ويكون القرار الصادر من غرفة المشورة 
فائيا (م717١4/1‏ إجراءات). 


ه١ لسنة ۱۹۹۸ الحريدة الرسمية العدد‎ ٤4 الفقرة الثائية من للادة ه . سات بق بتار‎ )١( 
.۱۹۹۸/۱۲/۲۰ مكرر فق‎ ٠ 











eo )‏ | 
ولا يجوز . تنفيل أمر الإفراج ج المؤقت عن المتهم إذا كانت ابر ة 
المنسوبة إليه. من قب بيل الجنايات. إلا بعد انتهاء مدة أربع وعشرين ساعة 
و هى المدة المقرر ره ة للنيابة اله اة الاستفناف هذا A0 e‏ 1/۸ 





إجراءات). e‏ 
وم حصل ,الاستناف ف 598 537 ١‏ وت ف خلال ثلاثة ایام 
من تاريخ خ التقزير به وجب الإفراج فورا عن المتهم )۸ 1 إحر اعات). 
إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه. oT‏ 





م ار بالإفراج عن ال 






احتياطيا فهذا لا كنع" سلطة 000 من إعادة حبس 0 5 6 وذ ( ت 


6 تستدعى إعادة حبس المتهم تمدئة الخواطر أو الخوف على على الهم 0 


توافرت ق حقه إحدى الحالات الآتية 

0( إذا قويت أدلة الإدانة فى مواجهة جهة انهم 0 1٥‏ اد اءات). 00 

(ب) إذا حالف شرط من الشروط المفروضة علية 3 مر الإفراج ٠‏ 
(م١6١‏ إجراءات)» كما لو تخلف عن الحضور بعد دغوته للحضورء أو 
أحل بشروط المراقبة المفروضة عليه طبقا للمادة ٠١۹‏ إحراءات» بأن لم 
يقدم نفسه لقسم البوليس فى ؛ الأوقات احددة فى أمر الإفراج وتردده على ٠‏ 
الأماكن الى و من :ار تيادهاء وعدم اختياره مکان لقانت حلاف مكان. 
٠‏ ارتكاب الجرعة. ‏ 2 

(ج إذا وجدت طروت تستدعى إلغاء , الإفراج ج الموقت وإعادة ) 

حبس المتهم حبسا احتياطيا ١6٠(‏ إجراءات) وتقدير توافر هذه الظروف ١‏ 

ا محض السلطة التقديرية للمحقق» ومن أمثلتهاء محاولة. هرب امتهم 
) أو تأثيره ف الشهود أو العيث بأدلة الجرعة» ولا يعد من الظروف الك 8 











1 7 الاعتداء عليه د أمور 2 سي سلطة الضبعد الإدارى امیت 





eV, 
وجب أن ا أمر إلغاء الإفراج من نفس الجهة‎ ٤ 05 من. سلطة‎ 
الى أمرت به من كان التحقيق لد يزال فى حوزما أما إذا کان قل حرج‎ 
من يدها فإن أمر الإلغاء يكون من سلطة الجهة الى آل إليها أمر الدعوى.‎ 


الفصل الثالث 
سي ا 


مي انتهت سلطة التحقيق من إحراء التحقيقات اللازمة فى ) 
الدعوى فإما تتصرف فى هذه الدعوى بأحد طريقين» إما إحالتها إلى . 
٠‏ محكمة الموضوع» وإما أن تصدر فيها أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 
وسوف تتناول أوامر التصرف فى مبحثين نخصص أوهما للحديث 
عن الإحالة إلى محكمة الموضوع» ونفرد المبحث الثان للحديث عن الأمر . 
بان لا وجه لإقامة الدعوى. 0 


٠‏ البح ثالأول 
الخال لمتكم لطر 


إن الحديث عن إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع يقتضى منا أن 
نتناول بيان قواعد الإحالة إلى محكمة الموضوع» ثم بيان طرق الطعن فى 
. أؤامر الإحالة وسوف نتناول ذلك فى مطلبين. 





(۱) د. رعوف عبيد - مرجع السابقلذ ص 5. 








) VW 
٠ المطلبالأول‎ . 
قواعد اک‎ 


يلزه ن او عاف أو كانت رة سن قل لات 








ضور من قل لدأ 0 النيابة العامة 7 من المدعى بالحقوق لمدنية. ٠‏ 
وهذا ا تضمنته ته أيضا المادة مه ل “16 إجراءات حيث ث. أعطت 
الحق لقاضى التحقيق فى إخالة الدعاوى الى تكون من قبيل المخالفات 
للمحكمة الحزئية )1% إحراعات) وإحالة الدعاوى المعدودة من قبيل 
الجنح إلى المحكمة الحزئية» ما لم تكن من الحنح الى تقع قع بواتىطة الصحف 
أو غيرها من طرق النشر حيث تحال إلى محكمة الجنايات» وهذا اشا 
تضمنته المادة ۲١٤‏ إجراءات حيث أعطت للنيابة العامة الحق فى إحالة 
الدعوى فى الجرائم المعدودة من قبل الممنح والمخالفات إلى المحكمة بطريق 
ظ تكليف امتهم بالحضور . أمامهاء عدا ظ عدا الجنح الى : ع بواسعلة لصحف أو 1 
من طرق النشر (عدا ابلح الى تضر بأفراد الناس) فتحال إلى ٠٠‏ 
حكمة الجنايات مباشرة. بكعرفة ة الحام العام أو من يقوم مقامه». یندا أنه 0 
7 ی فم انتھی من التحقيق»› فب ٠‏ أن > رسب 59 7 





الا 

















الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم.طلباتها كتابة له خلال ثلاثة أيام: ٠‏ 


ذا كات الهج عيوب رة أام إذا كان امتهم مفرجا عنه» كما يلسزم ۰ 
ایی و ا ی من أقوال 





0” FA 
إجراءات) وبعد مرور هذه الفترة يكون لقاضى التحقيق إحالة‎ ١61م(‎ 
الدعوى إلى المحكمة» وم قرز قاضى التحقيق إحالة الدعوى إلى المحكمة,‎ 
فإن النيابة العامة ة تكون ملزمة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تنفيذا‎ 
لقرار قاضى التحقيق» وأن ترسل جميع الأوراق إلى قلم كتاب الحكمة ق‎ 
ظرف. يومين (م/81١1 إجراءات) ومخالفة هذه المواعيد لا رحب عليسه‎ 0 

بطلان لأنما مواعيد تنظيمية قصد بما حسن سير العمل ظ 
وعلى ذلك فإنه إذا كانت ا للمحكمة رة بواسطة 
قاضى التحقيق أو حكمة الجنح المستأئفة منعقدة فى غرفة المشورة» فإنه ٠‏ 
يجب أن يصدر أمر بالإحالة مستقل وقائم بذاتهء أما إذا كانت الإحالة من 
قبل النيابة العامة فإنه لا يلزم صدرو أمر بالإحالة» وإنما يكفى أن تكلف 
امتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزئية» وعلى ذلك فإذا صدر أمسر 
بالإحالة من الجهات الأخرى غير النيابة العامة فإن النيابة العامة تلزم 
مجرد صدور هذا الأمر بإرسال الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى خلال 
يومين وتعلن المتهمين للحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسةء أما إذا 
كانت النيابة العامة هى الى قامت بالإحالة إلى الحكمة فإنه لا يلزم أن 
' تصدر أمرا بالإحالة وإغا يكفى أن تكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام 
اک وذلك على أساسن أن الدعوى تعد مرفوعة د ع ات 
التكليف ”با لحضور. 
أحكام التكليف بالحضور: ٠‏ 
| يحب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضورء اسم ولقب المتهم وسنه 
وصناعته ومحل إقامته والواقعة المنسوبة له وتكييفها القانوى )0 
إجراءات) وبحب أن یراعی ق شأن التكليف بالحضور (المواد A1‏ \ إلى 
۳ إجراءات). ظ 
فقد تضمنت المادة 7 إجراءات ضرورة أن يكون تكليف 
الخصوم بالحضوز أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد فى المخالفات ٠‏ 

















e 
وثلاثة أيام على الأقل ف اع 1 مواعيد المسأافةت وان تتضمن ورقة‎ 
التكليف بالحصور التهمة والمواد القانونية الى تنص على العقوبة» ويجوز‎ 

تكليف المتهم بالحضور ر بدو ن مو اعيد إذا كانت الجر ةق حالة E‏ 








a‏ الحالات الى د يكون فيها امتهم بو سا احتياطيا فى إحدى ی المنح» أ أن 

يكون التكليف بالحضور بغير ميعادء فإذا حضر المتهم وطلتب إعظ- 

< ميعادا لتحضير دقاغة. تأذن له الحكمة بذلك وتعطيه أربع وعشرين ساعة 
بالنسبة للمخالفات 07 رثلاثة أيام بالنسبة للجتح.9© ٠ ٠‏ 

و يحب وفقا اللمادة ٤‏ إجراءات أن كه ورقنة التكلي 
بالحضور شخحص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق امقررة ى قانون 
الل افعات» وإ إذا ذا يعر ak:‏ محل إقامة يسلم الإعلان ل علة الإداري ية ) 

١‏ التابع ها آخر محل إقامة كان يقيم فيه عصر» ويعد مكان وقوع الجرفة 

آخر محل إقامة للمتهم ما | ل يثبت حلاف ذلك» ويجوز ف مواد المخالفات 

- أن تعلن ورقة التكليف لضو ر بواسطة رحال السلطة العامة" ا 
ذلك ك أيضا فى مواد 3 نح الي يعينها وزير , العدل بقرار مت منه ه بد اميس 0 

ا الداحلية. 0 ظ 

أما إذا کان امتهم : 
فإن المادة يكيدل إخر أعات بينت طرق الإعلان با 58 
من يقو 1 مقامه وبالنسبة به لر حال 006 ات المسلحة 7 0 5 اعا 



































زا راع ا ١ rr‏ الات وقد لبخ تت رة ةمه بقارن 4 4 لسنة ۱۹۹۸ لبي : 
ا ANN:‏ 0 





MI. |‏ 
على امتناعه» ال الصورة للنيابة العامة باحكمة التابع ها 
لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا Y/Y)‏ إحراءات). . 
. ثانيّا: الإحالة فى الجنايات. ش 0 
مي انتهت النيابة العامة أو قاضى التحقيق بل .أن الجركة من قبيل . 
) الجنايات فإنه يحب إحالتها إلى محكمة الجنايات »٠١۸(‏ 5 إجراعات) ٠‏ 
بيد أن إحالة الجرائم المعدودة من قبيل الجمنايات يختلف الأمر فيها بحسب 
إذا كانت الجريمة من قبيل الجنايات العادية أم كانت حناية رشوة ةَ أو 
' احتلاس أموال أميرية أم تزوير» وما إذا كانت الجناية مرتكبها حدث لا 
ا ز سنه ثمان عشر وسنة (جنايات أحداث). 
١‏ - الإحالة فى الجنايات بصفة عامة. 
٠‏ إذا انتهى قاضى التحقيق إلى أن الجرعة جناية فإنه يحيلها إلى ) 
محكمة الحنايات» و نفس الأمر إذا كانت النيابة العامة هى القائمة 
۰ بالتحقيق» ولكن الإحالة تكون بأمر من امحامى العام أو من يقوم مقامه | 
(م4 ۲۱ إجراءات) وإذا كان قاضى التحقيق هو الذى-قرر إحالتها قإنه 
يكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورًا (م۸ ٠١‏ إجراءات) ويفصل / 
ضى التحقيق فى الأمر: الصادر بالإحالة إلى حكمة الجنايات فى استمرار 
حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه :احتياطيا: 
إذا | لم يكن قد قبض عليه أو کان قد أفرج عنه (م4١١‏ إجراءات). . 
ويبئ قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات على موازنة الأدلة 
ورجحان كفة الإدانة فى حق المته وإذا وجد شك لدى المخام العام 
فيما إذا كانت الجرعة جناية أو جنحة فإنه يحيلها بالوصفين إلى حكمة ) 
ظ المنايات لتحكم بما تراه فهو يحيلها محكمة الوصف الأشد وهى مخكمة 
الجنايات. 





(۱) راحع نقض 1931/4/96 بجموعة أحكام انقض س۱۸ رقم ۱۱۲ ص 579 








MY 
وات خل التحفيق اکر یق حرعة نن اميطاص عام من در‎ 
واحدة وكانت مرتبطة ببعضها فما تحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة‎ 
) المختصة مكانيا باحداهاء أما إذا کانت الجرائم من اختصاض محاکم من‎ 
 )تاءارحإ‎ Yt) در جات مختلفة فإها تحال إلى الى مة الأعلى درجة‎ 
ظ وإذا کانت الحرائم المرتبطة ببعضها من اختصاص محاكم” عادية والاخرى‎ 
) من اختصاص محاکم حاصة فيكون رفع الدعوى على كاقة الجرائم أمام‎ 
إحراءات)‎ ٤ ظ احاكم العادية إلا إذا وخد نص يخالف ذلك م5‎ 
ویشتمل قرار الاقام على بيان اللجريمة المسندة إلى اتهم بارکافا وظروفها‎ 
المشددة أو المحففة لل ربة ومو اد القانو ن المراد تطبيقها, تر فق به قائمة‎ 
كؤدى أقوال الشهود وأدلة الإنبات» ويندب نجام العام من . تلقاء ا‎ 
' ظ محاميا'لكل متهم بحناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن‎ 
1 قد وكل محاميا للدفاع عنه وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر‎ 
بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة | أيام التالية له سدور » ويراعى‎ ٠ 
risen ۳ فى جميع الأحوال 9 کم الفقرة الأخصيرة مسن المادة‎ 
إجراءات) وإذا حدث بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إحراء‎ 
| تحقيقات تكميلية فعلى النياية العامة أن تقوم بإجحرائها وتقدم ا حضر إلى‎ 
مکرر إحراءات) ويرسل ملف القضية إلى قلنم كتاب‎ ۲٠ ٤م( المحكمة‎ 
حكمة الاستئناف فوراء .وإذا طلب تحامى امتهم أجلة للاطلاع عا عليه يدد‎ 
٠ له رئيس المحكمة میغادا لا جاوز 5 عشر هة ة أيام يبقى حلا نلف القضية في‎ 
٠ ْ 1 2# قلم الكتاب حق يتس له له الاطلاع عليه 507 أن نقل من هت ال‎ ٠ 
0 الخصو أن لتوا شھو دهم الذين لم تدرج أسماؤ هم فل القائمة لمة على‎ 
٠ ید محضر يا ت شور . بالجلسة المحددة نظر الدعو ى وذلك' مع عمل نفقات‎ 
مكرو إحسراءات) 5 ظ‎ ۲ ٤۴( الاعلان وإيداع مصاريف انتقأل الشهود‎ 1 
































صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الحنايات وكان هاريا 7 , حضر أو قبض. . ١‏ 


2 وا تعود إل هيم العام 0 





ع تنظر الدعوى بحضوره 9 ایک 


` "١6 

للتصرف فيها من جديد, لأن المتهم هو المسئول عن عدم حضوره.ء 
وتوحد أمام محكمة الجنايات له من الضمانات ما يكفل له الحكم بالبراءة . 
إن كان بريئا. 

00 - الإحالة فى بعض | ایا | 
وفقا للمادة ۳٣۲‏ إحراءات وال أضيفت بالقانون رقم ه 
المي ١‏ "تخصص دائر 3 أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر 
حنايات الرشوة واحتلاس الأموال الأميرية والتزوير والغدر وغيرهما مهن 

جنايات الأبواب الثالث و الر ابع و السادس عشر من الكتاب الان من 
. قانون العقوبات والحرائم المرتبطة يما. وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر 
مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة" . 

ا وتضمنت المادة الثائية من القانون رقم ه لسنة ١9177‏ أن جميع 

ی 0 إليها فى المادة 755 ۲ کرو رو القائمة ۴ مستشار 56 1 





الفصل فيها عند العمل بهذا القانون فا تحال بحالتها وو ا ال 
الدوائر المختصة عحكمة الجنايات» الجر ائم الواردة فى الباب الثالث من 
ّْ الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى جرائم الرشوة Ka E . 8١‏ 
وهی ات ظ ) 
0 والجرائم لواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثان من قسانون 0 
العقوبات هى جرائم احتلاس الأموال الأميرية والغدر (۱۱۲۶ - ١١۹‏ 
مكرر) ومعظمها جنايات. . 

والجرائم الوار دة ف الباب السادس عشر من الكتاب الثان من 2 
قانون العقوبات هى جرائم التزوير فى المحررات الرسمية (م" NEY. ٠‏ 


عم 


ere Ey )‏ س ۷ رقم ۳۲۷ ص 1۷¥ 
۷ س ۲۲ رقم ۱۲۳۱ ص .٥۳۹‏ 








ا م 3 
مكرر) وجميعها جنايات. 
أما الدنح المنتصوص عليها ف الباب اربع E‏ عشر ية 


بالجنايات السالف بيانها فنا هى الأخر ى تحال مباشرة إلى الور ائر 
المختصة محا كم الحنايات بمعرفة النيابة ة العامة شأنًا شأن | ١‏ 





ننايات المرتبطة 
بماء ويفصل فى هذه الجرائم على وجه السرعة. . 0 
والواقع أن هذا الاتجحاه من القانون بشأن الجنايات السالف ذكرها 


منتقذ وذلك لأن تخصيص القانون لبعض الحنايات 0 حاص ليس له ما 





برره» لن السرعة ى إصدار الأحكام ف الجرائم | بقة لا يجب أن یکون 
على حساب الضمانات ال كفلها القانون للجنايات» yi‏ السرعة ق 
الأحكام فيها لا يكون وسيلة لمكافحتها لأن العدالة تنطلب أن نتيقن من ظ 
استحقاق الحرم للغقاب» والسرعة فى إصدار الأحكام له مخقاطر كثيرة قد 
يترتب عليها إدانة البرئ» وبراءة المحرم الحقية يقى» هذا بالأضافة لأن هذه 
الجرائم ليست أحطر من جنايات أحرى كجنايات أمن الدولة من جهة 





الداحل أو الخارج أو جنایات القتل العمد والسرقة بالإأكراه وغيرها ما 


يترتب عليه ضرر خخطير بأمن امجتمع؛ ولذلك فإنه ليس هناك من مبرر هذا 
الاتحاه الذى سعى له القانون وخصه ببعض الحرائم المعدودة مسن قبيسل 


الجنايات والواردة ف الياب: الثالثك والرابع والسادسن عشر من الكتاب 
. الان من قانور ن العقوبات وإحالتها إلى دائرة أو أكثر مسن الدو اثر 


التحصصة فى اک الجنايات وإحالة الجنايات لما مباشرة من قبل النيابة ) 


العامة دون أن قر باجام العام أى أنما قد تحال من رئيس , نيابق» ولا 0 
كان المهم هو تحقيق العدالة وأن الإسراع ف المحاكمات لا يحقق العدالة بل ش 
ظ أنه قد یترتب من اجرائه العكس فليس هناك من مبرر لأفزاد ها هذه 96 بار 





00 سرع الحاكمة دون ما عداها. 


سه م 








MO 
ثالثا: الإحالة فى جنايات الأحداث:‎ 
فإن الاختصاص بنظر‎ ١535 لسنة‎ ١١ طبقا لقانون الطفل رقم‎ 

| الجرائم الى يرتكبها الحدث الذى تقل سنه عن ثماى عشرة سنة ينعقد 
نحاكم الأحداث» سواء أكانت الجريمة الى ارتكبها من قبيل الحنايات أو 
الجنح أو المخالفات أو توافر فى حق الحدث حالة من حالات التعرض 
للانحراف» وتقدم البريمة الى ارتكبها الحدث إذا كانت جناية .معرفة الحام 
العام لنيابة الأحداث مباشرة إلى حكمة الأحداث» وذلك إذا كانت النيابة 
العامة ھی القائمة بالتحقيق» > وتقدم معر فة ان لور إذا كان هو 
القائم بالتحقيق. 
اما إذا كانت الجرعة الى ارتكبها الحدث جنحة أو مخالفة. فإن 

الدعو ى تحال إلى المحكمة بطريق التكليف بالحضور أمام محكمة الأحداث. 
1ش وإذا كان مع الحدث فاعل أو شريك ليس حدثا أى أكثر من مانن 
| عشرة سنة فإنه وفقا للمادة ١١١‏ من قانون الطفلء تحال الدعوى بالنسبة 
للحدث إلى محكمة الأحداث وتحال بالنسبة للفاعل الآخر معه أو شريكه 
فى نفس الجرعة إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقا للقواعد المقررة جخركته, 
فإذا كانت جناية وکان الطفل أكثر من خمسة عشر عاما وقت ارتكاب 
الجريكة وكان معه مساهمين فاعلين أو شركاء ليسوا من الأحداث فيكون 
. الأحتصاص محكمة الحنايات أو تحكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوالء 
وتحال إلى محكمة الجنايات عن طريق محام عام أو من يقوم مقامهء أما إذا 
كانت جنحة أو مخالفة فإِنها تحال إلى المحكمة الحزئية بالقواعد ال سبق أن 
بيناها. ٠‏ اا ظ 
ومحكمة الأحداث الى تختص بنظر الدرعة الى ارتكبها الحدث؛ أو 
حالة الانحراف الى تعرض لماء هى الى يقع فى دائرتها الفعل الإحرامى أو 
التعرض للانحراف أو مكان ضبطه أو مكان إقامته هو أو وليه أو وصيه أو 
. أمه (م7؟١١‏ من قانون الطفل) ويجب عند محاكمة الحدث أمام حكمة 

















وم ظ 
الأحداث عن فعل يعد جناية أن د له محام. يتولى الدفاع ء عنه» فإذا 1 
يحدد محاميا للدفاع عنهء فإن على النيابة العامة أو المحكمة أن تندب له 
محاميا على نفقته إذا كان موسرا وعلى نفقة الدولة إذا كان معسرا. 

ش فى اجج فإنه مق كانت سن الحدث أكثر من مس عشرة 
سنة» فيحوز | لنياية العامة 1 تندب محام للدفاع عنه دنا من تابوه 

وف جميع الحالات فإن العبرة فى تحديد سن الخدت ھی بوقت 
ارتكاب الحرعة أو وقت التعرض للانحراف وتثبت هذه السن بوئيقة رمية 
فإذا لم توجد هذه الوثيقة نيقة E n‏ 














إن أوامر إحالة لة الدعوى إل المحكمة الحرئية 6 كغرفة النيابة 
العامة أو قاضى التحقيق فى الجنح والمخالفات» وق الخنايات کون ن مسن 
قاضى التحقيق أو النيابة العامة (امحام العام أو من ينوب عنه) إلى حكمسة 
الجنايات» وهذه .الأوامر بالإحالة يحصل ا فيها على النحو التالى. 
0 ١-إذا‏ كان الأمر بالإحالة صادرًا من النيابة العامة اسواء لل 
ا : المح وال خالفات أا ال محكمة الحناياته ٠‏ فهو / لا لا يقب الطمن 0 
ثيه بأى صو رة ة أيا کانت اس هة | 


العامة 0 ۲ رايا 















ظ بإحالة الدعوى. 











سب 53 ع ر الاجا صادر من ن قاضی لتقيو افا > 5 امه 0 


FIV |‏ 
إجزاعات ويكون ذلك ععرفة النيابة العامة وحدها دون غيرها فى حلال 
عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر (م177 إجراءات) ويكون الاستئناف 

أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (م517١‏ إجراءات). 
أما إذا كان قرار قاضى التحقيق بإحالة الدعوى الى مسن قبيل 
الجنايات إلى محكمة الحنايات فإنه لا يحوز استغناف هذا القرار. ٠ ٠‏ 
۳ - إذا كان من.قام بالتحقيق هو المستشار المندوب للتحقيق 
وفقا للمادة 1٥‏ إجراءات فإنه لا يجوز الطعن ف الأمر الصادر منه» إلا إذا 
کان الأمر الصادر منه- متعلقا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى» 
ويكون الطعن أمام حكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة» وقسرارات 
غرفة المشورة فائية )۲/117 إجراءات). ) 


ْ ال 


00 إن الأمر أه لايش لإقامة لمان ريا ا 0 
أوامر التصرف ى التحقيق ويصدر من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى 
لصرف النظر عن تحريك الدعوى أمام. المحكمة المختصة» وذلك مى 
توافر ت إحدى الأسباب الى بينها القانون» وم صدر هذا الأمر فإنه 
يحوز الحجية. 00 

56 وحديثنا عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يستلزم ضرورة بيان 
ظ القواعد الى تحكمه ثم بيان طرق الطعن فيه. وسوف نتناولهما فى مطلبين 
على التوالى. 





(١)د.‏ رعوف عبيد - مرجع السابق ص .6٠٠‏ 








NM 
المطلب الأول‎ 

ا اعد لتك الأمر لاوج لإقامةالدعمى | 

إن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى كما سبق أن أوضحنا هو أمر 
قضائى ‏ من أوامر التصرف ق التحقيق تصدره إحدى سلطات التحقيسق 0 
الابتدائى لصرف .النظر عن تحريك الدعوى الجنائية مام القضای وهأ 1 
الأمر يجب أن یکون مک با ون يكون صريجحا. ' | 

وسوف تتناول الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى م من - حيث» بیان 
الجهات الى تختص بإصداره» ثم بيان الأسباب الى يئن عليها؛ , و اح 
٠‏ حجية الأمر. : | 
أولا: السلطات المختصة بإصدار لأر باك لاوجه إقة | 

الدعوى. ٠.‏ 
إن السلطات الى خحوهما القانون الود بلاس 
لإقامة الدعوي الجنائية ھی النيابة العامة و قاضی ) 
١‏ - النيابة العامة.' 1 
منح القانون النيابة العامة إذا كانت هى القائمة بالتحقيق ] أن 
تصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة ة الدعوى» وذلك مسي تسوافرت إحدى 
الأسباب القانونية أو الموضوعية الق يب عليها هذا الأس وذلك سواء ) 
أكانت الجر عة حناية أم کانت حنحة أم كانت مخالفة بيد أنه إذا كانت . 
الجريكة من قبيل الحتايات فلا يجوز أن يصدر الأمر بأن لا وحه مه 
الدعوى إل من اجام العام دك من يقوم مقامه (۰۹۴ ۰ إحراءات). . 
۲ - قاضىالتحقيق. 00 0 
٠‏ أجاز القانون دن إذا كان هو E‏ اقيق أن 3 

يصدر أمرًا بأن لا وجه .لإقامة الدعوى وذلك مى رأى أن الواقعة د 

















a 1۸ 

يعاقبٍ عليها قانوئًا أو أن الأدلة غير كافية فى حق المتهم. )۱/14 
إحراءات)» وهذا أيضًا يسرى بالنسبة للمستشار المندوب للتحقيق من 
محكمى الحنايات والنقض فى أحوال التصدى» ومن الجمعية العمهومية ‏ 
لحكمة الاستعناف كطلب وزیر ال طبقا للمادة 5" إجراءات» فله 
إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 
ثانيًا: أسباب الأمر بأن لا وجه إقامة الدعوى. 

- إن الأسباب الي يبن عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من 
قبل السلطات المختصة بإصداره» قد تکون أسباب ا وقد مدير 
أسبات موضوعية. 
الأسباب القانونية. 
) ومثالها عدم توافر أحد أركان الجرعة» أو توافر سسيب اا 
بالنسبة للجرعة أو وجود مانع عقاب» أو مانع مسكولية أو انقضناء 
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو العفو الشامل عن الجريمة» أو سقوط 
الدعوى بالتقادم أو التنازل عن الشكوى أو الطلب فى الحالات الى ` 
يتوقف تحريك الدعوى الحنائية على تقديمها من الحين عليه. * 
الأسباب الموضوعية. ظ 
ظ ومثالها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية ل" 
مواحهة المتهم > أو عدم معرفة الفاعل للجرية» أو عدم صحة الواقعة» أو 
عدم الأهمية» وذلك مي كانت الأضرار الناتحة من الحرعة تافهة» أو وجود 
ةن التاق وابحى عليه» ومن أمثلة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
لعدم الأهمية» الاكتفاء بتوقيع جزاء إدارى على المتهم باختلاس مبلغ 
بسيط من الأموال المسلمة له .عقتضى وظيفته» وتصالح اجن عليه مع 
الحاى فى جناية عاهة مستدكة إذا كانت بينهما صلة قربى أو منعا لتفشى 








2 e) 4 ١ 0 : 


العداوة بينهما. لاا 
° وما حدر الإشارة ! ليه أن الأمر الا لإقامة 5 - 
الأهمية لا يصح أن يصدر إلا من النيابة العامة وحدها دون غيرها مسن ) 
السلطات الأحرى الى ينها القانون سلطة إصدار ار بان لا وجه 
لإقامة الدعوى. ' ) 
وعلى ذلك فإ قاضى 57 أو المستشار والمندوب للفحقيق 0 

(طبقا للمادة 6" إجراءات) يجوز لأيهما أن يصدر مرا بان لا وجه 
١‏ لإقامة الدعوى بناء ,على أى 0 الأسباب القانونية أ و الموضوعية فيما عدا 
حالة الأمر بأن لإ - الإقامة ة الدعوى استنادًا لعدم الأعمية. فلا سور 
لأيهما الاستناد إليه وإئما هو قاصر على النيابة العامة وحدها.. ظ 
ثالثا: میا اا و وقد ار ا 

مي صدر مر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من [خنندى ا ٠‏ 
التحقيق» فإن هذا الأمر يحوز الحجية ولكنها حجية مؤقنة ت معن أن الأمر ) 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحوز الحجية ولا يجوز العودة لمباشرة الدعوى 
الجنائية من جديد و! لغاء هذا الأمر طالما أن الأسباب الق بق عليها ما 
زالت قائمة كما هى حي ولو لم يكن قد أعلن الخصوم بهذا الأمر". 
) وعلى ذلك فإنه إذا حركت الدعوى من حديد أمام امحكمة كان ين ظ 
أن تحكم بعدم حواز نظرهاء وذلك م تحققت وحدة ف و 
الدعوي أى أن الدعوى المرقوعة أمام الحكمة هى نفس الدعوى الي ضِدر ‏ 
بشأنها 3 بان | لا و جه 5-5 8 ی»› او کانت هناك و. حدة ة3 ةل الخصوم 
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Ey Gi Î مأمون خلا‎ 


(۲) نقض ۱۹۸۱/۶/۸ بجموعة أحكام قض س۲٣‏ رقم ٦۲‏ ص 845 e‏ رق ظ 
۷۲ ص ۸۱ e‏ ۹1 ص 9 / 14401 Ee‏ 
TS ٠‏ ت 





N 








(۰) 

ععن أن الدعوى أقيمت أمام المحكمة على نفس الخصوم الذين صدر فى 
شأهم أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة ال ارتكبوهاء والدفع 
يعدم قبول الدعوى لصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النظام 
٤‏ العام فتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به أمام محكمة 
النقض لول غوة )بيد أن 27 الحجية حجية مؤقتة تزول وبالتالى يلغفى ٠‏ 
الأمر he‏ لإقامة الدعوى وتعاد رقن وذلك فى 
الأحوال الآتية ْ 
0 ١ح‏ إذا ذا صدر قزار من اناب العام بإلغاء الأمر ساق ارچ 
لإقامة الدعوى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره حى ولو كان 
ذلك محرد حلاف بينه وبين عضو النيابة الذى أصدره» أو بناء على تظلم 0 
المدعى المدن أو الجن عليه» أو طلب عضو آحر من أعضاء النيابة» إلا إذا 
كان قد صد قرار من محكمة الحنايات أو محكمة الحنح المستأنفة فى غرفة 
المشورة برفض الطعن الذى قدم فى هذا الأمر 51١(‏ إجراءات)» أو کان 
النائب العام هو الذى أصدر الأمر بأن الى وجه لإقامة مة الدعوى؛ أو كانت 
الدعوى الجنائية قد سقطت بأسباب السقوط الخاصة كماء ففى هذه 
ظ الاجم السابقة لا جوز للنائب يواد ا إلغاء اء الأمر بأن لا وجه e‏ 
الدعوى. 

ETT 0‏ 
المقررة لسقوط الدعوى الحنائية2"0» وتحسب المدة المقررة للتقادم من تاريخ 
صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى» ويلاحظ أنه إذا كانت الجرعة 

الى صدر فيها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جنحة» وأن الأدلة الجديدة 
تحعلها جناية» فإن مدة السقوط تكون هنا حسوبة بالنسبة للتقادم المقررة ٠‏ 
للجناية» وذلك مي كانت الأدلة الجديدة قد ظهرت فى خلال المدة 





(۱) راجع نقض 1945/17/4 سابق الإشارة إليه. 











١1م‏ 
اللقررة اد الجناية(؟) ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والحاضر 
والأوراق الأحرى الى م تعرض ف التحقيق أو غرفة الاتمام» ویکون من 
شأها : تقوية الأدلة الى وحدت غ كافية أو زيادة ود المودى إلى 
ظهور الحقيقة (م191 إجراءات). ٠‏ 1 0000 

ويعد من الأدلة الحديدة وقوع رة جديدة | ممائلة للجركة السابقة 
وى نفس الظروف اا 6 فيها الجريمة الأولى ل الى ” صدر فيها أمر بأن 
لاوجه لإقامة الدعوی. 

ويلرم أن تكون الأدلة الجديدة قد 0 قبل صدور زمر بإلفاء 

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 1 

ومىّ ألغى الأمر بأن :لا وجه لإقامة الدعوى وإعادة 00 بناء. 





على توافر الأدلة الجديدة» فإنه يحب أن أن يكون ذلك ناء على طلب النيابة . . 


العامة إذا لم تكن هى الى أصدرت الأمر 6 ال 
١9376(‏ فقرة أخيزة إحراءات). . ٠‏ 

وتقدير ما إذا كانت الأدلة الجديدة a‏ 

إلى الحقيقة, سروك الاما القديرمة للمقق تبت روابد میرد للودوع' 

وإشراف محكمة النقض. . 


العلاقة بين لفن بان جه بقامة الدعوى والحكم اليلت.. ظ 
E‏ إن الأمر بان لاوجه الإقامة الدعوى يتفق مع الى م اليات فى أن. 
ظ كلاحما يحول ون العودة إلى الدعوى مرة ثانية من توافر شرطى وة 


3 سسا 





£: 
. 


اق ص ۳٥۰‏ د. فاون سلقة رصع لساقوصس 414 ا 





()د. ارد ی 
On‏ 








ام 


صر ووحدة ا موضوع» أما نا عدا ذلك فما يختلفان من 1000 


() أن الحكم البات يحول دون العودة إلى الدعوى, أما الأمر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى فإنه له حجية مؤقتة كما سبق أن أوضحنا. 
. (ب) إن ¿ الحكم البات يعل من إجراءات الحاكمة ق حن أن 


الأعر بأن لا وجه لإقامة مة الدعوى يعد من إجراءات التحقيق. ‏ 


(ج) إن الحكم البات يكون حجة أمام القضاء المد فيما يتعلسق 


قاط التراع المشتر كة بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الحنائية مسن 
حيث ؤقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبهاء فى حين أن الأمر بأن لا وجه 


لإقامة الدعوى ليست له هذه الحجية أمام القضاء المدى حى ولو أصبح 


ظ اا ماني لحت a a‏ ظ 


ظ الوه 00 


مى صدر من إحدى السلطات الق خوها القانون حق ا ظ 
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى» فإن هذا الأمر يجوز الطعن فيه وفقا لما 
أولا: إذا كان الأمر صادرًا من النيابة العامة. 0 

مي كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادرًا من النيابة العامة 


فإنة يجوز للمدعى بالحق المدن"» الطعن فى هذا الأمر بشرط ألا يكون 
المتهم بالجريمة موظفا عاما أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط 


القضائى وكانت الحرعة واقعة منه أثناء تأديته لأعمال وظيفته أو بسببها 


إلا إذا كانت الجريمة واقعة منه طبما للمادة ١١‏ عقوبات فيجوز للمدعى 


) ١١)د.‏ مأمون سلامة -- للأرجع السابق ص ١7‏ 5. 


(۲) راحع نقض ۱۹1۹/۳/۱۷ بمجموعة أحكام النقض س۲۰ رقم ۷۲ ص .٠۳۱‏ 











) ظ erm)‏ 00 
لذ لطن ف لائر العنافر بشأنها a‏ لإقاسها 0 N‏ 
إجراءات). ل 
0 ويجب ان يتم الطعن ف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر 
بأن له وجه لإقامة البغوى إلى المدعى المدنى (م۰ 1 إحسراءات) و أن ١‏ 
ظ يتم الطعن بتقرير ف قلم الكتاب. ويرفع الطعن إلى محكمة الجناياء 
) نة الى شورةء مى كان الجريمة جناية ويرفع ل محكمة الى 
| المستأنفة منعقدة اق غر فة المشور رة مي كانت 8 عة جحة أو مخالف 
0 5 إجر اعات). 00 
٠‏ وم قررت محكمة شور 
5 المستأنغة إلغاء 5 بان ل لا وجه ه لاقام لدعو ئ» فإن الدعو ی تقام 
١‏ أمام المحكمة المختضة. أما إذا رفض الاستئناف فإنه يجوز ١‏ 1 كسم 5 
٠‏ المدعى المد بتعويض الأضرار الى تكون قد نشأت عن رفع الاسغناف 
إذا كان لذلك على وتعظى هذه التعويضات للمتهم (م5 ٠١١‏ إحر اءات) 
وللنائب العام أن يلغى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ف خلال الثلاثة ظ 
أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من 3 
محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ر بحسب الأحوال برفض 
الطعن المرفوع ف هذا الأمز (۲۱۱۴ إجراءات). TT‏ 
ثانيًا: إذا كان الأمر صادرًا من قاضى التحقيق: 1 ٠ ٠‏ 
٠‏ إذا كان الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى صنادرا امسن قاضى ‏ 
التحقيق» إذا كان هو القائم بالتحقيق» فإنه يجوز للنيابة العامة اسعنافه ٠‏ 


























ِ" 0 لكل إجراءات) كما يجوز للمدعى بالحق المدن اسئتنافه أيضا ! إذا کان 7 3 


0 إل عولد ا 0 مستخخدم عام 9 أحند. 
': 5 لمشار إليها ق الماذة ۲۳ ات 5-7 إحراءاتع. . 0 
ویکوت | استعناف الأوامر الصادرة من «قاضى ١‏ التحقيق ! ا 

















ظ (TY)‏ 
5 لجرعة جنحة أو عخالفة, أمام ع محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 
الور رةء أمآ إذا كانت 6 جناية. فإن الاستئناف ,یکو ن أمام حكمة 


u ,‏ الاستتناف بتقرير ف ن قلم الاب )۱16۴ ا 
ويكوت فى ميعاد عشرة أيام من تاریخ صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة 0 
) الدعوى إذا حصل الاستئناف معرفة النيابة العامة وتحسب العشرة أيام 
٠٠‏ بالنسبة للمدعى المدن من تاريخ إعلانه بصدور الأمر بأن لا و لإقامة 
. الدعوى (م55 إجراعات). ٠‏ 

0 ومن انتهت محكمة الحنايات منقبدة في غرفة الشورة أو محكمة 
الجنح المستأنفة إلى إلغاء الأمر بأن لډ حه لإقامة الدعوى» فإن الدعو ی 


ظ تحال E‏ أما إذا رفض الاستعناف TT‏ 


507 الاستعناف إذا 0 لذلك 9و و تععلى ها هذه له اور يضات ım‏ 1۳ 3 
إحراءات). 
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۳v 
 ىوعدلا إن الحاكمة هى المرحلة الأجيرة من المراحل الى تمر يما‎ 
الجنائية ولما كان الأمر كذلك» فإما تعد من أكثر المراحل حطورة لأن‎ 
مصير المتهم متعلق .عا تنتهى إليه الحكمة من قول فى شأنه» ومن أجل ذلك‎ 
فإن القوانين الجنائية المختلفة قد عنيت عناية فائقة بتنظيم القواعد الى‎ 
تحكم هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى الجنائية على نحو يحقق‎ 
التوفيق بين مصلحتين» أولاهماء مصلحة الجتمع ف أن ينال المذنب حزاء‎ 
ما اقترفت يداه وثانیهماء ق ف أن ممل على البراءة إذا لم‎ 
) E تثبت الحريعة عليه.‎ 
- وما لا حك ليه أن للسحجنع ویم مصلحة ن أن تأتى کل‎ ) 
القضاء العادلة سريعة وحاسمة» شريطة أن تأتى بعد أن تكون قد توافرت‎ 
لمذه الكلمة الأسباب المؤدية إلى إلى الاقتناع اليقيى بعد مناقشة متكاففة‎ 
وإعطاء كل طرف الحق الذى كفله القانون له أثناء هذه المرحلة كى‎ 
تتحقق الثقة الكاملة فى القضاء والقضاة تلك الثقة الى سعى القانون إلى‎ 
حقيقيا عن طریق تن م 0 هذه المرحلة مسن مراحسل الدعوى‎ 
وخلانفزن رامعا نك ا اعد اقل فته الرحسلة سرف توزع‎ 
على بابين نتناول فى أولها: تنظيم القضاء الجنائى» أما الباب الثانى:‎ ٠ 
فسنخصصه للحديث عن قواعد نظر الدعوى أمام القضاء.‎ 








اللا بالأمل 
قظيرالتضا. اليا 


إن ؛ اکم ا العادية نوعان: محاكم مدنية تختص بالفعيل 8 4 

| المدنية» ومحاكم. جنائية تختص بالقصل ٤‏ الدعاوى: الجنائية فکلد النوعين 

ظ من الحاكم تتحد فى أشخاص القضاة حيث لا يوجد قضاة متخصه ن 

1 فى المسائل الجنائية. وقضاة متحصصون ف المسائل المدنية» وإن جلوسهم‎ ٠ 

للفصل فى الدعاوى. المدنية أو الجنائية لا يعئ العش 5 هذا ١‏ من قل 

توزيع العمل لعشي ا 

وإذا كان هذا هو الأصل العام إلا أن قا قانون السلطة القضائية ظ 

| أفتح الباب اعنص الشات بيد أنه قد ترك ذلك خض اتيز فاخي ۰ 

. فى بعض الأحوال وجعله إحباريا فى بعض الأجوال الأخرى» فقد نصت ‏ 
5-5 ۲ من قانور ن .السلطة القضائية : على أنه جوز تخصص القاضى بعد 








ا ما أ اعت المادة YE‏ من قانون نظام القضاء رقم 14 السنة 144 : 
"تختض. امحاكم بالفضل ف هي كر عات في و 0 التحارية 
الجرائم إلا ما استثق بنص : 1 EE‏ 5 
5 ولكن مما يجدر ذكره أن بعض انار ا الوضعية لإيطالية ويخاصة الفقيه 
) انریکوفیری قد . طالب ؛ بضرورة ت ق at‏ ةف ل امود الحنائية 5 الوم کا ل 0 ) 
ما كعلم الإحر ام ر علم اله اب وغلم التقس 
وذلك بغية التعمق ف “الو دول لأساب: 0 والعمنل ا غکافخت¿ 
وإصلاح المحرمين» ولا شك أن التخصص ف أى نوع من فروع القضاء سوف 
يترتب عليه الاتقان وبالتالى و يؤدى إلى نتائج طيبة» وهذا الاقتراح الذى | 
قال به انريكوة قير ی حالث 
يوخذ به بصورة مضطردة اق مضر أو إغيزها من دو ل م م ١‏ 
وول عيذ عار لاو 0 . حي 0 

















.دون" تعميعهٍ بعص الاعتبارات العملية aL.‏ 0 م 














FIN 
ی ازن مراد کل کان ہے یہ ن کا رب أذ ہے ن‎ 
اح و‎ E مس ا‎ 
على تعيينه مان سنوات. , ظ ظ‎ 
ويصدر بالنظام اذى بع ف اتخصيص قرار من وز العدل بعد‎ 
براض عي ی تراعى فيه القواعد الآتية:‎ 
 :ةيتآلا أولا: يكون تخصص القاضى ف فرع أو أكثر من الفروع‎ 


جنائى - مدنى - تمارى - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال) . 


-ويجوز أن ترداد هذه الفروع بقرار مسن انلس الأعلى E‏ 
) القضائية. ٠‏ 

ظ ثائيًا: يقرر اللجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع لذى محف 
فيه القاضى بعد استطلاع رغبته» ويجوز عند الضرورة ندب لك 
. المتخخصص من فرع إلى آخبر. 0 

ا -- المادة ١۳‏ من قانون السلطة القضائية مخولة راو العدل 
الحق فى أن ينة ينشئ بقرار يصادر منه بعد أخذ موافققة الجمغية العامة 
للمحكمة الابتدائية, محاكم جزئية تختص بنوع معين من القضايا ويحدد 
مقرها. ودائرة احتصاصها فى نفس القرار الصادر بإنشائها. 7 

030٠‏ بيد أن نظام تخصض القضاة والوارد ف المواد السالف الإشارة 
إليها من قانون السلطة القضائية a EAE‏ لعدم 2 قرار 
من وزير العدل. ٠ ٠‏ ظ 

00 وسوف 57 حديثنا عن تنظيم القضاء الحنائى ازا ارا 
المحاكم وطرق تشكيلها ثم نتكلم عن منع القضاة وردهم ومخاصمتهم. 


)١(‏ لقد أوصت الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة وال عقدت بالقاهرة فى يناير 
۱۹1۳ يكون عسي الجنائية 0 سنوات من تساريخ 








بنظر الدعاو ی الجنائية ال 


ero eT 
ù ظ وأخيرا نه تتحدث 8 أختصاص اجا 0 الحنائية؛ و ذلك في لد‎ 
2 ب‎ ail لاثة على لتوللة ۾‎ 








نفرد ل محي ار0 3 الأول 9 اکم الجنائية. ْم تول ف ١‏ اتان ٤‏ 
تشكيل ا حكمة اللجنائية.. 0 0 ظ 0 





إن المحاكم ا ثائية نوعان» إِما عاق جنائية ا و وإنا غت 
جحنائية استثنائية 1 أخاصق فاحاکم الجنائية العادية هی صاخبة لاد 0 











ناشئة عن أفعال تعد احرهدة وفقتا لق 
العقوبات” ¢ ى حين 08 المحاكم الاستثنائية أو 1 لاض كرك قمر ة على 
انظر جرائم معينة أو مخاكمة أشخخاض تتوافر يهم صفة. معينة ومن ن أمغلة 
هذه الحاكم الاستشائية محكمة أمن الذولة والحاكم العسكرية و ع 

الدولة ترحع فى وحودها إلى قانون الطوارئ رقم 758 ل رز 6۸ 

و تختص بالنظر فى الحرائم الى ترتكب بالمخالفة يلا يصدر. 
) الجمهورية أأو هن يحل محله هن أو امز ه و تختص أيضًا , الجر الى تقلع 
) العا قنون اقات مت أحيلت إلا من ري المعهورة أو مسن ) 












3. 








0 رامغ نقض ٩/٩/۱۲‏ ۷ مجموعة أحكام لنت 


ی ٣‏ قنع 125 ص 














To) 
م‎ 
كما تختص هذه اشاب يبعض جرا ا وردت ف المادة الأول‎ 
حيث نصت هذه المادة على‎ 21944١ لسنة‎ ١ ظ من القرار الجمهورى رقم‎ 
 اقيبط أنه "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة 588 الشكلة‎ 
ظ‎ ٠ لقانون الطوارئ الجرائم ائم الآتية:“‎ 
أولا: الجرائم المنصوص عليها ف ارب الأول و 55 والفاق‎ 030200 
من‎ ۹ ۷Y 1 لا‎ AYE ظ مكرر من الكتاب الثانى وف المواد‎ 
قانون العقوبات وهى تشمل جرائم أمن الدولة من جهة الداخل'‎ 
كالتحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على‎ 
كراهيته أو الازدراء به تحنيد أو ترويج. المذاهب الى ترمى إلى تغيير‎ 
فبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو‎ 


00 بالارهاب أو بأية وسيلة أخجرى غير مشروعة» وکل من شحع بطرينق 


المساعدة المادية أو المالية على ارتکاب جريكة من هذه الجرائم (م1075١اع)‏ 7 
وكل من حرض الحند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن 
| الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية (م176ع). ظ 
ا ٠‏ وكل من حرض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على 

الازدراء ما إذا کان من شأن ذلك التحريض تكدير السلم العام 
(م171ع) وكل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن 
أمرا من الأمور الى تعد جناية أ جنحة بحسب القانون (الااع» وکل 





(1) راسم تقض ۱۹۷۹/4/۱۲ بجموعة أحكام السنقض س ۲۷ رقم ١‏ ص 
۱۹۷1/۰/۲٤ ۲‏ س۲۷ رقم ۱۱۹ ص ۰۳۸. 

٠‏ (۲) راجع الحريدة الرسمية العدد ٤۳‏ الصادر فى ۱۹۸۱/۱۰/۲۲ء وراحع أمر 

رئيس الجمهورية رقم ۲ لسنة ۲۰۰٤‏ الصادر فى ۲٠١٤/۱/۱۹‏ 

على القرار رقم ١‏ لسنة 0 اللحريدة الرسمية الصادرة فى ٠٠4/1١/١5‏ 

العدد ۳ مكرر أ. 











الف 
من أهان رئيس الهو رية 8 إحدى الطرق المبينة ف المادة ف 0 
TT 0‏ ) 
0 الحرائم 1 0-00 عليها ق القانون ن 44 ا ٤4‏ فى 


شأن الأسلحة و وشار القو انين المعدلة له ب 000000 

0 ثالثا: الجرائم ائم المنصوض عليها فى القانو ن ر قم ا 414 
. بشأن التجمهر وف القانون 5 1 لسنة 14۳ ١‏ بشأن الاجتماعات 
العامة والمظاهرات. ” ` a‏ ْ 
واكم أمن ال ولة ارئ إما أن 39 1 عاق اتن ر حزئية. 
أو حاکم أمن دولة عليا. وتشكل محاكم أمن الدولة الحريئة با حكمة 
الابتدائية من أحذ قضاة المحكمة الابتدائية ويقتصر يقتصر اختصّاص ا على نظر 
الجرائم الى يحكم فيها بالیس والغرامة أو أحدهماء آنا أ محاكم أمن الدولة - 
العليا فشكل بمحكمة الاستكناف من ثلاثة من المستشارين و تختص بنظر 
الجرائم الى يعاقب عليها بعقوبة: الجناية وكذا بالجرائم الى ٠‏ يعينها رئيس 
الجمهورية أو من يحل تحله مهما كانت العقوبة المقررة اء 0 

ويقوم بمباشرة ة الدعو ى الحنائية أمام محاكم أمن | لوڈ ا حذ اعت 
النيابة العامة» ولرئيس | الجمهور رية استثناءا أن يأمر بتشكيل محكمة أمر 
. الدولة الحزئية من قاض أو نين من ضباط القوات السلحة مسن درحة 
٠‏ نقيب على الأقل» ويشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستش 
ومن ضابطين من الضباط القادة. .ويكون تعيين رئيس الخمهورية لأعط 
حاكم أمن الذو لة بعد أخذ راف وز يرالعدل بالنسبة للقضأة ر ار 0 
. ير أذ رأى وا وزير مر الحربية بالنسبة للضباط. : ) المي ل 
23 وتلتزم محاكم. مر الذولة أن تتبع الإجسراءات الوازدة. انون م 
الطوارئ وقرارَتَ وكين اللدمهورينة ولا تطبق الإحراءات بقانونة 0 

ظ الإجراءات الجنائية 01 إلا ! إذا ا د قانون الطوارئ أو أواسر ر ریش . 


5 8 ورا من تص 









































: rr) 

ظ وقد أحاز قانون الطوارئ رئيس اچره Ms‏ 
الى تخضع لنظام قضائى حاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل 
تحاكم أمن الدولة من ثلاثة من الضباط القادة يقوم أحدهم بوظيفة النيابة 
العامة أو يقوم بهذه الوظيفة أحد أعضاء النيابة» وق هذه الحالة تلتزم هذه 
انخاكم بالإحراءات الى نص عليها قسرار رسيس الجمهورية فى أمر 
التشكيل. ‏ | 
) وم انتهت حالة الظوارئع فإن محاكم أمن الدولة تل عة 
بنظر الدعاوى ال كانت مرفوعة أمامها وقت صدور قرار انتهاء حالة ٠:‏ 
الطوارئ» أما إذا كان المتهمون لم يقدموا أمامها حن تاريخ انتهاء اا 
الطوارئ فإهم يحالون إلى الحاكم العادية وتتخذ فى مواجهتهم الإجراعات 1 
. العادية : المنصوص عليها فى قانون الإحراءات الجبائية. ٠‏ 

أماالمحاكم العسكرية فهى تختص بنظر الدعاوى الجنائتية الي 
ظ يرتكبها أشخاص عسكريون أو مدنيون يعملون بخدمة وزارة الحربية أو 
القوات المسلحة على أى وجه مي وقعت الجرائم بسبب تأدية الأعمال 
الخاصة يهم ما لم يكن هناك شريك من غير الخاضعين لأحكام القانون 
العسكرى فإذا وحد شريك غير خخاضع لأحكام القانون و فإن 
الدعو ى تقام أمام المحاكم الجنائية العاقية. ٠‏ 
: كما ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية م كانت اللحريمة ليست 
متصلة بتأدية العمل أو بسببه) وكانت غير واقعة فى الأماكن العسكرية أ و 
على الأدوات العسكرية» وذلك بشرط أن يكون له شريك من غسير 
الخاضعين للقانون العسكرى. | : 
| كما يسرى قانون الحكام العسكرية على جميع الجسرائم الى 
ترتكب ف المعسكرات أو الذكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو 
الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات ال يشغلها العسكريون 
) لصاح الأعمال الى تتعلق بالقوات المسلحة فى أى مكان» 0 ارا 


ق 








5 ) 0 
لن ش تقع على أدوات ومهمات وأسلحة ووثائق تی وذخخيرة ة القوات المسلحة. 
٠‏ كما يطبق ¿ قانو ن ن الأحكام العسكري ية على الجرائم الو ار دة ف الباب 
ظ الأول والثان" من ن ال اب الثاني اهن قفاون العقوبات العام وذلك مي 
أحيلت إلى القضاء العسكرئ بقرار من رئيس ' الجمهورية. كما يطبق هذا 
القانون على كل من : بخضع لأحكامه مى ارتكبوا أو کانوا راء 
جرائم وقعت ف الخارج حي ولو كان قانون الدولة الى وقعت فيها لا 
يعاقب عليهاء بشرط أن تكون هذه الجرائم وفقا للقانون الک ى 
الصرى جناية أو جنحة» .كما يطبق على من خرج من الخدمة مق كانت 
الجريمة وقعت فى وقت. كان خاضعًا فيه لأحكام القانون العسكرى. ) 
وما تحدر ملاحظته أنه إذا لم يوجد نص فى القانون العسكرى 
يحكم الجرعة المرتكبة :فإنه ير جع ع إلى النصوص الموجودة بقانون الغقوبات 
والإجراءات الى ورد دت بالقو انين العامة حيث أنها هى ١‏ الأصل الذى یر جع : 
إليه فى هذه الحالة. ) 9 آ ظ 0 
بعد أن تحدثنا ا عن بقض احا ناكم الاستثنائية أو الخاصة فنا 2 
نتخدث عن الحاكم الحنائية العادية وهى احاكم الحزئية بها افيها اكم 
لجح | المستأنفة 01 5 الجنايات وع يحكمة السنقض 











ا 
+ 59 : 
8 1 ال كل ری كار رہ ا #موه البعمث وم 1 





ظ وهذه e‏ توعد د بدائرة کل مر کر أو ق قسم ‏ ويتم م إنفاؤما 
وتحديد مقارها ودوائر اتم صها بقر ار من وزير العدل م١ ١ 0 ١‏ سن اا 
سلطة القضاثنة ووز 0 عند . الضرو ورة ة أن تعقد هذه انها اکم 1 
0 حلسائها ای مکان داخل دائرة الا 
وزير العذل بتاء. على طلب. رئيس امحكمة الابتداية 9 529 
اجا 5 ْ تص مدر 


ت .من قاض واحد 0 ١‏ مسن 2 السسلطة 























ساص أو خحارحة وذلك: بقرار من 


ro 
ظ‎ EA ونحص هذه اکم نظر الدعاوی‎ 
طرق رق غير الأفراد (م6١؟ إحرايات) فهذه الى ا ا‎ 


0 محكمة الحنايات (م٠ ٠٠‏ إجراءات)» ومن ثم فإذا عرضت على المحكمة 


الحزئية كان عليها الحكم بعدم الاحتصاص» ونفس الأمر لو كانت الجنح ‏ 
. مرتبطة بجنايات ارتباطا لا يقبل التجزئة (Ye)‏ فعلى الحكمة الحزئية 
أن کک بعدم اختصاصها بنظرهاء أما إذا كان الارتباط بين الجنحة 
والحناية ارتباطا بسيطا أى يقبل التحزئة فإهما تكون مختصة بالفصل فى هذه 
ظ ٠‏ الجنحة» أما الحالة الأولى فينعقد الاخنتصاص محكمة الحنايات لأا محكمة 
الوصف الأشد» كما ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية بالنظر فى 
'ذعاوى التعويض الناجمة عن الأفعال الى تعد من قبيل الجرائم وذلك مهما 
كانت قيمة التعويض المطلوب (م١؟١7‏ إجراءات) ويكون حكمها انتهائيا 
إذا كانت قيمة التعويض لا تتجاوز ألفى جنيه (م 47 مرافعات). 
محاكم الأحداث: 
ظ نص قانون الطقل رقم. ٠۲‏ لسنة +144 على أن تشكل ل مقر 
كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث» وأحاز لوزير العدل أن ينشئ بقرار 
منه محاكم أخرى فى غير ذلك من الأماكن على أن يحدد اختصاصها فى 
القرار الصادر بإنشائها (م . ٠‏ من قانون الطفل)» كما تضمن قانون ‏ 
الطفل أيضا (مادة ١۲١‏ منه) أن تشكيل محكمة الطفل تكون من ثلائة . 
قضاة يعا وم خبيران من الاحصائيين أحدهما على الأقل من النساء 
وحضورهما إحراءات محاكمة الطفل وحوبى» وعلى الخبيرين تقهم 
تقريرهما إلى امحكمة بعد يحث ظروف الطفل من كافة الوجوه؛ ويكون 
ذلك قبل إصدار المحكمة حكمهاء ويكون تعيين الخبيرين بقراز من وزير 
العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية» أما الشروط الواحب توافرها 
فيمن يعين خبيراء فهى من اختصاص وزير الش ن الاحتماعية» كما بينت 








) 3 المذ: 





(ro 
المادة ۲۲ من قانون الطفل مو ا دفن بأها هى المختصة‎ 
دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامة بارتكاب جريمة أو عند تعرضه‎ 
للانحراف» و بالفصل فى كافة الجحرائم الأخرى الى ينص عليها قانون‎ 
2 الطفل» كما بينت أنه إذا ساهم فى ارتكاب الجريمة مع الطفل شخص‎ 
آخر ليس بحدث فإن محكمة الطفل تختص بمحاكمة الطفل فحسب أما‎ 
 تايانجلا المساهم معه الاخر فإنه يخاكم أمام المحكمة الجزئية أو محكمة‎ 
حسب نوع الجريعة المساهم فيهاء ويكون اختصاص محكمة الجنايسات أو‎ 
٠ حكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال إذا كانت جرية الطفل جناية‎ 
وكان سنه أكثر من مسة عشر عاما وكان له شريك غير طفل؛ وال‎ 
ق تحديد سن الحدث هو بوقت ارتكاب الجريكة أو تعرضه للانمحراف‎ 
وليس وقت رفع الدعوى» ولذا فإنه يجب محاكمة الشخص أمام محكمة‎ 


الأحداث ألا تكون سنه وقت ارتكاب الجركة أو تعرضه للانخراف قد 
)0 ) 





جحاوزت الثماى عدر سنة مياددية م١‏ من قانون الأحداث).”” 
ثانيًا: محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة. - ظ 

وهى E‏ عن ا استعنافية» ويكون تعقادها' ف عاصمة كل 
بحافظة من محافظات الجمهورية» ويجوز أن تعقد جلساقا 5 أي مكان 
داحل داد رة الاحتصاص المعقودة لها أو حارجه مق دعت اأ 03 | 
ذلك ويكون ذلك بقرار قن وزير العدل بناء على طلب رئيس امهكمة 
الابتدائية التابعة له 40 هن قانو ن السلطة القضائية)» و تشكل هذه | که 3 
من اثلاثة هن قضاة الحكمة الابتدائية و تختص بنظر الاستئناف المرة فو ع عن 
) الأحكام الصادرة ۳ من , الحاكم الجر ية dd‏ الجنح و والمخالفات و ۾ کذا الدعار 0 : 
يه الب 5 3 ذا تب تين ' للمحكمة أن ف جناية 45 جنحة 0 نا 3 E‏ 























evln 0‏ الطعن. رقم VTA‏ 1 ق. 





00 اسم ) 
الى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق اشر على غير الأفراد فنا 
. تصدر حكمها بعدم الاحتصاص» وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ش 0 
ما يلزم فيها 5١ ٤٥(‏ إحراءات). ويلاحظ أن محكمة الجنح والمخالفات ) 
المستأنفة تباشر أيضا بالإضافة إلى ما سبق نوعا من قضاء التحقيق ويطلق 
) عليها عندئذ غرفة المشورة. . | ظ 
ْ ثالثا: : محاكم الجنايات. 
وهى عبارة عن دائرة من دوائر محاكم الاستئناف النمانية الموحودة 
بأنحاء الجمهورية فى كل من القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وبق 
' سويف وأسيوط وأسوان والإسماعيلية» وتشكل محكمة الجنايات من ثلاث 
سارب فو مهار کر الاستئناف ١/557‏ إجراءات) ويرأس 
محكمة الجنايات ری الک أو أنحد توابة أ انيد رؤساء الدوائر ويحوز 
عند الضرورة أن يرأسها أحد المستشارين ما كك من قانون السلطة 
القضائية)» وتعقد هذه امحكمة جلساتما ف أى مكان به محكمة ابتدائية 
ويشمل اختصاصها ما تشمله احكمة الابتدائية؛ ووز لما أن تعقد 
جلساتا فى أى مکان آخر داحل دائرة اختصاصها أو خارجه عند 
الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة 
الاستئناف (م۸ من قانون السلطة القضائية» ۳٦۸/۲‏ إجراءات). ‏ 
وقد بينت المادة ۳٠٦۷‏ إجراءات أن الجمعية العامة لكل Re‏ من 
| حاكم الاستئناف تعين ف كل سنة قضائية بناء على طلب رئيسها من 
4 ل إليه من مستشاريها قضاة محاكم الحنايات» فإذا حدث مانع لأحد 
المستشارين . المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الحنايات يستبدل به آخر 
' هن المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف» ويجوز عند الاستعجال أن 
ظ قلسن مان يتين امحكمة الابتدائية الكائن بالجهة الى تنعقد ها حكمة. 
المح ور ل ل 











MW 
۰٩۵ واد من غور اليه ارييه وإلاترنب غلى ذلك لاان لكي‎ 


وتعقد محكمة الحنايات كل شهرء وذلك ما لم يصدر قرار من ٠‏ ) 


وزير ر العدل يخالف ذلك )14 إجراءات)» ويحدد تاريخ افتټاح .كل ,دور 
٠‏ من أدوار الانعقاد قبله. م 





ام ۰ إجراءات)” ویعد ف كل دور حدول للقضايا الى تنظر فيه 
وتوالى محكمة الحنايات جلساتا إلى أن تنتهى القضايا المقيدة باالجدول 


(۳۷۱۴ إحراءات) 007 إعداد جدول القضايا رئيس محكمة الاستئناف 


عند وصول ملف القضية إليه ذ فهو المختص بتحديد حدول قضايا كل 
دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا لار 
المعينين بالدور» ثم يأمر بإعلان المتهم والشهود بيوم نظ 
حدثت أمور توجب تأجيل نظر القضية لزم تحديد اليوم الذى تؤجل إليه 
القضية وذلك سواء کان ق نفس دور الانعقاد ق دورة e‏ ان 





إخراءات). 


كما تختص أيضا بنظر المح الى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق 


- 3 0 الضرة بأفراد الناس) وغيرها من الجرائم الأخرى الى ' 
| صاصها ما لاا إجراءات) كجرائم 0 ْ 





٤‏ راشا الجر , م ادر دة من ن قبيل e‏ مق کان هناك ار تباط نها وب 








1 52 AY بجموعة اکم و التق 0 رقم‎ 01/1 r Tae) 





1 أنه و ارت 





سير العمل راحم نقض a ١0‏ ا ايقن س۹ 
8 ر | 


بشهر على الأقل» وذلك بقرار من وزير العدل ينام . 
على طلب رئيس محكمة الاستناف ويدشر ذلك ف الجريدة الرسمية 


القضية» وإذا 


و تختص مكمة المننايات و الدعار ی 9 دة من انات / 


بو ا كا اوعقو ال و ا ام ا ا اه : 
ا 6 





rn 
الجناية ازرد أمام محكمة الحنايات ارتباطا لا يقبل التجزئة. ويلاحظ‎ 
أنه إذا أحيلت إلى حكمة الجنايات جريكة على أنما من قبيل الجنايات م‎ 
تبين.للمحكمة بعد تحقيقها بالملسة أا من قبيل الحنح» فليس لها أن‎ ٠ 
0 تحيلها إلى محكمة الحنح» وإنما تلزم بضرورة الفصل فيهاء أما إذا تبين ها‎ 
أن الجربمة المعروضة غليها جنحة وكان ذلك التبين من أمر الإحالة وقبل‎ 
أن تحققها بالجلسة» كان لها الحق فى الحكم بعدم اختصاصها وأن تحيلها‎ 
إلى محكمة الحنح (م87 إجراءات) ونفس الأمر بالنسبة إلى الجنح الى‎ 
تحال إليها وتكون مرتبطة بجناية معروضة عليهاء فإذا رأت محكمة‎ 
الجنايات قبل تحقيقها أنه لا وجه لهذا الارتباط» ا‎ 
الجنحة وإحالتها إلى المحكمة لخر ئية (۳۸۳۲ إجراءات)27.‎ 
رابعا: محكمة النقض.‎ 
كن الا بط واي اردان لقا ا سن‎ 

محكمة قانون تختص أساسًا يعراقبة محاكم الموضوع فى صحة تطبيقها 
۰ للقانون» بيد أنما قد تنقلب إلى محكمة موضوع» وذلك مي طعن أمامها 
ظ لاحي الوا ا ا 0 


)١( ٠‏ راحع نقض ۲| 20 مجموعة أحكاء النقض 1 رقم ۱۸۳ ص 
١951/1/٠6 ٥‏ س٥۱‏ رقم ٥‏ ص ۳۲۹ وما تحدر الإشارة إليه أن” 
القانون ٠١۷‏ لسنة ١957‏ كان قد استحدث نظام المستشار الفردء وهو نوع 
حاص من محاكم الجنايات يشكل من مستشار واحد» وذلك للفصل فى بعض ٠‏ 
الجرائم المعدودة من قبيل الجنايات على سبيل الحصر وهى جنايات العود 
(م؟ه ع) وجنايات الضرب المفضى إلى عاهة مسستديمة (م10١ع)‏ وحيازة 
الأسلحة وإحرازها (القانون ۳۹٤‏ لسنة ١3614‏ بشأن الأسلحة والذخائر) 
وذلك بقصد تبسيط الإجراءات وإصدار الأحكام بسرعة» ولكن هذا النظام 
غدل عنه بقانون السلطة القضائية رقم ۳> لسنة ۱۹٠١‏ وذلك بغية توفير 
ضمانات أكثر للمتهمين فى شأن محاكمة عادلة أمام ثلاث ار لاسيما 
وأن 6 محاكم اجات امل الاستئناف. 


14 








الدعؤين برمتها ٤۳۸۴(‏ إحراءات)» وسوف نوضح ذلك عند الحديث عن 
طرق الطعن اق الأحكام. ا 
ظ ومحكمة النقض. تتخذ من القاهرة مقرًا لحاء كاري مسن رئيس 
وعدد كاف من التواب والمستشارين وتضم دوائر للمواد الجنائية» ودوائر 
للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأحرى (قاتون 
. السلطة القضائية رقم لسنة 0١‏ ويرأس كل ذائرة رئيس محكمة 
٠‏ النقض أو أحد نوابه وعند الضرورة جوز أن يرأسها أقدم المستشارين؛ 
والأحكام تصدر من مسة مستشارين (م7 من القانون الشابق) والجمعية 
العمومية محكمة النقض تضم هيئتين وتشكل كل واحدة منهما من أحد 
عشر مستشارًا ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه» تختض الأولى بالمواد ٠‏ 
الحنائية وتختص الثانية بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخخصية والمواد 
. الأحرى (م1/4 من القانون السابق). ا 

'ومىّ رأت إحدى الدوائر العدول 59 مبداً قانون ق قررته ته أحكاء 
ظ سابقة فإفا تحيل الدعوى إلى الميعة المختصة للفصل فيه وتصدر حكمها ' 
. بأغلبية سبعة مستشارين على الأقل؛ أما إذا رأت إحدى الدوائز العدول 
٠‏ عن مبدا قانون قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى» فإها تحيل 











لدعوی ی إلى ايتن جتمغتين لاصدار حكمها الذى , شسترط أن يكون 





٠ لسابىئ.‎ 


و تباشر وظيفة النيابة العامة 7 محكمة لنقض نا يابة النقض وهی 











تولف من مدير يختار من مستشارى النقض أو الاستناف أو ا 





العامين يعاونه عدد كاف بايد فى درجة 0 
/ في إنيابة 0 ¥ ن القانور ن السليق).:: e‏ ظ 





ظ e‏ 
خامسا: المحكمة الدستورية العليا: E ٠‏ 
) وقد نشدت سنة 178 متشي انون رقم 064 ' وهى تختص 
١‏ الفصل ف دستورية القوانين ا أى قانون 
بعدم دستوريته أمام إحدى امحاكم أثتاء نظر ها الدعوئ» وهنا تحدد ) 
الحكمة الى دفع أمامها بعدم دستورية القانون الذى تستند إليه» جلا 
لصاحب المصلحة لرفع دعواه أمام لمحكمة الدستورية العلياء وتوقلف 
للفصل ‏ فى الدعوى» فإذا لم ترقع الدعوى ف الأحل المحددء فإن الحكنة 
روان و بيد ا ا 0 
rt‏ تفسير النصوص القانونية» وذلك بغية الحافظة على وحدة ) 
التطبيق القضائئ؛ وتباشر امحكمة هذه السلطة بناء على طلب من وزير 
العدل» وتفسير النص الصادر من هذه المحكمة له صفة الإلرام.9© “^ ٠‏ 
٣ ٠ 00‏ - تفصل ف.طلبات وقف التنفيذ للأحكام الصادرة من هينات 
التحكيم الخاصة بالفصل فى منازعات الحكو مة والقطاع العام مىّ كان 
تنفيذ الحكم من: شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية للذولة أو عرقلة 
تأدية المرفق العام لخدماته» ويقدم طلب وقف “التنقيذ م من النائب العام لل 
a‏ ية.العلياءوذلك .بناء على طلب الوزير المختص. ‏ ) 
.٠‏ .4 > الفصل فى تناز ع الاحتصاض (۲/۲۵۴ من القانون رقم ٤۸‏ 
لسسنة 0) بين حبات القضاء 7 بيات ذات د الاختصاص 
(ا) حلت اشكمة اتور اليا عل اشكمة اللا ولق كانت قد نشت 
بكمقتضى القانون رقم .4١‏ 3 ف # مايه 
(۲) راحع د. أحمد فتحى سرور.الوسيط ف قانون الإجسراءات المنائيسة نة 
٠0‏ حيث يرى قصر تفسير المحكمة على إعطاء التشريع معناه المطابق 


للدستور دود مصادرة حق امحاكم فى تسیر نصوص التشريع فى ضوء أهدافه 
والمتغيرات الاجتماعية الى تواكب تطبيقه.ص ٩۱۸‏ . 





0 e) ا‎ ۰ e 
. القضائة 5 او الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين‎ 
ea a EEL 


البمثشالانى 
لالا الحايت ٠‏ 


1 ادم کیت کون ا صحيحة ومنتجة لآثارها القانونيسة 
عضو النيابة العامة ؛ وکاب الجلسة» وعخالفة ذلك يرتب. ٠‏ بط ر 
عر : 

55 ۾ تو توافر العدد ا قانونا من القضاة حل کل راجا 
درحات التقاضى: ذ ففى الحاكم الحزئية يلزم توافر قاض ولخد .وهذا أيضا” ظ 
بالتسبة محاكم الأخداث» وبالنسبة محكمة الجنح و المخبالفاتالمستأنفة يلزم 
تو افر ثلاثة قضاة وبالتشبة لمحكمة الجنايات يلزم توافر ثلاثة مستشار ين 
إلا فى الأحوال الى : ينص عليها القانون بجواز أن يجلس للك 
المحكمة رئيس الحكمة الابتدائية أو وكيلها فى حالة الضرورة م مع اثنين من 
3 المستشار ين Ve)‏ إحر ايات). ) ET‏ | 
00 ويعين القاضى ويرقى وينقل بقرار من ینن :لخدي ورية ب 
مو لاا e‏ پیات القضائية Ae)‏ 1ه من قتانون | + السلطة 
ظ القضائية رقم 45 سمنة الاو )١‏ ويؤدى اليمين القانونية قبل رز اوا لته لعمله 1 

من ارد اه 














GE‏ ف 55 ذه 

















1 القضاء الحنائى ١‏ العادى والاستقائيء ‏ حيث يعد . بدوره تازعا ي بال جهتين ۰ مسن 3 
هات القضاء. . ا ا 0 











00 وتحسب أقدمية القضاة من ا العم 3 1 0 





en‏ ظ 
الف ما 7 يحددها هذا القرار بتاريخ موافقة انحلس الأعلى لهات 
القضائية ١م ls.‏ من انرا 


؟ - عضو النيابة العامة ْ 

. يازم وجود عضو من أعضاء النيابة العامة ضمن تشكيل هكم ة 
الحنائية فى كافة جلسات امحاكمة وقد نصت على ذلك المادة 5519 
e‏ اعات "يحب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة ات اد 
الجنائية وعلى المحكمة أن 7 تسبمع أقواله وتفص طنامه' ولا يشسترط 
و وا ا a E‏ 
ألا تقل درجة عضو النيابة عن رئيس نيابة وذلك راحع إلى أن نيابة. ظ 
النقض لا تقل درجة أعضائها عن درحة رئيس نيابة. . ) 

ويلزم حضور عضو اليابة لى كافة مراحل العاكمة؛ ولكن لس 











بشرط أن يحضر جلسة النطق بالحكم» لأنما لا تعد من إحراءات التحقيق 


النهائىء ومن ثم فعدم حضور ممثل النيابة جلسة النطق بالحكم لا يترتب ش 
عليه بطلان الحكې» لأن النياة. ليبس ضيمن اليكة البممة للمحكمة مل 
ھی خصم ف الدعوى.”) 

53 ) -كاتب الجلسة.‎ ٣ 
يلزم لصحة تشكيل الهكمة وحود گاتب يحور ما يدور ف الملسة‎ ٠. ) 

) ل ۹ إجراءات على أنه "يجب أن يحرر محضر 
ا يجرى فى حلسة الحاكمةء ويوقع على كل صفحة منه رئيس الحكمة 
وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر .. " وعلى ذلك فإنه يستفاد من هذه 
دة ضرورة وجوه کاب لتحي عضر با وأن يوقع على كل 





:(١)د.‏ رود بو ا امون با لوعي 
السابق ص ١ O°‏ | 





صفحة من صفحات الحضر بانب توقيع رئيس الحكمة» ولذا فإن غياب ) 





كاتب الجلسة يترتب عليه“نطلان للإحراءات الى تمت فى غيبته» أما عدم 0 
معاد ا ليم ورور موسا ا 1 





7 به ١‏ ان ما م أن رئيس الخلسة قد 8 عليها ر 5 


لقد بين ن قانون الإحراءات الجنائية وقانون الرافعات المدنية وقانون ٠‏ 
سلطة القضائيةء الأحوال الى يترتب عليها منع القضاة من ن نظر الدعوى» 
ظ ومخاصمتهمء على النحو التالى: 
أولاً: : منع القضاة. مز نظر الدعوى. ٠‏ ظ 0 
ظ 1 إن أحوا ال مع القضاة عن الحكم ف الدعو: ى النظورة انانم 5 
ظ أمور قصد ما در ٤ء‏ ال بها اهم و وصيانة لقدسية القضاة واحتر ام هييتهم | 
أمام الناس» وهذه الأحوال . ورد النص على بعضها فى قانوق ن الأحسراءات 0 
الحنائية والبعض الآجر ف قانون المرافعات» ك كما. ص ود السلطة 
ْ القضائية على أحوال ری 000 5 00 

0 <حالات منع القضاة الواردة بقانون الإجراءات 0 ف‎ ١ 
عل 8 انه ت‎ Y5 نص انون الإحرايات الحنائية ف المادة‎ 
لقاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الحرعة قد و ت عليه‎ 
شخضياء 58 إذا نا كان قد قام. فى الدعوى بعمل مأمور الضبط بط القضائى.‎ ٠ 

























بوظيقة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصو م أو أدى يها ها شهادقة. ەا ش ) 5 


00 باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. 





(1) راحع نقض 1405/0/1١‏ مجموعة أحكام النقض س۲۹ رقم ٩۱‏ ص 2593 





لي .أن يشترك ف الحكم إذا كسان قد قصام فى 
:الجعوى يعمل من أعمال فت أو الإحالة أو يشترك ف جک ق 
الطعر: إذا .كان الجكم المطء 0 ض 
فم توافر أحد الأسباب الو ار دة هذه المادة فإنه ەم ا القاضى 
2 : يلاحظ أنه بالنسبة للسبب الأحير وهو 
شتراك:ق الخكم ف الطعن مى كان الحكم ٠‏ 
المطعون صادرا | منه افهذا ر يعن أنه بإذا ای القاضى حکما ابتدئیا ف 
موقو اولع فليس ل حق نظر الاشتعناف عن هذا الحكم الصادر منه 
خی ولو کان افم قد در غیایا“ ولكن يضح للقاضئ الجلوس لنظر 
الاتضتاف إذا 0 بكر هر فصر الحكم المشتأنق ولم يكن قد أبدئ. رأيا 
' ف الدعوى» فلو اقتصر دور القاضئ على تا : ار الدعوى إلى جخلىننة 
قادمة بناء على طلب الخصو م فإن هذا ااب ي يعد إبذاء لر أئ من. قبل 
القاضئ: كنا أن الفصل اق دفع افرع لايع أن القاضى قد كون رأيا 
ف الدعوى. ويجوز للقاضئ الڌى أصدر الحكم الابتدائى الجلوس 7 نظ 
الطعن فيه ف خألة واحذة أوهى» حالة إذا كان الحكم قد صدر حى 0 ظ 
غ غ فيه ' بالمعارضةء فف هدام الحالة: يعاد نظر الدعوى أمام نفس 
المحكمة الق أصدر الحكم الغيابى وهنا ما ا أكدته المادة ١/٤٠١١١‏ إجراءات 
'يترتب” على المعاره ضة إعادة انظر الدعو ى بالنسبة إلى المعارض مام المحكمة 
N‏ ضار ت ار الغيابى. ذلك أن الفكم فى المعارضة لا 5 ) 
الظى. المقررة ار نا للخصوء م» هذا بالإضافة إل أن صدور 
امک غيأييا كات بسلبب : تغيبٍ المعارض» ولا يصح أن يكون غيابه مسن 
الأسْبَْاب لن يترتتتب ب مع القادئ e 0 ٠"‏ ی» هذا أيضا 








E an 






























8 نقض e‏ كدر عم كتاب 0 رقع ۰ صفحة ۲۷۹ أشار 





ie) 
e e يسرى بالنسبة للأحكام الصادرة غيابيا من محكمة‎ 


الأحكام تسقط تلقائيا عجر د القبض ء a i i‏ وتعاد 
E GR SOS‏ ا ل ان 






المادة YE‏ علي أن يكون القاضى غير صالح لنظر: اداو تمنوعا بسن 
ظ ماعهاء ؛ ولو ارده أحد من الخصوم فى الأحوال الآقية: ٠.‏ 

- إذا کان قريًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرحة الرابعة. .. 
ا إذا کان اله .2 لزوجته تحصومة قائمة مع جد الخص سبو 








الدعوی أو ع زو 


ا کا ن ركيلا لأحد ت م دق دا 5 و 
عليه أو قيما أو مظتونه.وراثته له» أو كانت له صلة قرابة.أو مصاهرة هن ٠‏ 
الدر بحة الرابعة 3 من" : أنحد الخصو م أو بالقيم عليه أن باجام أعضاء 
0 إدارة N:‏ : - ار بأحد مديريهاء 5 هذا ل ستو 

7 إذا كان اله أو لزوجته أو لأحد أقاربه 7 صهاره‎ e 
) عنه » أر وصيا قيما عليه مص لحة ف‎ e 27 4 النسب أو لمن‎ 
0 00 ٠ الد غوئ القائمة:‎ 



















)° 8 25 بيك - رمم السابق ص 1 1 TT A‏ 
0 ويلاحظ أنه إذا كان مقدم طلب مخاصمة القاضى» قد 5 8 لحكمة 
1 مح ل نوو بغرامة لا تقل عن 7٠٠١‏ ولا تزيد 
٠ 1‏ نيه أومصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لماوحة وإذا 
کے بقبول المخاصمة يصبح القاضى غير صا نظر ار ويقع ين 
٠‏ كل إجراء اتخذهء ولا يجوز الطعن على الحكم ٠‏ 


٠۰۰۴(‏ ااا وراحع t4‏ إلى ۹۹ء مرافعات. 














الك 20 
٠‏ ه. .إذا كان قد أفى أو و أحد الخصوم فى الدعوى». أو 
E‏ اد SN‏ ال أو كان قد سبق له نظرها 
قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها. ا 2 
٠‏ ۳ - حالات منع القضناة ة الواردة فى قانون السلطة القضائية. . 
: . .بين قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 1917 أحوال منع 
القضاة من. نظز الدعوى. فنص فى المادة ۰ منه على أنه "لا جو ز أن ) 
- يجلس ف دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حن الدرحة الرابتعة ٠‏ 
بدحول الغا ية“ كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم 
.. أو المدافع غنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون 
الدعوى ولا يعتد بتو كيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا 
٠‏ كانت 0 لاحقة اا القاضی عل لفرت ظ ظ 
من توافرت أحد حالات المنع. السالف بيانها سواء أكانت واردة 
ف قانون الإجراءات الحنائية أو قانون المرافعات أو قانون السلطة القضائيةء 
فإنه يحب على القاضى أن يتنحى عن نظر الدعوى حي ولو لم.يطلاب 
- الخصوم ذلك وهذا راجع إلى أن هذه الموانع إنما تتعلق بالنظام العام 
الأمر الذى يترتب عليه بطلان مطلق. حي ولو وافق الخصوم على استمرار 
. القاضى فى نظر الدعوى بالرغم من وجود هذه الموانع» وهذا ما أكدته 
المادة 417 1/١1‏ مرافعات "يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال 
المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم 


() اتی بان جرد کود رئيس لفيئة الخ أمندرت الشكم الطعون فيه اع 
-:. للنائب العام لا ينهض سببا العدم صلاحيته للاشتراك فی نظر الدعوى مادام أن 
. : النائب .العام..لم يقم بنفسبه بتمثيل النيابة فى الدعوى ذاتها. نقض 
57 بجموعة أحكام النقض س۱۸ رقم ۱۲۸ ص 558. 











ْ FEN ) 

صادر من. محكمة التقض جاز للحصم أن يطلب إلغاء اء امک راا 

. نظر الطعن pa.‏ م | | 
ظ أطت المادة 64 3 إحرا اءات مو م لدعو یبرد د ال ضاة إذا شاءوا 

ظ ذلك و اعتبرد ت أن الي .ع ق به 3 .الر د CEE‏ ف 
الدعوى» فحالات .رد القضاة : عن امک إا إنما هسى جوازيسة. للحصوم 
وللقاضى وليست وجوبية» كما هو الشأن بالنسبة لحالاث N‏ 

السالف ياء وقد ينت للادة ٠١۸‏ مرافعات أسباب رد القضاة وهی :. 

١‏ - إذا كان له أو لزوجته دعوى ممائلة للدعوى ال ينظرها أو 

إذا جدت لأحدها صنو e‏ الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى 

















)00 راحع الوا a Jor‏ ۲ من قانون المرافعات واللتيلة بالقانون رقم 
18007 لسنة 19344 حيث بلزم لرد القاضى أن يقدم الطلب من الخصم نفسه أو 1 
وكيله الخاص ولس مجامى الخصم أن ينوب عنه فى تقديم طلسب الرد إلا 
بت وکیل خاص, وذلك بعد سداد رسوم طلب الرد وقدرها نيا [ 
قدرها ثلاثمائة جنيه. . 
وإذا رفض طلب الرد أو سقط الحق فيه أو عدم قبوله أو ل ) 
فإن طالب الرد ا ل لد تزيد عن ألفسى 
) جنيه مع مصادرة :الكفالة. : 
وإذا كان الرد متا على أن القاضى بينه وبين ا 
معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل» فیجوز إبلاغ الغرامة إلى E‏ 
جيه زم ١١9‏ 1:1 مر افعات) وتتغدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهمه 2020 
. ويعفى طالب ارد د من الغرامة إذا تنازل عن الطلب ف الخلسة الأولى أو کسان ۰ 
التناز ل به بستبسب 7 ن تنحی خی القاضی المطيلود ب رده أو نقله أو إنماء خحدمته. 00 
١‏ وإذا صداز لمكم بشول طلب الرد فيحوز الطمن فيد أمام حكمة السنقض 
5 خلال . .ستون ن يونا من تاريخ صدوره» أما صدر الحكم برفضه فلا يجوز الطعن 
الطعء على الحكم الصادر ق e‏ ن ست فقرة 0 














من قان ن ا افعات). / 





م 


الوس علق الان ا ووا ES‏ 


نظر الدعوى المطروحة عليه. س 
لا كان لمطلقته الى له منها ولد أو ت أقاربه 5 


على عمود النسب خحصومة قائمة أمام القضاء م عأحد الخصوم فى 


الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه يجي سو 


0 ري e‏ القاضى بقصد زده. 3 





الاق 


الح 


الاختصاص 9 د عن أحو ال امتداد الاختصاص / 7 ا 1 بيان 0 ا 
ار الاختصاص؛ و وسو .نتناونها ‏ مباحث لان على انال ) 


ا 


ES‏ الجنائية 9 الدعوى بت يداد ا 















إن انعقاد ا 
لعدة معايير وهی تتعلق بشخص اتهم ويطلق لها | 
الشخصى» > ونوع الفغل االمرتكب ويسمى» بالاختصاص التوعى عى و و ومكان-+ 
رتكاب الفعل الإحرامى:ويطلق عليه الاختصاص المكناق. و 
نتحدث عن كل متها على ا -- | ا ” ش 














(د. , مد فضي ی سرو = لوجع اسايق صن د. د الزن سلا لوجع م 
د لا 1 : ظ 





o) 
اختصاص محاكم الأحداث والذى تحدد وفقًا لسن الحدث حيث يلزم أن‎ | 
يكون سنه أقل من الثامنة عشرة وقت ارتكابه للجريمة حن تختص هذه‎ 
المحاكم ممحاكمته. وأيضًا لحأ القانون إلى. هذا المعيار الشخصى عند عقد‎ 
الاختصاص للقضاء العسكرى حيث يخضع له أفراد ا و‎ 

للقانون ۲ لسنة .١1475‏ ظ 

ت وقواعد الاخختصاص الشخصى متعلقة بالنظام العام و لاا 
- متعلقة بالصالح العام وليس معصلحة الخصوم» ومن ثم فإن مخالفتها يترتب 

عليه بطلان مطلق ويجوز التمسك. به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض» ‏ 

كما يجب على الحكمة أن تتثبت من اختصاصها قبل بدء نظر الدعوى 

وأن تحكم بعدم اختصاصها می تين فا أن لدعوى لا ندعل ل نطق ظ 


N 000‏ النوعى. 


٠‏ الاختصاص النوعى للقضاء الجنائى پت يتحدد على أساس نوع الجرعة 
المقترفة ومدى جسامتها» ومن أجل ذلك ينعقد الاحتصاص بنظر الجرائم 
المعدودة من قبيل المحالفات والجنح عدا ما يقع منها بواسطة الصحف أو 
غيرها من وسائل النشر على غير الأفراد (م٠١5‏ إحراءات) فإن هذه 
الجزائم يعقد الاحتصاص ها للمحكمة الجزئية (محكمة الجنح والمخالفات) 
وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية التابعة ها (م٠٠؛‏ إجراءات). ‏ 
أما الحرائم المعدودة من قبيل الجنايات والجنح: الى تقع بواسطة الصحف 
أو غيرها من وسائل النشر على غير الأفراد» والجنح المرتبطة بحنايات: 
فينعقد الاختصاص بشأفا محاكم الجنايات وأحكامها لا تقبل الاستئناف 
وإنما يطعن فيها بالنقض لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله. وينعقد 
الاختصاص لحكمة النقض بنظر الطعون ف الأحكام الصادرة فى الجنايات ٠‏ 

والجنح أما المخالفات فلا يجوز الطعن فيها بالنقض. n.‏ 

ويعد من قواعد يدي النوعى للمحاكم الجنائيةء الفصل إن 





لوس 


u o) 

و المدنية الناجمة عن الجريمة كان قدرهاء بيد أنه لوكان 
التعويض المطلوب لا يجاوز ألفى جنيه فإن حكمها يكون غمائياء > وقواعد .. 
الاختصاص النوعى تتحدد وفقا للوضف القانون للفعل الإحرامى الى 

رفعت به الدعوي إلى الک ِ بيد أن E‏ الحكمة لصحة 
eT‏ 1 
و الاختصاص. النوعی إا هو من النظام العام لان ص , لللصلحة. : 
الغامة و لیس مصلحة ا سوم» و و لذا فإن شأنه شأن الاختصاص الشخصى 0 
من حيث أن مخالفته يترتب عليها بطلان مطلق, ويجوز لصاحب المضلحة ٠‏ 
. التمسك به ولو لأول مرة أمام ع مور ATEN‏ کم ظ 
تلقاء نفسها بعدم الاخيتصاص إذا تبين للها قبل البدء فى نظر 1 











عد المادة nv:‏ إجراءات العابير الى يستهدى بها ف شان 2 تحدید 
الاعتضاق" لكان للب اكم الجنائية حيث نصت على أنه" "يتعين 
ظ الاختصاص بالمكان الذى | وقعت فيه الجريعة أو الذى يقيم فيه به انهم أو 
الذى يقبض عليه فيه" ' فهذه المادة نت أن الاحتصاص المكان ينعقد إما 
عكان وقوع الجريكة وإما يمكان. إقامة المتهم وإما مكان الي عليه اوه 
الأماكن الثلاثة لا تفاضل ينها:99 ٠‏ ا 
0 وکا دقوع الحجرية هو ما انتهكت فيه القواعد عد قارا و وهو 3 
الذى يد سهل ف 4 1 آبله له الإدانة و أيضا إعلان ار م ر الشهو 3 [ ظ 


















2 ص 24 7 مة أحكا س۱۷ رقم ۲٤۳‏ صن 1Y‏ ش 30 0 


i)‏ نقض EY‏ 3 ,عة 
Wy avr‏ رقم ۷ ص aver. . ٤۲‏ س٥۲‏ رقب 


ص 








7 E 0 





كم ال نقض س۱۷ رقم 1١٠ص‏ 0 ال 


) 0 (o1) 
ظ صعوبة فى تحديد مكان وقوع الجرمة بالنسبة للحرعة الوقتية وهى الى تبدا‎ 
) وتنتهى فى وقت واحدء أما الصعوبة فإما تثور بالنسبة للجرائم المسستمرة‎ [ 


0 وجرائم الاعتياد والحرائم المتتابعة الأفعال» وذلك فى شأن بيان مكامبا 


وهذا أيضا يثور بالنسبة اللشروع ف احرعة وقد تکفل القانون بحل هذه 
الصعوبة وذلك بالنص ف المادة ۲٠٣۸‏ إجراءات على أنه "فى حالة الشروع 
تعتبر الجريمة أا وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى 
التنفيذ» وق الحرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريعة كل محل تقوم فيه حالة 
الاستمرار» وف جرائم الاعتياذ والحرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجرعة كل 
حل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيهاء وبالنسبة للجرائم السلبية يتحدد 
مكان وقوعها بالمكان الذى كان يحب أن ينفذ فيه الالتزام الذى حدث 
الإحلال به "© ظ 
وأما الااختصاضن بالنسبة لمكان إقامة 5 فيقصد به مكان إقامته الا 


ْ “وليس الموطن لمحتا أى المكان الذى يقيم فيه وقت اتخاذ الإحراءات 


ضده رس المكان الذى يقيم فيه وقت ازتكابه الفعل الإجرامى". 

وأما تحديد الاحتصاص عكان القبض على المتهم فيفيد فى حالات 

ما إذا كانت الحرعة قد ارتكبت فى الخارج وكان يسرى عليها أحكام ‏ 2 
القانون المصرى أو فى الحالات الي لا يمكن فيها معرفة مكان ارتكتاب 
الحريمة أو فى الحالات الى لا يكون فيها للمتهم عل إقامة معروف. ) 
0 ويلاحظ أنه إذا وقعت الجريمة حارج البلاد وكان اقشع غلها. ظ 

اا ا ا ة فى مصر ولم يضبط 


(1) د. ال العو ر - المرجع السايق ص 950 

(؟) راجع عكس ذلك د. رعوف عبيد ع امرجم السابق ص ٠۳۹‏ حيث يذهب ٠‏ 
إلى القول بأن العبرة هى يمكان إقامة المتهم وقت ارتكاب الحريمة وليس وقت 
المحاكمة. 








a‏ القانو ن قد د ر فقط و اعد الإجتصاص ف و الف 
Yi‏ اجر 


) ظ (o‏ ` ) 
ا 5 اة ف الحنايات أأماء که جنايات_القاهرة . 
RN E‏ ) 
٠‏ . ويستئى من قواعد الاحتصاص لكان ما أجازه قانون. السلطة 
القضائية فق المادة ٥‏ منه حيث أجاز للجنة مو لفة ان خمسة أعضاء مسر ا 
٠‏ أعضاء لمحلس الأعلى للهيغات القضائية أن تعين بناء على طلب 
العام المحكمة ال ي کون i‏ أن تفصل فى انح أ الجنايات. تاو د 
القضاة وا کی کے ا و 9 
مقر 0 ظ ظ 0 3 
وإذا كانت قوا اعد د الاختصاص ا و اللو می سن من i‏ 
و هذا حل اتفاق» إلا لااد قوا اعد اي الكان عل - 
























6 “بد اقول بأن | 

۰ ا قواعد د الاخخصاض لكان ل يترتب عليها إلا بطلان. نسبى» فهى ١‏ 

. قواعد ليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فيجب لمن تتقرر لمصلحته أن 

' يتمسك بالبطلان 8 - الموضوع قبل إبداء أية طلبات مو ضنو إعية» ٠‏ 

ولا يجوز للمحكمة أن : تقضى بالبطلان قبل إبداء إية. طلبات eS‏ 0 
ولا جوز للمحكمة أن E‏ تقضى بالبطلان من تلقاء نفسهاء كا يجوز 

٠‏ للخصوم التناز ل عن الدفع بالبطلان» ويضيف هذا الفر, با قوا نه بان 

















ف ا المادة ١‏ | ) 


















e ۲۹ د . رعوف عبيد - - اربج السابق ص‎ o 
رعوف بی - ارج اسايق ص 4047 مانو سلامة  ص 0۷ہ‎ 0 








تیا شار اعد الاختصاص الكان. من نظام الم وان اما 





os 
)9 سه أحكام النقض قدا‎ 
وذهب البعض الآخر ۶ إلى القول بأن قواعد الاختصاص المكان‎ ) 

إنما هى من النظام العام ولذا فإنه يترتب على مخالفتها بطلان مطلق 


ووز التمسك هذا البطلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض» بشرط ألا 0 


1 يترتب على الدفع تحقيقا موضوعيا يخر ج محكمة النقض عن وظيفتهاء کما 

يكون للمحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها مق حولفت 
0 هذه القواعد, وهذا ما استقر عليه قضاء النقض»› حيث قرو صراخة أن 
. قواعد الاختصاص ف المسائل الجنائية كلها من النظام العام.° ونمن . 


0 ) نر جح هذا الرأى وذلك لأن س الكان إنىها وضعت 


تب عليه البطلان ا شأفا ق ذلك شأن مخالفة : قواعد الاختصاص 


0 يا قات السايق أن اسای کے و با کے 
ينعقد لها بناء على توافر أحد ون خيس انهم ويطلق 





< (1) نقض ۷/۱۲/۱۸ ۰ 85/4/18 أشار إليهما د. رءوف عبد - 
المرحع السابق ص ٠٤١‏ هامش e‏ ”. 
(؟) د. أحمد فتحى سرور ' - المرحع السابق ص ۹۳۳. 

(۳) نقض ١977/0/9‏ مجموعة أحكام النقض س۱۷ رقم ٠١‏ ص 01/8 سابق 
الإشارة إليه. وراحع أيضا نقض ۱۹٥۹/۳/۱۷‏ س١٠‏ رقم ۷٤‏ ص 84ل 
۲ س ۲١۱‏ رقم ۱۱۲ ص RN ۰٤۸۱‏ س ۲۷ رقم 814 | 
ص .٤۳ ٦‏ 








5 58 ٠ 
عليه الاختصاص الشعصي ونوع الفعل المرتكب ا عليه‎ 
الاختصاص النوعی» ومكان ارتكاب الفعل الإحرامسى ويظلق ء عليه‎ 
1 الاختصاص امكاى. | ض‎ 
بيد أن اىك مة اللحنائية قد يمتد اختصاصها ف غير هذه الح ال‎ 
ْ السالف جيانها. ويد تکون مختصة بنظر دعوى ليست داخلة بحسب الأصل‎ ) 
2 ف احتصاصهاء ويتحقق ذلك ف حالتين اء حالة الارتباط. بين م‎ 
.  .ةضراعلا والمسائل‎ 
0 الجرائم.‎ e أولا:‎ 
لقد بين كلا من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الارتباط بين‎ 

الجرائم فنص قانون العقوبات فى المادة 7 منه على هذا الارتباظ» كما 
انصت عليه المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائينة». وبين قانون 
عي أن الأثر المترتب على توافر هذا الارتباط بين الجرائم» هو تطبيق 

بة الأشد. بینما .رتب قانون الجر اءات الجنائية على هذا الار تباط 
إحالة الدعوى إلى محكمة و احدة هى المحكمة الأقدر فل ٤ e‏ 
الراع” وهی محكمة الوصف الأشد. 0 

والارتباط ين ارام إما أن يكون 3 لا ١‏ قبل التحزلة وإما 
أن يكون ارتباطا بسيطا.. < 
١ )‏ - الارتباط ألذى لا يقبل التجزئة. 0 ظ 
) يتحقق هذا | النوع. من الارتباط بين الحرائم إذا اقترفت عدة ؛ أفعال 
إجرامية وذلك تنفيذا لغرض إحرامى واحدء أو توافرت عدة e‏ 
موضوعية أو شخصية وترتب من جراء هذه الظروف صعوبة الفصل بين 
0 اي الناشئة عن هذه الأفعال الحراميةة ومثال هذا و أن تحدث ظ 








| (1) د. أحمد فتحى سرور” ارس 0441 » وراحسع نقسض 
0 كم مسد 35 ا اه 





(o 
. جرعة قتل ثم جرعة إخفاء بلثة القتيل» أو يقع حريق بقصد إخفاء حرعة‎ 
سرقة» أو يبحدث تزوير بقصد إخحفاء احتلاس»› أو تزوير سند ثم استعماله‎ 
فيما زور من أجل ف ففى الصور السابقة وما على شاكلتها تعتير الأفعال‎ 
الإجرامية المرتكبة جرعة واحدة ويحكم بالعقوبة المقررة لأشد هذه‎ 
الجرائم» وذلك مى جمع بينها وحدة الغرض الإجرامى (م7/7ع)‎ 
'وتقدير توافر الارتباط هو منءالأمور المتروكة للسلطة التقديرية محكمة‎ 
الموضوع بدون رقابة عليها من محكمة النقض إلا إذا حدث خطأ فى‎ 
تكييف الارتباط”'2 فم توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة يلزم إحالة‎ 
٠ الدعوى إلى محكمة واحدة» ر لسن سي اننال الجنائية ومنعا‎ 
لما قد يحدث من تضارب ف الأحكام. ظ‎ 
. الارتباط البسيط.‎ - ” 
ظ إن الارتباط البسيط هو الذى لا يقبل التحزئة» وهو لا يدخل‎ 
تحت حصرهء ومن صوره على سبيل الثالء أن يقترف الحا عدة جرائم‎ 
ف وقت واحد أو أوقات متقاربة» أو ارتكاب عدة جرائم من أشخخاص‎ 
تربطهم صلات مشتركة ولو اختلفت الأزمنة أو الأمكنة الى وقعت فيها‎ 
هذه الجرائم. ففى حالة توافر الارتباط البسيط يترك الأمر باللسبة لما‎ 
) للقضاء وقد جرى قضاء النقض على أن ضم الدعاوى فى هذه الحالة‎ 
يكون جوازيا محكمة الموضوع بيد أنه لو ضمت الحكمة هذه الدعاوى‎ 
٠ ا ا ا و ظ‎ 


کے 
ر 


)١(‏ نقض ۱۹1۳/۱۲/۷ مجموغة أخكام النقض س ١4‏ رقم ٠۱۷۲‏ ص ء 
1 سه ” ا لد <۸[ 5 س ۲۸ رقم 
]| ص .٥٤۷‏ ظ 


| (؟) نقض ١447/1/4‏ مجموعة القواعد القانونية ج۷ رقم ۷۷ ص ۷۳. 


(Fev) )‏ 
ظ 3" عي الجنائية للدعوى قد تثار سألا غار وة 
0 الفصل ف الدعوى الأصلية على الفصل ف هذه المسألة العارضة e‏ ) 
٠‏ فى تلك الحالة بينتها المادة ۲۲١‏ إحراءات بقوها "تختص امحكمة الجنائية ‏ 
ا ق جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم ق الدعوى الجنائية 1 
المرفوعة أمامهاء ما 1 ينص القانون على خللاف ذلك" والعلة ق هذه 
القاعدة مرجعها إلى أن ؛ قاضى ْ- إنما هو نفسه ؛ قاضى الدفع. ° 
ظ والمسائل العارضة؛ إما أن تكون مسألة أولية أو مسألة فرعية» 
, فالمسألة الأو لية يختص بالفصل ف المحكمة الحنائية لحر اءات) أما 
| المسألة الفر عية فهئ الى ترفع بما دعو ئ مستقلة مام جهة ة الاختصاص 
وياتزم القاضى انام ئی بإيقاف السير فى الدعوى الجنائية ة النظورة مامه 
خي يفصل ق هذه الدعوى الفرعية وال توقف ع ليه آ E‏ ق 
الدعوى الجنائية.. . I‏ 











ما ال ينص القانون عل حلاف ذلك وتشتمل هذه السائل السائل 
اوالتجاري ية و المسائل المتعلقة بقانون المر افعات» ومن المسائل المدنية إدعاء 
امتهم علكيته ' للمنقول ف جرائم السرقة والنصبة وححيانة الأمانة اومن 
المسائل التخارية ادعاء الهم فى حرعة إعطاء شيك بدون رصيد بأن ٠‏ 
<< الورقة امحررة إغا ھی كمبيالة وليست شيكاء ومن المسائل المتعلقة بقانون 
المرافعات ادعاء امتهم جركة تبديد الت احجوز عليه بأن الحجحز a‏ 





0 ظ انتهى» ففى « هذه ه المسائل تلتزم ا الحنائية بأن e‏ فيها فإذا 1 


ظ (1) راحع نفض vel‏ بحموعة ا النقض س ۲۹ رقم » 1۹ قاض 
١ 0014 0‏ 





(Fo) 
أوقفت الفصل فى الدعوى الجنائية انتظارا الرفع ا الا هذه‎ 
المسائل إلى امحكمة المدنية للفصل فيها ولم تفصل هى فيها بنفسها فإفا‎ 
تكون قل حالفت القانون فى ذلك ويلاحظ أن المحكمة الجنائية عند‎ 
فصلها ف هذه المسائل أنها تتقيد بقواعد الإبات ق المواد غير الجنائية كما‎ 
۲۲٠ هومقرر فى القوانين الخاصة كما وهذا ما قزره القانون فى المادة‎ 
إخراءات "تتبع المحاكم الجنائية. فى المسائل غير الجنائية الى فف فيها تبعا‎ 
. للدعوئ الجنائية طرق الإثبات المقررة ف القانون الخاص بتلك المسائل"‎ ۰ 
؟ - المسائل الفرعية.‎ 
دسي مي ن یرت ا القضاء دي فإنه السير  ق‎ 0 ) 


لال 7 من جهة لاخخخصاص؛ شريطة أن 3 الدفع بطلب 
الإيقاف الکن الفصل فى المسائل الفرعية جديا غير مقصود به المماطلة 
والتسويف )0 ومن هذه المسائل ‏ أن Sk‏ الفرعية موضوع دعوى 
جنائية أخرى» أو تكون المسألة الفرعية تة تقتضى تأويل الأمر الإدارى أو 
إيقاف تنفيذه» أو تكون من تال يد الشخصية» فإذا كانت 
المسألة الفرعية موضوع دعوى جنائية أخرى يجب على القاضى أن يوقف 
السير' ف الدعوى الأصلية حن تم الفصل فى الدعوى الفرعية وهذا ما 
أكدته المادة ۲ إجر اءات بقو ها "إذا كان الحكم فق الدعوى الجنائية 
يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى 
حي يتم الفصل ق الثانية"20, ومثال ذلك أن ترفع دعوى على رو 
يحريمة الخيانة الزوجية فتدفع ب بسبق ارتكاب الزوج لجريمة زنا وأن الدعوى 


(1) راحع تقض 1۹۷۷/۲/۲۸ مرعة أحكام النقض س8 رقم 44 ص 411 
(۲) راحع نقض ۱۹۸٤/۱۰/۳۱‏ بجموعة أحكام النقض س © ۵ رقم ١84‏ ص 
۲ 





e 
مرفوعة عليه» ففى هذه الحالة اي ظ‎ 
الزوجة حي يصدر الحكم فى دعوى زنا:الزوج» ولكن ي؛ يشترط للايقاف‎ 
الوجوبى فى هذه الحالة أن تكون الدعوى على الزوج مقامة فعلاا سب‎ 








٠‏ أمام القضاء ٣‏ و-أمام. إحدى ا التحقيق وعدم ا هنا تریب 


عليه بطلان الحكم الصادر.”' 
) و إذا كانت .الم 





ية النضاء لاز وذلك ى لن احاكم غير الإدارية ية لا جور لما تأويل 
e 3‏ ر إيقاف تنفيذه, 30 ما يستفاد اا ۱۷ ١‏ من قانون 





الحظر لاد و وذلك بغر ض تيسير سير العدالة 5% ! 2 

دكمة الننائية أن متنع عن توقيع عقوبة واردة ق ا 
إدارى مق كان غير ر مستكمل للشروط a OE‏ 
ففى ال حالتين السابقتين تلتزم المحكمة بإيقاف الفصل ف ا ی 
الأصلية حي يحكم ى الدعو ی أ المسألة الفرعية فإذا خالفنت ظ 
هذا كان الصادر ا باطلا بطلانا مطلقا ل علق ذلا 
| العام 

















معام ا م القول باشتراط ا أن ا رن 9 55 
ظ ا ا ل أحد خی رور ل 
المرجع السابق ص 9817م 2 . 
ر (1) نقض فرنسی 411 أشار إليه د. روف عد حع السساق مر 





ظ (0) د. لحد حى سرور + - الرجع السايق ص 10 


ب ف ٤ E‏ دعو ی ز ون 


- راع 0 


ظ سكام عية تأو يل أمر إدا إدارى 59 إيقاف تنقيذه ٠‏ فعلى 
الحكمة الجنائية أن توقفالسير فى إجراءات الدعوى حق يتم الفصل من 


ما بالننسي . ال الأحوال د الشخصية؛فقد اقانون إيقاف ئ 





(1) 

السير ف الدعوى الجنائية إذا أثيرت مسألة فرعية متعلقة بالأحوال 
الشخحصية خوازيا للمجكمة حيث نصت المادة ۲۲۴۳ إجراءات على أنه 
"إذا كان الحكم فى الدعوى الحنائية يتوقف على الفصل فى مسألة مسن 

مسائل الأحوال الشخصية» جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى 
وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أ و الجن عليه حسب الأأحوال 
أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص» ولا يمنع وقسف 
الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو الممستعجلة" 
ومثال هذه الحالة أن يدعى المتهم فى جرعة السرقة أنه ابن للمجن عليه أو 
٠‏ أبوه» أو تدعى المرأة المتهمة بجريمة خيانة زوجية بأنه لا توحد علاقة 
زواج» أو بأغما طلقت قبل الفعل (الزنا) من الزو ج» ففى هذه الحالة يكون . 
الأمر بإد يقاف السير فى الدعوي الجنائية حن تفصل جهة الاحتصاص ق 
٠‏ مسألة الأحوال الشخصية. جوازيًا للمحكمة» وميَ قررت الإيقاف فإنها 


تحدد أجلا لصاحب المصلحة لرفع المسألة إلى جهة الاخغتصاصء فإذا ٠‏ 


انقضى الأحل ولم ترفع الدعوى لحهة الاحتصاص جاز للمحكمة صرف 
النظر عن وقف الدعوى وتفصل هی فيها (م7714/١‏ إجسراءات) كما 
يجوز لما أن تحدد للخصم أحلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر 
التأخير ف رفع الدعوى لحهة الاختصاص Y/Y fe)‏ إحراءات). 
م وق جيع الحالات يجب أن يكون القع بالمسائل الفرعية دفها جلها وجوق ف . 
على الفصل ف الدعوى الحنائية الأصلية الفصل ف المسألة الفرعية» وذلك حى لا يتخذ 
هنا الطريق ذريعة لتأحير الفصل ف المنازعات وعرقلة سير الدعوى الحنائية» ويلزم فى جميع 
Ki 0‏ ا لأول مرة أمام حكمة 
ش 9 


)84 راحع تقض 8 جموعة القواعد جه رقم لاه ص‎ )١( ٠ 
.۱۱۹ ج۷ رقم ۱۳۱ ص‎ 1545/4/8 





e < |‏ 
ويثور 'التساؤل عن دی حجية الحكم الصادر من المحاكم. النائية 
فى شأن المسائل العارضة» وهل هذا الحكم بنع جهة الاختصاص الأصلى 
من العودة إلى نظر الموضوع؟ . E‏ 

٠‏ لقد احتلف الفقه فى هذا الأ > و 1 بح هو أن هذا 95 كم لله 
حجيته أمام جهة الاختصاص الأصلى بالمسائل العارضة وذلك دا إل م 
أن القانون إذا منح | القضاء الجنائى سلطة 0 ْ ظ 

فإن ذلك إنما يدل على جعله ته بيه بالمساكل. 
ظ الذى يترتب عليه أن ؛ الحكم الصادر يجوز حجية الأمر المة ال لقع 1 1 
الجهات المختصة أصلا بنظره لاسيما وأن القاضى الجنائى. مقيد َ3 0 : 


إثبات هذه المسائل غير مايه بإلقواع اعد ا رة ت ا 3 اوا الخاصة 
كما. 2 
















. اللمثالاك‎ ١ 


إن تاز الاختصاص إما أن يكون تازع كان ن شاد لھ" 
فشان أو أكد تقرر كلا نها ها هی العحصة بطر لدعو وإ أن 
کون تنزح سلى مم أن حهتين قضائتين أو أكثر تقرر كلا نها ف 
غير مختصة بنظز الدعوى فى حين أن أخدهما مختص بذلك فعا 
ازع ل اشقيه سواء أكان إيايا أو سليا يتحقق بين حهسلتين) .. 

















)0 د. لر 2 8 0 اسان ص لدم د. ا غا - و 3 00 
ظ السا صن اع _ : 
2-0 0( اج ق۹ 1 مرعة أحكاء النقض س۱۸ رقم ۷ص A‏ 








ظ جهات م و ری ی من جهات الت حمق ) 2 مازع الات طايه 0 





MD | 

00 صورته الإيجابية أو السلبية م صدر أمران أو اتن 
جهتين قضائيتين بعدم الاختصاص بنظر الدعوى أو بالاحتضاص بنظرهاء ٠‏ 
فى حين أن إحدى الجهتين مختصة أصلا بنظر الدعوى» وبالإضافة لذلك ‏ 

يلزم أن يكون الأمران أو الحكمان ف م أو أوامر نمائية لا 
ظ يجوز إلغاؤها. ظ 
وقد بين قانون الإحراءات اللجنائية كيفية حل هذا التنازع وذلك 2 

ف المواد 1 ۲۷ قتصت المادة ۲۲٣‏ إجراءات على أنه "إذا قدمت . 
دعوى عن جرعة واحدة أو عدة جرائم. مرتبطة إلى جهتين من جهات 
التحقيق أو الحكم تابعتين لحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما هُائيا ‏ 

' احتصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع 
طلب تعيين الجهة الى تفصل فيها إلى دائ i‏ ل i‏ 
. الابتدائية" ونصت المادة ۲۲۷ .إحراءات على أنه "إذا صدر حكمان 
ظ بالاختصاص أو بعدم الاحتصاص جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو 
من محكمتين ابتدائيتين ين أو من حكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة ٠‏ 


0 سيو يجيي سيف 
النقيز إل 0 ' 


0 بينت المادة أ من القاتون رقم ۸ لسنة ۱۹۷٩‏ الخاص 





م بإنشاء e‏ العليا ق ج وقوع عاق ين حكمة عادية ) 


٠ 0‏ ويلاحظ أن الحالات السابقة أن ارج ين يات جاب 


ا" هذا لمق حكمة القض مقتضى الفقدرة الأخصيرة مسن اللسادة 5717 
(۲) راحع تقض E‏ او السنقض س ۲۸ رم 10۷ ص 
۹. 





اد 
تناز ع بين ست غير متمائلة فلم يتعرض له القانون» وقد ذهب الع 
بحق إلى أنه يختص بنظره محكمة العم باعتبارها صاحبة 87 العامة فى 
حل تنازع الاحتصاص. 000 
| رامات تعين السحكمة المقتصة والفصل فى الل 
بت المادة ۸ إجراعات» أن لكل من الخصوم ف الندعوى 

تقدم طلب تعيين امحكمة الى تفصل فيها بعريضة مش فوعة بالأوراق 
المؤيدة لهذا الطلب» و بیت المادة ۲۲۹ إجر اءات أن المحكمة بعد اطلاعها 
على الطلب تأمر بإيداع الأوراق ف قلم الكتاب ليطلع عليها كل الخصوم . 
الباقين ويقدم مذكرة ة باقوا اله فى مدة العشرة أيام التالية لإ لاتة بالإيسداع ١‏ 
ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم يشأنها الطلب 
الم ترى المحكمة غير ذلك» كما تعين المحكمة الدستورية العليا 
لا امحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق ما ل المحكمة أو ٠‏ 
الجهة إلى تتولى السير فى الدعوى وتفصل أيضا فى شان الإجراءات . 
والأحكام الى تکون قد صدرت من امحاكم الأخرى ال قضت بإلغاء ٠‏ 
اختصاصها (م.7١‏ إجراعات) وبينت المادة 71١‏ إجراءات | أنه فى حالة . 

رفض الطلب فإنه يجوز ر الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو ظ 
ظ من يقوم مقامها لدی هات ال القضاء الاستثنائية بغرامة لا لا تبحاوز + خمسة 0 




















ان ا ٠‏ : 
0 يمقنضى ترد انشاتها رقم ۸ السنة 1474 





- ارجم السات ص 4 5 د. إدورد غالى > a E‏ ش : 


/ 





15) 


000 الاباللانئىن ٠‏ 
تواعد نظى الدعوى أما مالتضاء 


.00 إن المحكمة الجنائية فى نظرها للدعوى المعروضة عليها تتقيد 
عجموعة من القواعد العامة الى تلتزم باتباعها أيا كان نوع هذه المحكمة 
0 كما أن ما يتبع من إجراءات الدعوى أمام كل نوع من أنواع المحاكم 
يختلف عما يتبع بالنسبة لغيرهاء كما أن المحاكم إنما تتقيد أيضا يبمراعاة 
كافة القواعد المقررة للإثبات» وم انتهت إجراءات نظر الدعوى أمام 
امحاكم فإنها تصدر حكبهاء وقد يتم الفصل فى بعض الحالات الى يقررها ‏ 
القانون فى شأن بعض الحرائم بطر يق إصدار الأوامر الجنائية» على أن 
الحاكم على اختلاف درجاتا لابد وأن تسلك الطرق السليمة فيما تتخذه 
ظ من إجراءات حى يترتب على ذلك سلامة الحكم الصادر منهاء وإلا كان 
٠‏ الحكم باطلاء وذلك لأن القانون لا يعتد بالإجراءات الباطلة ولايرتب | 
' عليها أى أثر قانوق» ولذلك فسوف نتناول هذه الأمور كلها بالبحث فى 
- فصول ستة على التوالى: ١‏ 
. الفصل الأول : القواعد العامة للمحاكمة. 00 
٠‏ الفصل الاين : حدود سلطة المحكمة فى نظر الدعوى. 
الفصل الثالث : الإثبات فى المسائل الجبائية. ٠‏ 
الفصل الرابع : الأحكام. 
الفصل الخامس: الأوامر الجنائية 
الفصل السادس: بطلان الإجراءات. 





(e) 


الفصل الأول . 
التو اعد العا م لليجاكمة:. 


إن ایت عر القواعد العامة ا يقتضى متا ا بیان 
لظ الدعوى» م بیان إحراءات نظر السدعوى أمام ) 





لحك المحتلفة» وذلك ك مبحثين على التوالى: 


 لوالاثحيلا‎ 


> إنالمحكمةاق / 7 مباشرقا لسلطتها فى e‏ وی الجحنائ 
يلزمها التقيد بغدة إجراءاث وهى: ّ 0 
٩‏ ست مياشرة القاضى كافة ! إحراءات الدعوى. 
a ۲‏ - علانية الجلسات. ش 
۳ - شفوية ف المرافعات. 
ت حضور ر الخصوم. 
5 = تدوين الإجراءات ععرفة. کاتب 
وسوف نتناول هذه الإجراءات تباعا. 
او لا: مباشرة اضى كافة إجراءات الدعوى: ٠ ٠‏ | 
يلزم أن يباشر القاضى كافة إجراءات الدعو ی حق یی يكون 2 

















الصادر منه صحيحاء وهذا ما قررته المادة 1۷ مرافعات "لا يجوز أن 1 5 
يشترك ف المداولة غير القضاة الذين معوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" ٠‏ 


ا 5 قانون الإجراءات الحنائية نص ممائل» ولذا فمن المتفق عليه أن ) 
1 هذا النص اإوارد فق ,انون المرافعات إغا يعد حكما عاما يسسرى أنضا | 





r 


ID 
٠ بالنسبة للإجراءات ق المواد الحنائية.‎ 
بيد أن البطلان قاصر فحسب على الحالات الى يكون القاضى قد ظ‎ 9 
باشر فيها الإجراءات المؤثرة على.الحكم فى الدعوى» أما إذا كان الإجراء‎ 
اليس مۇد ثرا فى الحكم فلا بطلان» كما لو كان قد اقتصر الإجراء الذى‎ 
اتخذ فى الدعوى فى إحدى الجلسات الى لم يحضر القاضى فيهاء على‎ 
تأحيل الجلسة» فإن هذا التأجيل الذى اتخذ فى حالة تغيبه ل يترتب عليه‎ 
9 أن يكون غير صالح للحكم ف هذه الدعوى.‎ 
ويستثئى من قاعدة ضرورة حضور القاضى كافة الإحراءات ف‎ 
الدعو ى) أنه إذا تعذر تحقيق. دليل معين أمام المحكمة جاز لما لا أن تدب‎ 
أحد أعضائها أو قاضيا آنحر لتحقيقه (م٤ ۲۹ إجراءات) ففى هذه الحالة‎ 


< ليس بلازم أن يباشر هذا الإحراء ععرفة أحد أعضاء المحكمة بل إنه يصح 


حى ولو کان من قام به قاضى آخرء ومثال ذلك ندب قاضى آخر أو . 
أحد أعضاء هيئة المحكمة للانتقال إلى مكان شاهد مريض لأخذ أقواله» 
. ولكن لا يجوز ندب .أحد رجال سلطة التحقيق وإلا كان الإجراء باطلا 
0 بطلانا مطلقا لتعلق هذا الإجراء بقواعد التنظيم القضائى ولا يصحح هذا 
البطلان الذى يعد من النظام العام رضاء المتهم أومحاميه.0© 00 

وقاعدة مباشرة القاضى لكافة إجراءات الدعوى لا تنطيق على 
أعضاء النيابة العامة وذلك لأنه تسرى عليهم قاعده عدم التجزئة فكل 
عضو يكمل ما بدأه عضو آخر. 


(١)نقض‏ 5 مجموعة أحكام النقض س١١‏ رف ٠‏ 1ض ٥۸۱‏ . 


| (؟) د. ادوارد غالى - المرجع السابق ص .٤۹۷‏ 
(؟) نقض 5 سابق الإشارة إليه» ؟/ ٠‏ أحكام ب 59 
رقم ۱۷۸ ص .۸٩۹۱‏ 








TW) 
| . ثانيًا: علانية الجلسات.‎ 


من الأمور . المقررة أن اينات الكمة لابد وأن تكون ER‏ 


علنية بالنسبة للجمهور و وهذا ما أ أكدته المادة ۲۹۸ إحراءات» وترجحع 





) الحكمة من ذلك إلى تدعيم ثقة الجحمهور بعدالة المحكمة والثقة فى قضائهاء 


O Ra سر برو‎ e 





E SS ال‎ 


ظ للمحكمة أن تمنع فئات معينة من حضور الجلسة» وذلك می كانت 
مراعاة النظام العام والحافظة على الآداب تقتضى ذلك» دو ن .أن 8 عامة 


ای من الخضوره تھا لا ل يكون الملسات علا ا 
بيد أن القانون قد أحاز للمحكمة أن تجعل حلسات نظر الدعوى 


كلها أر مضه سر عن هون تفا اصر على اهو سب أ ) 


کانت مراعاة ال الآداب العامة ماعا النظاء العام يق يقتضى فلك 7 


إجراءات» م14 من قانون السلطة القضائية)” 2 ويصدر قرار جعل الجلسة. 


أو الجلسات كلها سرية من ع المحكمة إذا كانت مشكلة من. اثر من قاض 





وليس من رئيس المحكمة؛ وتقدير السرية من.الأمور المتروكة للسسلطة 

التقديرية لما دون رقابة عليها من محكمة النقض7"» بيد أنه م صدر ظ 

القزار بجعل الحلسة أو الجلسات سرية فلابد من تسييبه» وإذا كان القانون - 
قد أجاز للمحكمة جعل الحلسات سرية إلا أنه أوجب النطق بالحكم ٠‏ 

ظ ذائما فجلسة علنية (۴. ۳۰ 0 3 من قانون السلطة القضائية) 








ش (۱) راحع نقض ۸/. e‏ ممرعة أحكا استقض س 6 رقم ۰ص 
SANA‏ ) 
(1) تقض ۱۹٤۲/۱/۷‏ جموعة اقراعد انوه ج رقم لص 41. 


3 





FW 
ظ ومثال اا لحالات الى حرى القضاء على جعل جلس انما سرية ت‎ 
منه عدم جواز حضور‎ ٠۲١ العرض» كما أوجب قانون الطفل فى المادة‎ 
حاكمة الأحداث إلا أقارب الحدث والشهود والمحامون والمراقهيون‎ 
< الاجتماعيون ومن تحيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.‎ 

ظ وم كان الجلسات علنية فإنه يحب أن شار إلى ذلك فى الحكم ظ 
وف محضر الحلسة وإغفال ذلك لأ يترتب عليه البطلان إلا إذا أثبت 
الطاعن أن الجلسة كانت سرية فى غير الأحوال المصرح ها قانو 0 ) 
ثالًا: شفوية المرافعات. | 

من الأمور المقررة أن كافة إجراءات التحقيق النهائى الذى تحريه 
المحكمة لابد وأن تكون شفوية» فلا يصح للمحكمة أن تعتمد على حاضر 
جمع الاستدلال أو حاضر التحقيق الابتدائى وتصدر حكمها بناء على 
- ذلكء بل يجب أن تسمع بنفسها أقوال الخصوم وشهادة الشهود وآراء 
الخبراء» وأن تطرح فى الجلسة كافة الأدلة للمناقشة ولا يجوز لحا أن تكون ‏ 
ظ عقيدتها من أدلة لم تطرح بالجلسة للمناقشة» ومخالفة ذلك يترتب عليه 
. بطلان إجراءات الحاكمة لإهداره حق الدفاع. 
86 نك عن ددا ارب المرافةة 
: ستثى المشر ع من قاعدة إلزام المحكمة بشفوية المرافعة بعض 
الحالات 0 يجوز استناد المحكمة إليها والحكم .عقتضى ما ثبت فى محاضر 
جمع الاستدلالات أو محاضر التحقيق وكين : - الحالات الاستثنائية 
oT‏ ) 

۹~ تلاوة الشهادة المثبتة عمحضر جمع الاستدلالات أو التحقيسق 

الابتدائى فى حالة عدم التمكن من سماع الشاهد. أ فول امتهم والمدافع ‏ 
عنه تلاوة ا 


(01)د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 9۹۳. 





M0.‏ ظ 

وهذا ما قررته لمادة ۲۸۹ E‏ تلاوة 
ظ اياده الق أبديت ق التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات 
أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل قبل المتهم 
أو المدافع عنه ذلك" ويعد من حالات تعذر سماع الشاهد أمام المحكمة 
وفاته عقب التحقيق الابتدائى الذى أبدى فيه شهادته: أو إذا حضر 
. الشاهد أمام المحكمة وقرر نسيانه لواقعة من الوقائع» فحينذ لى من 
شهادته الى أقرها ق التحقيق أو أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزع. 
الخاص يذه الو اقعة» و كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد الى أدلى ما ف 
الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة (م.59؟ إجراءات)» وأيضا يتحقق 
هذا الأمر إذا قبل المتهم أو مدافعه تلاوة أقوال الشاهد ف الجلسة والىّ 
أبداها فى التحقيق الابتذائى أو فى محضر جمع الاستدلالات ويلاحظ أن 
تلاوة الشهادة فى الأحوال السابقة تكون جوازية للمحكمة فلها أن تلجأ 
إليها وما أن تصدو حكمها دون أن تقرر التلاوة فى الجلسةء إلا ف حالة 
ما إذا طلب ذلك المت أو المدافع عنه» فما تكون ملزمة اة هنا 
الطلب وتقرر تلاوة ٠‏ الشهادة ٠ا‏ بالجلسة ° : 
صت و :هذه ه الحالة المادة end‏ اا "إذا 55 
الخصم المكلفث بالحضور: -حسب القانون ف اليوم المبين بورقة البكليسف ) 

الور رو 4 يرسل وكيلا غنه فى الأحوال الى يسوغ فيها ذلك يجوز 
8 .غيبته بعد د 5 الأوراق"“ فی هذه الحالة : و 























3 (01 د. ا سلانة . eS‏ لقو ss‏ 
.(0) راجع 6/1۳۴ .إجراعات معدلة بالقانون ٠۷١‏ لسنة 1 :وال ب أحازت 
للمتهم عند رفع الدغوى عليه بطريق الادعاء المباشر ی أن خالة: "كانت" عليها ` 
الدعوى أن ينيب وكيلا عنه لتقدم دقاعه وذلك فع عدم الع بحق انجكمة. 
فى أن تأمر بحضوره شخصيا. ظ 











VN) )‏ 
للمحكمة أن تستند إلى أقوال المنهم فى التحقيقات الأولية دون أن 
تسمعها فى الجلسة وذلك لغيابه وتصدر حكمها بناء على ذلك كما 


_ قرزت المادة ٤‏ إجراءات بأنه فى حالة غياب المتهم بجناية أمام محكمة ) 
الجنايات بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضورء فإنه . 


ولس م ري بي مي 
وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ا 


ويلاحظ أن الحكم الغيابى الصادر على الهم ق الح ظ 


والمحالفات»ء يعطى المحكوم عليه حق الطعن فيه بالمعارضةء أما الحكم 
الصادر فى الحنايات فلا يطعن فيه بالمعارضة وإغا هذا الحكم يعد حكما 
تمديديا يسقط بمجرد القبض على المتهم أو تسليمه نفسه وعندئذ تعاد 
محاکمته» وسوف نتعرض ا الطعن فى الأحكام. 
۴ - اعتراف المتهم. 

أجاز القانون للمحكمة أن تكتفى باعتراف کنن بناء 
على هذا الاعتراف دون حاجحة إلى ماع شهادة الشهودء وهذا ما قررته 
المادة ۲/۲۷١‏ إجراءات "يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل 


المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير 


ماع شهود» وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات" وهذا يشترط أن يكون 
الاعتراف صادرا أمام المحكمة فلا يكفى أن يكون صادرا من الهم فى 
محضر جمع الاستدلالات أو محضر التحقيق» والواقع أن الاعتراف وحده لا 
يصح الاستناد إليه فى الحكم بالإدانة لأنه قد يكون صادرا من شخص 


:لض مرتكبا للحرعة وإغا أراد به تخليص الحا الحقيقى لعلاقة تربطه يه 


كقرابة أو لكى يتخلص هو من بعض معضلات الحياة ولذا فلا حب 


على المحكمة الاستناد إليه قى حكم الإدانة ما لم تعززه أدلة أحرى توكد _ 








Y1)‏ ظ 

- استثناء المحكمة امستنافية مسن قاعصدة شسفوية 
المرافعة. . ظ ظ 

٠‏ الأصل العام أن المحكمة الاستكنافية غير ملزمة بإحراة تحقيق غائى ظ 
ظ بالجلسة اللهم إلا إذا كان هذا التحقيق لازماء فهذه المحكمة تحكم فى 5 
) الدعوى المعروضة أمامها بعد سماعها تقر ير التلخيص لوقائع الدعوى ‏ 

وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعيسة الق وقعبت 
والإجراءعات الى : تمت» ثم تسمع أقوال المستأنف ثم باقی الخصوم ويكون 
امتهم آخحر من يتكلم ثم تصدر حكمها بعد اطلاعها على الأوراق ٠‏ 
م31 ٤١‏ إجر اءات) فهذه المحكمة غير ملزمة بإجر اع تقب ظ نمائى إلا 
لاستيفاء لاقي" الذى رقع من حكمة أول درجة ٤ We‏ إحراءات). 
9 لاون امحكمة بضرورة إجراء التتحقيق التهائى ذ فى حضور 

كافة حصوم ا النيابة العامة 6 والدعى , باحق ادن والمسئول 

عن الحق المدنى 2 ا 

أما عن حضور ر النيابة العامة» فإن رها ضروری ولا ب ١‏ : 
| انعقاد الحكمة بغير 97 ضور 2 من ل النيابة العامة. 3 ر 




















تحقق ف ل ان وا تكود بالنسبة ة للجمهور رن لالات ١‏ الخ را 0 








0١‏ 5 1 فى غيبة الم د دون علمه تكون ا ا 1 : عدت اله 5 91 کک ة فى 


3 : 








07 
لكافة إجراءات الت النهائئ» لم القانون رئيس الحكمة أن يبعد عن 
الجلسة من يخل بنظامها من الخنصوم؛ وهذا بطبيعة الخال عدا النيابة العامة 

وإلا ترتب على ذلك بطلان تشكيل الحكمة. ٠‏ 
) وقد أوردت المادة ۲۷٠١‏ إجراعات النص على إبعاد ال 
. الجلسة ميق وقع منه تشويش وتستمر المحكمة فى السير فى الإحراءات» 5 
تطلعه بعد إعادته إلى الجلسة على كل ما تم فى غيبته من الإجراءات» وإذا 
كان النص السابق قاصر على المتهم فقط إلا أن المادة ۲٤۳‏ إجراءات قد 
وضعت المبداً العام فى شأن الاعتراف بحق رئيس الجلسة فى أن يخرج من ٠‏ 
الجلسة من يخل بنظامها وهذا مكو بد 
ضبط الجلسة منوط يرئيسها. 00 

خامسا: تدوين الإجراءات بمعرفة كاتب. 
ظ نصت المادة 775 إجراءات على أنه "يجب أن ET‏ 

٠ 0‏ يجرى فى جلسة الحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. 
- وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر. ويشتمل هذا الحضر على تاريخ 


وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم ٠‏ 
وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق الى تليت وسائر 
الاجر اءات الى تمت وتدون به الطلبات الى قدمت أثناء نظر الدعوى وما 

.. قضى به فى المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما 

- يحرى فى الجلسة» وعلى ذلك فإن إجراءات التحقيق النهائى لابد وأن ‏ 
تدون .ععرفة كاتب مختصنء ولذا فإن كل ما يثبته الكاتب بالحضر إنما يعد 
حجة على e‏ المدون ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. 


)١(‏ أما إذا وقع إحلال من عضو النيابة فلرئيس الحكمة 5506 والتقدم 
مذ كرة إلى رئيس النيابة أو النائب العام ا حيال عضو النيابة. 








07 
وقد ألزم القانون كلا من رئيس المحكمة وكاتبها التوقيع على كل ظ 

صفحة من صفحات محضر الجلسة ف اليوم التالى على الأكثرء بيد أن 
. عدم التوقيع لا يترتب عليه بطلان وذلك لأن هذا إنما يعد من قبيل تنظيم 
ظ الإحراءات“ وليست من قبيل الاجراءات الجوهرية» مادام أن :الهم م4 
يدعى أن ما دون باحضر مخالف اللواقع 3 < 0 
) وعد عضر الملسة وما دون به من إحراءات مكمسلا للحم 
فكلاهما مكمل للآخبر”” وذلك قاصر على الإجراءات الشكلية المتطلبة فى 

التحقيق التهائى أما الإحر اءات المتعلقة بالأدلة واستخلاصبها فيلزم أن 
يكون لما أصل ثابت بالأوراق فلا يصح استناد الحكم إلى شهادة شاهد 
سمع فى حلسة المحاكمة ولم تنبت شهادته بالحضرء أو أثبتت ت خطأ وعلى 
ظ حلاف الحقيقة نتيحة سهو / من الكاتب» ولذا فإن فقدان محضر الجلسة قبل 1 
ا لحكم بعل الحكم باطلا إذا استند إلى ل دليل حقق بالحلسة دون أن ایکون ) 
. له أصل ثابت بالأوراق“» ويستثن من ذلك فقدان الأوراق أمام محكمة 
النقض طالما أن الحكم موجود فلا تعاد الإحراءات إلا إذا. رأت الحكمة 
ذلك (م9هه إحراءابته)- . 





ر( نقض 75 PS i‏ التقض س٦‏ ر رقم 7 ص A.‏ 
(۲) نقض 5 جموعة أحكام السنقض س۴٠‏ رقم ه4١‏ ص كلام 
۳۲ س٥۲‏ رقم ۳۸ ص 417١‏ نقض ال فت رقم 
۰ض ۹/۷/۸ س ۰ رقم 10٩‏ ص ¥59.. ظ ) 


ظ 0 نقض e‏ النققض ص۲٠‏ رقم 35 ص .۲۹٤‏ 











ا )03/5 ظ 
العثلانى 00 
إجراءات نظر الدعوو أمامالحآكم المختلفة. 


3 سوف نتناول فى هذا المبحث بيان الإجراءات الى تتخذ لنظر 
. الدعوى أمام المحكمة اجره ئية ومحاكم الأحداث وأمام المحكمة الاستعنافية 1 
ثم حكمة الجنايات وأخيرا أمام محكمة النقض. ظ 

أولا: الإجراءات أمام المحاكم الجز ئية ومحاكم الأحداث. 

الإجر اءات أمام المحاكم الجزئية. ٠‏ ظ 

000 بين قانون الإجراءات ال حنائية ما يتبع أمام المحكمة من إحر اءات» 
بن التحقيق ف الجلسة يبدا بالمناداة على الخصوم والشهود» م ا 
امتهم عن امه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده. م يلى ذلك 
تلاوة التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على 
200 الأحوال؛ ويلى ذلاء تقدم النيابة العامة والمدعى با حقوق المدنية 
إن وجد طلباتما. 1/71 إجراءات) وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا 

كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه» فإن اعترف حاز للنحكمة 
٠‏ الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهودء وإلا فتسمع شهادة ‏ 

شهود الإثبات» ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة ٠‏ 
أولاثم من اجن عليه ثم المدعى بالحقوق المدنية» ثم المتهمء وأخيرًا المسكول 

عن الحق المد (م7/7171 إحراءات)» ويكون للنيابة العامة وللمجئئ عليه 
وللمدعى بالحقوق المدنية أو يستجوبوا الشهود المذ كورين مرة ةه ثانية 
لإيضاح الوقائع الى أدوا الشهاد ةعنها ف أحريتهم بوت 

إحراءات). _ 
وبعد ماع شهود الابات يسمع شهود الفى ويم سؤاهم ععرن 

المتهم أو لا ثم المسكول عن الحقوق المدنية ثم ممعرفة النيابة العامة ثم .عمعرفة 





ظ رويس . | 
الجن عليه 99 .ععرفة المدعى بالحقوق المدنية r"‏ والمسكول عيبن 
الحقوق المدنية أن ها للشهود المذكورين أسعلة مرة ثانية لإيضاح 2( 
الوقائع الى أدوا الشهادة عنها فى أجحوبتهم عن الأسكلة الى وحهت إليهم ‏ 
Ye)‏ إجراءات) ولكل من | الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود _ 
المذكورين الإيضاح أو تحقيق الوقائع الى أذوا بع عتها ١‏ أو أن يطلب 
ماع شهود یرهم ۸ هذا الغرض 7/7177 إجراعات).: E‏ ) 
كما أن للمحكمة-ق أية حالة كانت عليها الدعو 
للشهود أى سوال تر ترى الزومه لظهور الحقيقة أو تأذن 4 حصب 
YVTe)‏ إجراغات)؛ ويجب على المحكمة أن تمنع توجيه اس للشاها 
إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير حائزة القبول» ويچب عليها أن تمنع | 
عن . الشاهد كل كلام" ب تضر يح أو التلميح وکل إشارة ما ایترقب عليها 
اضطراب أفكاره أو تخويفه. i‏ إجراءات). كما :أن للمحكمة أن 
ْ متنع عن ماع شهادة شهود عن وقائع ترى اما 00 وشوج كافية 
7177 / اجر اعات). ري 
ولا يجوز استجواب 559 إلا إذا قبن ذلك» وإذا ظهن أثن 
والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقدم إيضاحات عنها من المتهم. لظ 
الحقيقة يلفته القاضى لبها ر ویرحص له تلك الإيضا احات (م4 117 
إحراغات)ة 0 | عه 6 ١‏ 
000 ويه 7 ا اء من ن اع شهود الإثبات و وشهود الغ > يحون للياية 20 
































a 








تسهيل وتنظيم سير العمل وليس متعلقا .بمصالح الخصوم الحوهرية» بيد 

أنه يوحد إجراءين من الإججراءات السابقة يتعلقان عصلحة المتهم ومخالفة. . 
أى منهما يترتب عليه البطلان» ومما استجواب المتهم حيث لا يجوز | 
استخوابه إلا إذا قبل ذلك والاستجواب يعن مناقشة المتهم مناقشة . 
تفصيلية فى الأدلة القائمة ضده فى الدعوى» ويستتوى أن يكيون: 
.الاستجوا اب من المتهم أو من أحد الخصوم والإجراء الثان هو منعه من 
الكلام بعد انتهاء الخصومء فهذا الحق الذى كفله له القانون ف أن يكون 
آحر 0 يتكلم لا يحوز حرمانه منه وإلا كان الحكم باطلاء فهذه 
. الإجراءات إنما قررت لمصلحة المتهم وخقه فى الدفاع رخافت ها ي 
إخلالا بحق الدفاع. ٠‏ ظ 

0 أما إذا قبل المتهم الاستجو اب كان الإجراء صحيحاء 550 إذا 
کے عن لکا يعدا الخصوم فن .هذا السكوت قد فرغل أنه س 
Eg a E‏ م 
آخر من یتکلہ i‏ 
الإجراءات أمام محاكم الأحداث. 
ظ . بين القانون رقم الم وق لاض باد ا م 
الأحداث تتكون من ثلاثة قضاة ويعاوم خبيران من الإحصائيين أحدهما 
على الأقل من النساء وحضورهما إجراءات المحاكمة وجحوبى (م١؟7١‏ 
الطفل)» ره وجحود الخبيران هو كفالة ا من شخحصية د 


ا ۱474/1۰ ETE‏ النقض س٠٠‏ رقم ٠٠١‏ ص 

۲ ۳ سه رقم ١4١‏ ص .47١‏ 

کی 1400/3/6 ا کے وا وک ی ت 0۸۰ 

) 6 جموعة أحكام النقض س۲۸ رقم ۲۱۲ ص 47 ٠‏ را 

(۳) نقض ٠۹١١/٠۲/۳١‏ مجموعة ا النقض س ۲۳-ص 2217 
ا ا 





FW 
ومسا اه وإصلاخه واش 500 يزان من النساء قمنساد به‎ 


إسباغ جو من الاطمتان على تفسية الخدت وتنيه رهبة لمكم 
والأصل-العام فيما ي ) 
ظ A‏ 1 ل رسيي 
إجراءات إلا إذا وجد نص يخالف ذلك (م٤ ٠۲‏ من قانون الطفل) ددا 
ألزم قانون الأحداث عدم حضور أحد من الجمهور: فى هذه المحكمة» إلا 
أقارب الحدث والشهود والحامون والمراقبون الاجتماعيوث. ومن رة 
المحكمة بالحضور ناء على إذن حاص (م175 من قانون الطفل) 
وللمحكمة الحق فى إحراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله على أن تفهمه ِ 
ا تم فى غيبته ولا يجوز لها الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بعاتم فى غيبته 











كما يكون لحا الحق فى إختراج من تشاء من الجلسة» ولكن لا يصح ظ 


إحراج محامى الحدث أو المراقب الاجتماعى» ويجوز للمحكمة الاستغناء 
عن حضور الحدث الجلسة وذلك مى كانت الصلحة ف ذلك» وعندئك | 
يكفى حصور وليه أو وصيه ؤيعد الحكم حضوريا ف حقه ۲ م 
قانون حماية الطقل)» وقد أوحب قانون حماية الطفل وحود محام عن 

الطفل ف الجنايات فإذا َ يحدده ندبت الحكمة أو النيابة العامة محاميا له 


3 


وإذا كانت الجريكة جيحة وسن الطفل أكثر من خمسة ‏ خرو سن جاز 
للمحكمة ندب عام له (م6 ١١‏ من قانون حماية الطفل).. 0 ظ 
ظ وق مواد الجنايات واحنح وحالات رض اباش راف a‏ 
لق الفصل ق مر الطفل يحب ماع المحكمة لأقوال المراقب الاجتماعى وذلك 
بعد تقليعه تقريره الاجتماعى الذى يبين العوامل الق دفعت الطفل 

٠‏ للانحراف ومقترتحاته لإصلاح الطفل ويجوز للمحكمة الاستعانة باهل 

٠‏ الخيرة فى ذلك (م7١١‏ فن قانون حماية الطفل) وللمحكمة أن تقزر وضع 





الطفل تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة الى تلزم لفلك ٠‏ 


وتوقفب السير ال إحرامات الدعوى» وذلك مق رات أن ا لال 





VN) 


الد أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل ف الدعوى ٠‏ 
. ويستمر الإيقاف حي يتم هذا الفحص (م۱۲۸ من قانون حماية الطفل). 


ثانيًا: الإجراءات أمام المحاكم الاستئنافية. ْ 
إن الإجراءات أمام محكمة :انح المستأنفة تنحصر فى إجر اعين | هما 
تقرير تقرير التلحيص» و نحقيق ل 
١‏ - تقرير التلخيص. 


أوجب قانون الإجراءات الجنائية ق المادة ٤١١‏ ملك صروره ن أن ٠‏ 


: يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط ما الحكم فى الاستعناف تقريرا موقعا عليه 
٠‏ منه) ويشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة 


الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية الى رفعت والإجراءات الى تمت» 


. وهذا التقرير يتلى بالجلسة» وعدم وضع تقرير التلخيص وتلاوته بالجلسة . 


یتر تب ٠‏ عليه بطلان الحكم لأنه من الإجراءات الجوهرية» وعدم توقيع 


العضو الذى أوكل إليه عمل التقرير لا يترتب عليه بطلان مادام أن ما 
. قصده القانون قد تم بعمل التقرير وتلاوته بالجلسة» ولا يشتر يشترط أن يقوم 
< بتلاوته من وضعه ولكن إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأحيل 


الجلسة ثم تغيرت هيئة المحكمة فلابد أن يعاد تلاوة التقرير أمامها لكات 
ذلك يعد إغفالا لبيان جوهرى يترتب عليه البطلان. 0 


" - تحقيق الدعوى. 


بعد تلاوة تقرير التلخيص تسمع المحكمة أقوال لك 17 


المستند إليها ف اسكئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون امتهم 
حر من يتكلم ١م1١51‏ إجراءات)» وترتيب الاحراءات على النحو 





/ 073717 نقض ۱۹۰۹/۲/۲۱ مجموعة أحكام النقض س۷ رقم 4لا ص‎ )١( 








(MMO 
عله البطلان» اللهم إلا إذا تمسك المتهم بحقه فى أن يكون آخسر مسن ظ‎ 
e يتكلم فإن منعته المحكمة احق كان كم باطلا ف‎ 
المحكمة بحق امتهم ى الدفاع. . ظ‎ 
55 وبعد تمام الاجر اعاثت السابقة تصدر المحكمة 55 ع‎ 
على الأوراق 9 3 إجراءات)» وذلك لأن المحكمة الاستنافية بحسب‎ 
) الأصل لا بحرى تحقيقا ولا تسمع شهودا إلا إذا رأت وز إحراء.‎ 
التحقيق أو سماع الشهود وأن ذلك لازم للفصل ف الاسعتاف؛ كما أن‎ 
نا أن تخرى التحقيق لاستكمال كل نقص كان فق تحقيقات محكمة أول‎ 
درجة (م4117 إحراعات)” ذلك باستثناء حالة واحدة تلزم المحكمة‎ 
2: ة إحر اء التحقيق وهى حالة إذا. نت لمتههم مع‎ ê الاسعنافية فيها بضرو ره‎ 
۰ شهود لم يسمعوا امام 1 فكمة أول درجة» فلابد من إحايته طلسه.‎ 
وماع هؤلاء الشهود ف حضوره ل 5 ذلك إخلالا + بحقة ق الفاح ظ‎ 
عن نفسه مما يترتب من جرائه البطلان.7")‎ 
٤ وق رت اده ازا ميق ھی كاه ن لون کا ابر‎ 
.مما ترى لزومه من استیفاء تحقيق أو سماع شهودء ولا يجوز تكليف أى‎ 
٠ شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك نيد إجراءات).‎ 5 
E eT ثالثا: الإجراءات أمام , محكمة الجنايات.‎ 
نص قانون الإحر اعات الجنائية فى المادة ا منه 5 أنه "یع‎ 
محاکم الجنايات  : بو بع الح غات امقر رة فى الجنح و المخبالفات1 س‎ 5 
ينص القانو ن غل حلاف ذلك فقد بيعت هذه المادة أن كافة الإإجراءا‎ 
2 ال مها اللكمة الحو 37 5 » ال 7 تسرى بالنسبة يم المدايات إلا إذ إذا‎ 























.۱۰٦ تقض ۲۲۰| 1۹1۰ مجموعة أحكام التقض س۱٠ رة رق 0 ص‎ )١( 
) 72.391 نقض ۱۹۹۷/۲/۱۳ مجموعة أحكام النقض س۸٠ رقم ۹ ص‎ ) (WD) 


2 نقض ن ٠ [elt‏ مجموعة أخكام النقض سن © رقم ۷۰ ص۷ 4 














رم 
) نص القانون على حلاف ذلك» ومن الأمور الى تختلف فيها الإحراعات 
أمام حكمة الحنايات عما هو أمام محكمة الجنح والمخالفات ما يلى: 


مواعيد إعلان الخصوم والشهود» أحذ رأى افق قل الحكم | 


2 . بالإعدام, ضرورة حضور محام عن المتهي الأخكام لحان 





١‏ - مواعيد إعلان الخصوم والشهود. 

٠‏ ألزم القانون ف المادة ۳۷٤‏ إحراءات أن يكون تكليف اله 
.والشهود بالحضور أمام الحكمة قبل الجلسة. بثمانية أيام كاملة على الأقلء 
| وهذا يخلاف مواعيد المسافة» فإذا تم الإعلان لأقل من هذه الفترة فإنه لا 
يترتب على ذلك بطلان وإنما يكون من حق المتهم المطالبة عنحه جلا 
لتحضير دفاعه وعلى المحكمة إجابته لطلبه”'؟ وهذه المدة تقل عن ذلك 
. بالنسبة للقضايا الى ألزم القانون أن يصدر الحكم فيها بسرعة فيكون ٠‏ 
الميعاد ثلاثة أيام حلاف ميعاد المسافة ۲۷٠۴(‏ مكرر) ويتم إعلان الشهود 1 

بتكليف من النيابة العامة. ظ 
١‏ - أخذ رأى المفتى قبل الحكم بالإعدام. ظ 

ألزم القانون فى المادة ٣ 25/74١‏ إجراءات حكمة الجنايات ‏ 

بضرورة أحذ رأى المفى قبل صدور الحكم بالإعدام» وهذا الحكملا 
يصدر إلا بإجماع الآراء لأعضاء المحكمة» وبناء على ذلك فإنه يلزم أن 
: ترسل أوراق القضية إلى المفى فإذا / يصلها الرد خلال العشرة أيام التالية 
- لإرسال الأوراق إليه» أصدرت حكمها فى الدعوى» وف حالة خلو وظيفة 
المفج أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم 
مقامه» ورأى المفى ليس ملزمًا للمحكمة”"» وإنما قصد به معرفة الحكمة 
م الشريعة 0 في شأن اة الى اقترفها ها الم ومدى جواز | 


.۳۲۹ ص‎ ٦٤ النقض س۱۷ رقم‎ TT INE N نقض‎ )١( 
. ٠٠۲١ص‎ ٤۰0۸ اشا النقض س۲ رقم‎ a نقض‎ )۲( 





FAN) 
ایک عليه ه بالإعدام. اي 0 ظ‎ 

وإغفال المحكمة لأحذ رأى المفي يترتب عليه بطلان سک 

الصادر e‏ ظ : ع ع الا 
إن حضور محام ع عن ا هو من المضانات لدستوربة اللعولة 
للمتهم يجناية (م 37/537 من الدستور)» ولذا فإنه من الضرؤرى حضور هذا 
٠‏ احام مع المتهم آمام حكمة الجنايات مي كانت 6 جناية أما بالتسبة 
للجنح فإن حضور محام عن المتهم هو أمر حوازی" ظ 

) ولذا فإن امتهم يحناية إذا لم يعين الحامى دە بالدفا ع ظ 
عنه فإن على الحامى العام أن يندب له محاميا (م٤ ۲/۲٠‏ إحراعات) 
وتكون أتعاب هنا الحامى على الخزانة العامة إذا كان ناهم فقيراء 
وتقدرها الحكمة فى حكمها ف الدعوى» ومى زالت حالة الفقر جحاز 
للخزانة العامة أن تستصدر عليه أمر ١‏ بأداء الأتعاب (۳۷۹۴) إحراءات 
وقيما عدا حالة العذر أو المانع؛ يجب على المحامى سواء كان منتدبا مسن 
قبل المحامى العام أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن الهم فى 
الجلسة أو يعين من يقومه مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الحنايات 
بغرامة لا تحاوز خخمسين.حنيها مع عدم الإخلال باحاكمة التأدييية إذا 
اقتضتها الحال» وللمخكمة إعفاؤه عن الغرامة إذ إذا ثبت ها أنه كان حدر 
المستحيل عليه أن يحضم 
او ويلزم حضور امحامى كافة ! إحراءات الدعوى بنفسه أو ندوب 


الجلسة بنفسه أو ینیب عنه غيره Yee)‏ 
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(AY) 
٠ هه وإلا ترب على ذلك بطلان ایک ولیس غناك مانع مين أن‎ 
بام وسو ب‎ AE ظ‎ 

متعارضة ° 


؛ - الأحكام الغيابية. 
< إذا غاب المتهم بارتكاب جرة تنظرها محكمة الحنايات فإن هذه 
برع إما أن تكون مضعة ونا أن تكن ااا على اللفصيل الآ 
| (أ) غياب المتهم بجنحة. ‏ 
ْ بين قانون الإجراءات ف المادة ۷ أنه إذا غاب المتهم يجنحة 
مقدمة إلى حكمة المنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول مها امام 
محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة. ‏ . 
وإذا كانت قد أحيلت إليها على أنما جناية وبعد التحقيق فيها 
معرفتها E‏ ا ا 
فيها ۲/۳۸٠٠(‏ إجراءات) أما الجنح المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة يجناية . 
فما أذ تقس حكم الحاية أنه يحكم فيا بعتوسة لمر ة الاد ظ 
۱ 
| إذا كانت الجرمة التهم فيها الشحص هى حناية فإن غيابه عسن 
الحضور أمام محكمة الجنايات يخضع للقواعد التالية: 
إذا لم يحضر المتهم يوم الجلسة بعد إعلانه بأمر الإحالة وورقة 
التكليف بالحضور كان للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لحا أن تؤحل 


(۱) نقض 1574/5/1١‏ مجموعة أجكام النقض سه ١‏ رقم ۸۸ ص .4١7‏ 

(۲) نقض ۱۹۰۰/٤/۱۷‏ مجموعة أحكام النقض س١‏ رقم ١717‏ س »٠۰۹‏ 
۹۷۰/۱۹ س۲۱ رقم 945 ص ۳۷۹»› ۱۹۷۰/٦/۲۲‏ س۲۱ رقم ۲۱۷ 
ص 265178 وراجع نقض ١0‏ س۳۰ رقم 85م ص .٤۱۱‏ 








وطلياتهما وتسمع ١‏ 





AY) 
الذعوى 7 0 تكليفه ار م5 ۳۸ إحراعات)۔‎ 


التكليف ا ا إقامته إن كان e‏ وذلك قبل الجلسة 0 
لنظر الدعوى بشهر هاي الأفل غير مواعيد المسافةه فإذا لإ سر بعل 


إعلانه يجوز الحكم فى غيبته (م21؟ إحراعات). 00 

ظ ولا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينونه عن اللتهم 
الغائب ومع ذلك يجوز . أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو إص 
عذره ق عدم اله 
لحضور المتهم أمامها TAN)‏ إجراءات). 

0 وتحرى المحاكمة بأن يتلى ف الحلضة أمر مره المثبتة 
لإعلان المتهم وتبدى النياية العامة والمدعى بالحقوق المدنية: إن وجد أقوالها 











1 الدعوى (م785 إحراعات). 
ظ مون فإن غياب 5-5 لا يۇر 1-2 الى 3-5 
لفق الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه انض إحراءات). 


وإذا تعدد ات 





9 ټاره "وببادءى 
7 ر فإذا" رأت المحكمة أن العذر مقبو ل تعنين :ميعادًا | 


کک : الشهود إذا رأت ضرورة ة لذلك مخ د ف 





5 < ی كم غيابى من حكمة الجنايات: 1 .عحتاية: .بإدانة المتهم 







0 ذا الحككم حرمانه من التصرف ف أموالة أو إفر ا ا 
ن باسمة و كل ]تضرف أو التزام يتعهد به احكوم : علي ف يكبسو 
ن الحكم ا لابتدائية 4 ف درا ا ا 






ازم الله صبه بتقدتم كفا ویکوت ت نابعا لها ن 0 


) جميع ١‏ ما يتعلق اة و تقذنم الشات (م. ۰ إجراعات). ` 


0 0 وينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات الى يمكن تنفيذها 2 ١‏ " 0 


۰ رامات e‏ تنفيك ا عدت من وقت صدوره e‏ 


$ 


دوقم 
أثر الخكم اغيايى على التقادم. . ظ 
برعا دو و 

فمائيا ولا تعاد محاكمة المتهم بعد حضوره.. ظ 
2020 أما إذا كان الحكم الغيابى صادرًا بالإدانة فإن مدة التقادم بب 
فى هذه الحالة على أساس مدة سقوط عقوبة وليس سقوط دعوى ويبداً 
حساب مدة التقادم من اليوم التالى للحكم وهذا ما أكدته المادة ۳۹٤‏ . 
إجراءات "ولا يسقظ الحكم الصادر غيابيا من حكمة o‏ جناية 
بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة امحكوم يما ويصبح بح الحكم باتا بسقو 
ل جد وس واو ادر A‏ 
جديد مي قبض عليه أو حضر بنفسه لأن الحكم يصبح عندئذ حكما ‏ 
باتاء وهذا الوضع إنما هو وضع استثنائى قصد به عدم جعل المتهم الذى 
) حکم عليه غيابيا ف وضع. أفضل من المثهم الذى حضر وصدر الحكم . 
عليه ثم هرب من التنفيذ. ولذا فإن الحكم الغيابى يعد مشل الحكم 
اوی عبتا سرياة " مدة التقادم بالنسبة للعقوية لا مدة م 


ر 5 الجريعة ل 


ر حضور المحكوم عليه غيليا أو اتيش عه ا 
< إن الحكم الغيابى على المتهم بجناية بالإدانة يسقط إذا حضر المتهم _ 
أو قبض عليه وذلك قبل سقوط العقوبة المحكوم ما غيابيا.معضى المدة» 
ويسرى ذلك أيضا بالنسبة إلى التضمينات» ويعاد نظر الدعوى مسن 
حدید» وإذا كان الحكم الغيابى بالتضمينات قد نفذ فإن المحكمة تأمر 

برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاء وإذا توق المحكوم عليه غيابيا يعاد 

الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورئة (م59؟ إجراءات). 


(١1)د.‏ مأمور سلامة > المرجع السابق ص ة: ۰ا . ش ش 
البح ار ار ا ۰ ص .74١‏ 


1 أحمد قت ُ 








Ae) 0‏ ظ 

فإذا کر ت 9 ثانية فإن المحكمة تقضى باعتباز الحكم ليان ظ 
قائما“ حي يعاد القبض عليه أو حضوره» وإذا سكير ليه 
غيابيا أو قبض عليهم وأعيدت الحاكمة ثم هرب بعضهم لی 
: الغيابى يظل قائما بالنستبة لمن هرب وتستمر محاكمة الحاضرين. ١‏ 
ظ ويلاحظ أن العيرة فى شأن سوط اأحكام اة تكون 
ا الذى أقيمت' به الدعوى» أى الوصف الذى. ورد ف أمر الإحالة 
إلى محكمة الحنايات فلو أحيلت الواقعة بوصفها جناية ثم حك فيها غيابيا 
م يسقط بحضور التهم أو القبض عليه وتعاد 
اا من جديد و لا - ز اللمتهم أن يدعى غه 0 الظعد بالمعاره ضة» 
وذلك لأن الواقعة 2 ها فى قرار الإحالة جناية والعيرة غ ھی بالوصف 
الذى أحيلت به إلى الحكمة واش بات الذى قضت به ه الحكمة”, 
وهذا ما أكدته حكمة النقض ف العديد من أحكامها. ©9‏ و 
) - وف جميع الحالات السابقة ب يشترط لكون الحكم غيابيا أن کون _ 
صادرا من محكمة الجنايات فى جرية من قبيل الجنايات» والعيرة كما بینا ‏ 
هي بالوصف المرفوع به الدعوى وأن يكون الحكم صادرا e‏ ل١‏ 
بالبراءةء لأن حکم البراءة يعد حكما نمائيا لا يسقط بالقبض على على المتهم 
أو حضوره وزغا يجوز فقط للنيابة ال العامة و بالقض يديره 











سر جنحة فإن الى 














ام ال کي 06 ۲ ا ۹ ا E NA‏ 





iv وع‎ SVT نقض‎ )١( 





العلحيةا اسايق الإشارة ليه" 00 
0د رعوف عبید - المرخع السابق ض۳ د. عد فی مرو اوي 
“> السابق ص ٠٠۲١‏ وراحع عکس ذلك د. مود ص 
٠ |‏ الإجراءات طبعة رابعة ص لحضة i E‏ ) 
ا 5 راحع نقض 140۰/0/۹ مجموعة لمكم النقض س١‏ رفسم ٣۲۰م‏ ص 64 0 
۲ س ٠‏ رقم 1¥ ص 11„ 











FAD ظ‎ | 

الحكم الغيابى ف الحنايات بالقبض على لمحكوم عليه أو تسليمه نفسه» من 

النظام العام بالنسبة للحكم الجنائى فلا يلزم تمسك المتهم به. 0 

رابعًا: الإجراءات أمام محكمة النقض. ٠‏ ظ 

ظ ا ع امي لدي لقان 
موضوع أى أنما ليست درجة من درحات التقاضى وإغا تقتصر مهمتها 
على مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون وسلامة الإجراءات. : 
ولذا فإن الإجراءات الى تتبعها محكمة النقض تتفق إلى حد ما مع 
ما يتخذ من إجراءات أمام محكمة الجنح المستأئفة من حيث تكليف أحلع ‏ 
أعضائها بوضع تقرير تلخيص وتلاوته بالجلسة» وأنه يجوز لحا ماع أقوال. 
النيابة العامة والمدافعين. عن الخصوم مي رأت أن ذلك لازما للفصل ف ظ 
الطعن Ye)‏ من القانون o۷‏ لسنة 1۹۹ والمعدل بالقانون ١٠١5‏ لسنة 2 
5 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) فهى غير 
مختصة. بإجراء تحقيق هائى» بيد أن القانون قد استثن من ذلك حالتين 
أحاز محكمة النتقض فيهما إحراءً تحقيق نهائى فى الموضوع» وها ٠‏ 
١‏ - من طعن أمامها للمرة الثانية وإنفس الأسباب فى حكم المحكمة 
محال إليها الدعوى» ففى هذه الحالة مي قبلت الطعن تنقلب إلى محكمة 
موضوع وتنظر الدعوى برمتها (م54 من قانون الطعن أمام محكمة 
النقض). ظ < 
؟- إذا رأت عتكمة النقض ا رن ان هذا التحقيق لازم للفصل ‏ 
فى الطعن المعروض عليهاء كأن يدعى الطاعن مخالفة محكمة الموضوع 


0 لإجراء جوهرى ولم يتبين من محضر البلسة أو الحكم ما يفيد أن محكمة 


. الموضوع قد راعته (م ٠‏ من قانون الطعن أمام محكمة النقض) وعلى < 
لاعن رجات ذلك بكافة الطرق». أو REE‏ 


۰ 0 الدعوى كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف با 








e 


ينت المادة ٠۷‏ 3 ديك خود سلطة الحكمة الجنائية ف E‏ 0 
الدعوى بقولها لا تموز: معاقية المتهم عن واقعة غير ال 1 
الإحالة أو طلب لكايب ب بالخضور كما لا يجوز الحكم على 
المقامة عليه الدعو ی" ْ 1 

فقد أوضجت هذه المادة أن حدزد د سلطة 5-5-7 تتقيد وواد 
لحضور» وأيضا 
تتحدد بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى (أشخاص المتهمين)”". . 


وسوف e‏ کل قيد فى مبحث مستقل. 
٠‏ البحتالائل ‏ 


ظ ١‏ بينت المادة ۷ ١‏ إراات ان لمكم لا يوز ا متايه ال 4 4 3 


فامحكمة ل ل يجوز .ها ا أن > تغير رف I‏ الدعوای و وتضيف إليه وقائع ج جديدة ف 








وردت مام 


بم 
















لم ترد فى أمر الإحالة الذى رفعت به الدعوى بل إن هذا الحق قاصر على 


ظ 0 العا م 5-58 فإنه لا يحون للمحكمة إذا 08 ها ا هة 7 ) 








الجلسات' و الادعاء المباشر. ٠‏ 
0( راحع نقض ليد بجموعة أحكام انض س۲۲ رہ رقم 5 ص KS‏ 





ل (MW‏ ظ 
ضرب أن تدينه بتهمة ضرب امتهم وسبه أيضا لأن واقعة السب لم ترفع 
ما الدعوى أو أن ترفع الدغعوى على المتهم بتهمة تزوير سند معين 
فتدينه امحكمة بتهمة تزوير سند آحر لم ترفع به الدعوى.”" أو و ترفع . 
1 الوص اي يي ا ا 
.على شخص آخر .© 00 
٠‏ وإذا كانت الحكمة تتقيد دود الدعوى كما رفعت هاء إلا أنه 
:' يجوز لها تقدير وقائع الدعوى ووصفها القانوق وظروفها المختلفة» ولذلك 
فللمحكمة أن تغير الوصف القانون للتهمةء وأن تعدل التهمة بإضافة 
) الظروف المشددة لحاء وأن 7 تصحح الأخطاء المادية : وتتدارك السهو فى 
عبارات e‏ على النحو 
٠‏ أولا: تغيير الوصف القانونى للتهمة. . 
| د اكت اح قن ەا 
وذلك باعطائها الوصف القانونن الصحيح الذى ينطبق عليهاء وهذا ما 
أكده القانون ف المادة ١/۳٠۸‏ إجراءات "للمحكمة أن تغير فى حكمها 
الوصف القانوق للفعل المسند للمتهم..." فمن وظيفة المحكمة» إسباغ 
الوصف القانون السليم على الوقائغ المعروضة عليها"», فلها إذا أحينت 
ا دعوى غلى أا سر قة فلها الحق أن تغير وصفها إلى إخفاء أشياء 


- مسروقة» إذا رأت أن التطبيق القانون الصحيح يؤدى إلى ذلك أو أن 


21١58 مجموعة أحكام النقض س؟ رقم 56 ص‎ ۱۹٩۱/۱۱/۲۰ نقض‎ )۱( ٠ 

(۲) نقض ۱۹۳۰/۲/۱۱ مجموعة القواعد ج۳ رقم ٠۳٤‏ ص 475. | 

(۳) نقض ۱۹۳۷/۳/۲۲ مجموعة القؤاعد ج٤‏ رقم ٦١‏ ص .٠٦‏ 

0755 نقض ۱۹۷۷/۳/۲۱ مجموعة أحكام النقض س۲۸ رقم ۷۹ ص‎ )٤( ٠ 
. ۱۱١۸ س۳۲ رقم ۲۰۷ ص‎ ۰ 

(۵) نقض ١558/17/5‏ مجموعة القواعد ج۷ رقم ۷١‏ ص 556. 








(FAA) )‏ 
قوم کر دنر ول ا خيانة أمانة فيتضح أا سرقة 
المتهم على أنه مرتكب E‏ او القانون 
الصحيح إنما. هو جركة ضرب أفضى إلى موت" IT‏ 
:ولكن يشترط ألا يتضمن الوصف الحديد الذى ل 1 520 5 
) على الدعوى إضافة ظروف جديدة لم ترفع ها الدعوى» بيد أنه إذا رتب ظ 
على تغيير الوصف لقانون للتهمة أنه إذا كان غير إلى ما هو أهنه 
ترم المحكمة بتنبيه 2 5 إلى ذا ذلك وتمنحه أجلا ظ جضير د دفاعه ع ن طلب 
ثانيًا: تعديل التهمة: ) 
بينت هذا الحق المادة ۸ | إجراءات 0 ...وها تعديل التهمسة 
| بإضافة الظروف المشددة ة الى تثبت ٠‏ من التحقيق أو من المرافعة ف ا ) 
ولو كانت لم تذكر يأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور". ١‏ ) 
) فتعديل التهمة يعن تحوير فى كياها وذلك بإضافة ظروف جديدة 
تتصل بالواقعة المرفوعة ها الدعوى ولكنها لا تنفصل عنها واتضحت من 
التحقيقات أو المرافعة وهو عن قوق دكي الدرجة الأول دون اک 
الاسعنافية. ° ٠‏ 
ومن أمثلة : تعديل التهمة بإضافة للتظروف الشددةة أن تقدم 
الدعوى إلى المحكم ة على أنما جر يمة قتل بسيطة فيتض 
ظرف سبق ق الإصرار أو الترصد فتضيفه إلى , القتل ما دام أن الشحقيق ' 
مله 7 أبانه اينع يابحلسة | أو 0 الدعو ی على أنها ام سأية + 


فة وو( أو أن يقدم ظ 













E‏ () تقض 1ل E pera‏ ۲ ص۷ 





(6) د. مي > المرجع السايق ص 1۷۷ 


9 لقوام ع5 7 ۳ ص كمه‎ a E /۲۳ نقض‎ )4( ٠ 








فيتضح أا قتل خطأ” '» و إذا كانت المادة ۳١۸‏ إجراءات لم تتحدث عن 


إضافة الظروف المشددة» إلاأن هذا النص يشمل أيضا الظروف المخففة 
٠‏ من باب أولى" فلها أن تعدل التهمة من جريمة قتل عمد إلى قتل حط 


أو تعدل ‏ جنحة سرقة إلى جنحة خيانة أمانة أو تعدل جناية شروع 8 
قتل إلى ضرب أفضى إلى عاهة مستدمة. | 00 
ويلاحظ أن تعديل التهمة يقتضى غالبا تغيير الوصف القانوق 


للنهمة وذلك على عكس تغيير الوصف فإنه قد يكون بدون تعديل | 


وقد أوجب القانون ف المادة ۳١۸‏ إجراءات فى فقرتا الأخحيرة ‏ 


1 ضرورة تنبيه المتهم إلى هذا التعديل وإعطائه أحلا لتحضير ا 


ذلك» ولذا فإن عدم التنبيه إل هذا التعديل یتر تب عليه بطلات الحكم 


الصادر لأنه يعد عيبا جوهريا شاب الحكمى ولا يشترط: شكل حاص 


لتنبيه امتهم فقد يتم فى مواجهة الدفاع ويطلب منه الدفاع على ساس 


ذلك» وقد يكون على أساس تنبيه الدقاع إلى الدفاع فى إمكان خحضوع 
الفعل تحت الوصف الآخر من باب الاحتياط أو الخيرة» وللدقاع أن 
يترافع على أساس الوصف الجديد فى نفس الجلسة أو يطلب أجلا لتحضير 





)١( 0‏ نقض ۱۹ مجموعة أحكام النقض س١١‏ رقم ۵ ص ۰٩۱۲‏ 


(۲) د. رعوف عبيد - المرجع السايق ص 205817 وراجع تقض ١981/5/54‏ 
س۲۲ رقم ١ه‏ ص ۲۹۳. ظ 
(۳( نقض ١975/3/4‏ جموعة أحكام النقض س٤۱‏ رقم ٩٩‏ ص .٤۹۲‏ 
)٤(‏ نقض ۱۹٦۷/٥/۲۳‏ مجموعة أحكام النقض س۱۸ رقم ۱۴۳۸ ص ۷١١‏ 
(ه) نقض ۱۹۰٩/۱/۱۰‏ جموعة أحكام النقض س۷ رقم ۸ ص ۱۹ء نقسض 
س۲۲ رقم 194 ص ٠.۸۰۸‏ 











Av )‏ ' 
على المحكمة إجابته إلى ذا لتحضير دفاعه على أساس اليك 
وإلا كان ذلك إحلالا بحق المتهم فى الدفاع. ْ 
ثالقًا: بت الأخطاء المادية وتدارك اسهد فى عبارات 
بينت المادة ۸ 15 نات ا . وها 
أيضا ملاح كل ا ادی وتاك كل سیو ن عر لق مه کود ظ 
ف أمر الإحالة أو فى طلب التكليف بالحضور.." ومن أمثلة هذه الأخطاء 
الخطأ فى ذكر رقم المادة واجبة اللتطبيو > أو دعن وين 
) اليمى فى حين أنها باليد اليسرى.” e ٠‏ ) 
وق هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه ا إل ذلك ٠‏ 
e‏ الذى : حدث ٠‏ لأحطاء مادية أو تدارك لا صا يكون قد وقع إل 








تتقيد المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم ن 0 .وردت 55 

د أو. طلب طلب التكليف بالحضورء وهذا ما قررته المادة" دا 
... كما لا يجوز الحكم على غير امتهم المقامة عليه الدعوى". 

وبناء على ذلك فلا يجوز للمحكمة أن تدخعل فى الدعوى متهمين 

حدد غير من وردت أسماؤ هم فى أمر الإحالة أو ع وه التكليف ُ 





(١)نقض‏ ۱۹۰۰/۰/۲۲ مجموعة أحكام النقض س١‏ رقم ۲۲ ص ١1۷٦ء‏ نقسض 
۳/۱/۲۹ س٤۲‏ رقم ۲۲۰ ص ۰۹۸ . 
ااا ا مجموعة القواعد ج۷ رقم 4 ص 


7 سے 
5 








ظ 6695 2 
بالحضور حى لو تبين لها وجود متهمين جدد واستبان ذلك لحامن ‏ 2 
التحقيقات أو المرافعة» بل إن غاية ما يخوله ها القانون هو أن تلفت نظر 
النيابة العامة إلى ذلك لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد. 7 ظ 

و إذا كانت القاعدة العامة هى عدم جواز إضافة متهمين جحدد 
- بوصفهم شركاء أو فاعلين أصليين فى الدعوى غير من وردت أسماؤهم 
ف أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور إلا أنه يستئى من ذلك أن 

يكون للمحكمة إدجال متهمين جدد وذلك فى حالة التصدى المقررة 
لمحكمي الجنايات والنتقض (م١١2١؟١‏ إجراءات). فحق إدخال متهمين 
- جدد فى غير أحوال التصدى» يكون للنيابة العامة» وأيضا يعطى هذا الحق 
للمضرور من الجريمة .عقتضى نظام الادعاء المباشر شريطة أن يكون إدخال 
متهمين جدد سواء .معرفة النيابة العامة أو المضرور من الجريمة عن طريق 
الادعاء المباشر أمام نحكمة أول درجة؛ فلا يجوز ذلك أمام محكمة 
الاستئناف» وذلك حى لا يضيع على الهم درحة من درحات 


ا )00( 
التقاضى . 


٠ 


)0 د. رعو ف و المر حع السبق ص CAY‏ . 








وم 


| اصزلالك‎ ٠ 


الحديث ن الإثيات ف السالل الحنائية ‏ يقتضى منا بیان الأأسس ظ 
العامة للإثبات الجنائى ثم بیان أدلة 0 الجائى وسوف کل ظ 
منهما ما على حادم 5 0 . 


لمحتا 0 
١‏ الس تابات 


إن فا العامة للأثبات ف المسائل الحنائية دف كلها أ 
لوصول إلى الحقيقة لتحقيق العدالة الجنائية» وهذه الأسسس تت رکز فى بيان 
ظ الدور الإا للقاضى الحنائى» وعبء الإثبات ف HENG‏ وحرية 
للقاضى الحنائى فى تكوين عقيدته. 0 
أولاً: الدور الإيجابى للقاضى الجنائى. ظ 
إن للقاضى الجنائئى فى صدد الدعوى المعروظة. عليه دورًا إيجايًا 
وذلك للوصول إلى الهمدف وهو البحث: عن الحقيقة بغية تحقيق العدالة 0 
الجنائيةء ولذا فإنه يباشر دور ا إيجابيا للوصول إلى هذه الحقيقةة, هذا . 
بعکس القاضى المد أحيث أن دوره بالنسبة للدعوى ليا قاصرًا ٠‏ 
فحسب على الموازنة بين أدلة الخصوم EO‏ 
بين دور . کل من القاضى الجنائی والقاضی امدق إلى المصلحة الى تقسع | 
الجربمة منتهكة لهاء ففى اجأخريمة الجنائية نحذ أن المصلحة الي وقعت 
منتهكة لما هى المصلحة العامة فى حين أن المصلحة المعتدى عليها ف < 
الجرمة المدنية إا ھی مصلحة خاصة» ٠‏ ولذا بت القانون القاضى النسائى | 





















FAS .‏ ) 
کات وة 6 الإنبات ارول إلى الحقيقة» ولذلك EE‏ ف 


المادة ۲۹۱ إحراءات على أن ل5 أن تأمر ولو من تلقاء نفسها 


أثناء نظر الدعوى بتقدم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة"» ونص فى 
المادة ۲۹۲ إحراءات "للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر فى الدعوى" ونص ف المادة ۲۹۳ 
٠‏ إحراءات "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر 
بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقازير المقدمة منهم.فى 
التحقيق الابتدائى أو أمام امحكمة" وإذا كان للقاضى البحث عن الحقيقة . 
بكافة السبل؛ فإنه يتقيد بضرورة أن يكون دليل الإذانة وليد إحراء ) 
مشروعء فلا يجوز أن يكون الذليل مستمدًا من الالتجاء إلى التنويم . 
المغناطيسى أو استخدام عقار الحقيقة أو تقليد للأصوات ف محادنات 
. تليفونية نية(") والقيد السابق قاصر فحسب على حالة الإدانة أ خالة البراءة 
فإنه يجوز الاستناد إلى الدليل ولو كان وليد إحراء غير مشروع؛ وترحع 


' الحكمة فى ذلك إلى أن الأصل ف الإنسان البراءة» ولذا فإن المحكمة ليست ٠‏ 


ق حاجة لإثبات هذا الأصل بل كل ما تحتاحه هو جرد وجود ظلال من 
الشك ف أدلة إدانة المحهم" ولذا فإن إثبات عكس الأصل العام وهو 


(۱) د. محمود مصطفى - المرجع السابق ص 4۲۸ وراحع نقض ٠۹۷۲/۹/۱۱‏ 
مجموعة أحكام النقض س٣۲‏ رقع ۲۳ ص 3.5 lol‏ ۰ س١‏ رقم 

648 ص .7٠١5‏ ا 
(۲) د. أحمد فتحى سرور - الشرعية الإحراية ص ٠۳١‏ الوسيط فى قانون 
. الإحراءات ص ٠٠٤١‏ وراحع نقض ۱۹٦۰/۱/۲۰‏ مجموعة أحكام النقض 
س٣۱‏ رقم ۲۱ ص ۰۸۷› ۱۹1۷/۱/۳۱ س ۱۸ رقم ۲٤‏ ص ۰۱۲۸ وراجع 
عكس ذلك د. رعوف عبيد عرس GS‏ 505 حيست 
عرض لنقد حكم 1975/1/١5‏ وانتهى لضرورة أن يكون الدليل مشروعا 


سواء للحكم بالإدانة أو الحكم بالبراءة. 


ل 
الراب لابد وان يكون عن ين مشروع. 
ثانيَا: عبء الإثبات فى المسائل الجنائية: 000 ظ 
إن الأصل العام أن عبء الإثبات ف المسائل الجنائية تقع غل 
) كاهل النيابة العامة و ولا تعفى من ذلك إلا ف الحالات .الاستثائية ا 
ينص عليها القانون كحالة وجود شخص فى مزل ملم ف امحل 
المخصص للحرم )م7 ب وغير ذلك من الحالات ری افصو 
عليها قانونا.. 
ظ وترجحع علة تكليف النيابة العامة الات إل أن الأصل فى 
الإنسان هو البراعة ولا .يرتفع هذا ال إلا بإثبات عكسه بأذلة مستقاة 
من مصادر مشروعة يقرها القانون“ وإذا م ينتفى هذا الأصل كان على 
الحكمة ضرورة ة الحكم بالبراءة أى 7 باستمرار وحود د الأصل العام 
وهو براءة الإنسان» ولذا فإن أصل البراءة إنما يعد من آم الضمانات الى 
0 كفلها الدستور الدائم اسنة 1۹۷۱ لكافة المتهمين' حيث. . نص ق الاق 
ظ 1۷ على أنه "المتهم برئ حي تثبت تثبت إدانته فى حاكمة. قانونية فا 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" . وهنا ماورد أيصّنة فى المادة 4 
ادات "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو کان القانون لا يغاقب عليها 
تحكم الحكمة بيراءة المنهم.. 1 


ويترتب على هذا الأصل العام وهو البراءة أن أى 9 شورق 

















أدلة الإدانة لابد وأن يفسر لمصلحة المتهم» وذلك لأن الأحكام' الجنائية ١‏ 





ظ الايد واد تب ء ع 5 ميا على الشك e‏ اوفس نام مام 


! 0 (ا) راحع أحكام مستؤزية علا ل ۱۹۹6/۷/۳ القضية رقم ۴۰ س ا 00 
دستورية»» 1194/1/7 القضية ۲۹ س۱۸ ۰۰/۷/۸ ٠‏ القضية e‏ 2 





ظ ق دستورية. 





(۳۹ 


أكدته عديد من الأحكام منها ما قررته محكمة النقض”" "يكفى ف 


ا حاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة لكى يقضى ل“ 


بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما طمن إليه فى تقدير الدليل ما دام 


< الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 'وما قضى به 

00 القضاء المغربى. "يجب أن تبن الأجكام على الحزم واليقين لا على الشاك 
والتخمين ولهذا يتعرض للتقض الحكم. الصادر بالإدانة فى حين أن المحكمة 
صرحت بأنه لم يوضع بين يديها دليل مادى ر ر يثبت الجرعة» وأنه 








ظ “ل ا مسن ركذا سان ااا كويد 


القضاء الكويق "من حاط شك جول اتام ا محهم بجريمة للسرقة تصبح 


التهمة غير ثابتة على وجه تقتنع به الحكمة وتطمئن إليه ويتعين عليها أن 
, تقضى _ببراءة المت" ولذا فإن القاضى لا يجوز له أن يحكم بالإدانة مق 
. ساوره الشك ف أدلة الإدانة ال أمامه حيث لا يجوز له أن بر 





(۱) تقض YIY‏ 14 بحموعة أحكام النقض س٦‏ رقم ۷۸ ص ۲۴۳۱ء وراجع _ 


أيضا غلىّ سبيل المشتال نقضن ١‏ س٦۲‏ رقم ٦۷‏ ص ۰۲۸۹ 


۲ س ۲۸ رقم ۷ ص ۰۷۹۹٩۹‏ ۱۰/۱۹ ۱۹۷۷ س ۲۸ رقم 


اص ۰ تقض ۱۹۸۱/۳/۱۱ س ٣۲‏ رقم ٤٠‏ ص 541) 
4 س ۳۲ رقم ١١9‏ ص ۱۷۲ . 
(۲) المحلس الأعلى ¬ حكم جنائى عدد 8 جلسة ۱۹۷٠/١١/١۹‏ الموسوعة 


المغربية فى التشريع والقضاء - المجلد الأو ل ¬ حسين الفكهان - إصدار الدار 


:. العزبية للموضوعات (القاعدة 1 


() الموسوعة القضائية فى أحكام الحاكم الكويتية - الكتاب السابع - أحمد سعيد 


.٠١ ١ المبداً‎ ٩ ص‎ ۱۹۷۰٩ عبدالخالق سنة‎ . 


لضي الفصل ۲۸۹ من انون المسطرة الجنائية فإن القاضى لا يمكن أن 
ش ۰ E‏ إلا على المبحج الي عرضت أثناء الاج ا ر 





m~ 5‏ راجع:على. سبيل المثال نقض ۲۷ للف چ 


FW 

55 لل للجرعة. ا على 5 ا أمامه ولكنه يجوز له أن 
يي حكم الإدانة بناء على ترحیح فرض على فرض مق استحال. 1 
الفرض الذى رجحه إلى بقین“ ولذا حكمت محكمة . النقض بأنه " 5 ظ 
كانت تقار 7 الأطباع. عن .العاهةالمتخلفة .بانج عليه قد تضمنت ا 
ظ أصيب يوم الحادث +.بالضرب الذى نشأت عنه العأهة و ع هذا و رد د د ما ن 
مبيل الترجيح لا على سبيل الحزم فلا تثريب على امحكمة 
إذا هئ رمات بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع 
. وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها ولا يضح أن ينعى ء 4# أا أقامت 

تابه على الاحمالات راظن لا على ليق ورم 
مح القانون القاضى الحنائى - حرية _كاملة ن ماد تقدير ر الأداحة 
و وتكوين عقيدته فى الدعوى الطروحة عليه» حيث. نص ف المادة 
٠‏ ۲ إجراعات على أنه 'يحكم القابتبيئ فى الدعوى حسب العقيدة الجن ) 
تکونت لديه بکام حریته . .." وعلى ذلك فإن القاضي ابمدنائى ليس 
ملزما بالاعتماد 8 ا .معين أو أدلة معينة بل له الجر ية ف الاعتماد 
على أى دليل ٠‏ ما ا أنه ی دى ف النهاية إلى ال النتيجة :الق انتهى e‏ 
































() د د. ر د م ب شر 3 قانور ن الإحراء ات ب ١‏ 2۷ ب ery‏ 0 0 ) 

رعو ف غبید» ا ي سنا بق ص ٠ YY‏ ادو ر د غال ود مسع المسشار 

E a eg ص۲۸‎ 
5 5 1/6 ضر‎ 1 





مموعة 5 واعد جد رقم ۲۰۴ ص .الاك اورا م أيضا. 














ى سبيل امثال نقض 4/ f1.‏ 1 ' مجبوعة أحكام النقض س١١‏ رقم 0 


ص 1 6٥‏ سس 7 رقم 9۷۱ ص B2:‏ 4 س ٣٣‏ ا 


3 ا ا ر 


رقم ص 0۹1 I۸‏ ۰ رقم ل 0 00 
8 أحكام ال ال . و 
رقم ۷ Na AY‏ عل 9 رقم 0ص العا 





FW 
إلا إذا قيده القانون بأذلة مغيتة: فف هذه الحالة يلترم القاضئ هذه القيود‎ 
٠ الى فرضها القانون» وفيما عدا هذه القيود فإن القاضى يكون له كامل‎ 

الحرية فى تكوين عقيدته دون مصادرة على حقه فى ذلك. ظ 
قيود ممارسة القاضى لحريته فى الاقتناع (تكوين عقيدته). . 
اګ قيد القانون القاضى فى حريته فى تكوين عقيدته بقيود ثلائة هى: 
الاسم أن يكون الاقتناع من أدلة طرحت بال حلسة. 
۲٠‏ - تقيده فى المسائل غير الحنائية بطرق الإثبات الخاضة ها.. 
۳٠‏ ااا ا و و 
(الااع). 
١‏ - تقيد القاضى فى تكوين عقيدته بأدلة طرحت بالجلسة. 
۰ قيد القانون القاضى فى حريته فى تكوين عقيدته بأن تكون هذه 
| العقيدة قد تكونت من خلال أدلة طرحت بالجلسة» وهذا ما أكده 
القانون ف المادة ٠١۲‏ إجراءات "... ومع ذلك لا يجوز له أن يب حكمه 
على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة .. ." وبناء على ذلك فلا يصح 
للقاضى أن يكون عقيدته فى الدعوى من أدلة لم تطرح بالجلسة ولم يكن 
ها أصل بالأوراق» ويرجع ذلك إلى أن القاعدة إنما تعبى ضرورة أن يكون - 
حكم القاضى مبنيا على التحقيقات الى تتم وفقا للأصول القانونية ولذا : 
٠‏ فليس له أن يستند إلى معلوماته الشخصية الى عرفها حارج مجلس 
القضاء"» أو أن يستند على شهادة شاهد ليس لها أصل بأوراق التحقيق. 
والواقع أن هذا القيد إنما يعد ضمانة للمتهم ضد خطأ القاضى أو 
تسرعه» ولذا فلا يصح للقاضى أن يستند فى حكمه إلى دليل مستمد من 
- مستندات قدمت إلى المحكمة فى غيبة المتهم أو محاميه ولم مكنه من 
' الاطلاع عليه ؤلكن للمحكمة أن تستند إلى أدلة وردت بالتحقيقات 2 


.١714 راجع نقض ۱۹۹۸/۲/۰ مجموعة أحكام النقض س٤٦ رقم۲۳ ص‎ )١( 








” ا مه 


00 ظ )۹4 
الأرلية وبوشرت ل مواجهة امتهم أو اطلع عليه 0 ويلزم أن يكو 
اقتناع القاضى من الأدلة الى طرحت بالجلسة اقتناعا يقينيا ومبنيا على 








أدلة مستساغة عقلاء وذلك ك لأن الأضل ف الإنسان إغا هو البراءة ولذا ٠‏ 


| فإن الشك 0 يفسر اماع الهم ر 5 ينتفى هذا ا 


ge و‎ 


يقمنية. : 





ل ا 1 اء علي أدلة 


ديد 





قيد القانو ن القاضى ا فى شأن فصله:! ف الال غير المنائية 
ظ الى فصل فيهاة :هو مقرر اق شأن 3 وا تساي المسائل» 
فنص ف المادة ۲۲١‏ إجراءات على أنه تتبع احاكم الجنائية فى المسائل 
غير الحنائية ال فصل فيها تبعًا للدعو ى اللحنائية ع ق ابات 2 رة ف 
القانون الخاص بتلك المسائل". . 0 كار 
0 ولذا فإذا أثير فى الدعوى إحدى السائل . غير الجنائيسة 55 
ظ لازمة للفصل فى الدعوى الحنائية كالدفع بانتفاء علاقة الزوجية فى جرعة ) 
الزنا أو الدفع بالملكية للشىء محل السرقة» ففى مثل هذه الحالات يفصل ٠‏ 
القاضى الجنائى ف هذه الدفوع وذلك أن الحكم ف الدعوى الأصلية 
يتوقف على الفصل ف هذه الدفوع, ولذا فإن القاضى 3 إثباتنه لمذه 
٠‏ الأمو : غير الخنائية. يلتزم باتباع طرق .الإثبات المقرر رة م بالقو وانين التابعة اء 
0 0 م6 ف شأن إثبات ' تو افر علاقة الز وحية بها تدع د قنناتون 1 ال 
> الشخصيةق ٠‏ شان إثباماء ويزع بطرق الإثبات القررة 3 قانون المدق 



















0 ANY ص١‎ 3 ۷ ا رقم‎ ira 


ال 
٠‏ فى شأن إثبات الملكية وهكذاء بيد أنه يشترط لتقيد القاضى انائ اق 
شأن إثبات المسائل غير الجنائية بطرق الإثبات المقررة يتماء ألا تكون ‏ 
الواقعة NE‏ الواقعة محل التجريم أى ألا تكون هى 
المكونة للسلوك الإجرامى” ' فجريمة حيانة الأمانة لو كان تصرف الأمين 
ق الأمانة ببيعها مثلا فإن واقعة قعة البيع هنا هى نفسها نفسها المكونة للسلوك 
٠‏ الإحرامى ولذا فالقاضى الجنائى فى إثباته لتلك الواقعة لا يلتزم بالرحوع 
' إلى القانون المدى وإنما يلجأ إلى القانون الجنائى فى شأن بيان واقعة تسبليم 
الشىء إلى الأمين بناء على عقد الأمانة كما يلزم أن تكون المسألة المتعلقة. 
بالقوانين غير الحنائية لازمة للفصل ف الدعوى الجنائية فمن توافر الأمران 
السابقان كان على القاضى الجنائى ف إثباته هذه المسائل غير الحنائية أن 
٠‏ يتقيد بطرق الإثبات المقررة بالقوانين التابعة لها هذه المسائل بيد أنه مسن 
الأمور الى تجدر ملاحظتها أن طرق الإثبات ف المسائل غير الجنائية 
.ليست من النظام العام عع أن مخالفتها لا يترتب عليه بطلاذ إلا إذا 
تمسك به أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع» فإذا لم يتمسك بضرورة 
مراعاة طرق الإثبات المقررة فى هذه المسائل أمام محكمة الموضوع كان 
o‏ ات يي له ا 
' محكمة النقض. ظ 
- تيد القاضى الجننائى فى إثبسات جريسة لزنا على ۱ 
ua ۱‏ المقررة قانونا. ) 
قيد القانون القاضى فى شأن إثبات جرعة الزنا على الشريك بأدلة 
محددة لا يجوز للقاضى أن يكون اقتناعه بارتكاب الزنا إلا بإحدى الطرق 
الى بينها القانون فى المادة ۲۷٠‏ عقوبات» حيث بينت هذه المادة أن 





.515٠ د. مأمون سلامة - المرجع السابق ص‎ )١( 
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أحوال ثبوت هذه املد 
O‏ القبض عليه حين E‏ اقل 

(ب) اعتراقة:.. 

(ج) وحود مكتيب أو أوراق أجرئ 57 مله. ٠‏ 
0 (د) وحوده فى مزل مسلم ف انحل اللخصص للحرم من 
)( القبض عليه خين تلبسه بالزناء. 


. ولا يشترط هنا توافر حالة التلبس الحقيقى بال 5 وفقا للمادة ٣١‏ 





) : امات بل ركفن اوفع من الطروف الى وعد يها فريك ا لا 


) يدع جالا للشك أن الزنا قد وقع فعلا"“ كوجود الشريك بدو ملايسه 
مع امرأة فى نفس هفه الحالة.وشوهدت الملابس فوق بعضها“» ووجود 
الشريك عختفيا تحت السريز وخالعا ع سوى 
با 000 < 

ولا يشترط أن ي ضبظط القضائى بل 
يكفى أن يشاهده أحد الشهود كالزوج مثلا لأن عنم ميك ترتكلب | 
عادة فى الخفاء ما لا يكن معه لمأمور الضبظ القضائى مشا دا فى حالة 


تيس وکن كنلا ترط لصحة هذا اليس هوأ يكو واد هرل ٠‏ 








حر ù‏ المشاهد أحد e‏ 











| ETT Terre 
اقتنع القاضى من ن أى دليل أو قرينة بارتكاها للجرعة فله التقرير بإدانتها وتوقيع‎ 

٠‏ العقاب عليهاء ؛ راع تقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۳ مجموعة أَحَكامْ السنقض مر 
رقم ١‏ ص 414 ١‏ سس 160 رقم ۸ ص 01598 





) 5 0 نقض 1919/0/13 مجموعة أحكام النقض س ۲١‏ ارقم ۱٤‏ ص 


۷ ۹۷/1/۱۰ س ۲١‏ رقم ۱۲۲ ص 9۸۰. ) 
(۳) تقض 1977/4/56 ججموعسة فقوا د ج۲ مسي 
| جه رقم ٩۰‏ ص18۴ | 
(4) نقض 1479/11/1 بجموعة القواعد ج۲ رقم و اص ۳ 





(ON) 
مشرو ع أما إذا كان الإجراء غير مشروع كالتلصص من ثقوب الأبواب»‎ - 
فإن التلبس يكون باطلاء إلا إذا كان المتلصص هو الزوج وكان الزنا‎ 
واقمًا فى متزله» فهنا يكون من حقه رؤية ما يدور به لأنه لا يعد ذلك‎ 0 
' © ماس بسع قي‎ 
) (ب) الاعتراف.‎ 

ويقصد به اعتراف الشريك على نفسه فلا يفن عنه اعتراف الرأء 

لأن اعترافها قد يكون بسبب اتفاق بين هذه المرأة وشرزيكها لكى تحصل 
على حكم طلاق من زوجها أو يكون باتفاق بينها وبين زوجها للحصول 
على تعويض من الشريك." اه 00 
< وهذا الاعتراف لا يشترط أن يكون فى مجلس القضاء بل يصح 
أمام مأمور الضبط القضائى أو فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة فهو صحيح ‏ 
بق مدر اق أ برحل ترن ارااحل O‏ ش: يشترط له هو ما | 
ظ يشترط لصحة الاعتراف كما سيأتى عند الحديث عن الاعتراف. ظ 
(e)‏ وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة منه. 

) فيحب أن تكون الأوراق صادرة من الشريك نفسهء ويستوى آن ۶ 
تكون ره إلى شريكته أو كانت صادرة إلى صديق يحكى له فيها 0( 
علاقتة غير المشروعة ذه المرأة ولا ي* يشترط أن تكون هذه الأوراق موقعة ) 
من الشريك7", بل يكفى أن تكون صورة فوتوغرافية للكتابة ما دام أن 
امحكمة قد تثبتت من مطابقتها للأصل أما الصور الفوتوغرافية للشريك 
مع المرأة فى وضع شائن فإنه لا يعد من قبيل الأوراق المكتوبة من الشريك 


.٤۷٩۹ د. أحمد فتحى سرور -” الوسيط دص‎ )١( 
ظ‎ .1۸١ د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص‎ )۲( 
.١155 مجموعة القواعد ج۷ رقم ۲۱۰ ص‎ ١957/1١/78 راحع نقض‎ )۳( 


ED چ‎ ge a 


: e و‎ 


o 69# ۰ 0‏ 
لأنما لا تعد من ارات ال نص عليها القانون.“ ويلزم أن يكون ظ 
الحصول على e‏ ف حر الهم إلا إذا كان الذى 








عليها من فتحة الشنطة | زوجته الوحودة و فى بيته وتحت بصره ل ؛ ليستشها 
عليها لان - حق ى الزوج ‏ ف 6 الخاصة يتضمِن ما 0 4 
E 5 mm‏ 
)و وجود شريد . س 
| وهذا الیل أ أضيف نة ٤‏ ۱۹۰ للتمشى . مح الدين الإسلامىء 
0 ولذا يحب أن يكون' . : کن المسلم وأن يكون الشريك غير ذى رحم حرم 
للمرأة وان يوجد ف المكان اللخحصنص للحرع» أما الرأة فلا قرط أن 
0 تكون مسلمة بل يصح أن تكون كتابية, وقد ذهبت كم ال POE EE‏ 
ظ القول بأ ونحوه أ ذم قرة ن اغل العم السرم ق لك 0 
حاص تقيم فيه ل اها فيه فروج ل اقرا الن كانت فيه غضى من 
زوجها لا يعد دليلا. ع 0 
السابقة مما يتوافر به الدليا 0 ذلك ا ظ 
وضعده وال فل فيح من ودف ورم أ يكود بط الريك تیم ظ 
) إحر اء مشر ر ب 1 لی كل في الدليل إء إغا م قر ينة بسيطة جو ز إثبات - ظ 3 
























م راحع تقض 0 al 5/١‏ بحمو عة ایک انم 1 رقش ۴ ص 





ey 52 0 ۲‏ 2 موجة افوا اعد te:‏ قم 4 ن 3 
)د أحمد فتحی سرور - علي E‏ 








- أ لإتحبلاتى‎ ٠ 


إن الإثبات فى المواد الجنائية الأصل العام فيه هو حرية هذا الإثباك ٠‏ 
معن أن القاضى مهمته هى البحث عن الحقيقة بغرض تحقيق العدالة 
الجنائية) ولذا فإنه يس ٠‏ مقيدا بأدلة إثبات محددة كما هو الشأن بالنسبة 
للقاضى المدن الذى يتقيد فى الإثبات بالوسائل والطرق المحذدة قانونا. ٠‏ 
وبالرغم من :. أن 0 الإثبات غير واردة على سبيل الحصر إلا أن 
الفقه والقضاء قد 5 إلى القول بأن الأدلة الى يمكن للقاضى الاستناد .. 
TC‏ أن يحول ذلك من الاستعانة بغيرهاء هى المعاينة» 
الاعتراف» شهادة الشهود» الحررات» الخبرة» والقرائن» وسوف نتحدث 
عن هذه الأدلة ولكن سوف نعرض قبلها للحديث عن استجواب المتهم. 
) ولذا فسيكون حديثنا عن استجواب المتهم» المعاينة الاعتراف» 
| شهادة الشهود, الحررات» الخبرة» القرائن ق لالب سبعة على التوالى. 


المطلب الأول 


٠ )‏ استّحجواب الهم 

إن الاستجواب يعن مناقشة امتهم فق الأدلة القائمة قبله بتفنيدها. 

وسا اترات نهو ى الق المغولة اب اط التحقيمن ن 
مرحلة التحقيق بغية تمكينها من جمع أدلة الاتمام الى قد تؤدى إلى اعتراف 
امتهم عا هو منسوب إليه» أما فى مرحلة امحاكمة فقذ حظر القانون على 
المحكمة استجواب المتهم» فقد نص ف المادة 1/7175 إجراءات على أنه 
"لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك" وترجع العلة فى حظسر 
استجواب المتهم فى مرحلة المحاكمة إلى أن الاستجواب وما يتضمنه مسن 





ا © eo)‏ ظ ظ 
قشة امتهم مناقشة تفصيلية فى الأدلة ل ا ) 
أنه أن ربك امتهم ما يؤدى به إلى الادلاء ما ليس فق صالحد" وهنا ظ 
) يعد إخلالا بحقه فى الدفاع كما لا يتفق مع حيدة احكمة» ولذا فليس 
للمحكمة أن تواجه امتهم ,بأقوال الشهود أو عا قد ضبط فى مازله مسن 
٠‏ أشياء أو بها انتهى إليه الخيير من رأى ثم تطلب من المنهم تفنيد كل ذلاث» 


2 واستجواب المتهم بالمعيى السابق والمحظور على المحكمة اللجوء إليه يختلف. ‏ 





عن سوال المتهم» › فسۇال امتهم لا يعن أكثر من سؤاله بعد معرفة. البيانات 
المتعلقة بامعه وسنه ومحل إقامته .وتاريخ ميلاده وصلاعته» عا لذا ان 
معترف بالتهمة المنسوبة إليه 4 أم لاء فهذا من حقها وفقنا للمائة VT‏ 
إجراءات» فإن اعترف بالتهمة جاز للمحكمة الاكتفاء بمذا الاعتراف اف 
والحكم عليه بغير ماع شهود» وأيضا يعد من قيال الول أ ب 
والجائز للمحكمة ولا يعد من قبيل الاستجواب جرد توجيه به أسَعلة للمته 
من شأنا إيضاح بعض الأمور الي تساعد فى الوصول إلى اقيق مثل 
سؤاله عن سوابقه أو الضغائن بينه وبين أسرة الجن عليه وه هداما کدتته 
المادة 7/1/5 إجراءات بقونها "وإذا 0 المرافعة بعض وقائغ يرى 
لزوم تقدم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى إليها 
ویر حص له فى تقدم تلك الإيضاحات" فإذا امتنع المتهم عن الإجاية فى ف 
الحالة السابقة أو إذا كانت أقو اله ف ا مخالفة لأقوا اله ف حضِز جب : 
الاستدلالات أو ال لتحة 








aa 











1 لوزن تعذ مذ لانتاء قرينة ضده. ش 


وإذا کان حظر امع لمتهم مقرر لصالحه باعتباره وسيلة 


ده 





) 0 راجع نقض 9 ,41/0/1 مجموعة لم انقض ن۲۲ رقم 3 ص 24 








ظ ) (f°‏ 
للدفاع عن نفسه فإنه يجوز له أن يتنازل عن ذلك ويقبل الاستحواب 
شريطة أن يكون قبوله صريحا فى ذلك فلا يكفى القبول الضمئى الذى 
يستفاد ضمنا من إجابته على ما وجه إليه من أسئلة من المحكمة ولذلك 

فيلزم للاعتداد بقبول المنهم للاستجواب أن يكون ذلك بعد رجوعه إلى 

محاميه» وهذا يستشف منه ضرورة أن يكون قبول الاستجواب صريحا” 2 
وذلك على عكس ما ذهب إليه بعض رجال الفقه وأحكام القضاء" من 
القول بالاكتفاء بالقبول الضمئ؛ بيد أن القضاء قد خفف من حدة 
القبول الضمين للاستجواب: حيث قضت بأن اعتراض الهم على 

الاستجواب يكفى ولو رضى به م وکله. ٩‏ 
والاستجواب امحظور يترتب عليه البطلان للأدلة المستقاة منه سواء 

قامت به حكمة أول درجة أم الحكمة الاستثنافية. 

ظ وإذا كان سوب عار على د وة ن 
E‏ ا لاو كبوا لدي 
الجن هق النظام العدرة ... 

< وإذا کانت شک لا وز ها استحواب المتهم» الم ) 


)۲( د. أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص ۳۷۸» د مأمون سلامة ص ْ 

E‏ ) ظ 

(۲) فقد ذهب بعض قضاء النقض إلى أنه يستوى أن يكون قبول الااستجواب 
صريحا أو ضمنيًا» نقض ١951/7/51‏ مجموعة أحكام النقض س ۸ رقم هه 
ص ۰۱۹۰ نقض ٠۹٩٩/۱۰/۱۱‏ س ۱۷ رقم ١74‏ ص ٩۳۹‏ نقض 
۰۰ س ۱۲ رقم ۱۱۹ ص ۰٤۸۷‏ ۱۹۷۰/۱۲/۲۰ س ۲۱ رقم 
5 ص ۰۱۲۲٤١‏ وراجع د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 55 د. 
وا ری ای ی 

(۳) تقض ۱۹٤١/٤/١‏ محموعة القواعد ج٦‏ رقم ٥‏ ص ۱ 

.٤۲۷ ص‎ ۸٩ مجموعة أحكام النتقض س٤۲ رقم‎ avr 








' الاستدلالات أو فى مرخلة الت 


50 "0 

الحق فى أن يطلب من الحكمة استجوابه ولا يجوز للمخكمة إغفال. ذلك 
إذا لم يعترض الحامى عليه» وإلا كان معن ذلك الإحلال بحق امهم ل 
الدفاع عن نفسه حيث أن ذلك يعد من الأمور المتممة لدفاعه عن نفسهء ! 
IO CO E‏ | 
مسي سيان لبر 00 e‏ 

ا 
المعاينة ) ) 

قد ترى الحكمة أن الاين الس أحريست ف مرحلة جع 
3 .كعرفة سلطات التحقيق غير كافية 
لاستخلاص الأدلة الكافية 0-2 ين عقيذتَا أو إصدار حكمها 
0 القانون لها سلطة الانتقال بنفسها لإجحراء المعاينة أو 7 تسدب أحد 
قضاتها للقيام بذلك” e‏ بغية استخلاص هذا الدليل الذى تستند إليه ق 
تكوين عقيدتها فى الدعوى» كما يكون أيضا من حق الخصعوم. طا 
سوا e EE‏ بأوراق التحقيق 
أو جمع الاستدلالات ”فهذا من الحقوق المكفولة للحصم لتأك 
. الدفاع» ومى قررتامحكمة اکا هذه المعاينة لكان ادنع و فحص 
الشئء أو الشخحص. (ومثال معاينة :الأشياء مغاينة السجلاح أو الخطاب 
المتضمن عبارات القذف 57 ومثال معاينة الشخص مغاينسة آشتاز ) 
الضزب أو لخر إل حرام و ا هذه المعاينة جحدية 

















(1) ولكن لا موز المحكمة نب عضر تاه لارا له اة لان لع 3 
| النيابة قد انتهت يدحول الدغوى حوزة ة القضاء. .وأعند انتقال 1خ 


تکون بکامل تڈ تشكيله 
القضاة. E‏ 














اعبات ا وكاتب الس مع اقاضى أو 0 


EN 
أم لا ضع لسلطته انيري فقد ترى الاتقال لكان الرعة ثلا لمر‎ 
ما إذا كان من الممكن أن تمتد يد الغير للعبث يجسم الجريمة أم لاه إذا م‎ 
 قاروألاب يتضح ذلك من معاينة سلطات التحقيق أو كانت المعاينة المدونة‎ 
" قن إليها احكمة.‎ 
وم قررت المحكمة إجراء المعاينة ل الا‎ ) 
بتاريخها لكى يتم بحضورهم. لأن المحكمة فى هذه الحالة يسرى عليها ما‎ < 
يسرى على سلطات التحقيق فى شأن إجراء المعاينة.‎ 


المطلى الالث 


الاعتراف 


يعن الاعتراف إقرار امتهم بصحة ما هو منسوب إليه من لانمل 
) ا كلها أو بعضها. 

والاعتراف الذى يعول عليه لإبات e‏ هو الاعتراف 
القضائى الذى يكون صادرًا أمام المحكمة» أما الاعتراف الذى يصدر أمام 


. مأمور الضبط القضائى أو أمام سلطات التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو 


أمام أحد الأشخاص أو الذى يكون مدونا فى ورقة رسمية أو عرفية فهو 
اعتراف غير قضائى ويتوقف على مدى الثقة فى الجهات الي صدر 
أمامهاء أو شهادة من صدر أمامهم» أو قيمة الورقة المدون كما هذا 
الاعتراف "° 

ولذا قرت كما النعض أن كه الرضوع أن تأخذ باعتراف 
امتهم فى محضر الضبط أو فى محضر التحقيق مى تأكدت من سلامة الدليل 





١١)د.‏ داوق اهرجت اسايق لين 1. ظ 
0 أحمد فتحى سرور | وم سياه با ۹ د. 5 5 





(5:9) 
المستخدم ومطابقته لاقع ظ 
امي 
يشترط لصحة الاعتر اف 1 يصدر القاضى حكمه استنادًا إليه 
0 دون حاجة إلى ماع شهود (م171؟ إحراءات)”' ' عدة أمور 
كما يقال أن الاعتراف هو سيد الأدلة. 

١‏ - يلزم أن يكون الاعتراف صادرًا من امتهم على تقنهء فبلا 
يصح أن يكون إقرار شخص على غيره اعترافا ول ان ی ظ 
لشهادة. 2 | 
؟ - جب أن يكون ان الصادر . منه الاعتراف ذا إزادة حرة فلا 
يصح اعتراف الشخصء غير المميز أو الذى شابت إرادته عيب من العيوب 
كالمحنون ومن يقع | تحت إكراه للادلاء باعتراف» يسستوى فى ذلك أن 
يكون الإكراه ماديا أو معنويا"» بيد أن بيان قيمة الإكراه المضوى فى 

نفس المكره ترب iS ORO‏ 
ابطة السببية بين الإكراه والاعتراف الصادر من المنهم: وذلك لأن 
الأكراه يترتب غليه انعدام حرية الاختيار لدى 0 الأمر الذى تز تب 
عليه بطلان ا وملا ال البطلان إما هو بطلان e‏ العم 


(۱) تقض ۱۹۷4/۳/۱۷ بجموعة أحكام النقض س ۲١‏ رقم مداص 9.6 . 

(۲) نقض ۱۹۸۱/٤/۷۹‏ مجموعة أحكام النقض س۳۲ رقم 75 ص 555. 0 
(۳) نقض 1517/0/١6‏ مجموعة أحكام التقض س ٠۸‏ رقم ۱۲۷ ص ٦۱‏ 
ومثال الإكراه المادى اللحوء إلى الضرب والتعذيب؛ ومثال الإأكراه اللعنوي 
ا e ERE FEED‏ 
) الاعتراف الصادر تحت تأثير الإكراه أمام : محكمة الموضوع حيث لا يجوز إثأوكه .` 
لأول مرة أمام محكمة النقضء» | 7 يديد DEEN‏ 
ظ النقض س 56 رقم ١ص‏ ا١ء ٠‏ ْ 

0-0 (8)د. سام الملا اغتراف المتهم ص .٠۹۱‏ 








063 

العام. )00 000 

لذا : نص القانون فى المادة 7١7‏ إجراءات على أن "...كل قول 

يثبت أنه صدر من المتهمين أو الشهود ˆ تحت وطأة الإكراه أو التهديد به 
يهدر ولا يعول عليه . 

1 - بام أن يكون الاعتراف صصريما لا لبس فيه ولا غموض» أى 
يكون نصا فى ارتكاب الأفعال المسندة إلى المتهم دون أن تحتمل تأويلا 
ولذا لا يجوز للمحكمة أن تعتبر اعترافا صادرا من المتهم؛ جرد مصاله | 
مع الح عليه نظير دفعه مبلغا على سبيل التعويض» أو هريه.9" ٠‏ 

كما لا يعد من قبيل الاعتراف إقرار المتهم بوجود عداوة بينه 
. وبين الجن عليه أو أسرته» أو أنه سبق أن اعتدى على اجن عليه أو هدده 
بالقتل» فهذه الأمور لا تعدو أن تكون ال لابد وأن تعززها أدلة أخرى _ 
لإدانة المتهم. 50 

>٤‏ - يلزم أن ا لاعتراف فى محلس القضاء أى أن يصدر أمام 
المحكمة اما الاعتراف الصادر خارج مجلس القضاء أمام أحد مأمورى 
الضبط القضائى أو أمام سلطات التحقيق أو الإحالة فهو اعتراف غير 
قضائى ا تتوقف قوته فى إقتناع المحكمة على الثقة فى الجهة الى صدر 5 
ظ أمامها أو شهادة من صدر أمامهم أو قيمة الورقة المدون بماء فإذا أصر 
المتهم على اعترافه فى الجلسة عد اعترافا قضائيا وجاز للمحكمة الاستناد 
إليه وحده للحكم بالإدانة دون ماع شهود (وفقا للمادة ۲۷١‏ 





1 0 فالإكراه المادى يعد جربمة تستوحب العقاب EID‏ والاآكراه الأدبى 
' والمعنوى عمل غير مشروع يستوحب المسئولية الأدبية على الأقل. . 
(۲) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 1۳۹ 
5 ال ااي م ظ ظ 
)2 د. أحمد فتحى سرور ص 2579/8 ۰۳۹۹ د. ٠‏ سامى م صادق الملا - المرحى 
السابق ص ۲۸۳ . ظ 





26١١١ 
< إجراءات).‎ 
_ ه - يلزم أن يكون الاعتراف الصادر من التهم على نفسه وليد‎ ١ ظ‎ 


٠ إجراءات صحيحة قانونا فإذا كان نتيجة استجواب من المحكمة بموافقة‎ ٠ 


< لهم إت للمحكعة أن تسد اله لی کوان يي رو وي 
منه» كان باطلا لأن e‏ او ام 
(م ۲۷ إجراعات) 0000/70 ٤‏ 
ا می توافرت المروي اسا بيانها كان ظ ة أن تكتفى 
. بالاعتراف وتحكم على المتهم» وإلا كان عليها ضرورة ث الاستعانة بأدلة 
أحرى لإدانة نهم لاف الاعراف الذى 0 e‏ 








9 0 
7 


تقدير الاعتراف. ٠‏ ا 0000 

فد اذ ا يم یا ا او جد 
المتهم؛ لأنه وإن كان من المستبعد أن يعترف شخص على نفسه يارتكاب 
جريعة هو منها براء إلا أنه فى بعض الحالات قد يكون الاعتسراف غير 
صحيح ققد يرف شعص بمرعة لم يرتكبها لأحد الأسباب» كأن يري 
التنخلص من بعض معضلات الحياة أو لتخليص عزيز لديه كابن أو أب أو 
أخ من جرعة» لذا فإنه يلم أن 'يتحرى القاضى مدى صحة هذا .الاعتراف / 3 
) ومدى مطابقته أيقية ما يوجحد فى الدعوى من أدلة فإذا لم يقتتع وجدانء 
بصحته كان له الح ل عدم التتويل علي ۾ ) 








)0 اتزاحع نقض 508 یر عة أحكام النقض س۷ رقم 4 ص ۰۲۱۹ 

1471/2/1۹ س ۲۷ رقم ۷٦‏ ص ۱۹۷۷/٦/٦ ۰٤۹۳‏ س ۲۸ رقم ٠٠١‏ 

ا ص ۷۱۳ ۱۹۷۷/۱۱/۲۷ س ۲۸ رقم ۱ ۰ ص ۷٩‏ نقسض | 

0 |1 سن ٣۲‏ رقم ٠ ٠‏ ص ۱۳۸ 8 .1431/1 ٤ض‏ 00 
اعلالا. ظ ْ ظ ١‏ 











02 
تجزئة الاعتراف. < 
الأ كن لاسر انه يوسي و اا ا و د 
قيمته حيث يكون لها حق التعويل عليه فى حكمها أو أن تطرحه جانبا إذا 
ظ الم تطمئن إلى صحته فإن من حقها أن تجرئ هذا الاعتراف فتعول على ما 
يطمئن إليه وجدانها وتطرح ما عدا وهذا حق لها ناتج عن حقها ف 
- حريتها فى تكوين عقيدتماء والقاضى لف هذا يختلف عن القاضى المدى 
الذى لا يجوز له تحرئة الاعتراف لأنه مقيد بالسير على القاعدة العامة الى . 
٠‏ تقضى بعدم جواز تحرئة الإقرار (م5 8/٠١‏ إباتم. إا 
[ْ ولذا فإن للقاضى الحنائى أن يأحذ من اعتراف امتهم عا يطمكن 
إليه وجدانه ويطرح ما عداه» بيد أن ما يصح بحزئته من الاعتراف هو .ما 
يتعلق بالاعتراف بارتكاب الجريمة وانحسار الإنكار على الوقائع الخاصة ٠‏ 
بظروف الجرعة أو بتقدير العقاب المقررء ومثال ذلك أن يقر المتهم 
بارتكابه لجرعكة القتل بدون توافر سبق الإصرار على ذلك" أو أنه قد ) 
ساهم مع غيره فى ارتكاب الجريمة”'2) ففى مثل هذه الحالة يقتصر أثر أ 
الإقرار عن الجريمة محردة عن الظروف الحيطة بماء أما تقدير مدى ثبوت 
هذه الظروف فهو متروك للسلطة التقديرية للمحكمة. ^ 
ولذا قررت محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة ق المواد 
الجنائية بالأخذ باعتراف المتهم بنصه بل لها أن تحرئ هذا الاعتراف وتأحذ 
ما تراه مطابقا منه للحقيقة وتعرض عما سواه“ 
أما إذا كان لجرت نافيا للحطأ أو نافيا الوا ااا شح 


.570 ص‎ ٤١ رقم‎ ۱٤ نقض ۱۹1۳/۳/۲۰ مجموعة أحكام النقض س‎ )١( 
aT CE د.‎ )( 
) )  .هسقن المرجع السابق‎ )9( 

() نقض ۱۹۹۳/۱۰/۲۲ ا أحكام النقض س 4 ١‏ رقم ١١‏ ص 1۸۷ . 








rls 00‏ 
تحزئة الاعتراف» كمن يدفع بارتكابه جرعة القتل دفاعا عن 2 (دفاع 
شرعى)» أو يدعى أن الشلاح الذى ضبط يمتزله قد دس له للنيل مننه 








ظ مب صو ب وي ا 0 





0 المطلبالراج 
شهادةالشهود . 


نعن الشهادة إفضاء الشاهد بما لديه من زات أدركها بحواسه 
عن الواقعة موضوع الدعو ی" وقد عاج ار 5 الشهادة ف المواد 
۷ ل ۲۹۰ إحراعات. ٠‏ ظ ا 
ظ و يقتضى الحديثء عن الشهادة َ بيان إعلان الشهو« 1 52 4 
الحكمة» ثم بيان كيفية أداء الشهادة, م الحديث عن تخلف الشهود وخز 











) يكلف الشهود ابالحضور بناء على طلب لض د 
ق 1 أحد رحال” الضبط ا 
بأربع وعشرين ساعة حلاف مواعيد المسافةء أما ف حالة التلبس ا 
فإنه يجوز تکل ن الشهود با تضور ف أى وقت ولو شفهيا. :بواسطة كجد. ' 
) مأموری الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط وق الات الى كيار 
٠ ٠‏ فيها المتهم عبوسًا احتياطيا فى إحدى الحنح يكون التكليف با حضور ‏ 
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1۷1 590 انق س ؟ رقم ؟:‎ E ON E نقض‎ )١( 
ا‎ 4 ٠۷ )د أحمد قتحى سرور - المرحع السابق ص‎ 


37 فن س 55 ۲ رقم ص ۳ 









ل 


0 (۳) راخع تقض 417/8/5/6 ١‏ مجمؤعة أححكام النة 


6( 
ا کا عون أن يحضر الشاهد ف الحلسة بغير إعلان بناء على طلب 
الخصوم وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى ‏ 
شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرور رة لذلك””, ' 
وما أن ار كلف با كور بق حل ای ولل كا أن قح 
شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى 
(71/176 إجراءات).. ا ظ 


كيفية أداء الشهادة. 

ظ ينادى على الشهود بأسمائهم» رد اة س جرد 
الغرفة المنخصصة هم» ولا يخرجحون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام 
الحكمة» ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال 
- باب المرافعة ما لم ترحص له الحكمة بالخروج» ويجوز عند الاقتضاء أن 
يبعد شاهد أثناء ماع شاهد آخحرء وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم_ 
ببعض (م7178 إجراءات)0". ظ 
2 رفي غات ایرد الین ات مخ أزبنة خر سا انت 
القانونية بأن يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق» أما من لم تبلغ مننهم 
أربع عشرة سنة فإنه يجوز سماع شهادتهم دون حلف يمين (۲۸۳۴ 0 
إحراءات)» كما يكون سماع شهادة المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يرد 


(۱) راحع م771 إجراءات وال استبدلت الفقرة الثالثة منها بالقانون رقم ٠۷٤‏ 
لسنة ۱۹۹۸ الجريدة الرهمية العدد ١ه‏ مكرر فى ٠۹۹۸/۱۲/۲۰‏ 

(۲) يلاحظ أنه لا يجوز إكراه من لا يخضعون للولاية القضائية للقضاء الوط على 
الحضور أمام المحكمة كرجال السلك الدبلوماسى الأحنى وزوجاقهم وأقاريهم 
الاقربين القاطنين معهم فى معيشة واحدة. راع نقفض الت 
مجموعة أحكام النقض سه رقم 5ه ص ۱۹۰. ا 

(”) لا يترتب على خالفة ذلك بطلان لأنها من قبيل الإجراءات التنظيميةء تقض 

۹/۱/۱ جموعة أحكام النقض س ٦‏ رقم ۳۸۸ ص 17117. 








)5١©( 0‏ 
و فم اعتبارهم بدو ولف مین (مه 7 /'اع) وف الحالتين الأخيرتين من يقل 
[ سنهم عن أربع عشرة سنة والهكوم عليهم بعقوبة جناية يكون ماع 
شهادقهم على سبيل الاستدلال ويحق للمحكمة أن تعتمد فى القضاء 
ظ بالإدانة على أقو ال ١‏ الشاهد الذى على چ الاستدلال بدود ن حلف ظ 
1 
0 للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن اعم كاه 
الحضور أن تنتقل إل ليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وبساقى 
الخصوم "وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن 
يوجهوا للشاهد الأسئلة الق يرون لزوم توجيهها إليه e‏ ت ظ 
| وتؤدى الشهادة سب الأصل شفؤويا ولكن : بحو ز للشاهد ) 
الاستعانة بورقة مكتوبة م أحازت له احكمة ذلك لبقا لطبيعة الدعوی» 
فهذه من الأمور التقديرية المتروكة للمحكمة. _ ظ 

والمدعى المدى يسمع م كشاهد ويؤدى اليمين القانونية وين 
a‏ .كما أنه و رد الشهود لأى سبب من الأسباب 0 
ش إحراءات() 
0 وقد أجاز القانون اللشهود الامتناع عن الإدلاء بشهادقم متسل 
..المتهم م كانوا ' من أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهارة إل الدرحة . 
الثانية» وزوجته ولو به بعد د انقضاء 0 الروحية؛ 59 ما 0 تكن 5 0 





زم راح تفن 1941/2/4 برط تک ام تقطن + ر رب قودص ظ 
a‏ ۰ نقض ۱۹۷۳/٤/۱‏ .س ۲٣‏ رقم E‏ الفلضيفينن ره 
۹ص ٠.۴۷۲۳‏ 8 

(1) تقض ۱۹۵۶/۷/۵ مجموعة أحكام النقض س © ه رقم ۲۸۴۳ ص ۸۸۸ ) 
(۲) تقض ۱۹۷۸/۲/۹ بجموعة أحكام النقض س 14 رقم ۲١‏ ص 20154 
)٤(‏ راحع نقض ۱۹۳۷/۳/۱ ججمرعة القواعد ج4 رقم ۵ طن 0۳ 





(GID‏ ظ 
قد وقعت على الشاهد“ أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين» أو إذا كان 
هو المبلغ عنهاء أو إذا الم تكن هناك أدلة إثبات أخرى (م587؟ إجراءات)؛ 
وفى هذه الحالة تسرى القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد من 
أداء الشهادة أو الإعفاء من أدائها (م774 إجراءات) وإذا تعذر ماع 
الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك فإن 
المحكمة تة تقرر تلاوة الشهادة الى أبديت ف التحقيق الابتدائى أو فى محضر 
جمع الاستدلالات أو أمام الخبير (۲۸۹۴ إجراءات) وإذا قرر الشاهد أنه 
لم يعد يذكر واقعة من الوقائع؛ فإنه يحوز أن يتلى من شهادته الى أقرها 

فى التحقيق أو من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص يمذه 
الواقعة وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد الى أداها فى الجلمسة 
مع شهادته أو اقواله السابقة (۲۹۰۴ إجراءات). ظ 

ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة أو عضو النيابة الحاضر ‏ 
) بالجلسة أو كاتب الجلسة أو المترحم» شهودا حى لا يجمع أى منهم بين 
صف الشاهد والحكم فى نفس الوقت. 

والمحكمة ملزمة بسماع كافة الشهود الذين أعلنوا بالطريق القانون 
وحضروا الجلسة سواء أكانوا شهود نفى أم شهود إثبات وعدم مماعهم 
يؤدى إلى الإخلال بحق الخصوم ما يعيب الحكم الصادر”؟ ولكن لما أن 
تكتفى بسماع بعض الشهود إذا قرر الدفاع الاكتفاء يمن مع منهم) 
كما يجوز للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة الشهود فى وقائع رأت ما ّْ 


(۱) نقض ۱۹۷۸/۲/١‏ سابق الإشارة إليه. 

(۲) د. محمود مصطفى - المرجع السابق ص 465 5. ادوارد غالى - - المر جع 
السابق ص 7ه ه. 

(۳) نقض ١951/5/5١‏ مجموعة أحكام النقض س ۲ رقم ۲ ص 114 
ورا لقص ۰ ET‏ 
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٤ 60 2‏ 
ف واضحة وضو حا كافيا YVR)‏ 1 إحر راعات). ظ 
داف عنه بضرورة ة ماع أحدا شهود د الواقّغة . : 
خو لم يكن من الذين أعلنواء فيلزم على الحكمة إحابته لطلبه وإلا . 
کان ذلك إخخلالا بحق الدفاع› وذلك ى لأن المحكمة إغا هی | اللا 0 





وإذا سك المتهم أو الى 





الأخير ف إبداء ما يعن للمتهم والمداقع عنه عته من او الدفاع: ولك ات ْ 
التحقيق المنتجة فى الدعوى “» ولکن يشتر ط أن يكون طلب ماع 
الشاهد صريحا وحاز ما حى و ل كان الدفاع فى بداية الجلسة اكتف e‏ 
بتلاوة أقوال الشاهد القائب ثم عاد ق فاية مرافعته وطلب البراعة. بضفة 
أصلية لموكله والتأحيل لسماع الشاهد بصفة احتياطية» ففی هذه 9 
يلزم على المحكمة إجابته لطلبه وذلك إذا رأت عدم الحكم بالبراءة.""" 

اللمحكمة كذب الشاهد ق إدلائه بشهادته بعد خشف 





وإذا تبون 


) اليمين يه 57 إققال يات المرافعة» فإن الشاهد يعد مرتکه لجرقة 


الشهادة الزور“» » وهنا لا يتحقق ) إلا بعد إقفال باب المرافعة لأنه جوز 


للشاهد العدول عن شهادته حى ن ذلك الوقتء وشهادة الزور ال برتكبها 
الشاهد ھی من جرائم الجلسات فإذا كانت من قبيل الب EE‏ 





للمحكمة عندئذ أن توجه إليه الاهام وتحكم عليه بعد ماع أقوال ا النياية 
العامة» و دفاع المتهم م55 ۲ 1 إحراعات) وتكون شهادة الزور حتحة 


طبقا ب عن 506 3 أما إذا كانت شهادة الزور ج جناية د وتنا | 


زم راجح تقض 1904/0/56 بجموعة أحكام القض س Nps‏ 
MIE‏ 
e‏ ع ر ۲/ما ۹۷ جموعة أحكام قش س۲۱ رفم ۷۲ ص ۷۲۹ 
و نقض ۰/۱/۲۹ .۷ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ رقم ٤۲‏ ص ٠٠۷١‏ 
)٤( | a‏ يلاحظ أن من تسمع شهادقم على سبيل الاستدلالات لا روتکو | اجرمة ظ 
| الشهادة الزور لأنهم لم يحلفوا اليمين القانونية. ظ 
Re‏ 44 ع تعاقب بالحبس کل من شهد زور متهم أو عليه والادة ۲۹7 








- (fM 
يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة لن‎ 5 a ۲۹۸ والمادة‎ Ce. للمادة‎ ۰ 
بل اليابة العامة يحور حضرا بلك وبأم بالقبض على الهم إذا اقضى‎ 
الحال ذلك (م54؟5/1 ۳ إجراءات).‎ 

تخلف الشهود عن الحضور وجزاؤه. ۰ 
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليف به جاز ` 

الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة 
جنيهات ف المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنايات» ويجوز للمحكمة إذا ٠‏ 

رأت أن شهادته ضرورية أن تؤحل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولا 

أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره (م۲۷۹ إجراءات). 0 

3 وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه. بالحضور مرة ثانية» أو من تلقاء 
نفسّه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد چ أقوال النيابة 
العامة )۸۰ إحراءات). 

وإذا لم يحضر الشاهد للمرة الثانية حاز الحكم عليه بعد ماع 
أقوال النيابة العامة بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد لأقصى المقرر فى المادة ' 





ال-2 :0:55 


تعاقب بالحبس مد .لا تزيد على ستتین كل من شهد زورا على متهم نح 
أو مخالفة أو شهد له زورًا. ٠‏ 

)١(‏ تعاقب المادة ۲۹١‏ ع بالسحن المشدد والسجن كل من شهد زورا وترتب_ 
على الشهادة الحكم بإدانة المتهم» فإذا كانت العقوبة الى حكم مما على المتهم 
هى الإعدام ونفذت فيه فإنه يحكم على الشاهد زورا بالإعدام» أما المادة 
۸ فهى تعاقب من شهد زورا فى دعوى جنائية أو مدنية إذا قبل عطية أو 
وعدا بشىء بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور أيهما أشد, فإذا كان 
- الشاهد طبيبا أو حراخا أو صيدليا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قل أو 
أحذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة 
أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرحاء أو توصية أو وساطة يعاقب 
بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو باب التزوير أيهما أشد. ويعاقب الراشى 


والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى. 











00 ا ls‏ 1% 
0 ظ Vi‏ 50 ار اللمتكمة ادا رأت أن شهادته ضرورية أن 
تۇجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضورء e‏ د 
وإحضاره )۲۷۹۶ إحراعءات). ٠‏ 

وللمحكمة أن تأمر اين عليه تاره ق فی انه أو 
جلسة أخرى توجل إليها الدعوی (۲/۲۸۰۴ إحرافاكم: 0000001 

وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حي صدور الحكم فى الدعوى 
جاز له الطعن ف حكم الغرامة بالطرق المعتادة (۲۸۲۴۲ إحراعات)» وإذا 
| امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأأحوال الى يجيز له ) 
E‏ نون ذلك حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد عن عشرة 
جنيهات مصرية وف مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائى 
جنيه» وإذا عدل الشاهد عن امتتاعه قبل إقفال باب لحار يعفى بحن 
N‏ لحكوم با عليه كلها أو بعضها ۲۸٤(‏ إحراعات): . ش 
تقدير الشهادة. ظ 

إن تقدير قيمة الأدلة المستفادة من شهادة الشهود ' هو من الأمو و 
) التقديرية امتروكة للمحكمة “فلها أن تأحذ بأقوال الشهود أو أن طز حها 
إذا ۾ بماء وما أن اتأخذ بشهادة نفص الشهوة” دون اليعض ‏ 
القع “6 وها الحق فى أن تعتمد على شهادة الشاهد أسام سلطات ظ 
التحقيق وترجحها على الأقوال الى أدلى ما فى الجلسة ودانته عضا < 
6 الشهادة ازور » وها أن تعتمد د على و الي وهو يختضر و 0 





1 
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(؟5) 
ا أنها اطمأنت إلى ص صحتها“» كما أن ها أن تعتمد على شهادة قريب 
' لأحد الخصوم أو صاحب مصلحة فق الدعوى كالمدعى المدن أو المسثول 
عن الحق المد من اطمأنت المحكمة إلى أن صلة القرابة أو المصلحة 1 
تؤدى بالشاهد إلى الشهادة بغير الحقيقة” وها أن تعتمد على شيها 
الشاهد ولو كان أصما أبكما ما دام بإمكافها فهم إشاراته دون الاستعانة ٠‏ 
کن یتر حم لما هذه الإشارات”") “وها أيضًا أن تعول على الشهادة الى 
ادلی ما الشاهد ولو كان سماعها على سبيل الاستدلال كشهادة من تقل 
سنه عن أربع عشرة سنة أو امحكوم عليه بعقوبة جناية» أو أقوال متهم 
على متهم لأن مرجع ذلك ف النهاية هو اقتناع المحكمة بما. 
ومن حق المحكمة أن تجزئ الشهادة فتأحذ ها فى شأن وقاعة ولا 
تأخذ يما فى شأن واقعة أخرى”» مثال ذلك كأن تأحذ بأقوال الجن عليه ْ 
فى شأن واقعة هتك العرض ولا تأحذ بها فى شأن السرقة قة الى يدعى انحجن 
عليه وقوعها"» ولكن إذا كان للمحكمة جزئة الشهادة إلا أن ذلك 
مشروط بإمكانية التجزئة وبألا تمسخ ال محكمة تلك الأقوال عا يحيلها عن 
معناها ويحرفها عن مواضعهاء فمى كانت الاعتبارات الى سأقها الحكلم  ٠‏ 


11917 مجموعة أحكام النقض س۷ رقم ص‎ ۱۹١۷/١۱/۲۷ نقض‎ )١( 

(۲) نقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۷ مجموعة أحكام النقض س ۲ رقم ٠١‏ ص 2588 
نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ س ۳۲ رقم ١١4‏ ص .۸٩۹۳‏ 

(۳) نقض ۱۹1۰/۱۱/۲۸ بمجموعة أحكام النقض س 1۱ رقم ۱٦٤‏ ص ٤٤۸‏ 
8 س ۱۱۷ رقم 455 نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ سابق الإشارة 
إليه. ١‏ 

)٤(‏ نقض ١560/4/54‏ مجموعة أحكام النقض س ۲ رقم ۷۳ ص 8ه 

6 س۲۷ رقم ۳ ص 2755 نقض ١941/5/15‏ سابق الإشارة 

| ٠ إليه.‎ 

(5) نقض ۱۹۷۸/۲/١‏ سابق الإشارة إليه. 

(”) نقض ۱۹٤٤/٤/۲۰‏ بمجموعة القواعد ج5 رقم ٤٠۲‏ ص 375. 














(VD. 
٠ لمن حكم بإدانته فإن افر اد عات بوضع مستقل بغير مرجع يحل‎ 
) ©. الحكم مشويا بالتناقض‎ 

0 ولا يعد عيبا أن تعتمد امحكمة على الدليل القولى المستمد مسن 
أقوال الشاهد ولو كان غير متطابق مع الدليل الفئى» بل يكفى ألا يكون 
هناك تناقض بينهماء ومثال ذلك الاختلاف فى تقدير المسافات الى 
أطلقت منها الأعيرة النارية على الجن عليه وذلك لأن تقدير الأشسخاص 
لاسا ا ابي رسيا اكيم 
للخبير يعتمد على أصول فنية فننة © ظ 9 

وسلطةالحكمة فل اقتاعها بالشهادة لا مخضع لرقاية حكمة النقض 
لأن هذا الاقتناع عو من الأمور التقديرية المتروكة ها ولذا فإن محكمة 
الموضوع ليست ملزمة ببيان سبب اقتناعها بيد أا لو ذكرت الأسسياب 
الى بنت عليها عدم أحذها بأقوال الشاهدء فإن هذا يخضع لرقابة محكمة 
النقض من حيث التأكد من أن الأسباب الى انتهت ليها مكمه الموضوع 
O Res‏ ل9 


ee رقم‎ 7 En TT 
: ۰.۱٤۳ ص‎ ۲١ وراحع نقض-.1978/15/68١ س ۱۹ رقم‎ 0 
تقض‎ E نقض ۱۹1۸/1/۱۷ مجموعة أحكام السنقض س۱۹ رقم‎ )۲( 
۲۳۹ رقم‎ ۱۹۷/۱۰/۲۹ ›۹٤٦ رقم ۲۲۳۲ ص‎ ۲١ ص‎ ۰ E lt 
تقض‎ ٠ .۲ س ۲۲ رقم ۲۲ ص‎ ۱۹۸۱/۲/٤ تقض‎ ۰۰ ١ ص‎ 
ص ۷ 8 ظ‎ ۸٩ س ۲۲ رقم‎ 4 
١۸۸ ص‎ ٤١ تقض ۱۹۲۷/۴/۹ ججموعة أحكبام النقض س ۲۸ رقم‎ )۳( 
٠ ا س ۲۸ رقم هذا يد نقضٍ ش۳۲‎ ۱٦ 
رقم ه ص 2.55 ا‎ 











(6۲( 
المطلب الخامس 


0 الحررات 

قد يكون المحرر مشتملا على جسم الجريمة كما هو الشأن ف 
امحرر المزور أو الحرر المتضمن البلاغ الكاذب أو المتضمن التهديد أو | 
السب والقذف» وقد يكون الحرر مشتملا على دليل على وقوع الجريمة 0 
ونشيتها إلى مرتكبهاء كما هو الشأن فى رسالة تتضمن اغترافا من 8 
أو تتضمن إقرارا من شاهد فى شأن واقعة معينة”") 
وف الواقع إن المحررات سواء أكانت محررات رسمية أو محررات ٠‏ 
عرفية لا يكون لها حجية خاصة فى شأن إثبات الفعل الإجرامى بل إن 
هذه المحررات باعتبارها أدلة تخضع شأنها شأن باقى الأدلة للسلطة 
التقديرية محكمة الموضوع فلها مطلق الحرية فى أن تستند إليها وها الحسق 
فى طرحها وعدم التعويل عليهاء وذلك إلا إذا نص القانون على حلاف 
ذلك» ولذا قرر القانون ف المادة ٠٠٠١‏ إجراءات "لا تتقيد المحكمة عا هو 
مدون فى التحقيق الابتدائى أو ٤‏ محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجييد 
ف القانون نص على حلاف ذلك" وعلى ذلك فإن للمحكمة مطلق ِ 
الحرية في الاعتماد على ما ورد فى الحاضر والأوراق الق تحرى .كعرفة 
سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائى أو أن تلتفت عنه ولا تعول 
عليه» فلها مثلا أن تعتمد على أقوال شاهد أمام سلطة التحقيق دون -- 

فى محضر ن أو العكس» > ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
_ هذه الأدلة إا د تعد كثابة عناصر فى الإنبات مرجحعه فى النهاية إل تقد 

محكمة الموضوع ف شأن اقتناعها به من عدمه. < 

بيد أن هذه الحرية المطلقة للمحكمة فى الأخذ مما ورد بمذه الحاضر 


. 6 رءوف عبيد -- المرجع السابق ص‎ .2)١( 








(f. :‏ 
الأوراف أو طرحها ره عليه قيدان شما 





١‏ نح القانون هذه اضر ححية بانسب ما هو مدون ها من وقالع 
وذلك حن يثبت عكبهاء وهذا ما قرره القانون فى المادة ١‏ ۰ إجراءات 
"تعتيز المحاضر الحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع الى يثبتها 
المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها" ويكون إثبات عكس ما ورد 
يمذه المحاضر بكافة طرق الاثبات كشهادة الشهود والقرائن» أو الطعن 
بالتروير. بيد أنه يلاحظ أن حجية محاضر المخالفات يقتصر فحسب على 
ما ورد به من وقائع منسوبة إلى امتهم أو لغيره أما تقدير مدى جبخية هده 
الوقائع باعتبارها أداة للإثبات فهو من اختصاص المحكمة الى يكون لها 

حق الاعتماد عليها و أو طرحها طبقا لحريتها فى الاقتنا ع © فإذا تضمن ‏ 
محضر المخالفة والصادر من الشخص بتحريره والمذيل بتوقيعه» على سبيل 
المثال» على دليل المخالفة کاعتراف المنخالف بارتكاب المحالقفة فهذا 
لخضر يعد حجة على صدور الاعتراف من اتهم ولكنه لا يعد ححة فق ظ 
شأن صحة هذا الاعتراف. حيث يجوز لصاحب الشأن المناقشة فى هذا 
لأمر ويكون للمحكمة مطل الخرية فى التعويل عليه أو طرحه لبقا مسا 
تقتنع به. ) 
(ب) محاضر الجلسات والأحكام. 
| نام بيت فى عاضر اللات لا يجوز إثيات عكسه إلابطسرق 
الطعن بالتزوير فحسب» لأن ما ورد بمذه امحاضر يعد حجة بالتسبسبة 
للوقائع المثبتة بما والإجراءات الى اتخذت» ويلاحظ أيضا أن الوقائع المثبثة . 
بمذه المحاضر وكذا الإجراءات لا تعد ملزمة للمحكمة .حيث يجوز لها أن 
تعؤل عليها وها أن تطرحها إذا ا 
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45 ظ 
وقوعها ما دامت اما مدونة محضر الجلسة؛ فللمحكمة أن ترح 
الاعتراف الصادر من المتهم فى الجلسة والمدون ممحضرها إذا لم تقتنح به 
ولكن ليس ها أن تنفى حدوث هذا الاعتراف من المتهم؛ ويسرى ذلك 
أيضا بالنسبة للأحكام» فالوقائع الى أثبتها القاضى الذى أصدر الحكم تعد 
حجة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. 
) على ذلك نره الطررات عون العا كين لاو E‏ 

طزق الإثبات إلا إذا كانت س حلسات أو أحكام فإنه لا يجوز الطعن ‏ 

فيهما إلا بالتزوير. | 

ويكون الطعن بالتزوير من قبل النيابة العامة وسائر الخصوم وهذا 
ما قرره القانون فى المادة 6 إجراءات "للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى 
أية حالة لة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتروير في أية ورقة من أوراق 
القضية ومقدمة فيها" ولذا فإن لخصوم الدعوى الحنائية أن يطعنوا بالتزوير 
ل أى ورقة مقدمة ف القضية ويكون لحم هذا الحق أمام محكمة أول درجة 
أو أمام المحكمة الاستفنافية أو أمام محكمة النقض وذلك مى كانت هيفة 
المحكمة بصدد تحقيق بحرية فى أوحه الطعن المقدمة إليهاء أى إذا كان 
الطعن أمامها يتعلق بأسباب موضوعية فهنا جوز الطعن بالتزوير فى 
الأوراق وامحخررات الى ورد بالحكم المطعون فيه أمامها © ظ 

ويكون الطعن بالتزوير بطريق ما يسمى بدعوى التزوير الفرعية 
والى يطبق بشأها القواعد المنصوص عليها فى المواد الجنائية وليس ما هو 
مقرر ف قانون المرافعات المدنية؛ وذلك لأن الطعن بالتزوير المنصوص عليه 
فى هذا القانون الأخير إنما يسرى فحسب فى حالة الطعن بالتزوير فى 
المحررات المقدمة فى الدعاوى المطروحة على المحاكم المدنية. 
٠‏ ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب الحكمة المنظورة أمامها الدعوى 





0 نقض ال ا ججموعة أحكام النقض س۹ ١‏ رقم er‏ ص .TAA‏ 





Yo)‏ ْ ظ 
ويجحب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ) 
(م5955؟ إجراءات). 
فإذا رآت الحهة'للنظورة أمامها الدعوى وحها للسير فى تحقيق 
ا فا تحيل الأوراق إلى النيابة العامة» وللمحكمة أن توقف السير ف 
الدعوى الأصلية حى يحكم ق دعوى التزوير الفرعية من الجهة المختصة 
وذلك مى كان الفصل فى البعوى الأصلية ت المنظورة أمامها يتوقف على 
الفصل فى مدى صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير (م۲۹۷ إجراعات) 
ومعين ذلك أن إيقاف السير فى الدعوى الأصلية إنما هو أمر e‏ 
للمحكمة فلها أن توقف السير فيها ولها أن تستمر ف نظرها م رأت أن ْ 
. التزوير واضح أو أن الحرر المطعون فيه بالتزوير لا لزوم له للفصل فى 
الدعر ى أو إذا رأت أن الدفع بالتروير دفع غير جدى! 5 ' ولكن رفضها 
ظ الطلب يو حب عليها بيان :أسباب الرفض» وذلك لأن إثبات صحة 
الحررات المقدمة فى الدعوی والطعن فيها بطريق التزوير الفرعى يعد من 
وسائل الإثبات ال تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة دون رقاية عليها 
من محكمة النقض فى شأن هذا الاقتناع. 5 1 
وإذا صدر الحكم فى. دعوى التزوير الفرعية بأن افر المطعون فيه ' 
بالتزوير ليس مزوراء فإنه يحكم على الطاعن بغرامة قدرها حمسة وعشرين  ٠‏ 
جنيها وذلك إذا كانت المحكمة قد أوقفت الدعوى الأصلية لين الفصل ' | 
ف دعوى التزوير الفرعية 40 ار أما إذا م تكن ا محكمة قد 





(۱) نقض ۹/۲۷/ I TOTES‏ ۰۰ وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الإيقاف يكون وجوبيا م کان يتوقف 
على الفصل ف التزوير الفصل ف الدعوى الأصلية. د. ابوت سلامة - المرحع 

السابق ص ¥ ٠‏ 
() تقض a:‏ مجموغة أحكام النقض س ۱۲ رقم ٤٥‏ ص 0585 
4 س١7‏ رقم ۲۲۲ ص 317. 0 ) 











0 (5؟5) 
<< أوقفت السير فى الدعوى الأصلية فلا يترتب على عدم صحة تزر وټ احور ” 
هذه الغرامة. 
ظ ی ی 
الى حكمت بالتزوير تأمر بإلغاء هذه الورقة أو تصحيحها حسسب | 
. الأحوال» ويحرر بذلك محضرا يؤشر على الورقة بمقتضاه (۲۹۹۴ 
إحراءات)» ولذا فإن على المحكمة الى تنظر الدعوى الأصلية استبعاد هذه 
الورقة من الأدلة الق تسشد إليها فى حكمها. ‏ 


المطلب السادس 
الخرة 


منح القانون المشكمة الحق فى أن تدب خبررا أو أرق 
الدعوى وذلك إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم (۲۹۲۶ 
إجراءات) وتسرى فى شأن استدعاء الخبراء القواعد الى قررها القابون 
ظ . بهذا الصدد أمام سلطات التحقيق وذلك لأن القواعد الى وضعها القانون 
بالنشبة لأعمال الخبرة أمام سلطات التحقيق إنما هى قواعد عامة مدر 
فا ف حالة اة اك راف :ولذا فة ترق اة المحكميثة” , 
القواعد المتعلقة بتحديد ميعاد الخبير لكى يقدم تقريره فيه وحق المحكمة فى ظ 
ادا بغيره ف حالة عدم تقدعه للتقرير فى الميعاد (ملالم إجراءات) ٠‏ 
وأيضا حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى (م8/8 إجراءات) وحق 
الخصوم فى رد الخبراء (م89 إجراءات). ظ 
وقد منح القانون للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلسب 
الخصو م أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقفارير 
المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائ ئی أمام الحكمة (۶ ۲۹۳ إحراءات).. 
وا محكمة ليست ملزمة بإجابة الخصوم بطلب خبير» وذلك مئ 
رأت عدم جدوى هذا الطلب لأن الواقعة موضو ع طلب الخبرة وا 




















ق والتحقيقات» ونا قضى بأن للبسكبة 0 


ْ وضاهرة من خلال الأوراة 
الرأى ف حالة امتهم العقلية إذا ت ق وخ 


ترفض ندب خبير لإبداء 
حاحة للاستعانة برأيه وكانت قد بينت حالة التهم من عناصر / الجدعوي 
وما بؤشر فيها. € 0 0 1 
ا E TETER BE‏ 
بناء على طلب الخصوم وذلك إذا كانت هناك مسألة من المسائل الفتية 
البحتة» أن هذه الكل مالا بصح للمحكم أن عل فها حل ر 
الف . < 
ويلزم قليف الخ اليمين القانونية أمام الحكمة قبا مباش رقم 1 
لأعمالهم إلا إذا كانوا م E hh‏ 
وللخبير المنتتدب أن يستعين برأى خبیر غيره ف شان تكوين رأيه 
0و hee‏ ظ 
و للمحكمة الحق ف استدعاء الخبير أمامها لمناقشته ف التقرير 
منه لاستيضاح ما ورد ه» “كما يكون للخصوم الحق ف مد ١‏ ة الخ : 
بشأن استيضاح ما ورد بالتقرير» وأقوال الخيراء فى هذه الحالة لا تعد من 
قبيل الشهادة ولذا فلا يلزم تحليفهم اليمين مر ع 
هذه اليمين 0 ارم سته المهنة. | I‏ 
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AVI ص‎ A س۷ رقم‎ ۱۹11/1۰ ١/17 وراحع أيضا تقض‎ 0 
' 0 س‎ Arh. ص 20417 ونقض‎ ٥ س۲۸ رقم‎ ۱۹۷۷/۳ 
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تقدير رأى الخبيرء _ 
رأى الخبير بالنسبة للمحكمة رأى استشارى ها أن تأحذ به وها 


برأى الخبير كله أو تطرحه کله“ وها أن تأحذ مجزء منه وتطرح ما عدا 


كما أن غا أن ترحح تقریر يو على غوه» وها أن تاذ ی سل 
على الترجيح» لأن الأمر فى النهاية موكول إلى اقتناعها""“ حيث أن من 


حقها أن بتحزم ما م جزم به الخبير ف تقريره20 بيد أا تتقيد فى شأن 


كان ذلك إخلالا بحق الدفاع يبطل الحكم وإن كانت غير ملزمة بتلاوته 


5-0 < وز تفنيد رأى الخبير ال مسألة فنية بأقوال الشهود"“ وإغا يجوز 


تفنيله براى فئ آخے ( 8 





م السنقض س۷ رقم 5ه ص ۸۷ 
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0 بجموعسة أحكام السنقض س ۷ رقم ۲٠١‏ ص A14۰‏ 
۰ س ۳۲ رقم ۲۰۷ ص 01١98‏ ۱۹۸۱/۳/۲۹ رقم ١ه‏ ص 
a. ۳‏ ۰ 

(۳) نقض ۹1۷/۲/۱۲ ا¿ بحموعة أحكام السنقض س۱۸ رقم ۳۸ص ۸۸۹٩‏ 
e ١1‏ ص ۰۹٤۳‏ ۱۹۸۱/۳/۲ س ۳۲ رقم ١1م‏ 
ص 2.155 نقض ۰/۱۸ |۹۸ رقم ۱۳٤‏ ص هلالاء. ۱۹۸۱/٥/۱٤‏ 
سابق اللإإشارة إليه. 

.۹ ۰۲ مجفوعة أحكام النقض س۲ رقم ۳ ص‎ ١861/5/9 نقض‎ )٤( 

(5) نقض ١156/11/9‏ بحموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم ١6+‏ ص ۸.۸ 

اس 4" رقم ۱١۷‏ ص ؟١لا.‏ 00 


1۹ 65 سه رقم ۱٦۰‏ ص 1۲۷ ۱۹۷۱/۱/٤‏ س ۲۲ رقم ۸ ص 


(۲) نقض0 ۱۹٤٤/۱۱/۲‏ محموعة القواعد ج رقم ٤٠۲‏ ص ٠٣١‏ 
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تعويلها على رأى الخبير بضرورة طرح ما ورد به فى الجلسة للمناقشة وإلا 


)5794( 


المطلبالساج | 


َ  زارقلا‎ 

القرينة ھی آنا يستخاصه القانون أو القاضی مسن واقعسة 
معلومة ليتوصل به به لمکم واقغة بهولة . 
ظ والقرينة نما هى طريق غير مباشر للإثبات» ولنا إا تختلف عن 
شهادة الشهود من هذه الزاوية» حيث أن شهادة الشهود إا تعد من 1 
الطرة قى المباشرة للاثبات إا تنصب مباشرة على الواقعة خلا الأثبات. ٠‏ 

س على رن عن الئل وإن کان كلاضما طريق غير مباشر 
للإثبات» وذلك من حيث أن القرينة تستخلص من واقعة أو وقائع تؤدى ` 
إلى النتيجة المطلوبة بحكم اللزوم العقلى الأمر الذى يترتب عليه صسحة 
استناد القاضى إلى القر ئن وحدها م اقتنع ا“ می كان استتتاج. 
القاضى مؤديا إلى انتجة منطقا وعقلا وعبر تارش مع قاد القانون ‏ 
وإلا كان محكمة كمة النقض التدخحل لراقبة صحة تطبيق القاثو وتصحيح . 
الخطأ الذى وقعت ى فيه محكلمة الموضوع 1 ©, وقد قضت محكمة النقض بأنه 
1 على الحكمة أن تدلل على توافر المساعدة سواء أکانت سابقة أو معاضرة < 
على ار تكاب الجريمة ولو لمأت لاستنتاجها من القرائن ما دامت e‏ 
) عقلا وقانونا وإلا كان فكمة القض تصحيحه لا ا من رت عل : ص 














م تقض ۲۹۰۲/۱۲/۲ جموعة احکام افق س٠‏ رلم Pa.‏ 

)( راحع ف شان استخلاض واقعة التحريض على اجرب بمة أو الاتفاق غاد یا 1 ل 

ظ fehy‏ 0 بجموعة أحكام النقض س 1 رقم e‏ 
rls‏ ۹۹ رقم ۲۲ ص ۰۱۱۲ 











! 0 0 
٠‏ تطبيق القانون. o.‏ ظ 

أما الدلائل فإن استنتاجها لا يكون بحكم اللزوم العقلى ومن ثم 
فإها لا تصلح وحدها لكى يستند إليها القاضى فى حكمه بالإدانة لأف 
تقبل أكثر من احتمال وإنما يصح أن تعزز أدلة أحرى» ومن قبيل الدلائل 
استعراف الكلب البوليسى “° لذا قضت محكمة النقض بأنه "لا مانع من 
أن يستعان ل التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال 
ظ رالكشف عن ابحرمين ولا مانع من أن يعزز يها القاضى ما بين يديه مسن | 
الأدلة”". والقرائن إما أن تكون قانونية أو قضاية ‏ ض 

و الق تكون. من استنتاج القانون وورد النص عليها ف القانون < 
صراحة فهى الاستنتاج الذى يستخلصه القانون من واقعة معلومة ليتوصل 
به لحكم واقعة محهولة. ‏ ) 0 ظ ظ 
والقرائن القانونية منها ما هو قاطع ومنهاماهو غير 
والقرائن القانونية القاطعة» هى الى لا تقبل إثبات عكسها ولاه 
يجوز للقاضى مخالفتها فى حكمه. وقد نص قانون العقوبات على بعضها 
مثل قرينة انعدام التمييز فى المحنون والصغير دون سن السابعة نما يترتب 
عليه عدم مساءلتهماء وقرينة العلم. بالقانون بعد نشره بالحريدة الرسمية 
حيث لا يعذر يحهله؛ وقرينة الاتفعال لدى الزوج م توافر عنصر 


(1) تقض ۱۹۷/٠١/۳١‏ بجموعة أحكام النقض س۸٠‏ رق ۹ ص 00.016 
(۲) الدلائل تكفى لاتخاذ إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتسدائى كالقبيض 


والتفتيش والجيس الاحتياطى. د. حمود مصطفى - الإثبات ف المواد الجنائية - 


ص ”205 د. رءوف عبيد - المرحع السابق ص 11۸. ظ 
(۳) نقض ۱۹۳۹/٠١/۲۳‏ مجموعة القواعد ج٤‏ رقم 1١5‏ ص ۸۳د» ونقض 
١1011‏ مجموعة أحكام النقض س ۲۸ رقم 5 ص .40١‏ 








erv e 
الاستفزاز وفقا للمادة 207 ونص قانون الإجراعات على بعضهاء متها‎ - 0 
اعتبار: الحكم البات عنوان للحقيقة لا يجوز إنبات عكله د‎ 
إجراعات) ومباشرة الإجراء الباطل فى حضور الحامى عن لمتهم دوت‎ 
. ' اعتراض منه كقرينة..على الر ضاء به الأمر الذى يترتب عليه 7 صب‎ 
البطلان» و غياب الملدعى الدق. عن الجلسة بعد إعلانه الشخصه أو عدم‎ 
” إرساله وكيلة عنه أو عم إيدائه طلبات بالجلسة كقرينة على‎ 








الدعوى المائية, ‏ 2 2« -. 0 0 00 
أما القرائن القانونية غ غير ر القاطعة فهى الى 8 إثبات من 
ومنها ما تضمنته المادة ۲۷۹ إحراعات الى تحيز الحكم بالغرامة ' یغد اع 
أقوال النيابة العامة على الشاهد الذى يتخلف عن الحضور أمام. المحكمة 
بعد تكليفه بالحضور» فإن. هذه قرينة على توافر الخطأ فى حق الشاهدء ) 
| ولكن إذا حضر بعد تكليفه الحضور مرة ثانية أو حضوره من تلقاء نفسه 
وأبدى أعذارا مقبولة فإنه وز إعفاؤه من غرامة التحلف كلها أو بعضها ) 
(م.4؟ إحراعات) ومنها أيضا وجود أجنى فى متزل مس لم3 المكان 
المخصص للحريم (م77 ع) كقرينة على الزناء فهذه قرينة على ارتكاب 
7 ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها حيث يجوز للأحنى أن . 
يغبت أن وجوده لم يكن. لارتكاب جرعة الزنا وإغا كان السيب آحر؛ 
و ايضا ما تضمنته المادة الثانية س قانو ن قمع الغش و التدل يسر أرقت حم مم4 
لسنة ۱۹٤۱‏ حيث اعتيرت واقعة الغش قرينة على العلم به م عاد 
مرتكب ل من مدعل باتحارة أو امن لفان ولكن نوز ك 
بات عدم علمه وذكر مصدر موضوع الحرهة. 1 ظ 0 
والقرائن بنوعيها واردة 6 ا ف اقانود. 0 
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( د. محمود مصطفى - الإثبات TEY‏ 
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القرائن القضائية.‎ 
وهى الاستنتاج الذى يستخلصه القاضى من واقعة معلومة ليتوصل‎ 
به إلى حكم واقعة مجهولة: وهى لا تقع تحت حصرهء ومنها حمل شخص‎ 
٠ لشىء مسروق ودحوله به إلى مترل لإحفائه كقرينة علنى مساهمته فى‎ 
. جريعة السرقة”") ووحود بقع دموية على ملابس الحا كقرينة على‎ 
ارتكابه د اي عي 20 جن ف جرعة القتل‎ 
25 
والقرائن ةا 3ظ کد الإثبات.‎ . 0 
ولا شك أن للقرائن القضائية دور كبير فى تكوين عقيدة القاضى»‎ - 
الخلاف ف مدى جواز استناد القاضى للقرائن القضائية (للدلائل)‎ ۰ 
للإنبات دون أن يكون معها أدلة أخرى تعززهاء فذهب ات إلى‎ 
القول. بأنه لا يحوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه بالإدانة علسى القرائن‎ 
القضائية وحدها بل له أن يستند إليها فقط لتعزيز ما لديه من أدلة إثبات‎ 
آحری» أما اعتماده على الدلائل فقط فإنه يجعل الحكم معيبا.‎ 
بينما ذهب البعض” إلى القول بأنه لا يحوز اعتماد القاضى على‎ 
قرينة واحدة فى حكمه حيث أن القرينة:الواحدة مهما كانت دلالتها قوية‎ 
فهى ناقصة لكونما طريق غير مباشر للإثبات وأنها تعتمد على المقدرة‎ 
البشرية فى الاستنتاج» والمقدرة البشرية لا زالت عاجزة عن الجزم‎ 
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em 0‏ 
والتأكيد ا وجرد الخطأ 57 كان قليلا وهذا الافتراض لا eas‏ 
ل الاستناد عليها لإصدار حكمهاء أما تعدد القرائن يسم ظ 
الاستناد إليه فى الحكم مق كان الاستنتاج متفقا مع العقل والمنطق» .معي 
أن يكون. هناك توافق فى النتائج المؤدية إليها هذه القسرائن وألا کر 
٠‏ القرائن مستمدة من .سلوك إجرامى للمتهم أثناء التحقيق معه أو محا كمته 
أمام المحكمة لأنه يلرم كفالة حرية الدفاع كاملة له فلا يصح التعويل على 
هروبه أثناء الت يق أو عدم حضوره الجلسة بعد تكليفه بالحضور 2 
| على ارتكابه الجرعة المنسوبة إليه. ‏ ' ظ ظ 
ما تجا النقض فهو على عكس ذلك حيث أجاز للقاضى ٠‏ 
الاعتماد ف إصدار نکی بالإإدانة على القرائن جد دون حاجة 
. لاستلزام أدلة أحرى ما دام أن هذه القرائن تتفق مع العقل والمنطق. 
والواقع أنه بالنسبة للقرائن القضائية ئية» فإن القاضى له الاستناد إليها 
لتعزيز ما لديه من أدلة. أخرى للحكم بالإدانة وذلك می کانسنت هناك 
قرينة واحدة وذلك لأن احتمال الخطاً وارد بالنسبة للاسستنتاجات 
والاستخلاصات وهنا الخطأ يرحع لقصور العقل البشرى عن الجزم 
والتأكيد وللاحتياط ص ناحية أحري, لذا نری أنه لا جوز ي 
الاستناد ق کت إلى قرينة و اة للحكم ek‏ وإغا اغا يلرم أن يعزز ها . 
. بأدلة أخر ی» أو أن توحد عدة قرائن متساندة حق يكون له حق الاس 
إليها ‏ مجتمعة فى حكمه فق الع الطروحة أمامه. 
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(۱) راحع نقض a‏ مجموعة القواعد رقم o4‏ ص ۸٤‏ وتش _ 
علدو جنموعة أحكام النقض س۴ رقم 1417م اس 48 وأيضا 2 
ا ص 88 ۱۹۵۹/۱۱/۱۷ س١٠‏ رق تسم68١‏ ص 57م | 
س۱۹ رقم ۸ مه ص ۱۱ 00/4 س رقم 15 ص00 
١‏ ۰ 











0 ظ ظ اتلد ” ظ 
020 انس لالراه ٠‏ 
) اناد 0 


- الحكم هو القرار الصادر من الحكمة بالفصل ف التراع المطروح 
- عليهاء والحديث عن الحكم يقتضى منا بيان أنواع الأحكام الجنائية ثم ٠‏ 
بيان شروط صحة الحكم الجنائى» وسوف نتناول هذين الموضوعين ف 


<< مين على التوالى: 


المح ث الأول 
أزلم سحا الائية 
٠٠‏ إن الحديث عن أنواع الأحكام اللنائية يقتضى ما ضرورة 
الحديث عن الأحكام الحضور ية والأحكام الغيابية والأحكام الحضورية 
اعتباراء ثم بعد ذلك نتحدث عن الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية 
٠‏ والأحكام الباتة» وأخيرًا تتحدث عن الأحكام الفاصلة فى الموضحوع | 
والسابقة على الفصل ف الموضوع _ 
ْ أولا: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية. 
يرجع هذا النوع من التقسيم للأحكام» إلى ما إذا كان الحكم قد 
صدر فى مواجهة الحكوم عليه أم أنه قد صدر فى غيبته وما يترتب على 
ذلك هن آثأر.. 0 ظ 
١‏ - الحكم الحضورىر. . 0 | 
00 يعد الحكم حضوريًا فى حق المحكوم عليه مق حضر كافة حلسات 
المرافعة ومكن من إبداء دفاعه حي ولو تغيب يوم جلسة النطق بالحكم إذا | 














(re) 0‏ ْ 
م تحرى فيها ٠‏ مرافعة. e‏ 
ل انتغل م القانون أن يضر المتهم بنفسه : وات الاق 
دودة من قبيل الجنايات A^)‏ إجراءات) وق الجرائم 
تون :3 e‏ إجحراءات)» 







قبيل انح مي كان معاقبا عليها بالحبسر 
نت الجنحة معاقبا عليها بالغرامة وأيضا إذا كاتت الجريمة مخالفة 
فإنه يجوز للمتهم أن , ينيب و كيلا _عنه لتقدم دفاعه» إلا إذا أمرته المحكمة 
بضرورة حضوره بنفسه فحيتكذ لا جوز له توكيل من ینوت عنة زا 
يلتز م بالامتثال لأمر المحكمة (۳/۲۳۷۴۲ إجراءات). 00 ظ 
وعلى ذلك فن حضور وكيل عن المتهم فق غير ر الحالات المقسررة ١‏ 
قانونا أو ف حالة أمر امحكمة للمتهم بضرورة المثول أمامهاء فإن الحكم لا 
يعد حضوريا ف حق المتهم بل غيابى لأن إبداء الو يا لمرافعته تكون 
٠‏ مخالفة للقاترن» وإغا تقتصر مهمة الوکیل على إنداء اق ق تخلف المتهم 
عن الحضور بنفسه. ظ 
واشتراط = حضور 7 جميع Ee‏ الرافمة ویار الیک 
الصادر فى حقه - كما حضورياء يختلف فيه قانون الإجراءات الخنائية. عن. 
قانون المر افعات لذن لان ت تعد د الک حضوريا بحضور الخصم لإحدى 
- جلسات المر افعة و زيلاحة د أن قواعد الأحكام الحضورية فى قانون ‏ 
الاجر اءات الحنائية تا ١‏ تسر ى أيضا على ا ى المدنية المرة فوعة أمام امحاكم 
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ظ (۱) نقض E‏ جموعة امک النقض س۹ رقم ۷۸ ص ۷۱۹ ٠‏ 





٠ ' ص1۷۷ ويقصد بخلسات المرافعة الجلسات‎ ٠ | س۲۱ رقم‎ NAY. /of\. 


ظ الى تم فيها إجراءات التحقيق .النهائى كسماع مرافعة اضرم 5-89 

. على بعض الأوراقء وإحراء معاينة. ٠‏ 00 

(۲) د. أحمد فتحى سبرور > الم رسع السسابق ص 16 5 تقسض. . 
١‏ مجموعة : أحکام النقض س۲۲ رقم ١44‏ صا 9 تقض 

ANT )‏ ا رقم ۷ و 0 








(FY‏ ظ 
الحنائية لبي لدعوى الاي وفك لأنه بسع د شأفا كافة 
الإجر اءات المقررة بقانون الإجراءات اللجنائية. ٠‏ ) 
ويجدر بالذكر أن الأحكام تكون ور دائما بالنسبة للنيابة 
العامة ت وذلك لأن وجودها عنصر مكمل لتشكيل الحكمة وغيابها رصي 
عليه بطلان التشكيل ومن ثم بطلان ما عساه أن يكون قا ص 
) أحكام فی غياها بطلانا معالقا. 
! - الحكم الغيابى. 

د لمكم غیایا فى حق اكوم عليه إا تغب عن كامس بير 
لمرافغة حي ولو حضر جلسة التطق بالحكم ما دام أنه نه لم جرى بها مرافعة» 
إذا “كانت حلسات الرافعة متعددة وحضر المتهم بعضها ولف ن 
الغش الآحر فإن الحكم الصادر عليه يعد حكما غيابيا إذا تقدم وكيلا 
عنه بأعذار تقبلها ا محكمة فى شأن غيابه 0 ۽ أما إذا كان قد غاب فى بعض 
جلسات المرافعة ثم حضر بعد ذلك البعض الأ متها وأعادت الحكمة 

< شور ما کان قد حدث فى غيابه فإن المكسم الصسادر كود 
حضوريا ولیس غيابيا. ظ 

. وفى جميع الأحوال ازم للحكم الغيابى على التهم» أن يكون قد 
كلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور» 
فإذا ا عضر ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال ال أجاز القسانون ف ظ 
الاستعانة بوكيل عنه للحضور نبابة عنه» کان الحكم الصادر من المحكمة 
ايا فق قه وتصد امحكفة حكمها بعد الاطلاع على الأوراك 
TTA)‏ إجراءات) دون الالتزام بإجراء تحقيق كما ور لاناق 
0ك ا حضورية والحضورية اعبانا. ا 


1 ظ 71" . 
)01 د. مأمون سلامة لجع السايق ص 44 
(0) أما إذا لم يقدم هذا العذر عد الحكم حضوريا عتباريا كما ان 





(EV) 
ويلاحظ أنه بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية ايعان‎ 
ظ الجنائية أمام القضاء المبنائى ئى أنه يسرى عليها ما يسرى على الحكم فى‎ 
الدعوى الحنائية فلو اعثير الحكم الجنائى غيابيا بالنسبة للمتهم اعتير غيابيا‎ 
بالنسبة إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بالتبعية لأن هذه اللدعوى‎ 
الأخيرة يسرى عليها الإجراءات المقررة بقانون ا المدنائية ا‎ 
1 المرافعات لمدنية ادن إحر اعات). ظ‎ 
4# 5 5 وإذا حضر الخصم اتتهاء الجلسة الى هد‎ 
٠ 47 غيبته وجب إعاذة النظرق الدغوى من جديد ق حفتوزه‎ 
2 إحراءات) ولذا فإنه يجب على المحكمة إعادة المحاكمة من حديد فى نفس‎ . 
الجلسة» أو فى جلسة جديدة, لأن حضور لکوم عليه يترتسب عليه‎ 
: 3 0 سقوط الحكم الغيابى.‎ 
ْ 0 الحكم الحضورى الاعتبارى. ظ‎ - ۳ 
يعد الحكم حضوريا اعتبارا إذا صدر ف غيبة ال م٤ ولکنه يعتبر‎ 
2-2 وكأنه صادر ف حضوره». ويتحقق هذا الأمر ف الجنح والمخخالفات دون‎ 
الجنايات» ويكون ذلك إما بقوة القانون وإما بقرار من المحكمة وفقا‎ 
لسلطتها التقديرية. ويلاحظ أن الأحكام الحضورية الاعتبارية تلتزم‎ 
6 احکمه أن تمت الدعؤتى آمامھا "كما لو كان ا‎ 
_ إحراعات).‎ 
ظ () الأحكام الحضورية الاعتبارية بقوة القانون. ظ‎ 
بينت المادة ۲۳۹ إجراءات هذه الحالة بقولما "يعتير الكت‎ . 
حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من المخصوم غند النداء على الدعوى‎ | 
ض وو ادر اجخلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور ف الحلسات الى توحل‎ 
٠ إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولا" فقد أوضحت هذه المادة أن‎ 0 
الحكم الصادر من الحكمة يعد حضوريا فى حق امحكوم عليه إذا حضر‎ 
عند الداء غلى الدعوي ولو غادر ديد نلك أو # عار بض‎ 

















ا ) (GN‏ 
البلسات النتالية وتخلف عن بعضها الآخر الذى أجلت إليه الدعوى» و م 
٠‏ يقدم أعذارا تقبلها. المحكمة قبل الحكم عليه فإذا لم تقبل المحكمة العذر 2 
كان الحكم. جضوريا اعتباريا فى حقه» و يلاحظ أنه إذا كان يوم التأحيل ‏ 
قد صادف عطلة رسمية فإن المتهم يعفى من تقديم العذر وتؤجل الجلسة ‏ 
ويكلف المتهم بالحضور ليوم الجلسة المحدد ويعلن بذلك» فإذا لم يعلن بهذا 
0 الموعد ولم يحضر عد الحكم غيابيا فى حقه. ٠‏ و 
(ب).الأحكام الحضورية الاعتبارية الجوازية. ظ 
.إجاز القانون للمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية أن تعتبر الحكم ' 
حضوريا اعتبارا فى حق امحكوم عليه فى حالتين: 00 
00 الأولى: إذا تغيب المتهم عن الحضور بعد تسليم ورقة التكليف 
بالحضور له شخصيا ولم يقدم أعذارًا تبرر هذا الغياب. | 
ففى هذه الحالة يكون للمحكمة الحق فى إصدار الحكم عليه 
وتعتبر هذا الحكم حضوريا اعتباريا فى حقه وذلك شريطة أن تين امحكمة ‏ 
الأسباب الى استندت إليها فى هذا الحكم (م4 7/١8‏ إجراءات). 
20 الثانية: إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة 
وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحمحضور حسب | 
القانون» فإنه يحوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة 
إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن 
الحضور فى هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذى يصدر حضوريا إذا لم 
يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم» فلها أن تقرر 
اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم وعليها فى هذه الحالة أن تبين 
الأسباب ال استندت إليها فى ذلك رم۰٤۲‏ إجراءات). ظ 


٠۷۹۲ ص‎ ١57 رقم‎ ١١ مجموعة أحكام النقض س‎ ١950/11/١6 نقض‎ )١1( 





er 





۹ و 000 الاعتبارية. . ۰ 
) تتضح أهنية التمييز بين أنواع الأحكام السابقة من حيث الطعر. 
فالأحكام الغيابية يجوز الطعن فيه بالمعارضة أما الأخحكام الحضورية فلا 
جوز الطعن فيها بهذا الطريق» وأما الأحكام الحضورية الاعتبارية فهى لا 
تقبل الطعن فيها بالمعارضة. إلا إذا توافرت شروط ثلاثة .ھی؛ .توافر العذر 
الذى منع الخصم من الحضور أمامهاء وعدم استطاعته تقدم هذا العذر 
قبل صدور الحكمء وكون الحكم الصادر غير قابل للاستعناف (م1 ١/1‏ 
إحراءات)» أما ذا كان الحكم الحضورى الاعتبارى قبلا للاستناف فلا 
يجوز الطعن فيه بالمعارضة وإغا يلزم أن يلحأ امحكوم عليه إلى الطعسنَ 
٠‏ بطريق الاستعناف. و على ذلك حد أن الحكم الحضورى الاعتبارى يتفق ٠‏ 
مع الحكم الغيابى من حيث قابليته للطعن فيه بالمعارضة می توافرت. 
ا السالف بياهاء وسقوطهما بحضور الخصم قبل انتهاء الحلسة الى 2 
فيها الحكم الغيابى» كما يتفق مع الأحكام الحضورية منن حيث 
يه إجراء المحكمة "لتحقيق أمامها حيث لا يجوز لا أن 0 بناء على 
الاطلاع على الأوراق كما هو الشأن فى الحكم الغيابى. . 
ثانيا: الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية والأحكام الباتة. . ظ 
يعد الحكم حكما ابتدائياة می كان قابلا للطعسن فيه بطر ا 
الاستتناف» ويناء على ذلك فإن الأحكام الى تصِد من المحكمة الجزئية 
تعد من قبيل الأحكام الابتذائيت وذلك مى كانت قابلة للاستفناف وكان 
ميعاد الاستئناف ما زال ساريا. 
أن الحكم النهائى فهو الحكم الذى .لا 59 الامسعتاف أو أن 
ميعاد الاستعناف قد انتهى: ولذا فإن حكم الحكمة الحزئية والذۍ يقبل ٠‏ 
الاستعناف إذا انتهى ميعاد الاستناف أصبح حكما نهائياء وأيضا الأحكام 
ظ الصادرة : الحكمة الاستعناقية تعد أحكاما نمائية العدم e‏ 

















١ ` (Rf) :‏ 
للاستعناف» و كذا الحكه ا من محكمة القنايتات تسو لا قل 
الاستعناف ولحذا فهو حكم فائى؛ ويعد من قبيل الحكام النهائية اح 

الى تقبل المعارضة أى الى تصدر فى غيبة المتهم.' ' 
00 أماالحكم البات فهو الحكم لذ لا يقب الطعن فيه بای ا 
من طرق الطعن سوى التماس إعادة النظر. ظ 
أهمية التمييز بين الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة. 

- تتضح أهمية التمييز فيما يلى: 
ظ أ) لا يجوز أن تنفذ الأحكام إلا إذا صارت فائية ما لم يسنص 
القانون على غير ذلك (م٠‏ + إجراءات) أما إذا كان کح صادرا, 
بالإعدام فلا يجوز أن ينفذ إلا إذا أصبح باتا. 

(ب) مى أصبح الحكم فبائيا فإنه لا يجوز إعادة الدعوي مرة ثانية 
خي ولو ظهرت أذلة جديدة أو استحدثت ظروف حديدة أو تغير 
الوصف القانون للدعوى (مه ه55 إجراءات)» ولكن إذا كان الحكم 


اتبدائيا جا الاسعناف وطع فيه هذا الطريق فإنه يجوز الاستناد أما 0 
و ججائز و يق فإنه جوز م 


ممكمة الاسعناف إلى ما يستجد من أدلة أو ظروف أو تغير الوصف 
)۲( ) 

5 أن الأحكام الباتة هى وحدها الج تحوز. حجة الأمر امقضى 
فيه دون غيرها من الأحكام» ولذا فإن الأحكام الباتة نة تعد سابقة فى العود 
وتؤدى إلى إنهاء الخصومة الجنائية» وتكون لها حجية لدى القضاء المدى ) 


القانوق” 





200 أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص » د. ادوارد غالى - 
. المرجع السابق ص 51/7) وراجع عكس ذلك د. . مأمون سلامة - المرحع 
السابق ص ٦۹٤‏ حيث يرى أن الأحكام القابلة للطعن بالمعارضة لا تعد 
أحكاما نمائية كما لا تعد أحكاما ابتدائية وإنما تعد أحكاما شبه فائية إذا 
انتهى موعد الطعن بالمعارضة دون الطعن فيه. 0 
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EEN 
) وال 1 تكن قد م الفصل‎ n بشأن الدعاوى المعروضة على هذه‎ : 
 .لفعفلا فيهاء وذلك من: حيث تقيدها بالحكم د نت ارتكاب‎ 
) 00 00 مرتكبه. ظ‎ e ووصيفة‎ 
| | ٠ فی التوضوع.‎ 
إن الأحكام الفاصلة ف الموضوع 2 اکم ا ان ت تتعرض‎ 
لموضوع التراع المعزوض على المحكمة وال تقضى فيه إا بالإدانة أو‎ 
٠ ظ بالبراءة». فهى أحكام تعلق بحق الدولة فى العقاب قاب ناب أ سلباء ومن ٹم‎ 
٠ فهى تنهى الخضصو مة الحنائية أمام المحكمة.“ وقد تصدر. من المحكمة أحكام‎ 


قبل الفصل فى الوضوع ا الوقتية اضرا و e‏ 








والقطعية. 
الأحكام الوقتية. . 


وهى المتعلقة باتخاذ إجراعات ذات طبيعة وقتية دون اق 
ظ ع سيد اناتية, شل لق در حيس r‏ احتياطيا 
وهی تعلق ارات ترى المحكمة ازومها ا تحص eê‏ 
أدلة فيها ومثالها الحكم ق طلب إجراء معاينة أو طلب ماع شهود أو ظ 
ندب حسمو علا الأسلى الذى قاع عن تقدم تفرمسره الى اليم ام 0 
المحدد. أو تعيان خبير مر جح عندما تتعارض تقارير الخبيراء ع 











0 20 ويعتبر e‏ فار ف 0 الدعزى بدن 0 9 سق حبق الد ل ب 
الشكوى أو الطلب. 








(ED 
تعددهم بأو ضم ملف فش ار ی‎ 
ظ ظ‎ 1 ٠ الأحكام التمهيدية.‎ 
وهى الأحكام الى تتعلق .عمارسة إحراء يتوقف عليه النظر فى‎ 2023 
موضوع الدعوى؛ فهى أحكام يتضح منها تجاه ا مهكمة ف الفصل ف‎ 
موضوع التراع المطروح عليها'”, مثل التصريح للمتهم بإثبات أنه كان فى‎ 
حالة ضرورة.وقت اقترافه السلوك الإحرامى عا يتضح معه أن المحكمة‎ 
جه محر الحكم ف السائل غير ئة الن يتوقف عليها الحكم ف‎ 
الدعوى احنائية“» وأيضا التصريح للمتهم بالزناء بإثبات عدم وحود‎ 
علاقة زوجية (مع من ادعت أا زوجته وحرلت دعوى الخيانة‎ 
0 الزوحية). 0 0 ظ‎ 
والحكم التمهيدى مقيد للمحكمة فلا يحق لما العدول عن تنفيذه»‎ 
_ فلا يكون للمحكمة الحق فى نظر الدعوى الأصلية متغاضية له لأنه حق‎ 
٠ مكتسب للخصوم الصادر لمصلحتهم هذا الحكي وإن كانت نتيحة‎ 
الحكم التمهيدى بعد إجابته لا تقيد المحكمة عند نظرها فى الدعوى.”'‎ 
ويلاحظ أن الفرق بين الحكم التمهيدى والتحضيرى يتعلق بالغاية‎ 
من كلاهما فإذا كان الغرض هو التحضير لنظر الدعوى كان الحكم‎ 
تحضيريا أما إذا كان الغرض هو تكوين لرأيها فى الدعوى والحكم على‎ 
) ) ٠. مقتضاه كان الحكم مهيديا"‎ 
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ظ | م ظ 
الأحكام القطعية الصادرة ة قبل الفصل فى الموضوع. 
وهى تعن الأحكام المتعلقة بدفوع أو مسائل فرعية لا يجوز 
للمحكمة الر جوع فيها. بعد إصدارهاء ومثالها الدفع بغدم الاختصاص أو 
عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفةء فهى تعد أجكاما قطعية له 
يجوز الرجوع فيها من قبل الحكمةء وهناك أحكام قطعية لا فنع الحكمة 
من السير فى الدعوى وذلك إذا رفعت أمامها مرة ثانية أو . أمام غيرها مثل 
إصدارها حكما برفض نن الدعوى لعدم الاختصاص أو رفض الدفع بعدم ظ 
القبول» أو إلغاء وقف الدعوى الجنائية فى حالة الإيقاف للفصل فى دعوى 
أحوال شخصية لازمة للفضل ف الدعوى الحنائية أمام امحكمة الحتفبة: : 
وفات الميغاد والمجدد لرفعها ولیس هناك عذر للخصم المقرر هنا املع 
أهمية التمييز بين ¿ الأحكام الفاصلة فى الموضوع والأحهام ‏ 
0 السابقة على الفصل فى الموضوع. 7 * 
تضح أهية التميز بين هذه الأحكام فيما يلق بطرق الطمن اق 
الأحكام حيث أن الطعن لا يجوز بحسب الأصل إلا بالنسبة للأحكام ‏ 
ظ الفاصلة ق الموضوع أما الأحكام السابقة' على الفصّل ف الموضوع قإنه لا 
ملا ان يها 3 على سمل الأستعا الذى يملق يمشن الكت 
القطعية الصادرة قبل الفصل ق الموضوع 0 00 اام 
والأحكام انين e a‏ 


)1١(‏ د. أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص 0° \( 3 مأمون وباي جد 
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0 يلزم لصحة 3 الحنائى توافر بجموعة من الشروط ود 
بالإضافة إلى اشتراط أن ن تكون الإجراءات صحيحة) وهذه الشروط ھى: 
- أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية. 
٠‏ - أن يتم النطق بالحكم فى جلسة علنية. 
ظ ب أن يحرر محضر بالحكم ويتم التوقيع عليه فى الميعاد. 
۽ - أن يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة. 
5 ا د 
أولا: : صدور الحكم بعد مداولة قانونيه ظ 
. تبدأ المداولة بعد إقفال ا eT‏ وتتم هذه المداولة . 
٠‏ بين القضاة الذين حضروا جميع إجراءات الدعوى وذلك بغرفة المداولة أو 
ض بالجلسة ليتناولوا وقائع الدعوى إثباتا ونفياء ويتدارسود الأمر من حيث 
القانون على هذه الوقائع» وذلك. لإصدار حكمهم فى.:الدعوى» 
وهذا إذا كانت امىكمة مشكلة من أكثر من قاض» أما إذا كانت المحكمة 
مشكلة من قاض واحد نه يدرس وحده القضية م يصدر جگ 07 
أن يتداو ل مع أحد لإصدار الحكم. 
ويلزم لصحة المداولة بين القضاة حال تعددهم توافر عدة شروط 
لا تکون الداولة صحيحة بدؤنها وينرتب على مخالفتها بطلان من النظام 
العام للمداولة الج تمت فضلا عن بطلان الحكم الصادر المترتب عليهاء ٠.‏ 
وذلك لأا من القواعد لنظمة لسلطة الحكم ل الاعوی © ولذا فإنه 


: 5 8 
)١(‏ د. ماموك سلامة - المرجع السابق ص Vo‏ 





(GO) - |‏ | 
7 م أن يشار ف مدو ناث الحكم إلى ما يفيد حصول المداولة» ولذا فلا 
يكون لأصحاب المصلخة إثبات عدم حصول المداولة إل ان بالتزوير 
(م٠7‏ من قانون التقض) وننا فإن شروط صحة المداولة هى: ١‏ 
YM 0‏ جوز أن ي* يشترك ف المداولة إلا القضاة الذين قير 








| إجراءات الدعوى وسمعوا المرافعة فيها. وعلى ذلك فلا يجوز أن یکون من 


بين من يشترك . ف المداولة من 1 يحضر إحراءات الدعوى. أو من حضسر 
بعضها و ,تخلف عن البع م اللهم إلا إذا كانت بعض الجلسات .الى تخلف 
عنها م يتم فيها مرافعة» كما لو كانت الحلسة ال تغيب عنها قد تم فيها 0 
[ تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرىء أو أن ما اتخذ من إحراء فى هذه 
الجلسة لا يؤثر :على" 3 تک رین عقيدة المحكمة مثل السفاح ل 
مذكرات» وذلك مق كان نحقيق هذا الدليل فيمآ بعد بحضور جميع . 
القضاة الذين خحضروا المداولة, ويلاحظ أن السر ف ذلك يرحع إلى أن 
ظ الأصل ف صدور . الأحكام أ ن القاضى القف 2 يشترك “فيه لابد وأن يكون 
قد حضر جميع إخراءات الدعوى» ولذا فإن تغيير أحد القَضْ 
٠‏ إعادة فتح باب المرافعة من جديد ومباشرة ه جميع الإ جت ات وف هدا 
يختلف القضاء الجالسن عن النيابة العامة الى تقوم على قاعدة عدم التجزئة 
جا لصي ري 
من إجرامات ان 1 حقيق و 0 








سوم بتقدم 





ok‏ يترتب عليه 








ا ان ان 8 الاولة ۳ بين القضاة 5 سوا اء اکانت لمداولة قد 
1 الخضو مور. ر. وعخالقة تر تسرية ية المداولة ر يترتب عليه بطلان من بن نظام رد 3 
6 أن إفشاء aD‏ يلار قبل اكد م یتزتب عليه بطلان . من ن الل 0 








ا ١ Û‏ بجبوعة أحكام القض س 14 رقم لاص 1118900 








0 ظ (EVD‏ ْ ا 
الاب أما إفشاء سرية ل بالحكم فإنه لا يترقسب عليسه 
بطلان وإغا مرش ES‏ للمساءلة الجنائية ا 
(م١٠‏ 'ع). 
ظ (ج) بعد بدا و ارد كرف هوه 
تمكين الخصوم من الإطلاع عليها وإلا ترتب على ذلك البطلان. كما 
يلزم أن تكون كافة الأوراق تحت بصرها أثناء المداولة ولا يحول دون 
توافر صحة المداولة إذا كانت بعض الأوراق ال ليست تحت بصرها قد 
علمت عضموفاء شريطة أن i‏ ا ا ظ 
E EE‏ 
(a) i‏ و" أن يصدر الحكم بعد المذاولة. بأغلبية الأراء» فإذا تشعيت 
الآراء إلى أكثر من رأيين فيجب أن ينضم الرأى الذى به أحدث القضاة 
أو الأقل عددًا إلى أحد الرأيين الآخرين الأكثر عا عددا وذلك اك 
“الآراء مرة ثانية (م۹١١ e‏ ا | | 
وإذا كانت القاعدة هى اشتراط أغلبية فى إصدار ار الأحكام إلا أن 
القانون قد حرج على هذه القاعدة ئاق إجماع آراء امحكمة فى حالتين 
هما: ) 
١‏ - أن اهام الاستنافية لا يوز لها أن تصدر حكمها ل : 
- الاستعناف المرفو ع لما من النياية العامة بتشديد العقوبة أو إلغاء حكم 
البراءة الصادر من محكمة أول درحة إلا بإجماع الآراء 3/4117 
إجراءات) وذلك تحقيقا لصاح امتهم من ناحية» ومن ناحية أحرى أن 
0 رأى قاضى أول درجة يجب أن يكون محل اعتبار عند الحكم استثنافيا فى 
الدعوى» ولذا فإذا كان رأى أحد قضاة المحكمة الاستثنافية متفقا مع رأى 
القاضى الجزئى فلا ١‏ يصح إلغاء حكم البراءة ولا تشديد حكم الإدانة لأنه 
لو كان هناك محال للترجيح؛ فإنه يحب أن يرجح الرأى الذى اشتر تر أك فيه 
القاضى الذى حقق الدعوى ومع بنفسه نه الشهود وهو قاض أول درجة» 








م 





ظ 5 وجب الإجماع للحكم بالتشديد ق العقاب 5 لإلغاء حكم البراءة.. o‏ 
00 ۲ 5 استلزم القانون إجماع آراء القضاة أيضا بالنسبة لیک 0 


' الصادر بالإعدام من | محكمة الجنايات» على أنه 5 على المحكمة قبل 0 1 
إصدار الحكم أحذ رأى امف ولذا يلزم إرسال ر فإذا م 





يصل رأيه خلال عشرة أيام تالية لإرسال ا 
ا Irae)‏ إجراءات). 0 
ظ ولابد ق الحالتين السابقتين المتطلب فيهما اا ان يشار فى 


منطوق الحكم إلى الإتجماع فى الآراء ولا يفن عن إثباته فى منطوق اک 


أن ايمر إليه ف تست يي 0 
ل القانون” اضرورة ة النطق ا ل خلنة انيه يق ولو 
کانت الدعوى قد نظرت ق جلسة سرية» ويجب أن شع ذلك فى محضر 








الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب (م76؟٠‏ مول إحرایات)» و 0 


ذلك من الأمور ال يتب عليها و لبد 





: 5 الذين حضروا المداولة حاضرين جلسة‎ e 


فيصح أن بالل ف 











45 ووقع على المسودة ' شسبريطة 


طق بالك 


3 اللجلسة 3 غياب أحدهم ها دام أنه قد ثم بت دا 


: الاستقالة 0 0 فا أو النقل إل عمل :آخخر لإنةاق‎ tt ن تعييه العرا ل‎ 7 ٠ 
n. هذه الحالات تکون صفته قد زالت وقت النطق ببالحكم مما ر‎ 


۳ SN لعي‎ e ضرورة د‎ ١ 0 








0 راع نقض ۱۹۷۹/۱۰/۲۱ مجبوعة أحكام التقض س۲۷ رقم" 
۰ وراحع نقض NAAT‏ سس افر ا ص A‏ 
2.0 نقض ين جموعة 09 ننقض مر لين رقم و ص E‏ 








تسس اا 





558) 2 
بالحكم إذا كان صادرًا من محكمة جزئية, قاض غير من نظر الدعوى ما 
دام أن القاضى الأول قد حرر الحكم وكتب أسبابه بخط يده. 
ومن نطق بالحكم فى جلسة علنية فإن ولاية امحكمة بالتسسية ‏ 
للدعوى تكون قد انتهت وأصبح الحكم حقا للخصوم, ولذا فلا موز 


٠‏ 0 المحكمة العودة من جديد إلى هذه الدعوى إلا لتصحيح ما عساه يكون 


قل وقع من أحطاء مادية )۳۳۷۴ إجراءات) أو تفسير لنطوق الحكم. أو ظ 
للمغارضة إذا كان الحكم غيابياء أما إذا كان الحكم غيابيا بالإدانة من 
محكمة الجنايات فإنه يسقط gM‏ امتهم أو القبض عليه حت تعاد 
حاکمته. ' 


ثانيا: مزير محضر بالحكم والتوقيع عليه فى الميعد... 

استلزم القانون ضرورة تحرير محضر O NN‏ 
00 اتوقيع عليه ف اليعاد الجدد قانونا على النحو التالى: 
() تحرير محضر بالحكم. 
| تطلب القانون ضروره الى شير يلاك ناش اسب 
كاملة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الامكان (م58117/١‏ 
إجراءات)» ولا يترتب على مخالفة هذا الموعد بطلان إلا إذا مضت ثلاثون 
یوما تالية لصدور الىك ولا يستئئ من هذا البطلان إلا الأحكام الى ٠‏ 
) تصدر بالبراءة" فإن عدم التوقيع عليه بعد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا 
يترتب عليه بطلان» ويلاحظ Di i‏ 


(1) إن موعد الثمانية أيام ل سبيل الإرشاد والتوجيه لذا لا يترتب على ٠‏ 
مخالفته بطلان أما الموعد الثانى وهو ثلاثين یوما فهو إجراء شكلى جوهرى 
يترتب على مخالفته البطلان راجع نقض E‏ بجموعة أحكام النتقض 
س۲۲ رقم ۷٩ص‏ ۰999 ٠‏ 

(۲) وذلك حن لا يضار ا محكوم عليه عا لا برا ق o‏ /14۸1/0 
سابق الإشارة إليه. | | 








۱۹٩۰/٩/۱۷ تقض‎ (MD 00 


EE 7 0‏ 00 
نطق بالحكم بل لايد من تحرير التسخة الأصلية من الحكسو فى خلال 

) الثلائين يوما التالية لصدور الحكم وأن يوقع عليها رئيس المحكمة فضلا‎ ٠ 

عن الكاتب الذى حررها"» أما مسودة الحكم فهى لا تغى عن النسخة ‏ 

. الأصلية لأن المسودة يجوز التعديل فيها النسبة للوقائع والأسجاب حق ٠‏ 
لحظة تحرير الحكم والتوقيع عليه" لأن القانون لم يوجب تحرير مسودة 
الحكم بخط القاضى إلا بالتسبة للقاضى الحزئى مي وجد لديه مانع مسن 
التوقيع على الحكم بعد إصداره فهنا يكون التوقيع على النسبجخة الأصاية 
من رئيس المحكمة الابتدائية التابع ها هذا القاضى» إما بنفسه أو يندب 
قاضيا آخر للتوقيع؛ ولذا فإن عدم كتابة القاضى الجزئى للأسباب مخط ٠‏ 





ظ يده فى هذه -- بط | الحكم س مسن الأسباب س1 ف 
إجراءات).77 | 00 

< ود نادت 
النسخة الأصلية للحكم قبل إنتهاء. مواعيد الطعن المقررة قانونا فى الحكم 





الصادرء الأمر الذى يترتب عليه ضرورة إعادة الحاكمة» ولا يست مسن ظ 
ذلك إلا حالة ما إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الاسغنافية فإن على هذه . 
RS Rh |‏ ل تس ظ 
با الات 
اسا ارم القانون: 'ضرورة رة التوقيع على مز الحكم قف الميعاد امقر 
0 قاوز نا خلال | الثمانية e‏ 38 

















111 ص‎ ١ 18/. مجموعة أحكام تقض س۳۲ ر: رقم‎ TSO 
٠ ٠ ص 1818 أ‎ ٩۷ رقم‎ ١١ موعة أحکام النقض س‎ 2 
نقض لين مجموعة ا س۲۲ رقم 7 0 ة‎ Mi 





ظ )0 نة 











لصتوزه بقدر راکاد ر ول جوز با ' 


)6 
اک إلا إذا کان صادرًا بالبراءة (م517/؟ اج ی 
التوقيع من القاضى وكاتب الجلسة فإذا كانت المحكمة مشكلة من عدة 
قضاة فإنه يتم التوقبع من رئيس الجخيسة وكاتبها ولا د يشترط أن يوقع جميع | 
القضاة الذين اشتركوا فى الحك7”) على أنه يلاحظ أن التوقيع من رئيس 
الجلسة هو الضرورى لصحة الحكم“ أما توقيع الكاتب فلا يترتب عليه 
بطلان الحكم وإذا حدث مانع لرئيس الجلسة من التوقيع فإنه يوقعه 
أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصدار الحكم (م7١5/١‏ إحراءات) 
وذلك لأن التوقيع كما تقول حكمة النقض هو من قبيل تنظيم العمل 
وده غلى انه يشترط بالنسبة لمن يوقع على محضر الحكم أن تكون ِ 
ظ له الصفة القضائية أى أن تكون ولايته قائمة وقت التوقيع فإذا زالت كان 
. التوقيع من غير ذى صفة مما يترتب“عليه بظلان الحكم. ظ 
0 وعلى ذلك فإن م التوقيع يترتب عليه مى انتهت الثلاثون يوما 
بطلان الحكم الصادر ويثبت يثبت عدم التوقيع بمقتضى شهادة من قلم الكتاب 1 
فيد أن الحكم م ينم التوقيع عله ف الیماد» على أن باع أن حصول 


00 يجموعة u‏ ددا ه؛ ص 15 
./r/‏ ۰ س۲۱ رقم ۷۸ ص .5١5‏ 

(۲) نقض ۱۹۷۷/٦/١‏ مجموعة أحكام النقض س۲۸ رقم ۱٤۷‏ ص 05لا 
۰ س ۲ رقم ۲۳ ص ۱۲٤١‏ . 

(۳) راجع نقض ١955/11/59‏ بجموعة أحكام النقض س ٠‏ رقم ۲۲۰ ص 

۱۹۸۱/۰/۲١ ۲‏ سابق الإشارة إليه. ) 

."0757 ۳۱ص‎ 5 ١5 نقض ۱۹۹۸/1/۴ مجموعة أحكام النقض س‎ (E) 

(5) نقض ٠۹٥۰/۱۲/۰‏ مجموعة أحكام النقض س۲ رقم ۱۲۰ ص "5١‏ 
1 .سس ۱۹ رقم ١١١‏ ص .5١١‏ 

(5) نقض ۱۹۷۳/۱/۱ مجموعة أخكام النقض س ۲٤‏ رقم ه ص ۱۹: 

(۷) نقض ۱۹۰۲/۲/۲۰ بجموعة أحكام النقض س ۳ رقم ۱۸٩‏ ص »٠٠۲‏ 
نقض ۱۹۷۸/٤/۲٤‏ س۲۹ رقم ۸٦‏ ص ۱۹۷۷/٥/۹ 245١‏ س ۲۸ رقم 














8 ا ظ‎ ev) 

0 أحد الخصوم على هذه ب لين لا تع ها لبطلا الحكم ) 

ش المقررة فى اليوم الثلاثين7© لأنه لبس هناك ما بنع مسن أن مسار قل ظ 

الكتاب عمله ف غير المؤاعيد الرسمية للعمل.° ‏ | 

رابعًا: شمول الحكم للبيانات المطلوبة. ؤ 

١ ۰‏ يقوم الحكم على عناصر ثلائة أساسية اا ) الدياحة 
ْ والأسباب» a‏ موف تكلم عن کل عنص نه وما بض م 
| ياناك على اال ) 







20 تشتمل هذه ه الدييااجة على صدور 5 ا الشعب | 
المحكمة الق أصدرت ا وتاريخ إصدار الحكمء وأسماء القضاة الذين ظ 
شت ركوا فى الحكم وكذا عضو لنيابة الحاضر بالجلسة ا همير 
وباقى الخصوم. _ اه 
- اسم الشعب: i‏ 
لقد تطلب الدستور الدائم سنة ۹۷۱٠م‏ ق المادة VY‏ كما تطلبت 
المادة. ٠٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم 5 لسينة ۱1۹۷۲ ر 
صدور الأحكام باسم الشعب ولذا جرى قضاء النتقض على أن حلو 
من الإشارة ا إل ذلك : يجعله باطلا بطلانا مطلقا ب بيد أن ف 2 

















نقض ا س۲۹ م “قم ص ١‏ 214/4 سن ٤‏ ا 
ا ص 91/8 ام ش . 
(١)د.‏ امامو ن سلامة ال الموججع السابق ص 6 


ر : 


)( راحع نقض 1 writ!‏ مو عة حك 0 تشر 2 رقم vv‏ ۷ 


نئضة 


| (5) تقض hit‏ بجمموعة أحكا م النقض س ١‏ رقم ar,‏ ش 


(fo) 
التقض قد عدل عن هذا واعتبر أن إغفال الإإشارة إلى صدوره باسىم‎ 
الشعب لا يترتب عليه بطلان لأن إصداره باسم الشعب هو من الأمور‎ 
المفترضة الى لا تحتاج إلى بيان» وهذا ما قررت الميئتان الجنائية والدنية‎ 
والتجارية جتمعتال. 0 ظ‎ 


ظ اسم المحكمة وتاريخ إصدار الحكم. 
< فيلزم ذكر اسم امحكمة الى أصدرت الحكم وإغفال ذلك يعي ظ 
إغفال بيان جوهرى يترتب عليه البطلانء لأن ذلك يؤدى ا احواكة 
وله كان هوه لال 

كما يلزم ذكر تاريخ م الحكم وإغفال ذلك يترتب عليه البطلان لأن المحكم ” 
يعد ورقة رسمية والتاريخ هو عنصر من مقومات وجودها قانونا.7" . 
ذكر اسم القضاة وعضو النيابة وكاتب الجلسة. 70 

_ يزم ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا فى الحكم“ وكذا عضو 
النيابة الحاضر وكذا اسم كانت ابلق :ول يترتب على الخطأ فى الاسم 


75 س۱۹ رقم ۲۲۱ ص ۰۱۰۸۰ وراحع نقض ۱۹۰٩/۰/۲۹‏ 
س ۷ رقم لاه ص ۱۹۷۲/۲/۱٤ ۰۹٤۲‏ س ۲۳ رقم ٤٤‏ ص ۱۸۳. ) 

ح١ ص‎ ١ بحموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم‎ ۱۹۷٤/١/١١ نقض‎ )١( 
١١١ رقم‎ 2 ۱۹۷۷/۰/۹ ۰٤٥٩۱ س۲۹ رقم لم ص‎ 111 
.51/8 ص‎ 

(۲) نقض ٠۹١۷/٠١/١‏ بحموعة أحكام النقض س۸ رقم ۹ ص ١٠4لا‏ 
2 س ۲۲ رقم 9" ص ۱۹۷۳/۳/۲١ ۰٤۹۲‏ س٤۲‏ رقم ۸۳ 

ص ۳۹۳. : 

(۳) نقض ۱۹٦۲/۱۲/۳۱۰‏ مجموعة أحكام النقض س۱۳ رقم 7١8‏ ص 28/6 
6 س ۱۹ رقم ۸٩۹‏ ص 450 ۱۹٦۱/۱۰/۲۹‏ س ۱۲ رقم 
۸ ص ۰۸۲۰ ونقض ۱۹۸۱/٥/۹‏ س۳۲ رقم ا تقض 
6 س ۲۹ رقم ۱۰۸ ص .٥۷۰‏ 

۰۲۷ ص‎ ۰ pg E نقض‎ )٤( 








(fo. )‏ | 
1 أى بطلان لأنه من قل الأحطاء المادية"» ويلاحظ أن إغفال ذكر اسم 
ا عضر الهاية الل حر ق اأذعوى لا درتب ليه بطلا .م يسبع 
المتهم أن النيابة لم تكن ممثلة اق الدعوى.“ 2 ظ 
ذکر اء المتهمين و 0 مو E. a e‏ ) 
ظ ويلزم أيضا ذكر أسماء المتهمين وباقى 0 كالدعى 58 
والمسئول عن اللحق المد وكل منهم وحضورهم وأسماء وكلاتهم مي | 
وجدوا وما قدموه من دفوع وطلبات والأدلة الى استندوا إليهاء ولا ٠‏ 
يترتب على إغفال سن المنهم أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ فى ذكر 
امه ما دام أن الأسباب تكشف عن قي حقيقته(" كل ذلك لا يؤثر على : 
صحة الحكم ما حا اتهم للا ` يدعى أنه كان دون السن الى تسوثر ( ق 1 
المسئو لية أو العقاب.” ) ) 















موضوعية وقانونية» 3 شيب للك ضبان ا ده 
رق الطعن المقرزة قانونا مى لم يقتنوا الأسباب ال اعتمد 

عليها القاضى فى إصدار حكمه فى الدعوى. الا ما 

ظ زم القانون ضرورة تسبيب الحكم بالمادة ۳ إجرایات» 0 

كما تطلب القاتون ضرورة ة أن تفصل المحكمة ف كافة الدفوع. والط بات 














الى تقدم من الخصوم وتبين الأسباب الى تستند إليها (م511 إجراءات) ٠‏ ِ 7 


1 ولذا فإنه bE‏ 0 ينت المادتان | N.‏ ل 


)١( 3‏ تقض ۱۹۸۱/۱/۸ بمموعة أحكامالنقض س۳۲ رقم« 0035 4 
(۲) نقض ۱۹١٤/٦/۳۰‏ جموعة أحکام ال قض من 9 رقم ۹ ص ۲۷ 0 

۰ رقم 4۸ ص 1۷6 IRE‏ 

Fo ص‎ r: N a ) 

0 قش 1470/11/14 صوعة اکا ت ل ها رقم ۲۷۳ سن ١‏ 14 











/ 


(fo‏ ظ 
إجراءات بيان الأدلة الموضوعية والقانونية والظروف الى حدثت فيها ٠‏ 
الواقعة, وبيان نص القانون الواجب التطبيق» وأخيرا الرد على الدفوع 
والطلبات الى أبداها الخصوم. وسوف نتحدث عن كل منها فيما يلى: 
أولا: | الأدلة الموضوعية والقانونية والظروف لير 
ظ ثت فيها الواقعة. 
e‏ ضرورة ت بيان كافة العناصر الاننية لعل الصادر عن ) 
امتهم والظروف الحيطة به سواء أكانت ظروفا مشددة أو ظروفا مخففة فة » ظ 
ولذا فإن على الحكمة أن تبين فى ذكرها لأسباب الحكم بالإدانة تطسابق ' 
النشاط الإجرامى الذى اقترفه المتهم مع النموذج القانون للحزقة كسا 
رسمها القانون وأن توضح توافر علاقة السببية بين هذا النشاط الإجرامى ‏ 
.والنتيجة ال أسفر عنها وتوافر القصد الحنائى سواء فى صورته العمدية أو 
غير العمدية حسب نوع الجريعة المرتكبة» فا محكمة ملزمة ببيان توافر كافة ' 
العناصر القانونية الى تطلبها القانون فى ا كما أنما تلتتزم ببيال 
الظروف الي يكون من شأها تشديد العقاب على المتهم كسبق الإصرار ‏ 
أو الترصد ف القتل والضرب والحرح» أو الاقتران بجناية أو الارتباط 
يجنحة فى حرائم القتل» وأيضا بيان الأعذار المخففة م وجحدت. ١.‏ 
0 ولیس بلازم فى بیان هذه الأموند السالف بيانها أن تسرد فى الحكم 
الاي بي سا 0 
إيام. 220 
ولكن عدم ذ کر ا على ارتكاب الجرعة لا يبطل الحكم 
وذلك إذا لم يكن له دحل فى تكوين عقيدة المحكمة» وبالتالى لم يكن له 


(1) نقض ۱۹۸۱/۱/۲۰ مجموعة أحكام النقض س۳۲ رقم ١١‏ ص .۷٦‏ ظ 
(۲) د. رءوف عبيد - المرجع السابق ص۷۰۱ » وراحع نقض ٠۹۸۱/۱۲/۳‏ 
مجموعة أحكام النقض س ۳۲ رقم ١147‏ ص ٠١145‏ ظ 








E e, gom 
3 ثر فى العقاب» كذلك فإن عدم ا أنكاة ابر لا يعيب‎ 

اما ep‏ ركنا ف الجريمة أو من الظروف الى تقتضى تشديد . ظ 
العقاب 0 وكذا لا يعيب الحكم الخطأ ف آلة القتل أو 5 م ها لأ 
ليست من عناصر جريعة القتل. 0 ظ : 0 7 7 

٠‏ ولكن بالنسبة للحكى البراء اءة فإنه يكفى انا تين | 5 ظ 
حكمها بالبراءة العناصر ال أدت ما لذلك» كأن تذكر اتفاء أحد ركان 
الجرعة فلا يلزم بیان باقى أركان الجريكة أو ظروفهاء أو تبين توا “سيب 


للاباحة فهو یغ عن التعر ض لباقى أر كان الجريعة وظر روفي( 0 














السر فى عدم اث تراط النسيب آل حكم الوایت کیا هو شان ل حكم . 
الإدانة إلى أن الأصل ق الإنسان هو البراءة ولذا فإن تشكك المحكمة ف 
أدلة الدعوى يؤدى إلى أن الأصل وهو البراءة ما زال قائماء ولكن هذا | 
0 بضرورة أن يشم الحكم بالبراءة على ما يفيد أن المحكمة قد 
فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ة ووازنت بين أدلة ) 
الإثبات وأدلة 0 فداحلها الشك فى صحة الإثبات أو رخحت دفاع 
ا فالحكمة 7 رم بان 5 تبين فى حكمها : شككها 3 أدلة الإبسات» ظ 














(0 د. 57 ن سلامة” - ال جع ل ص 7١‏ وراحع نة 0 ا ظ 
مجموعة أجكام القض E‏ ۸۹ اض £۷ avert:‏ 1 ۰ ) 
1۸ ص TY‏ | 1 
WW‏ نقض دياه وا جموعة أحكا م النققض 75 رقم ۸۹ ص ا e‏ 
0 نقض /١ r‏ ۷۱ اء و 42 ْ م النقض س۲۲ رقم وض ٠‏ و دان 4 0 

الوسيلة لها اعتبارها لل القتل بالمتم حيث يلزم أن تكون المادة انه فهسى ٠‏ 

ش القتل يالسم .الذ ی كرتب عليه تشديد العقاب» ور زرا كد تقض 0 
0 م اسايق الإشارة إليه. ظ 0 
)٤(‏ د. مأمون سلامة " + رسع السايق ع4 01ا. 0 
TOT‏ راحع. على . سبيل المثال نقض ۱۹۷٤/٥/۱۳‏ مجموعة أحكام النقض ش59 1 
7 0 عن VDD < ev ١‏ س۲۷ رقسم لاص 4 نقض ٠‏ 























: : < (GOV. 
. إذا بينت المحكمة الاب الى من أجلها کت بالبراءة فإن‎ 5 
محكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع من حيث “نا ناذا كانس ااب‎ 
2 تؤدى إلى النتيجة أم لا أما إذا لم تذكر الأسباب فلا رقابة محكمة‎ 
0 النتقض على محكمة الموضوع ف شأن حكمها بالبراءة.‎ 
0 0 ثانيا: بيان النص القانونى.‎ 
5200 يلزم أن تشير المحكمة إلى نص القانون الذى‎ 00 
ابا (م٠” إجراءات)» وعليه فإن عدم ذكر رقم المادة أو المواد‎ 


. المحكوم بمقتضاها على المتهم بالإدانة يجعل الحكم باطلا“ (أما إذا كان 


٠‏ الحكم صادرا بالبراءة فإن عدم الإشارة إلى نص المادة القانوى فلا يترتب 


عليه أى بطلان”) أما الخطأ فى ذكر رقم المادة المطبقة فلا يترتب عليه 
بطلان ما دام الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا. . 
ظ كنار مار سك N‏ وابن e‏ المادة 
الواجبة التطبيق9». .| 

ثالًا: الرد على الدفوع والطلبات: 

20 بالإضافة إلى ما سبق تطلب القانون فى المادة ۱ إحراءات 
ضرورة أن ا بجي ا ربا 





4 س۳۲ رقم ۱۱۹ ص 1۷۲ 
(۱) نقض ۱۹۷٤/۱۲/۲۹‏ مجموعة أحكام النقض سه ١‏ رقم ۱۹۱ ص ۸۸۱.۔ 
(۲) نقض ۲۳| ٠‏ مجموعة أحكام النقض س۷ رقم ۲۹۱ ص ١5١٠غ‏ 
1371/4/9 س۱۳ رقم ۷٤‏ ص ۰۲۹۳ نقض ۲۹| الا رقم 
۷٩‏ ص ۷۳۰. © u e‏ 
(6) راجع نقض ۱۹۸۵/۱۱/۱١‏ جموعة اكام النقض س "الا راقم ٠١١‏ ض 
۷ نقض ۱۹۷۱/۱۲/۹ س۲۲ رقم ۱۷۲ ص ۷۰۷. 
)٤(‏ نقض 1177/5/7 مجموعة أحكام النقض س ١7‏ رقم ۱1۲ ص 44۳ 
۱ س٣۲‏ رقم ۷٩‏ ص 7448. ) 














) (OV) 
وان تبين الأسباب الى سعد لبها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان‎ 
الحكم الصادر لأنه يعد من قبيل القصور فى الحكم. و‎ 
6226 ويقصد بالدفوع أوجه الدفاع القانونية المختلفة‎ 
الأحذ بما عدم الحكم على المنهم» وهى تشمل الدفوع الموضوعية المتعلقة‎ 
.بوقوع الفعل الإحرامى ونسبته إلى لمتهم» مثل الدفع بوقوع امتهم تحت‎ 
الإكراه عندما اعترف عم هو منسوب إليه» وقد تكون دفوع قانونية‎ 
خاصة بقانون العقوبات مثل توافر مانع عقاب أو مانع مسئولية أو سبب‎ 
إباحة» وقد تكون دفوع قانونية خاصة بقانون الإجراءات من شأنها عدم‎ 
) السير ق الدعوى مثل الدفع 'بعدم ألا نختصاص أو انقضاء البعوى , بأحد‎ 
أسباب الانقضاء أو السقوظ. 2 ظ و‎ 
ويقصد اعبات کل نا تقدم به الخصوم ومكون يمان زا‎ 
E :5 التأثير فى النتيجة الى‎ 


أو إحراء معاينة لمكان الحادث أو تعيين حبير. © 


ولكى تكون الحكمة ملزمة بالرد على اطبات والسدفوع يب 
توافر عدة شروط وهى: 5 

' يجب أن 06 الدفع أو الطلب ھا ولا یکون لدف ار‎ - ١ 
الطلب جو هريا إلا 1 كان من , شأنه أن يؤثر ف النتيجة 5 الى ك تننهى 2 1 ليها‎ 
0 خبير» 9 إذا کان من شان ؛ الدقع: نقى لسعو لية عن الهم ۴ نها : عليه ل ب‎ 
أما إذا كان الدقع أو الطلب غير جوهرى فإن المحكمة لا تكون 03 ملزمبة‎ 
a 9 : | بالرد عليه و تفنيده” 2 0 رمن أ ن أمثلة. ع غير الجوهرية پتل ق‎ 

















0 مأمون سلامة المرجع السايق ص Ag:‏ 


0 (9) نقض ۱۹1۲/۳/۱۳ مجموعة أحكام السنقض س۳٠‏ رقم ص TY ١‏ 
oY‏ س رقم 1o۲‏ ص ۸۰۱. 











| ) (fOoN 

لأنه يكفى للرد. عليه الأعتماد على أدلة الإثبات للفووة 1ن إذا “كيان 
معيو لام 

۲ - يلزم أن يكون الدفع أو الطلب صريحا وجازماء ولذلك فلا 
تلتزم امحكمة بالرد على دفوع وطلبات تستفاد ضمنا من أقوال المتهم أو 
لمدافع عنهء وإغا يلزم أن يكون التهم متمسكا ها ومصرا عليها. ٠‏ 
ظ ويستوى أن يبدى الدفع أو الطلب شفاهة أو كتابة» د 
قبيل الطلبات والدفوع غير الصريحة والجازمة أن يفوض المتهم حاميه 
الحكمة فى الأمر أو ترك التقدير هاذ إذا ا 
٣‏ أن يكون الدفع أو الطلب قد أبدى أمام المحكمة قبل قفل 
. باب المرافعة فإذا لم يبدى قبل قفل باب المرافعة فلا تلتزم احكمة بالرد 
عليه» ولذا فإذا قررت المحكمة قفل باب المرافعة وسمحت للخصوم بتقدتم 
مذكرات فإنا لا تكون ملزمة بالرد على ما تتضمنه هذه ال کرات مان 
طلبات ودفوع. 

فم تقدم المتهم بطلباته أو دفوعه ا 
الدفاع عنه فإن المحكمة تلتزم بالرد عليه ما دام قد أبدى قبل قفل باب 
المرافعة» ويجوز للمتهم التنازل عن الدفوع والطلبات الى كان قد أبداها 
قبل قفل باب المرافعة» ومى تنازل عنها فإن هذا التنازل لا يمنعه من العودة 





(۱) نقض ٠ /١/١5‏ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ رقم ۳۲ ص .٠۲۷‏ 

(۲) نقض 70 مبمجموعة أحكام النقض س5 ١‏ رقم ۷۳ ص 2781 نقض 

۷/۹ س٤۲‏ رقم ۸٩‏ ص 2477 ۱۹١٤/٩/۲۲‏ سه حرام 
ص ۸۱1۷. ` ) 

(۳) نقض ١‏ جموعة أحكام E TE‏ ۵ ص ۰۸٤۰‏ 
۷/۱۲/۲۹ س۲۷ رقم ۲۲۱ ص ۰۹۸۲ 

N 5 7 الاي لير‎ rir نقض‎ )٤( 


ظ (f‏ 
| إلى المسك ها ما دام أن باب الرافعة لم يقفل .0" 0 
ويلزم ف من .الحالات لكى تكون أسباب لمكم می 
ومنتجة لآثار ها ألا ايشوها خطأ فى الإسناد أو سياد فى الابستدلال أو 
قصور ف التسبيب» وذلك على النحو التالى: 
A re‏ 
أن يكون ب FEN‏ ويكون 
ايك جات ا على ألا لمن امل ر الدعوى؛ كما لو 
ابد الحكم على أقوال الشاهد لم تصدر عنه أو إلى اعتراف من المتهم 1 
يصدر عنه» أو اعتراف أمام سلطة التحقيق رغم إنکاره ایم الحكمة 
للتهمة الموجهة إل“ ٠‏ ظ * 
او . a‏ 
ويكون الحكم مشو بهذا العيب من كانت الأدلة ال استند إلا ) 
وليدة إجراءات غير مشروعة أو غير صحيحة قانونا» كما لو كان الدليل 
وليد قبض باطل أو تفتیش باطل أو معلومات توصل إليها لقالا سين 
طريق مخالف للآداب العامة" وكذا يعد الجكم مشوبا بالفساد فى 
الاستدلال می كانت الأسباب الى اعتمدت عليها ا محكمة ی شأن 0 
استنادها إلى الأدلة لا تودى عقلا ومنطقا إلى ما انتهت إليه من نتيحة» فلا 
يضح استنتاج أمر حاطئ حي ولو كان من خلال دليل صحيح؛ كما لو 
ذکرت ما E‏ ) 
) و ne‏ | 








) )تقض PRET‏ مجموعة EE a‏ ۱۰ ا 4۸ ا ص ۸ 
۷ س۱۸ رقم 5 ص ۱۰۹۲ . 


0 ( نقض ۱۹۱۹/4/۲۸ جموعة أحكا اسنقض مه رضم ۱۲۲م ۱. ٤ 1٠‏ 





7/1/4 س رقم ٤۲‏ ص ۱۸۸. 
e‏ رعوف عبيد الم 





)1( 
٣‏ - القصور فى التسبيب. 

ما وا اا و ا وذلك إذا ا 
مؤدى الدليل الذى استند إليه أو اكتفى بالإشارة العابرة لبه أو أورده 
بصورة موجزة أخلت به» لأنه يلزم سرد الدليل بطريقة وافية يتضح منها 
مدى تأبيده للوقائع كما اقتنعت المحكمة يما ومدى اتفاقه مع باقى الأدلة: 
كما يعد قصورا ف التسبيب التناقض الذى يقع فى الأسباب بين بعضها 
والبعض الآخر أو بين الأسباب والمنطوق” » کان تسد إل دلهعلن 
متناقضين دون بيان هذا التناقضر 8 أو تشير فى الثبوت بالنسبة. للواقعة ف 
حق امتهم فى صدر التسبيب ثم تنفيها ف النهاية أو تورد ما يفيد نفيها"" 

تساند الأدلة فى المسائل الجنائية. ظ ظ 
إن الأساس العام فى المسائل الحنائية أن الأدلة متساندة يكمل 
بعضها بعضا وتعتمد المحكمة عليها بجتمعة فى تكوين عقيدتها فى الدعوى 
ارو تة غاا ولا فإذا سقط الحد الأدلة أو اتشعدت مدن مغرف 
مدى ما كان لها فى تكوين عقيدة المحكمة من أثر لوجود هذا الدليل 
الباطل لو كانت محكمة الموضوع قد فطنت إليه. 3 | ظ 
لذا قررت محكمة النقض أن إبطالها لأحد الأدلة الف Ee‏ 
عليه بطلان للحكم ومن ثم إلغائه برمته حي ولو كان فى الدعوى أدلة 
EN‏ جب hh e‏ ظ 


rT‏ مجموعة أحكام ا ا ا 
نقض ۱۹۷۳/۰٩/۲۷‏ س٤۲‏ رقم ۱۲۳۳ ص .1٤۹‏ 

(۲) نقض ٠۹١١/٠١/۲۲‏ بمجموعة أحكام النقض س٣‏ رقم ص o‏ 0 
6 س۲۱ رقم ۲۰۸ ص ۸۸۰. 

(۳) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص .۷۲١‏ 

)٤(‏ راجع على سبيل المثال نقض ۱۹۸۱/۳/۲ بحموعة أحكام النقض س۲٠‏ رقم 
۲ ص ۰۲۰۲ ۱۹۸۱/۱۰/۱۳ رقم ۱۲۳ ص 597. 











- / 


00 
محكمة النقض سواء كان هذا الدليل كان قد شابه خطأ فى الإسناد أو 
ظ فساد فى الاستدلال لأنه لا يؤدى إلى النتيجة الى رتبها عقلاا' أو كان 
لغير ذلك من أسنباب. البطلان. ) 
أما إذا رات عکمة النقض أن الدليل غير جوهرى أى أنه يكن 








له تأثير على عقيدة المحكمة و و كان ذلك واضحا من الملابسات فإن بطلاتن . 
هذا الدليل لا یور ا على الأدلة الأخحر ی الصحيحة الى عو لت .عليها حكمة 
ا موضوع ولا يؤر ف تسائدها وهذا أمر ابي إذ الأصل هو تساند 
الأدلة ° 0 

۴ - منطوق الحكم: ' 


اھ اک ااا س ااب اکم وهو بتضمن 

رأى امحكمة فى موضوع الزاع المعروض عليها. 

ويلزم أن يكون المنطوق الذى أعلنته الحكمة فى الجلسة ST‏ 
مطابقا للمنطوق الموجود بالنسخة الأصلية للحكم, ويترتب على | 
الاحتلاف بينهما بطلان الک7 أما الأحطاء المادية فلا تعيب الحكم 
حيث يمكن تصحيحهاء > كما يلزم أن يكون المنطوق مشتملا على الفصل 

فى الطلبات والدفوع سواء ما كان خاصا بالدعوى الجنائية أم بالدعوى 
المدنية المرفوعة بالتبعية ههاء بيد أن المحكمة إذا رأت أن الفصل فى الدفوع 
والطلبات بالنسبة للدعوى المدنية التبعية تستلزم م تحقيقا فإفها تحيلها إلى 
امحكمة المائية للفصل فيها وذلك مى كان من شأن الفصل فيها تأخير ش 
د ف ا الجنائية) إحالة الدعو ى المدنية التبعية للقضاء 





م تقض TEE RY‏ النقض س” رقم ص e‏ ف ) 
< ل avr/e/tr‏ س٣۲‏ رقم ۳۸ء ۱۳۳ ص5۲ 8 
(؟) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ۷١۲‏ . 0 





00 أمد فتحى سسرور الرضع السات س1 للد رامع قف | ) 


CD 


7 و O‏ المتعلقفة 
بالدعوى الحنائية فإن هذا لا يترتب عليه بطلان الحكم وإنما يكون الحكم 
صحيخاء وحينكذ يكون على النيابة العامة الرحوع إلى المحكمة الف 


أصدرت الحكم وتكلف الخصوم بالحضور أمامها لنظر الطلب والحكم فيه 


ولا يحوز اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لأن هذه الأخيرة تنظر الاستئناف 


ظ فل الحدود الى سبق محكمة أول درجة الفصل فيه أما الطلبات ألى لم 


تعرض ها حكمة أول درجة فإن ولايتها بنظرها ما زالت قائمة فبرجع لها 
للم را 

ويلاحظ أن أسباب الحكم OS‏ 

ذكر رفض الدعوى المدنية ق أسباب الحكم وأغفل ذكر ذلك ف المنطوق 

اللي يي والمنطوق مكملة لبعضبها 


٠‏ العش 


ومنطوق الحكم يتعلق به. حق الخصوم ولذا فله حجية الشسىء £ 
المقضي به بالنسبة لما قضى فيه. 


ااصل الاسر 
الاساجنای 


يقصد بالأمر مر الجنائى القرار القضائى الصادر بعد او E:‏ 


الأوراق بدون تحقيق أو مرافعة ف موضوع الدعوى الحنائية 


01 سے 


وقد أخحز القانون المصرى ف وو الإجراءات الجنائية بنظام 
الأوامر الجنائية فى المواد ۳۲۳ إلى ٠٣١‏ ويسم نظام الأوامر الجنائية 





.۷۳١ د. مامون سلامة - المرجع السابق ص‎ )١( 


يلف 
بالسرعة ل الفصل فى الدعاوى القليلة الأهميةء وذلك بغرض تخفيف 
العبء عن كاهل احاكم وعدم تضييع وقتها فى هذه الجرائم اس حق : 
تتفر غ لنظر الدعاوى الحامة a‏ 0 

وسوف نتحدث عن إصدار هذا أ مرا قا ری ع 
ععرفة وکیل النائب. العام ثم نبين الآثار يوا الجنائى 
وأخخيرا الإشكال فى تنفيذه. ' 
أو لا: إصدار الأمر الجد بمعرفة القاضى الجز 

بينت المادة 77م إجراءات أن الأمر عير در من القاضى 
٠‏ اللجزئى بامحكمة الى من اختصاصها نظر الدعوى بناء على طلب النيابة 





العامة و ذلك بعك الاطلاع على عاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإئبات 3 





الأحرى بدون إجراء تحقيق أو ماع مرافعة» وهذا بالنسبة للحرائم 
المعدودة من قبيل المحالفات وأيضا الجنح م كان القانون لا يوجب فيها 
عقوبة الجبس أو الغرامة الى يزيد حدها الأدن عن ألف. جنیه» ور أت 
النيابة العامة أن ظروف الجرعة يكفى فيها عقوبة الغرامة حي ألف جحتيه 
غير العقوبات التكميلية والتضمينات وما يحب رده والمصاريف. < 

ظ وعلى ذلك فإن الأمر الجنائى الذى يصدر من القاضى الجتنى بي جب 

أن يكون بالغرامة ال لا تتجاوز ألف. جنيه حلاف العقوبات التكميلية 
٠‏ والتضمينات وما يجب رده والمصاريف» ويجوز أن يقضى فيه باليراءة أو 
٠‏ برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة (م477 إجراءات) ولذا فلا 
ا للقاضى الحزئى أن يصدر أمرا جنائيا إذا كانت الخريمة من قبيل 5 
٠‏ الجنايات» أو كانت من الجنح الى يوجب القانون فيها لين أو ام 
ا ی بجر ظ ا 


' سرور‎ E د. رعوف عبيد - المرحع السابق م ص۷۳۲ د.‎ MD 
Ta a E السابق ص۱۱۰۲ د. مأمون يجي ص‎ 0 








ش (655) ظ 
ولا يقضى 8 ٠‏ الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكمياية 
والتضمينات وما يحب رده والمصاريف ولا يجوز فى مواد الجنح أن تتجاوز 
الغرامة الف جنيه (م2 77 إجراءات). ۰ ) 
وكما بينا أن الأمر الجنائى يقدم إلى القاضى ا من النيابة 
العامة وحدها دون بقية الخصوم» وق الادعاء مدنيا من قبل المدعى 
المدى وذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات فإذا تقدم المدعى المد بطلبه 
بالادعاء المدن فى هذه المرحلة فإن هذا الطلب تعرضه النيابة العامة مع 
طلب إصدار الأمر الجنائى على القاضى الجزرئى ولكن لا يجوز الادعاء 
مدنيا أمام القاضى الحزئى عد تقسم طلب إصدار الأمر من قبل النيابة 
العامة ومى تم الادعاء فى مرحلة جمع اللاستد للالإات وأحالته النيابة العامة 
مع طلب إصدا ر الأمر اللبنائى فإن للقاضى أن يفصل فيه ولا يتة يتقيد.مبلغ 
معين بل له أن يقر التعويض الذى يراه سواء أكان أقل من المبلغ المطلوب 
أو هو المبلغ المطلوب» كما يحق له أن يصدر الأمر ير ويرفض إصدار 
قراره بالنسبة للدعوى المدنية التبعية ^ 
ويلاحظ أن النيابة العامة ليست ملزمة بتقدع فلت ضقان الآ 
الجنائى من القاضى الحزئى فى وقت معين فليس هناك وقت تلتزم به كما 
أنها ليست ملزمة بإعلان الخصوم لأن القانون لم يتطلب إعلانهم ولذا فلا 
يازم حضورهم ولا حضور الشهود أمام القاضى» لأن القاضى يصدر أمره ‏ 
بعد الاطلا ع على محاضر جع الاستدلالات وأدلة الإثبات الأحرى دون 
ماع مرافعة أو إحراء محقيقن. | ش 
رفض إصدار الأمر الجنائى: ‏ 
منح القانون القاضى سلطة رفض إصدار ا الجنسائى وذلك 
فى حالتين بينتهما المادة ٣٣۲١‏ إجراءات وهما: 





(١)د.‏ أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص 8 .١١١‏ 


(558) 
١ ٠‏ - إذا رأى القاضى أن الدعوى لا 6 الفصل فيها بحالتبها 
الى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة. ظ 
؟ - إذا رأى أن الواقعة نظرا لسوابق ق امتهم أو لأى سیب اشر ) 
استوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة الى يجوز صدور الأمر ها 
- ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب ب الكتابى المقدم ٠‏ 
له ولا يحوز الطعن فى هذا القرار. | 
ويترتب على قرار الرفض وحوب السير ف و ١‏ بالطرق ْ 
العادية. e ٠‏ ظ 
او 
اسم المتهم والواقعة الى عوقب من أجلها ومادة القانون الي طبقت»› 
ويعلن الأمر إلى المتهنم: والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره . - 
وزير العدل ويجوز أن ایکون الإعلان بواسطة | أحد رجال السلطة العامة ٠‏ 
مم1 ۳Y‏ إجراءات). 
ثانيًا: إصدار الأمر الجنائى بمعرفة النيابة العامة: ٠‏ 
منح القانون الرئيس النيابة أو وکل النائب العام الى ق افدر 
الأمر الجنائى ف المخالفات وق الجنح ح الى لا يو جب القانون فيها الحكم 
با حبس أو الغرامة الى يزيد حدها ا عن حمسمائة جنيه فضلا عن 
العقوبات التكميلية وال 7 2 





تو ود والمصاريف ويكون إصدار 
أ اخائى وحويا ل العافت ان لابرى حفظهساء ولا موز أن 





a iE ha )‏ 6 506 
1 كما منح القانون ف المادة ٥‏ مكرر إجراءات: للمحامى العام ٠‏ 
- ورئيسن النيابة» حسب الأحوال» أن يلغى الأمر ر لخطأ فى تطبيق القانون ف 


١ 1‏ 0 عشرة .أيام من e‏ صدوره؛ ویترلب على ولك ك اعتبار الأمر ک كان 











ظ ) 5-5 
لم يكن ووجوب اير ق الدعوى بالطرق العادية» ويصح الإلغاء من . 
باب أولى بمعرقة النائب ب العام. ٠‏ 
ثالثا: الاثار المترتبة على صدور الأمر الجنائى. 
مى صدر الأمر الجنائى من القاضى الجزئى فإنه يحب إعلانه إلى 
الخصوم وهم المتهم والمدغى المدن والمسئول عن الحق المدى إذا كان قد 
تدخل فى الدعوى ونفس الأمر لو كان الأمر صادرًا من النيابة العامة. 
- ومن تم الإعلان للخصوم فإن لحم الحق فى قبوله أو الاعتراض 
عليه» فإذا قبلوه كان واحب النفاذ أما فى حالة الرفض فإنه يترتب على 
ذلك السير فى الدعوى وفقا للطرق العادية. ظ 

٠‏ فإذا كان الأمر صادرا من القاضى الحزئى فللنيابة العامة ولباقى 
الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى وذلك بتقرير فى قلم كتاب 
المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ومن تاريخ إعلانه 
بالنسبة لباقى الخصوم» أما إذا كان الأمر صادرا من النيابة العامة» فيكون 

الخصوم تقرير عدم قبولحم للأمر الجنائى وذلك بتقرير فى قلنم كتاب ٠.‏ 
الحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلانهم به ١/۳۲۷۴(‏ إحرءات) 
ويترتب على التقرير سواء أكان من جهة النيابة العامة أو من جهة 
الخصوم سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن (م۳۲۷ إجراءات) ويحدد . 
الكاتب اليوم الذى تنظر فيه ی ا المحكمة مع مراعاة المواعيد ‏ 


ظ )١(‏ ومثال ارا يصدر الأمر من وكيل نيابة بعقوبة الغرامة 
الى تتحاوز حمسمائة جنيه أو يصدر بعقوبة تكميلية فقط دون الحكم بالغرامة | 
حيث يلزم أن يصدر الأمر بالعقوبة الأصلية (الغرامة) ويجوز أن يكون المحكم 

. مشتملا على عقوبة تكميلية أيضا ولكن لا يجوز أن يكون الحكم صادرا 
بالعقوبة التكميلية وحدها دون الحكم بالعقوبة الأصلية (الغرامة)» أو يقضى 
بالرد أو بالتعويض أو فى الأحوال ال لا يجوز فيها صدور الأمر و 
لو كان فى جريعة لا يصح فيها فيها الأمر الجنائى. 








ظ (N)‏ 
المقررة فى المادة ٣٣٣‏ إحراءات وهى يوم فى المخالفات وثلاثة: ابا 
بالنسبة للجنح حلاف مواعيد المسافة» وينبه على المقرر بالحضور فى هذا 

ايعاد ویکلف باقى :الخصوم والشهود بالحضور ف للميعاد التصوص عليه 
ف المادة ٠١‏ إحراءات ITTY)‏ ۳ إجراءات). ا ) 
أما إذا م يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة ب يصبح فائيا. 
واحب التنفيذ (م 23/7517 ۳ إجراءات), ' ظ 0 
لاا على الأ لبد ا ارت وا ع رة ظ 
ق أن تسلك الدعوى الطريق العادى أمام المحكمة. 20 1 | 5 
فإذا حطر الخصم الذى الم يقبل الأمر الحنائى ق + ا 4 
تنظر الدعوى eT‏ مواحهته وفقا للإحراءات العادية» وللمحك 
6 حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة الق قضى يما الأ 
الجنائى , أما إذا لم يحضر تحضر المنصم”فى الجلسةء إن الأمر ruy‏ 
ويصبح فائيا واحب التنفيذ (۳۲۸۴ إجراءات) ومن أ صيح. الأهر غائيا 
بعد التحلف عن الجلسة فلا يجوز الطعن فيه بالمعارضة 5 بالاستئناف”") 
لأن هذا الموقف منه يعد تنازلا عن عدم القبول ار 
0 أما إذا تعددالمتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله 
وحضر بعضهم ق اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخرافإن ٠‏ 
الدعوى تنظر بالطرق كار رايا ار از بيس ا فهائيا ل 
المن لم تحضر (۳۲۹۴ إحراءات)م 00000 ب ا ل 
ظ .ودر دعر 7 6 ذا طبيعة قضائية ل قرار ولعو 






: 0 2 Er. 5 غ" ”. و‎ E 


E <‏ ا 
(۲) نقض 4 رم کم ق را رقم AY e‏ 
| س 55 رقم ۳۸۹ نقض ۱۹۷۲/۲/۱۰ س٣۲‏ هن 

م e‏ ۱ س۱۸ رتم۲۲ صن ۲ ظ ش 








(A) 
من هيئة قضائية فاصلا فى موضوع التراع» بيد أنه لا يرقى إلى مرتبة‎ 


ا الأحكام القضائية ولذا فإنه له يجوز الحجية أمام القضاء المدى»› بل أن كل 





ما يكون له هو عدم إعادة امحاكمة أمام القضاء الجنائى حي ولو ظهرت 
أدلة جحديدة أو و نالخ چ لأنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 
ف ظ | 
ظ وهذا ما أكدته الفقرة الأحيرة من المادة ۳۲۷ إجراءات بقوها 
"ولا يكون لما قضى به فى الأمر الجنائى فى موضوع لبدعرى الجنائية 
حجية أمام احا كم المدنية'. ) 
رابغا: ا: الإشكال فى تنفية الأمر الجنائى: ‏ 1 
ظ Te ia‏ مر الجخائى ٠‏ 
الصادر ضده وذلك فى أحوال بينتها المادة ۳۳۰ إجراءات وهىء إذا ما 
ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما 
لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب» أو أن مانعا قهريا منعه من | 


الحضور ف الجلسة المحددة لنظر الدعوىء» أو إذا حصل إشكال آحر فى 


التنفيذ» كأن يدعى أ نه ليس هو الصادر عليه الأمر أو لغير ذلك من 
الأسباب» ويقدم الإإشكال فى التنفيذ إلى القاضى الذى أضدر الأمر 
ليفصل فيه بغر مرافعة؟ إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدول 1 
تحقيق أو مرافعة» فإنه يحدد يوما لينظر فيه هذا الإشكال وفقا للاجراءات 
العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور ف اليوم المذكورء فإذا قبل 
الإشكال تحرى الحاكمة وفقا للمادة ۳۲۸ إجراءات أى تنظر الدعوى 
وفقا للاجراءات العاديةء ويكون للمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة 
المقررة بعقوبة أشد e‏ ال قضى ما الأمر الجنائى در فيه» 





(1) الفقرة الأخميرة .من المادة / YY‏ ا مضافة بالقانون ١١75‏ اة EE‏ 
الجريدة الرسعية سمية العدد 0١‏ مكرر لى ۲۰ . 





0 


وإذا م يحضر المستشكل فى الجلسة الحددة تعود للأمر الحنائى قوته ويصبح < 


مائیا واجحب التنفيذ. 


ويجدر بالك کر أن القانون قد بين ف المادة ۲٣١‏ إحراءات» 
الإجراءات الى تع ف نظر الاستشكال ف الأمر الصادر مسن القاضى. 


الجزئى» ولم يبين ما يتبع بشأن الاستشكال ف الأمر الجنائى الصادر من 
وكيل النيابة ولذا فإننا نرى أن ما يسرى على الاستشكالات ف تنفيذ 
الأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئئ هى الى تسرىٍ فى حالة الإشكال 
فى الأمر الصادر من وکیل النائب العام» ولذا فإن القاضى المزئى هو 


المختص بالفصل فى الإشكال فى الأوامر الصادرة من وكيل النيابة وذلك 


على أساس أن القاضى الجزئى هو المختص بالفصل ف إشكالات التنفييذ 
بالنسبة للأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة اجزئية بصغة عامة” ', 


ويلاحظ أنه إذا تعدد المتهمون واستشكل البعض فق التنفيذ دون البعض 
فان ما سبق بيانه بشأن الاستشكال يسرى بالنسية بن استشك لوا a‏ 


دول غيرهم. 





: (1) د. ارعوف عبيد ٠‏ - ريع السايق ص 0171 د. ا وارد شال - ارمع السا 
0 | 
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(6V) 
٠ الفصلاسادس‎ 
 تاارجالانالطب‎ ٠ 0 


' إن الحديث عن بطلان الإجراءات يقتضىء بيان المقصود بالبطلان . 


ومذاهبه المختلفة 3 بيان أحوال البطلان وأخيرا الأثار المترتبية على 


 ,نالطبلا‎ 


أولا: تعريف البطلان ومذاهبه المختلفة. 


البطلان هو الجزاء الترتب على مخالفة أحكام ا انود بشأن | 


الإجراءات الجوهرية ۳۳١(‏ إجراءات). 


وعلى ذلك فإن مخالفة أحكام القانون بشأن الإجراء الجوهرى 


يترتب عليها البطلان سواء أكانت تلك 5 واردة بقانون الاجراءات 


الجنائية أم بقانون العقوبات» ويستوى أن أن تكون المخالفة قد وقعت لف 


امتهم أو مصلحة الخصوم أما إذا كان المدف من الإجراء لا يعدو 


) a الإرشاد والتوجيه فإنه لا يعد إجراءا جوهرياء ل‎ ٠ 


1 


جوهرى ومن ثم فإنه لا يترتب على مخالفته البطلان.”" 
تمبيز البطلان عما يشتبه به من الجزاءات الأخرى. 
هناك بعض الجزاءات الأحرى عسير البطلان وهی الانعدام 


والسقوط وعدم القبول» ولذا سوف تبين مدى اختلافها عن البظلان ' 





)١(‏ د. أحمد فتحى سرور - نظرية البطلان فى قانون الإحراءات الجنائية -- رسالة 
الدكتوراه سنة ٠۱۹١۹‏ ص ١١١‏ د: مأمون سلامة - المرجع السابق ص 
.Vor‏ ظ | | ظ 

(۲) نقض ۱۹۰۲/۹/۱۲ مجموعة أحكام النقض س٣‏ رقم 417 ص .٠٠١١‏ 











اا الام 

إجمالا. 

)( البطلان والانعدام. 

ا البطلان هو الجزاء ا مترتب على مخالفة الإجراءات ارغ أما 


الإنعدام فيعق عدم وجود امحل القانون» ولذا فإن جوهر الانعدام هو عدم 


الوجود للعمل القانون» ف حين أن حوهر البطلان E‏ يشوب الف 


القانون من عيوب» وإن كان البطلان والانعدام يتفقان ف اهداز الآار ) 





- المترتبة على كل منهماء فيترة تب على مخالفة الإجراء الجوه هر ىقال 
- ويترتب على عدم الوجود للعمل القانون الانعدام فالبطلان متعلق بشروط 
الصحة أما الانعدام فمتعلق بعدم الوحود. ' ظ 


ومن أمثلة الإنعدام» أن يصدر حکم على متهم کون أن در 


الدعوى الحنائية قد رفعت عليه ممن يملك إقامتها قانونا''» أو صدور 
حكم ممن ليست“له:ولاية القضاء كما لو صدر حكم من قاضى عزل أو 
استقال أو أحيل إلى المعاش ¿ أو من وكيل نيابة» أو كان الحكم صادرا ضد 
متهم متوق أو ضد أحد ممن لا يخضعون لولاية القضاء الوطين كرحال 
السلك الدبلوماسئ» أو كان الحكم سوسا SS‏ 
استخلاص هذا المنطوق “° 





٠ -‏ ويبدو التمييز بين البطلان a‏ البطلان لا يتقرر. 


الا | قضاء ئی ك حين أن N‏ يتقرر بقوة ھک هذا e‏ 
لانو قد. 2 ب 











ظ 00 نقض E‏ مجموعة أحكا EF‏ 1 ا 4 ص ا 


3 ص۲4 ارقم ۰ ص 184. ظ ظ 
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(ب) البطلان والسقوط. ) 
ظ السقوط هو جزاء إحرائى مترتب على عدم مباشرة إجراء معين فى 
. الفترة امحددة له قانوناء وتتحدد هذه الفترة بوقت معين أو واقعة معينةء 
0 ومثال تحديد الإاجراء يوقت معين» عدم قيام النيابة العامة بتنفيذ أمسر 
الضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطى فى خلال ستة شهور من تاريخ ٠‏ 
صدوره (۱۳۹۴ إجراءات) وانتهاء الفترة الحددة للطعن فى الأحكام» 
وفوات الثلاثة أشهر على ا بأن لا وجه لإقامة الدعوى من 
النيابة العامة دون إلغائه من النائب العام 5١١6(‏ إجراءات) ففوات هذه 

المواعيد يترتب عليها سقوط الحق فى مباشرة العمل الإحرائى. 

وأما عن تحديد واقعة معينة» فإن هذه الواقعة» قد تكون إنجابية» ٠‏ 
وقد تكون سابية» وتكون إيجابية مي استلزم القانون بقاءها للاحتفاظ بحق 
مباشرة الإجراء مثل حق الدفع بالبطلان المتعلق بمصاحة الخصوم فى 
الجنايات واجحنح م كان للمتهم محام وحصل الإجراء الباطل خضو ره 
- فهذا حق أو حب القانون مباشرته باعتراض المتهم أو محاميه (م٣٣۳‏ 0 
إجراءات) وحق الطعن بالاستئناف فهو معلق على التقدم للتنفيذ قبل 
الجلسة 4١1(‏ إجراءات) ونفس الأمر بالنسبة للطعن بالنقض (م١4‏ مسن 
قانون النقض) وتكون الواقعة سلبية ملم يشترط القانون توافزنها 


للاحتفاظ بحق مباشرة الإحراء» مثل حق المدعى المدنى ف اللحجوء إلى 


الطريق الجنائى ورفع دعواه المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية» فهذا الق 
معلق على شرط عدم التقدم ابتداء بدعواه المدنية أمام القضاء المدن فإن 
كان قد أقامها أمام القضاء المدن فلا يجوز | له تركها واللجوء إلى القضاء 


0 تتضح التفرقة بين البطلان والسقوطء من حيث» أن السقوط 
إنما ينصب على الحق فى مباشرة الإحراءء فى حين أن البطلان ينصب على 
الإحراء نفسه» علاوة على أن السقوط يتم بقوة القانون أما البطلان 








(VY)‏ ظ 
فيتقرر بحكم قضائی» وأن السقوط لا يجوز تحديد الإحراء الذى ا 
لانقضاء الحق فى مباشرة الإجراء فى حين أنه ر تحديد الإجراء الباطل. 
(ج) البطلان وعدم القبول. aT ٠‏ 
ظ عدم القبول يعن عدم توافر الشرو ط لمتطلبة قانونا 4 لفص أ شحكمة 
4 الدعوى وعلى ذلك فعدم القبول يعن جزاء إحرائی یرد علي الدعوى. ا 
الجنائية ها لم تتوافر الشروط اللازمة لتحریکهاء ومثال ذلك إذا كانت 
الدعوء ی ما يتطلب التحر يكها صدور إذن أو طلب أو مکوی» 7 0 تقدم ظ 
هذه الشكوى أو الطلب أ ارد فإنه لا جوز للنيابة العامة تحريك . 
. الدعوى أمام المحكمة» أفإذا حركتها دون الحصول على الإذن “أو الطلب أو 
تقدم الشکوی» فإن الدعوى تكون ين أو حالة 8 جل 
النيابة للدعوى الحنائية ضند موظف عام عن جريكة وقعت منه أثناء تأدية 
وظيفته أو بسببها r re)‏ إحراءات) فهذه الدعوى لا تقبل الرفعها من 
غير مختص لأن المختص بتحريكها هو النائب العام أو امحامي العام أو 

ش رئيس النياية» ويلاحظ أن عدم القبول يختلف عن عدم الاختصاص» مسن ظ 
حيث أن الأول يتعلق بتحريك الدعوى الجنائية» أما عدم الاختصاص. 
فيتعلق بولاية الحكمة بنظر الدعوى») ولذا فإن عدم الاختصاصٍ يعون فقط 
شرط من شروط انعقاد الولاية اكه للفصل ف الدعوى». أما عدم 
٠‏ القبول فيعيئ أن الحكمة یتوافر لها ولاية الفصل فى موضوع السدعوى» 
ظ ولكن د فقد شرط من ن بيط م صحة تجريك الدعوى. 

















0 )6 نقض, ا تموعئة ل أحكسام الا : قن مل الام ان 
e‏ ۶ ص .٠5١‏ ) 
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المذاهب المختلفة للبطلان. 
| يسود القوانين المختلفة بشأن البطلان مذهبان هما مذهب البطلان 
القانو ن ومذهب البطلان الذاتى. 0 
مذهب البطلان القانؤنى. : 
20 وفحوى هذا المذهب أن القانون يحدد سلفا أحوال البطلان بحيث ٠‏ 
0 تقتصر مهمة القاضى على الحكم به می توافرت إحدى الحالات المقررة 
للبطلان فى النصوض القانونية» ولذا يطلق على هذا المذهب "لا بطلان 
بغير نص" ويتسم هذا المذهب بالوضوح وعدم ترك الأمر لتحكم القضاء 
والتضارب ف الأحكامء بيد أنه بالرغم من ذلك إلا أنه يوحذ عليه 
1 تضييقه ف أحوال البطلان حيث لا يستطيع القانون أن يحصر سلفا كافة 
٠‏ الأحوال الى يلزم الحكم فيها بالبطلان» ومن القوانين الى تسير على هذا 
. المذهب القانون الإيطالى (م٤۱/۱۸‏ إجراءات إيطال). ظ ظ 

مذهب البطلان الذاتى. ٠‏ ظ ظ 
وفحوى هذا المذهب أن القاثون لا يحدد سلفا أحوال البطلان 
٠‏ كما هو الشأن بالنسبة لمذهب البطلان القانون» وإنما يترك الأمر للقاضى ٠‏ 
لكى يقدر مدى جسامة المحالقة الى من شأفا و بالبطلان ويضع 
القاضى المعيار الذى على ضوئه يستهدى به فى شأن تقر ير البطلان» 
ويقوم هذا المعيار على أساس التفرقة ف الغالب بين ما يعد 0 جوهريا 
. وما يعد إحراء غير جوهری» ومن ثم يرتب البطلان على مخالفة الإجسراء 
الجوهرى دون مخالفة الإجراء غير الجوهرى © 

وقد أجذ القانون المصرى فى قانون الإجراءات الجنائية بهذا 
المذهب» حيث فرق بين الإجراء الجوهرى والإحراء غير الجوهرى ٠‏ 
(الإرشادى) ورتب على مخالفة الإجراءات الجوهرية البطلان» وعلى ‏ 


.0117 د. أحمد فتحى سرور - نظرية البطلان ص 2177 الوسيط ص‎ )١( 








(NV 0 ١ 
مخالفة الإجراءات  غير الجوهرية عدم البطلان (م١1؟؟! إجراءات) و‎ ٠ 
أنواع البطلان والآثار المترتبة عليه و 0 الأخطاء الاد إلى‎ 
! إجراءات.‎ ۷ 
ثانيًا: أحوال البطلان.‎ 
ا فإن البطلان ب يترتب ا عخالفة‎ ٣۳۱ طبقا للمادة‎ ) 
أحكام القانون الجوهرية» وهذا ب يعن أن الإجراء إذا لم يكن جوهریا فإن‎ 
مخالفته لا يترتب عليها البطلان» 5 الخراء جوهريا إذا كان الهدف منه‎ 
ظ تحقيق مصلحة عامة أو مصلحة التهم أو مصلحة أحد الخصوم ويكون‎ 
الإحراء غير ووی (إرشادى) إذا كان مقصودا منه مرد إرشاد القضاء‎ . 
أو أطراف الدعوى إلى الأسلوب الأفضل أو الأسلور ب ل لاشم ا‎ 
) الاجراءاث دون مساسه مصلحة عامة أو .عصلحة ا أو مصلاحة‎ 1 
' الخصومء ومن أمثلة مخالفة الإجراءات الإرشادية أو غير الجوهرية وال لا‎ 
يترتب عليها البطلان» عدم التوقيع على الحكم فى حلال ثمانية أيام ظ‎ 
الحكم‎ dd ذكر مادة القانون‎ ٤ إجراءات)( 9 والخطأً‎ ١/817 
بالإدانة نة أو حلو الحكم من نص القانون الذى حكم علو . مقتضاه ا‎ 
٤ 0 وعدم 0 الأشياء المضبوطة ق حرز مغلق (54ه إجراءات)‎ 

0 ن اقانون م ميز بين نوعين من البطلان هما البطلان جن انی وابطلاد ظ 








0 (1)نقض ل ججمنواعة اک النقض سم اص ۹ E‏ 
0 ۱ س۲۹ رقم ۷۸ ص 551. < e‏ 

(۲) نقض ٠۹۵٤/١۲/۱۳‏ مجموعة أحكام النقض س٠‏ رقم 4 ص ¥ 

ظ ق 1501:015١‏ صبرعة اکم شی ما٠‏ رقم 06م ام 

ظ سلا رقم ٠ ١‏ ص ٩۹٩۹۲‏ . 1 

)٤(‏ نقض ۰۱۹٤/۱۲/۱۰‏ مجموعة أحكام النقض س٦‏ رفم ٤‏ ص اع 

۳۱۱ رقم 174 ص‎ va: 
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ش وهذا انوع من البطلان هو الذى يترتب على مخالفة القواعند 
الإجرائية المتعلقة بالنظام العام» وقد بينت المادة 775 إحراءات الأحو ال 
الى يترتب عليها البطلان المطلق أى المتعلق بالنظام العام Ey‏ عدم ) 
مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى 
الدعوى أو باختصاصها' من حيث نوع الجرية المعروضة عليها أو بغير 
ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وهذا د يعن أن الحالات الى بينتها المادة 
۳۳۲ إجراءات ليست واردة على سبيل الخصر بل هى واردة على سبيل 


٠‏ المثالء ولذا فإن القانون قد ترك الأحوال الأحرى لاجتهاد الفقه والقضاء 





مستعينا فى ذلك بمعيار المضلحة الى هى المناط فى شأن التفرقة بين 
الإجراءات الجوهرية وغيرها ولذا فكلما كان الإجراء ماسا بالمصلحة 
العامةء. أو مصلحة المتهم أو مصلحة الخصوم» كان الجزاء على مخالفققه 
٠‏ متعلقا بالنظام العام ومن ثم كان البطلان المطلق هو الذى يترتب على 
خالفته » ويعد من هذا القبيل مخالفته القواعد المتعلقة بتسبيب-الأحكام ‏ 
- وطرق الطعن فيهاء وعلنية الجلسات وسرية التحقيق الابتدائى ووحوب 
[ الاستجواب للمتهم قبل حبسه احتياطياء وتعيين محام للمتهم بجناية. 00 
وو م ادر ظ 
يتسم البطلان وا بأنه يجوز لمك به فى أى حالة كانت 
(۳۳۲۴ إجراءات)» ولذا فإنه يجوز التمسك به ولو لأول مرة uli‏ 
النقض شريطة ألا يترتب على التمسك بالبطلان إجراء تحقيق موضوعئ 
وهو ما لا شأن محكمة النقض به. كما أن الدفع بالبطلان يصح من أى 





EW 0 ا‎ 0 


حصم حبق ولو لم يكن له مصلحة فى البطلان""» ولكن لا يجوز الدفع 





بالبطلان إذا كان السبب فى هذا البطلان نتيجة خطأ من الخصم أو كان 
قد ساهم فيه كما لو كان امتهم قد دفع بعدم استجوابه قبل الحسبس ْ 
الاحتياطى إذا كان هو الذى امتنع عن الإحابة على الأسئلة الى وجهها ‏ 


إليه امحقق فى الاستجؤاب”» ولا يجوز التنازل عن و e‏ ظ 


مودي ee‏ قزل ولاك App‏ 


يترتت البظلان النسيى فى حالة مخالفة ا امتعلقة .عصلحة 


الخصوه” 0 وهذا النوع من البطلان يلزم أن تك و ا الذى 


يتقرر لمصلحته بشرط ألا يكون هو المتسبب ف البطلان”*؛ كما لو حلف 


اليمون قبل الاستجواب دون أن يطلب منه فلا يطلب البطلان لحلفة. 


ايبن ونا غلا قرز ا يض به من تلقاء نفسها ولا وز 0 


إثارته لأول مرة ة أمام > محكمة النقض” “» وهذا البطلان هو ما قررته المادة 
TY‏ إحراءات حيث: بيدنت أنه ق غير أحوال البطلان المظطلق المقرر ق 


١‏ الادة 751 إجراءات يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة 
ق الابتدائى أو ئى أو التحقيق بالجلسة ف السنح . 





ا سكلامة ج لر جع السابق ص ۲ 
(۲) المرجع السابق نفسه. ٠.‏ | | 


(۳) د. أحمد فتحی سرور - المرجع السابق ص ٥۲۸‏ 0۹ د. ادواره غال 0 


. ال مر جع السابق. ص 1 





و 


الاختياطى والضيط والاسف 





اب والإاختصاص من حيث المكان. 


(8) راحع نقض 001 مجموعة أحكام النقض س۲۹ رقم ۱ص 14 


TL VTL! ۰‏ رقم FA‏ ص AAV‏ | 5 
0 7 »( تقض Arle‏ النقض س۳۲ رقم ١4‏ ص ۱۲۷. 





بطلان التسني» بطلان الأحكام الخاصة بالتفتيش والقبض ونس م 


(4) ومن أمثلة الب 








4 
والجنايات إذا كان للمتهم عام e‏ بحضوره بدون e‏ 
مته“ اما ف مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليهم 
التهم ولو م يحضر معه حام ف الخلسة» وكذلك يسقط حق ادقع 

بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه. 

a.‏ ولب الى مه 
الاجراء الباطل الغرض منه» هذا ما بينته المادة 784 إحراعات بقوها "إذا - 
و الم بق ااا ویار عنه فليس له أن يتمسك 
ببطلان التكليف بالحضور إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء 
ظ يود يووا بين e E‏ 
سا ظ 


هذا ألإحراء 0 أيا كان نوع هذا ا البطلان مطلق أو نسبى» 57 نص 
القانون على بطلان ورقة التكليف بالحضور إلا تطبيقا لهذا المبدأ"» وهو 
ما قررته المادة ۲/۲ مرافعات "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت 
نحقيق الغاية من الإجراء . 

ويلاحظ أن القانون قد منح القاضى سلطة إصلاح كل إحراء. 
يتبين له بطلانه ولو من تلقاء نفسه (م75” إجراءات) ويستوى فى ذلك 
أن يكون البطلان بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبياء وذلك مى كان تصحيح 
البطلان ممكنا بناجب وو و ا 


را راجع تقض ۹۷۳/۱۷/۱۳ ع a‏ انض س٤۲‏ رقم ۲٦۷‏ ص 
8 . 

(۲) راحع نقض ٠۹۷١/۹/۲۲‏ بجموعة أحكام النقض ص ۲٦ ٠‏ ا ٤‏ ص 

1 ۲| س۱۹ رقم ۳١‏ ص ۲۰۲. 

(5) د. مأمون سلامة - e‏ ۷4 د. > أدوارد حان E‏ 
السابق ص 1۳۳ ٠.1۳١‏ ) ) 











00 )6۷۹( ال"‎ | ١ 
- إعادته وتصحيحه: أما إذا استحال ذلك فلا مناص من الحكم بالبطلان»‎ 
إن كان الإجراء متعلقا بالنظام العام وذلك من تلقاء نفسها أو كان متعلقا‎ 
عصلحة الخصوم وتمسنكوا بالبطلان» فلو أن المحكمة قد قامست اغراف"‎ 
مغايتة کان الجريكة دون دعوة الخصوم للحضور. فإن لها أن تعد هذا‎ 
الأجراغ.مزة ثانية بعد دعوة الخصوم للحضور إلا إذا كانت معام المكان‎ 
زالت» فهنا لا مفر من الحكم ببطلان المعاينة» أو إذا كان الشاهد قد مع‎ 
بدون حلف يعين» فإنه :يصجح بإعادة ماع شهادته بعد حلض اليمين إلا‎ 
إذا كان قد توق ففى هذه الحالة لا مفر من استبعاد الدليل المستمد مسن‎ 
| ) شهادة الشاهد الى أدلى يما دون حلف اليمين.‎ . 
اثالثا: الآثار المترتبة على البطلان‎ 
بطلان أى‎ ٠ بين القانون ق. المادة 55 إجراءات الآثار امترتبة على‎ ) 
1 ا "إذا , تقر تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار‎ 
) ا ری عو و ف ا‎ 
ويلزم التقرير بالبطلان صدور حكم من الحكمة بذلك أو صدور‎ . 
٠ قرار منهاء وبغير ذلك لا يكون للبطلان أثر؛ يستؤى ف ذللك:أ ایکون‎ 
البطلان مطلقا نسبیا اوالتقرير بالبطلان يكون بقرار من الحكمة وذلك‎ 
٠ إذا يك هذا الق 58 منهى للخصومة أما إذا كان التقر بر بالنطلان من‎ 
شأنه إنماء مرجلة:من و لطر فإن هذا يكون :بعكم ساهو‎ 











قري بالبطلان يترتب | عليه . اعتبار الإحراء كأ یکن فمثلا 
0 75 بطلان اعتراف المتهم؛ فإنه يترتب عليه: بطلان ن كل أثر له» ومن ثم ٤‏ 
فلا ع > االنحكمة ت أن اتعتمد عله فى إذانة 5-8 لع شهادة 














(A) 

ووب عابي منم اويل لیا و نے بلاطن رک 

) وم تقرر بطلان إحراء فإن هذا لا يترتب عليه بطلان الإجراءات 
ظ السابقة عليه ومن ثم فإها تظل صحيحة» ولذا قضى بأنه إذا تقرر بطلان 
- الحكم الابتدائى لعدم توقيعه من خلال الثلائين يوما التالية ثم نظرت ٍ 


الى لمحكمة الاستئنافية للدعوى فإِنها لا تكون ملزمة بأن تسمع الشهود الذين 0 


ل ا رار لور ا ل 

وحده ولا يعدا إل إحراءات الحاكمة الى تمت طبقا للقانون. 
وأما بالنسبة للاجراءات اللاحقّة على الإجراء الباطل؛ فإن هذه 
الإجراءات تبطل هى الأخرى وذلك مى كانت مترتبة على الإجراء ‏ 
الباطل» .معن توافر علاقة السببية بينهما وأنه لولا الإحراء الباطل ما تم 
' هذا الإحراء اللاحق له كما لو كان التفتيش للشخص أو منزله باطلا 


ْ وصدر الاعتراف منه أثر هذا التفتيش الباطل» فإن الاعتراف يبطل هو 0 


الآخر ولا يعول عليه» وتقدير مدى توافر هذه العلاقة بين الإجراء الباطل 
ظ والإجراء اللاحق عليه ؤمدى ترتبه عليه من السلطات التقديرية المتروكة ‏ 
لمحكمة الموضوع فإذا كان الإجراء التالى غير مترتب على الإجراء الباطل ‏ ' 
ٍ انه يظل صحيحا ومندجا لأثره ويقتصر ا 0 
به البطلان فقط. 4 ْ 
| وقد استثق شين القانون من هذه القاعدة حالة الحكم بعدم , الاتصياص - 
٠‏ بإجراء التحقيق حيث نصت المادة ١57‏ إت غل اه و 
31 يترتب علي ا ون افص بطلان إجراءات التحقيق, 'وهذا : : 





27 (1) راجع تقض ET a li‏ رقم ٠١5‏ م 
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20 
<< (۲) نقض 1561/17/81 مجموعة أجكام السنقض سم رقم ص 00007454 
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(AY) )‏ ظ 
الاستثناء قاصر فحسب على حالة الحكم بغدم اختصاص المحقق بإجراء 
التحقيق» ولذا فإنه لا يسرى على إجراءات جمع الاستدلالات أو الاقام 
أو الإحالة أو المحاكمة» وهذا الاستثناء قاصر على حالة عدم اختصاص ٠‏ 
المحقق بالتحقيق كلية20 أما إذا كان التحقيق داحلا فى اختصاصه ولكنه 
حرج عن حدود الاختتصاص بسبب مخالفته لإحدى قواعد الاحتصاص ` 
المكاق أو النوعى؛ فإن الإجراء الذى بوشر 6 نطاق ار هو 
الذى ينطل» ويبطل ما يترتب عليه من آثار.” 
ومئ تقرر بطلان الإحراء وما ترتب غليه من آثاز فإنه 5 إعادة 

هذا الإحراء كلما أمكن ذلك فلو كان الإحراء الباطل هو مثلا عسدم 
تحليف الشاهد اليمين» فإن المحكمة تعيد ماع الشهادة بعد تحليف الشاهد ) 
اليمين ما دام أن ذلك ف ممكناء اما إذا كان الشاهد قد توق فهنا لا مناص 
من بطلان الدليل المستمد م من الشهادة وعدم التعويل عليه» وكذلك الأمر 
لو كانت المعاينة قد تمت بدون إعلان الخصوم بالحضورء فتعاد هذه 
المعاينة من جديد بعد إعلانهم إلا إذا كانت معام المكان قد تغيرت» فهنا 
لا يعول على. الآثار الناججة عن المعاينة وهكذاء وبالإضافة إلى إمكانية 
إعادة الإجراء الباطل يلزم أن تكون إعادة هذا الإحراء ضرورية فإذا لم 
تكن ضرورية» كما'لو كانت الآثار الى ترتبت على الإجسراء الباطل 
تحققت من إجراء اخر مدع فلا صرورة ف هذا الإجراء الباطل. 
تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح. 

قد طمن حرا لم فى ثناياه عناصر إجراء آعر صحيح 


)١(‏ ومثال 90 3 كلية أن ياشر وكيل نيابة الأحسداث 
- التحقيق مع متهم على أنه حدث ثم يتضح أنه تحاوز سن الحدث» أو 00 
٠‏ وكيل النيابة بتفتيش مترل غير المتهم دون الحصول على إذن القاضى الجحزئى. . 
٠‏ (۲) د. أحمد فتحی سرور > امرجم ي ص ٠٤۲١‏ د. مأمون سلامة - 
ظ المر بجع السايق من. اك ) 











(AY) 

مكتملا لكافة ال المتطلبة قانونا وعندئذ يتحول هذا الإجراء 2 
1 إجراء صحيح. 

3 وعلى ذلك فإنه يشترط لكى يتحول الإجراء الباطل إلى ا 
صحيح أن يكون الإجراء الأصلى باطلاء وفضلا عن ذلك أن يحتوى هذا 
الإجراء الباطل على عناصر إجراء آحر صحيح قانونا ومستكملا لكافة 
الشروط المنظلبة لصحته» والواقع أن تحول العمل الباطل إلى عمل صحيح 
عرفها القانون المدن فيما يسمى بنظرية تحول العقد الى نص عليها 
. القانون المد فى المادة ١44‏ وتضمتتها المادة ١/۲٤‏ مرافعات بقوها "إذا 
كان الاجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا | 
باعتباره الاجراء الذى توافرت عناضره" وإذا كانت هذه النظرية قد 
عرفها القانون المدن إلا أا لا تعدو أن تكون تطبيقا للنظرية العامة فى 
- تحول العمل القانون» وهى نظرية عامة تسرى على كافة الأعمال القانونية 
ومنها الأعمال الإجرائية:0) 

٠‏ ومن أمثلة تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح» أن يقوم وكيل 
النيابة بتحرير محضر التحقيق الابتدائى بنفسه دون الاستعانة بكاتب» فهذا 
ا محضر يبطل باعتبارة محضر تحبقيق ولكنه يتحول إلى محضر جمع 
استدلالات لأنه يتضمن كافة الشروط المتطلبة قانونا لاعتباره كذلك") 
وتحوك شهادة الشاهد بدون ع اليمون إلى كونًا جرد إجراء مسن 
ا چ الاستدلالات. 





٠.963 د. أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ص‎ )١( 
TE ااا ا ا‎ N 














س 
- نا 
| 
1 
ب ! 
/ / 
5 04 
7 3 
5 
3 لبه 
4 
0 
ب 0 
0 
٠‏ 
0 
< 
7 
- 
7 
0 
لل 7 
2 
4 
4 
' 
. 
ك 
۰ 
3 
٠.‏ 
1 
535 5 
و 
٠‏ 
٠.‏ 
5 9 
1 , 
» ص 7 
١ r‏ 
x‏ 
٠.‏ 
٠‏ 
ا ١ ٠‏ 7 3 
5 5-95 ب 3 
1 9 1 7 
> نينا أ 
2 ب . 
8 ¬ 2 
5 5 = 
س 
1 
سمه ب 
5 
ا 
2 98 : 
' 
١‏ 
: ^ 
7 ا 0 3 








(fA) 
معدم‎ 
. منح القانون لخصوم الدعوى الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة‎ 
من القضاء وذلك بغية لوصول إلى الحقيقة قدر الإمكان» لأن القاضى‎ 
< هما لفت قات ورجاحة عقله فهو غير معصوم من الخ ان فسأن‎ 
غيره من بقية البشر» فهو يخطئ ويصيب‎ 
وطرق الطعن الق قررها ن المصرى» 02 فى نوعين من‎ 
الطرقء هما الطرق العادية» والطرق غير العادية.‎ 
ظ فالطرق العادية تتمثل 8 المعارضة والاستئناف» وتتميز هذه‎ 
الطرق بأنما بحسب الأصل جائزة ة لخصوم العرف سرا أكانت رتك ةة‎ 
على أسباب قانونية أم على أسباب موضوعية» فضلا عن أن اللجوء إليها‎ 
يترتب من جرائه إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا نص القانون على‎ 
غير ذلك» ويترتب على اللجوء إلى الطرق العادية للطعن فى الحكم» إعادة‎ 
. نظر الموضوع أمام نفس المحكمة (فى حالة. المعارضة) أو أمام حكمة أعلى‎ 
0 ف حالة الاستعناف).‎ 
أما الطرق غير العادية: فتتمثل فى ا 057 إعادة النظر»‎ 
وتتميز هذه الطرق بأنما ليست جائز إلا للخصم الذى عنحه القانون هذا‎ 
الحق وف الحالات المجحددة وبناء على أسباب مقررة (أسباب قانونية بالنسبة‎ 
للطعن بالنقض وأسباب موضوعية بالنسبة لطلب إعادة النظر)» ولا يترتب‎ 
على اللجوء إليها إيقاف تنفيذ الحكم (إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام‎ 
فإنه يوقف تنفيذه )) هذا بالإضافة إلى أنه ليا جوز اللجوء إلى الطعن بطلب‎ 
إعادة النظر إلا إذا أصبح الحكم باتا.‎ 
وطرق الطعن الى أوردها القانون» ما كان منها'عادى وما كان‎ < 
منها غير عادى إنما هى: واردة على سبيل الحصر وليس المثال.‎ 
بيد أن هذه الطرق جميعها تتسم .كجموعة من الخصائص تلتقى‎ ٤ 








(6۸٥) |‏ 
فيها وتتمثل ق 
١ )‏ - أنه لا يقبل الطعن إلا إذا كان مستوفيا لشروطه الف كلية: ) 
وال تتمثل.فى: : (أ) ضرورة الطعن ف الميعاد الحدد» ويختلف هذا الميعاد ظ 
تسبي کل طريق من طرق الطعن» (ب) ضرورة اتباع الإجراءات سی 

قررها القانون عند التقرير بالطعنء وتتلف هذه الإجرايات وفقا لطريسق 
الطعر ن الذى لحأ إليه الطاعن. ظ 

5 - يلزم أن تتوافر الشروط ارا و 3 ( 
ضرورة أن يكون الطاعن خجصما فى الدعوى الى صدر فيها فيها الحكم محل 
الطعن (توافر صفة ال الطاعن)» وعلى ذلك فلا يصح للمدعى بالحق 
المدى أن يطعن فق الحكم ابجنائیء لأنه ليس خحصما ف الدعوى الحنائية 
ولا يقبل الطعن من وارث المتهم فى الحكم الصادر فى الدعوى الحنائية إذا 
لم يكن طرفا فيها.”", OPIS‏ و 
أن eh‏ يا عدا و تعديل حكم الإدانة الذى صدر 
ولذلك قضى بأنه لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنيية 
ظ اتوي ن وراء ما يثيره من منازعة ف وضحف الحكم 
بالحضورية أو الغيابية لأن وصف الحكم بأى من الوصفين لا ينشىء له 
حا ولا يهدره'” © (ج) كما يجب أن يكون الطعن فى حك لأنه لا | 
و اا 


) سس سس 
(0 د أحمد فتحي سړور. - الوسيط فى قانون الأجراءات اللجنائية يه - املد الأول ! 
ج١01‏ ۲ طبعة رابعة سنة ٠۹۷١‏ الناشر دار النهضة العربية ص ۹ ۰ ) 
ْ (۲) د. . محمود بحيب حسى ا الإجراءات الجنائية ˆ > سسلنة ۱۹۷۲ 
٠‏ مطبعة جامعة القاهرة - . 3 | 
0 م د. > عه وافت عبيل - 0 الاجر اعات الجنائية ق القانو ل الم 1 - الطبعة ظ 
ا السنادسة عشرة"سنة 148 دار الحيل للطباعة ص 8537. 





۱ 3 ۹ تقض ۸ الو جموعة أحكام النقض س ۱۷ رقم‎ (> ۰ E 








(fA | )‏ ' 
التراع» ۳ ك ل غر اة ا ات ر ا در ا 
تصدرها الحاكم» مثل قرارها بإخراج شخص من الجلسة لإخلاله 
بنظامهاء.أو قرارها بتأحيل نظر الدعوى أو التنحى عن نظرها أو التصريح 
بتقدم مذكرات أو مستندات» ويلاحظ أن القانون قد أجاز على سبيل 
ظ الاستثناء الطعن فى بعض الأوامر والقرارات الى تصدرها سلطات التحقيق 
الابتدائی» وذلك بالاستمناف أو النقض. (د) به ا أن كرك الحكو 
صادرا ص نحا كم جنائية عادية؛ أما إذا كان الحكم صادرًا من تحاكم 
استثنائية (محاكم غير عاذية) فتخضع أحكامها لقواعد خاضة بما.”' 
۳ - ان الطعن ذا أثر نسبى» .معن أنه لا يستفيد من أثر الطعن إلا 
من قرر بة» ومن ثم فلا يستفيد غيره ممن لم يقرر به ويتحقتٍ ذلك إذا ما 
تغدد الخصوم وقرر بالطعن فى الحكم الصادر بعضهم دون البعض الآخرء 
فإن الحكم الصادر فى الطعن لا يستفيد منه إلا من كان قد قرر بالطعن 
دون غيره حيث لا يستفيد منه» وإنما ينفذ عليه الحكم دون تعديل» وهذه 
قاعدة عامة بيد أنه يرد عليها بعض الاستثناءات والى تتمثل فى حق بعض 
الخصوم ف الاستفادة من الطعن إذا كان دف هو النيابة العامة وا 
الطعن بالنقض مي طعن بعض الخصوم يهذا الطريق دون البعض الاخعر 
(م47 من قانون.حالات وإحراءات الطعن أمام محكمة السنقض)» مى 
كانت الأوجه الى بى عليه الطعن تتصل بغير من قدموا الطعن من بقية 





 نأك فقد يقرر القانون بالنسبة لأحكام المحاكم الاستثنائية. نظاما بديلا للطعن»‎ )١١ 

٠‏ يشترط التصديق على هذه الأحكام حي تكون فائية وصالحة للتنفيذ» ويكون 
للخصوم الحق فى التظلم إلى السلطة المختصة بالتصديق على هذه الأحكام 
الى يكون لها حق إلغاء الحكم أو تعديله أو الأمر بإعادة المحاكمة» راجع قانون 
الطوارئ رقم ۱1۲ لسنة ١56548‏ ف مواده من ١١‏ إلى ا وراجع أيضا | 
قانون الأحكام العسكرية فى حصوص كيفية الطعن فى الأحكام الى تصدرها 
المحاكم العسكرية» وراجع نقض ۱۹۸۱/۱۰/۲۸ س۳۲ رقم ١ه‏ ص 585. | 


: 1 3 
0 
| E 


0 0000 
ET‏ ويزاعئ أن الطعن إذا اقتصر على خزء من لمكم 
فإن المحكمة تلتزم بنظر هذا الجزء فقط» وذلك لأن سلطة الحكمة تتقيد عا 
) يطلب منها فحشب 'القضاء لا يقضى إلا فيما يطلب منه" وهذا أصل. 
ظ مستقر عليه» فلا سلطة محكمة الطعن إزاء خصم لم يطلب تعديل الحكم 
ولا سلطة لما إزاء جزء ٠‏ من الحكم لم يطلب الطاعن تعديله”؟. وهذا مبدا 
فقرر فى قانون المرافعات ف المادة ۲٠۸‏ "فيما عدا الأحكام الخاصة 
بالطعون الى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا 
يحتج به إلا على من رفع عليه" وقرر ذلك قانون الإجراءات الجنائية 


بخصوص المعارضة فى المادة ٠ ١‏ "يترتب على المعارضة إعادة نظر 


- الدعوى بالنسبة إلى المعارض" ونصت عليه أيضا المادة ٤۲‏ .من قانون 
حالات و إحرا اءات الطعن أمام محكمة: النقض "إذا ل يكن الطعن مقدما 
من النيابة العامة فلا ينتقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن» ها ل کین 
الأوجه الى بن عليها النقض تتصل بغيره من التهمين معه ف الدعوى» 
رى هذه ص يم بالنسبة نينا أيضا 0 اعدو 








بعد فاد المقدمة و نتحدث عن عرق 0 لعادية وغير 
العادية ف أبواب أربعة على التوالى: 
الباب الأول : المعارضة. 
الباب الغالئ . : الاستعداف. 
1 الباب الثالث : قم 
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إن فی کی يلام اناد الصادر غيبابيا على 
امحكوم عليه ٤‏ الجنح والمخالفات» ويترتب من جرائه إعادة طرح 
' الدعوى من جديد أمام نفس امحكمة الى أصدرت الحكم» سواء أكانت ٠‏ 
هى محكمة أول درحة أو المحكمة الاسعنافية» أو محكمة الجنايات عندما 
تكون مختصة بالفصل ف جنحة وذلك فى الأحوال الى يخولها القانون ذلك 
٠‏ على سبيل الاستثناء (م791 إجراءات) وترجع الحكمة الى من أحلها 
منح القانون امحكوم عليه غيابيا الحق فى الطعن فى الحكم الصادر عليه 
غيابيا بالمعارضة» إلى أن ا محكوم عليه لم يبدى أمام المحكمة أقواله ودفاعه. 
وعلى ذلك فإن الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى لا يتحقق إلا 
بالنسبة للجنح والمخبالفاتة أما الجنايات» فإن الحكم الصادر فيها غيابيا 
بالإدانة» لا يجوز الطعن فيه بالمعارضةء لأنه حكم تهديدى يسقط 
بالقبض على المتهم أو تسليمه نفسه» وان الحدف منه هو إطالة مدة 
السقوطء» فبدلا من أن تسقط الجرغة فى حق الجا ممدد سقوط ا 
ظ يصدر عليه حكم غيانى كى تحسب مدد سقوط للعقوبة. ٠‏ 
ْ ولا كان الطعن بالمعارضة كثيرا ما يساء استعماله مما يترتب من 
جراء ذلك تعطيل سير العدالة وتأخير الفصل فى القضاياء.وذلك بتعمد 





٠‏ (١)أما‏ الحكم الغيابى الذى يصدر فى جناية بالبراءة فإنه يعد حكما فائيا ولا 
٠‏ يسقط بالقبض على المتهم أو تسليمه نفسه. ظ 
(۲) فمدد سقوط الدعوى ف الجنايات عشر سنوات ومدد سقوط العقوبة فى 
الجنايات عشرين سنة إلا إذا کان الحكم صادرا بالإعدام فإ مدد سقوط 
العقوبة هو ثلاثون عاما. 





(fA) 


0 النغيب دون مقتضى ولذلك فقد قيد القسانون المصرى حسق الطعسن 





با معارضة بعدة قيود أهمها أنه لا جوز الطعن بالمعارضة فى الحكم الصادر 
غيابيا إلا مرة واحدة» ولذا فإن المعارض إذا تغيب عن حضور جلسة 
الفارمتكدرن عذر 5 فإن المعارضة يحكم باعتبارها كأن لم تكن 
(م401 إخر اءات). وقرر القانون أيضا فى بعض الحالات 0 الحكم يعد 
حضوريا اعتبارا بالرغم من غياب المحكوم عليه وهنا يترتب من چ 
أنه. لا يكون له حق ف الطعن بالمعارضة. ۰ 
وقد نص القانون المضرى على هذا 500 الطمن 6 
المادة ۳۹۸ إجراءات بقوله "تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الضادرة فى 
المخالفات والجنح من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ENE:‏ 
5 ة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى حلاف ميعاد المسافة القانونية 
ز أن يكون هذا الإعلان يملخص على النموذج الذى يقرره وزير 
- ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم م يحصل لشخص الهم فإن 
ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم 
علمه بحصول الإعلانء وإلا كانت المعارضة حجار ئزة حي تسقط الدغوى 
يعضى المدة. ويجوز .أن 1 ن إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتسيرة 
حضوريا طبقا للمواد ۲۳۸ إل 5 بواسطة أحد رجال السلطة العامة 
وذلك ق الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 4 98".. ظ 
- وسوف ,نتحدث عن الطعن بالمعارضة ف فصول ثلاثة) ر 0 
أونها للأحكام ال تقبل الطعن فيها بالمعارضة ومن له هذا الحق» ونفرد 
الان لميعاد الطعن بالمعار در إجراءاته» ونتناو ف الثالث الآثار لمر 5 
على عار 00 











5 
الفصل الأول 
. الامڪا مال تتبلالعامرضة ومن لهذا 


الحو 


رک نقتم هذا الفعدل ليطيو تقار ل بق اا الأول 
الأحكام اك تقبل ا و تخصص الثان لبيان من له حق اا ) 
بالمعارضة. 


٠‏ المبحث الأول 


إن الأحكام الغيابية التى يجوز الطعن فيها بالمعارضة (وفقا للمادة 
٠‏ إحراءات) تتمثل فى الأحكام الصادرة غيبايا فى الجتح 


أم المحكمة الاستفنافيةء أم محكمة الحنايات فى الجنح المختصة بها على سبيل 
الاستثناء )م۳۹۷ إجراءات)» كما يجوز الطعن بالمعارضة فى الأحكام ) 
الحضورية الاعتبارية ٤‏ الجنح e‏ وذلك إذا كان للمحكوم عليه 
عذر مقبول ول يتمكن من تقديمه قبل الحكمء وكان الحكم الصادر غسير 
جائز الاستغناف (م41؟ إجراءات). 

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة: لا يحوز الطعسن 
بالمعارضة ف .الأحكام الحضورية فى الجنج والمخالفات» كما لا يجوز 
الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فالجنايات» لأمًا إذا كانت 2 


.٠۹۰ مجموعة أحكام النقض س۳۲ رقم ۳۰ صن‎ ١ راجع نقض‎ )١( 


ظ (؟659) 
صادرة بالإدانة فإهها تسقط بالقبض على الحكوم عليه أو تسليمه فق 
(م كان ذلك قبل انتهاء مدة سقوط العقوبة .عضى المدة). ٠‏ 

ولا يجوز الطعن بالمعارضة ف الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة 
النقض.' كما لا يجوز الطعن بالمعارضة فى الحكام الحضورية الاعتبارية» 
٠‏ وذلك إذا لم يكن للمحكوم عليه عذر مقبول وكان الحكم الصادر جائز 
بالاستئناف”" (م541؟ إجراءات)» وأيضا لا يجوز الطعن بالمعارضة ف 
الأحكام الغيابية فى الحنح والمخالفات» وذلك إذا كان القانون يحظر على 
الحكوم عليه الطعن كما هو الشأن ف الحرائم الى تقع الخالفة للقانون ‏ 
رقم 453 لسنة 65و ١‏ الخاص باحال الصناعية والتجارية» حیث نصت ‏ 
المادة ۲١‏ منه على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الحرائم الى 
تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق 
العارضة'"): كما لا يجوز الطعن بالمعارضة فق الحكم الممسادر فى غيية 
) المعارض حيث ل تحوز . المعارضة إلا مرة واحدة (م٠٠ rls‏ إجراءات). ) 
كمالا يجوز الطعن بالمعارضة ف الأحكام الصادرة من حاکم أمن الدولة 
طوارئ وفقا للقانون 1Y‏ لسنة ۱۹۵۸ حيث لا يجنوز الطععن ق 
الأحكام ا اوقا لهذا اقانون بائ طرق ` 





7 يعد من الأعذار الى تقبل من الحكوم عليه غيابيا وتحيز له الطعن بالمعارضة»‎ )١( 
المرض الذى يمنعه من الانتقال إلى لكيه والسفر إلى ا خار 3 والقوة القإمرة ج‎ 

أو اعتقاله. ظ - 
ويلاحظ أن الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من الحكمة الاستغنافية ور 

الطعن فيه بالمعارضة وذلك لأن هذا الحكم بحسب طبيعته غير قاببل ٠‏ 
للاستعناف. راجع نقض 101 مجموعة أحكام النقض ض١٠‏ رقم 5 
0 ص 2147 نقض ۱۹۸۳/٤/۲۱‏ س٤۳‏ رقم 1١14‏ ص موه 000 ١‏ 

(۲) راجع نقض ۱۹۸٤/۲/۲۲‏ بمجموعة أحكام النقض سه" رقم ۳۹ ص .٠۹٤‏ 
٠‏ (۳) راع نقض ١941/4/5١‏ مجموعة أحكام النقض س4 "رقم ١١٤‏ صْ٠۸ه.‏ 





' ) ` (f۹۲ ) 

على أنه نما يجدر بيانه أن وصف الحكم بأنه حكم غيابى إنما يكون 

ما يقرره القانون وليس ما يقرره القاضى» ولذلك فلو وصفت المحكمة 
حكمها بأنه حضورى ولكنه كان طبقا لقواعد القانون غيابياء إنه تجوز 
المعا I,‏ والعكس صحيح. ) ظ 
عبد الما aa US UA‏ 
جلسات المرافعة حي ولو حضر جلسة النطق بالحكم مادام أنه لم رى 
فيها مرافعة» فإذا كانت جلسات المرافعة متعددة وحضر المتهم بعضها 
وتخلف عن البعض الآخرء فإن الحكم الصادر عليه يعد حكما غيابيا اللهم 

<< إلا إذا تقدم وكيلا عنه بأعذار تقبلها المحكمة فى شأن غيابه فى الأحوال 
الى يجوز فيها القانون ذلك (م78؟/١‏ إحراءات)" أما إذا كان قد 
غاب فى بعض جلسات المرافعة ثم حضر بعد ذلك البعض الأخير منها 
.وأعادت المحكمة فى حضوره ما كان قد تم فى غيابه فإن الحكم الصادر 
يكون حضوريا ولیس غيابياء فالحكم لا يكون حضوريا إلا لمن منح 

- فرصة دفاعه عن نفسه دفاعا كاملا“ وق جميع الحالات يلزم لكى يعد 
الحكم غيابيا فى حق المحكوم عليه أن يكون قد كلف بالحضور حسب 
القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضورء فإذا م يحضر ولم يرسل 

| عنه وكيلا فى الأحوال الى أحاز له القانون الاستعانة ب وكيل للحضور: 
بدلا عنه كان الحكم الصادر من المحكمة غيابيا» وتصدر المحكمة حكمها 





5 عمد مي امال > ار فرق ى ا اه اة 
۱۹٤۱ - ۰۰‏ ص 404 د. محمود بحيب حسن - المرجع السابق ص .. 
5 وراجع نقضن ۱۹۷۱/۱/۳۱ مجموعة أحكام النقض س۲۲ رقم ۳١‏ ص 2 
141A/0 1 AYY‏ س۲۹ رقم ۱۰۲ ص ٥۲۹‏ ا س۸ رقم 
۲ ۉضصضص ۷0۰۹ء 2 

(9) أما إذا لم يقدم هذا العذر فإن الحكم يكون ا اعتبارا. 

(۳) نقض ۱۹۷٤/٦/۲٤‏ بحموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم ۷ ص 126" . 








Mm 3‏ راجح نقض 1977/9/58 مجموعة أجكام التقض 





eam ١ 
إجراءات) دون الالتزام ب‎ ١/۲۳۸۴( بعد ا الأوراق‎ 
تحقيق كما هو الشأن فى الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية.‎ 
ويلاحظ أنه بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى‎ 
| الجنائية أمام القضاء الجنا» أنة ۳ عليها ما يسرى على الدعوى‎ 
ية فلو اعتبر الحكم و ف الدعوى الجنائية غيابيا اعتبر كذلك بالنسبة‎ 
ت ى المدنية» لأن الدعوى الأخيرة يسرى عليه الإحراءات المقررة‎ 
۰ بقانون الإجراءات اجنائية ولیس الإجحراءات ال بقانون المرافات‎ 
اءات) وإذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة. ال صدر فيها‎ ۲e): 
إعادة النظر فى الدعوى من جديد ف حضوره‎ EE 
(م؟511؟ إجراءات) ولذا فإنه يحب على المحكمة إعادة المحاكمة من جديد‎ 
لا ايده أن حضور اكوم عليه یرتسب‎ 
عليه سقوط کم الغياية.‎ 





البعشانيد. 


قصر ا نَ الح ۳ بالمعارضة ضة فى و اغياب e‏ 
الجنح والمخالفات على المتهم والمسئول عن الح المدنى rap)‏ 0 

إجراءات )” و ذلك فإنه لبن هن حق المدعى امدق أن ي بطع - 
حت ل" 0 إعمالا لا لنص الا ۳۹۹ إجراءات الق نصت 0 ٠‏ 








la a‏ ام غايا مسق بعد حضوريا. 
0 اعتباراء عند الحديث عن أنواع الأحكام الجنائية.. 
٠‏ (۲) نقض 1917/7/14 مجسوعة أحكام النقضر 





ض سن رقم 005 8 








ميض اسنلا e‏ ۳۹ ص 1 
قط E‏ رم ص ۷ ظ ا یه ل 


4و4 

على حرمانه من 5 هذا الطريق وذلك بقوها "لا تقيل المعارضة من ٠‏ 

المدعى بالحقوق ال ويرحع السبب فى حرمان المدعى المدن من الطعن 

بالمعارضة بالإضافة إلى صريح نص المادة ۳۹۹ إجراءات» إلى أن قبول ‏ 

- الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى إنما هى وضع استشنائى» وهذا الوضع 
الاسبتثنائى لا يجوز أن يتحذ ذريعة لتأخير الفصل فى الدعوى الجنائية 
وذلك بتغيب المدعى المدى» لأنه علك أن ی وکل نيابة عنه اسا لحور 
وذلك بخلاف المتهم الذى يجب عليه الحضور ولا يجوز له أن ينيب عنه 

وكيلا إلا ف الأحوال ال يجيز له القانون فيها ذلك 20 ) 

0 وأما بالنسبة للنيابة العامة فقد منع القانون أن تلجأ إلى الطععن ‏ 
بالمعارضة وذلك لأنه طبقا للقواعد العامة فإن الحكم الصادر يكون 
حضوريا دائما ولا يمكثن أن يكون غيابيا فى حقها وذلك لأا عضو متمم 

. لتشكيل ا محكمة ولا يصح أن تعقد المحكمة جلساتها بدون حضورهاء وأما ‏ 

عن المسئول عن الحق المدى فقد منحه القانون الحق فى الطعن بالمعارضة ق 

الحكم الغيابى» وذلك لأنه إما أن يكون قد أدخل فى الدعوى رغما عنه 

للحكم عليه بالتعويضات أو أنه اضطر إلى التدحل وذلك ليتفادى صدور / 

حكم بإدانة المتهم مما يترتب من جرائه أن يكون هذا الحكم حجة فى 

وقوع الفعل الإحرامى ونسبته إلى مرتكبه الأمر الذى يترتب عليه أنه إذا ٠‏ 

فع المدعى المد دعواه المدنية أمام القضاء المدى فإنه لن يكون ثمة مفر ‏ 

' من الحكم له بالتعويض لأن الحكم الجنائى حجة فيما فصل فيه أمام 
القضاء المد بخصوص نقاط التراع المشتركة بينهما (وقوع الفعل و 
إلى مرتكبه). 


(١)د.‏ محمود مصطفى › شرح قانون الأجراءات الجنائية -- طبعة. خامسة سنة 
٠۹١۷‏ مطبعة جامعة القاهرة ص 0۹٠4ء‏ د. أحمد فتحى سرور - المر جع 





)454( 

0 جميع الحالات يلزم أن يكون الطاعن رةه طرفاق 

الدعوى وله مصلحة شخصية فى طعنه؛ وعلى ذلك فإذا لم يكن طرفا ف 
الدعوى ولم هناك مصلحة له فلا يقبل منه الطعن» ولذا فلو كان 
الحكم الصادر غيابيا على المنهم البراءة فليس من حقه الطعن بالمعارضة 
لانتفاء المصلحة الى ستعود عليه. كذلك ليس من خق ال مثول عن الحق 
٠‏ المدن أن يطعن بالمعارضة إذا كان الحكم الغیایی قد صدر. برفض الدعوى 
ال أو كانت البعوى ١‏ المدنية قد . حکم فيها باعتبار 5 0 2 








200 وعلى ذلك فإن ن الطمن بالمارضة ل اشم لاون ابه ت 
والمخالفات لا يتقرر إلا بالنسبة للمتهم والمسئول عن اي كم فقط 
دون غيرهماء وذلك على النحو التالى: . | 
معارضة التهم: هن حق المتهم أن يطعن بمارت ف 57 e‏ 
۰ الصادر عليه غيابيا ف الجنح والمحالفات» وذلك سواء أ أكان الطعنن 2 
الدعوى الحنائية أو الدعوى المدنية أو الاثنين معا (1/۳۹۸۲إحراءات)» 
ولذا فلو عارض ف الحكم الجنائى فقط فإن المحكمة لا تنظر سؤی الشف 
الجنائى فقط دون المدى». ولذا فلا يكون من حق المدعى المدقق حضور 
جلسة المعارضة» الیگ صحيح» أما إذا عارض المتهم فى الشق الجبنائى 
وال لش المذق» فإن المحكمة تنظرهما معاء ولذا يكون من حق ا المد 
الحضورء .ويلزم أن يعلن مموعد الجلسة باعتباره خنصما فيها. 
وجب أن يراعى أنه إذا كان المتهم ة قد طعن بالمعارضة فى الشق 
المد وكان المسئول عن الحق المدين قد حضر (أى كان الحكم حضوريا 
بالنسبة له) فإنه وفقا للراجح فقهاء فلو أن الحكم ٤‏ المعارضبة صدر 
. بإسقاط حق المدعى المدن فى التعويض» فإنه يسقط أيضا : عن المسكول غ 
الحق المدذق» لأنه من غير المقبول أن يسقط الحق المدن عن المتهم ويبقى فى 
حت المسعولي عن التق مدنو ولذا فإنه ۴ أذ يعان للحضور فق .لس 




















(IV 
ا 0 وه دفاعه؛ وذلك لأن أساس المسئولية عن ۳ المدن‎ 
فى حق المسكول عن الحق المدى هو مسكولية المتهم نفسه» لأنه هو الأصيل‎ 
فى المسئولية» وأن المسئول عن الحق المد ما هو إلا ضامن متضامن معهء‎ 
ولذا فلو سقط الحق عن المتهم (وهو الأصيل) فلا يكون هناك ثمة مبرر.‎ - 
لكى يبقى فى حق المسثول عن الحق المدى (الوكيل)» والقول بغير ذلك‎ 
سوف يترتب من جرائه تضارب فى الأحكام» وقد يصعب إزالة هذا‎ 
٠ التضارب لاسيما إذا كان الحكم الصادر غير جائز الاستعئناف» أو أن‎ ) 
يكون ميعاد الاستعناف قد انتهى لأن المسكول عن الحق المدنى اكتفى‎ 
) ©. معارضة المتهم فى الحكم الغا‎ ٠ 
معارضة المسئول عن الحق المدبى: إذا كان الحكم قد صدر غيابيا‎ 
لالض مدن فى حق المسئول عن الحق المدى» فإنه يكون له أن يطعن‎ 
بالمعارضة فيه وحده» لأنه اليس له الحق فى الطعن فى الشق الجنائى» وعلى‎ ) 
ذلك فلو أن الحكم كان قد صدر غيابيا بالإدانة فى الشق الجنائى وبرفض‎ 
التعويض ف الشق المدى» فإنه لا يكون من حق المسئول عن الحق المدنى‎ 
أن يطعن با لار هة ق الشق الذن حيث أن المصلحة منتفية فى هذه‎ 
الحالة» وذلك أيا كانت طريقة تدخله بناء على طلب المدعى المدن أو‎ 
 ةقحتسملا النيابة العامة هى الى أدخلته للحكم عليه بالصاريف‎ 00 
۲ اللكزمة حن ولو لم يكن هناك مدع بحقوق مدنية (م235/197‎ 
۰ إجراءات).‎ ) 








)١(‏ د. رعوف عبيد - الرجع السابق ص ۸۷۸ د. . محمود نجيب حسن - المرحع 
السابق ص 2٠١١”‏ وقد أحذت محكمة النقض هذا الاتحاه بشأن الاستئناف» 

) وذلك إذا استأنف امتهم وحده الشق المدديى من الحكم الصادر عليه بالإدانة 
والتعويض وم يستأنف السعول عن الحق المدن» الشق المدن. راحسع نقض 
5ك جموعة أحكام النقض سه7 رقم ۱۷١‏ ص ۷۹۲. وهذا 
يسرى من باب أولى على.المعارضة لاتحاد العلة. ! 








(6۹۷) 


90 الفصل الثانى 
20 ا وإجرأ أذ 


ظ وسوف تحدث عن معاد ارخا ل بحست أول تردق 


المحث الأول ` 
يه المعارضة . 


بينت المادة 0057 إحراءات» أن ميعاد الطعن المارضة 5 1 
٠‏ فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المتهم والمسئول عسن الق المد 
بالحكم الغيابى حلاف مواعيد المسافة القانونية» ويجوز أن يكون هذا 
الإعلان بملخص على النموذج الذى رة وزير العدل. ١‏ 
ويبداً حساب الغشرة أيام الى يتم حلا ما الطعن بالمارضة ف 
تاريخ إعلان الحكم الغيانى وليس من تاريخ صدوره» :حي ولو ؛ لبت أن 
الحكوم عليه قد علم بهذا الحكمء لأن القانون قد افترض جهله بالحكم ‏ 
-الغيابى» ولذا فإن هذا الافتراض يظل كما هو حي يعلن بالحكم الغيابىي» 00 
.وإذا کان الحكوم عليه غيابيا قد علم يهذا الحكم قبل أن يعلن به بأية | 
يقة كانت فإن له الحق ف الطعن بالمعارضة دون اننظ ظ 
امک ٠‏ ظ و 


١5 وبراعى أن أن الدة پيا حسابما من اليوم التالى اعلا‎ ٠ 














0 ا ر‎ 5 90 i ila. e 
د‎ AAT AR رعو عبيد ارح ل ا‎ - 5 e ظ ا‎ 








CM 1‏ 
اسا ب و مرافعات) وإذا كان آخر يوم قد صادف عطلة 
رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده (۱۸۴ مرافعات). 

ويجوز إعلان الحكم الغيابى والحكم المعتبر را ا الود 
۸ إلى 75١‏ إحراءات بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذزلك فى 
الحالات النصوص عليها ق الفقرة الثانية من المادة e. E‏ 
إجراءات). 

على أنه يجب أن تراعى أن مرعاة:للفارضة لا بيدأ إلا من بوم العم 


ظ الفعلى بحصول الإعلان إلى شخص المعلن إليه. وإذا تم الإعلان للحكم 


عمعرفة النيابة العامة فإن ا ار يبدأ بالسعية لحرو الال 


.عليه 0 0 الإعلان کن قل ق وهى إخطار اا غلنه عا 
أدين فيه وما ألزم بها"“؛ على أن الإعلان فى محل إقامة الحكوم عليه يعد 
قرينة على علمه بالحكم الغيابى“ ولكنها قرينة تقبل إثبات عكسها وهذا 


بالنسبة للشق الجنائى» أما بالنسبة للشق المدى فإن الإعلان فى محل الإقامة ٠‏ 


ا لقواعد 0 المرافعات (م١٠١‏ - )١۳‏ ويعد الإعلان صحيحا ‏ 


تتداتضت اناده 111 إإحرايات على انه اوق اا ا 
لشخص العلن إليه. أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى . 
المواد المدنية والتجارية» وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم» يسلم 
الإعلان للسلطة الإدارية التابع لما آخر محل إقامة كان يقيم فيه فى مصر. 
_ ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما مم ينبت 
٠‏ حلاف ذلك" ويجوز ف مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور 
بواسطة أحد رجال السلطة العامة» كما يجوز ذلك فى مواد ت الى يعينها 
0 ' وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداحلية.. 
ظ 0 محمد مضطفى القللى ‏ - المرجع السابق ص 457 . 
(۳) راجع نقض ۱۹۸۱/۱۱/۱۶ لم ا رقم 167 ص 
A^‏ 





)49( 

وذلك من كان قد وب إلى المتهم أو إلى ستول عسن الق الدن 
)۲/۳۹۸ إجراءات). 0 1 
) وإذا كان المدعون e‏ أحدهم 
) بإعلان الحكم فإنه يعد وكأنه قد أعلن منهم جميعاء وإذا كان الأصل أن 
الحكم يعلن كاملا عنطوقه | و أسبابه» إلاأن القانون أجاز أن يتم الإعلان 
على النموذج الذى يعده وزير العدل». وإذا تعدد التهمون والمسئولون عن 
الحق المدى فإن إعلان يو بالحكم الغيابى ك كاف ا ميعاد | 
المعارضة بالتسبة للحميع. ٠‏ ظ 3 

وإذا كان ألقانون قد حدد للمحكوم عليه مدة عشرة أيام تالية 
ملإعلانه بالحكم الغيابىي لكى يقرر الطعن فيه بالمعارضة› إلا أنه لم يدد 
موعدًا يلزم أن يتم حلاله إعلان المحكوم عليه غيابيا بالحكم الصادر ضده» 
وهذا يعن أن عدم إعلان الحكم الغيابى للمحكوم عليه لا يترتسب مسن 
جرائه سقو طه» ولذا فإنه يحب أن يعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه قبل 
أن تسقط الدعوى الجنائية ثية ‏ بالتقادم» فإعلان الحكم الغيابى له أهميته بالنسبة 
لندء-سونان مدة الطعن بالمعارضة بالإضافة إلى أن الحكم الغيابى لا يجوز 
تنفيذه إلا بعد انتهاء مدة المعارضة» وهذه المدة لا تبدأ طالما كان الحكم لم 
| يعلن» كما لا يعد الحكم الغيابى سابقة بقة ف العودء كما لا يعد بداية لتقادم 
. العقوبة» فطالما م يعلن فإنه لا يعدو أن يكون إحراء من إحراءات 
الدعوى'» فم أعلن الحكم سرى ميعاد المعارضة فإذا لم يتم الطعن فيه 
كانت له قوة »ما إذا لن فإنه يوقف تتفيذه حبق يفصنل ف الطعن 


)م61۷ إجراءات). ‏ 





اتاد مواعيد قطن بالمعرضة. ظ ْ 
ْ إن میعاد ا بالطعن بالمغارضة وسو العشرة بام التالية لإعلان 


0د محمود يجيب حسيق = الرجع البق ص ٠5‏ . 














| (٠٠ه6)‏ ظ 
ظ امحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر عليه تد فى اة قيام عدر فهسشر ئ 


منع المحكوم عليه 0 من التقرير n‏ ا ووك 


با حكوم عليه» وليس مرض المدافع عنه» والذى يخشى 0 فيه ويتطلب 


عدم مغادرة المريض لمكانه» ويستوى أن يكون المرض بدنيا أو عقليا. 
ويثبت المرض بشهادة طبية فى العادة» والمحكمة ملزمة ببحث هذه الشهادة 


المرضية وتقدير قيمتها كدليل على مرض المحكوم عليه ومدى حسامته 
وتاريفه» ثم تتعرض بعد ذلك لعذره ف التأخير على أساس نا سكين ديا 
.. قبولا أو رفضا مي بى ذلك على أسباب سائغة:وإلا کان حكمها معيياعا 

يستوحب نقضه*"2» ولذا قضى بأنه إذا كان المحكوم عليه مريضتا 
ا وكان المقرر عدم التصريح للمرضى ,مغادرة المستشفى قبل تمام 


الشفاء حشية انتشار الأمراض فإن هذا يعد من الموانع القهرية ولا يبتدئ 


/ 


ميعاد المعارضة إلا من يوم خروج المتهم من ال ومن الأعذار ش 


القهرية أيضا الاعتقال والسفر إلى حارج ج الوطن م تعذر العودة فى الميعاد 
امحدد» والوجحود ف مكان محاصر»› وعدم تمكين السلطات العامة للطاعن 


من التقرير بالطعن فى موعده أو امتناع الموظف المختص عن قبول التقرير 


كوو بر © ولكن ا قهرها ل وان 


. ص‎ 05 eT ITE 1۹۷۰ TET 
وا یا 1ه ص‎ ١6٠ ۹ ١/۹ حكم محكمة باب الشعرية فى‎ )١( 
. 459 أشار إليه د. مصطفى القللى - المر جع السابق ص‎ 7 

| (۳) ولا يعد كون المحكوم عليه بالسحن من الموانع الى يمتد من أجلها ميعاد الطعن 

بالمعارضة وذلك لأن من جق السجين أن ن يقرر بالطعن إلى كاتب السسجن 
المختص بتحرير تقارير الطعن فى الأحكام وإرسانهًا فورا إلى قلم كتاب 

المحكمة. راجع نقض ١954/1/8‏ بمجموعة أحكام النقض س۱۹ رقم ٣‏ ص 

[ 00 1# 








© 0 0 ظ 
المواضللات حيث انان کرم علي لوصول إلى مقر لمكم أية وسيلة 7 
من الو مانا 759 * ش 


إجرأ أت المع امرض 

بينت المادة ٠‏ 0 إجراءات» إجراءات المعارضة ولىك يقوف 

"تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب الحكمة الى أصدرت الحكم يثبنت | 
فيه تاريخ الجلسة الى حددها لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا ها ولو كان 
لنقرير من وكيل» وبحب على النيابة العامة تكليف بسافى الخصبوم ل 
الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة الا 
وعلى ذلك فإن المعارضة تتم بالتقرير بما ف خلال ف ب 
التالية لإعلان الحكم حلاف مواعيد المسافة فى قلم کتاب امحكمة الى 
أصدرت الحكم الغيابى وذلك لأن هذه المحكمة هى المختضة بنظر الطعن . 
مم١ ٤١‏ إجراءات) لأا لم تستنفذ واا لأا أصدرت 
حكمها الغيابى فى الدعوى بناء على أقوال طرف واحد» ولا يوجد ثمة ما 
ظ بمنع من أن ال EEO‏ 
0 (المعارض).”' ظ 
230 ويتم التقرير بالطعن "بواسطة المعارض نفسه أو بواسطة وكيل عنه 
٠‏ سواء أكانت الوكالة. خاصة بالطعن بالمعارضة ف القضية ذاتما أم كانت 


(0)د. زعوفك عبيد - المرجع السابق ص 6. 
ظ OES‏ أن ينظر العارضة نس قاض اذى آمو انش الان 
< زاجع تقض اا او ا ظ 
¥ ظ 





9 1 


وكالة عامة ا بالمعارضة ف كافة الأحكام الغيابية“ وليس بذات 


أهبية أن يكون الوكيل .اميا“ ويصح أن تكون العارضة بواسطة مسن 
مثل المحكوم عليه قانونا كالوصى والولى» بيد أنه بالنسبة للوصى فيكون 
تقريره بالمعارضة ف الحكم الغيابى قاصرا على الدعوى المدنية قحسب 
دون الدعوى الجنائية لأن و صايته قاصرة علئخ | المال» وذلك على عكس 
الولى الذى يكون له حق التقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى بالنسبة 


) للدعوى المدنية والدعوى الجنائية على حد سوای وذلك لأن ولايته تشمل ١‏ 


ار 


الحكم الغيالى» فإن 7 الکتاب يحدد الجلسة ايج تنظر فيها المعارضة على 


5 


أن تکون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيهاء ويعلن المعارض بالموعد 


الذى حدد لنظر المعارضة إلا إذا كان هو الذى قرر بالطعن بالمعارضة 


وحدد له موعد الجلسة؛ ففى هذه الحالة يكفى ذلك لعلمه يما ولا يلزم ٠‏ 
٠‏ إغلانه على يد محضر بهذا الموعد» ولذا قضى بأنه م كان الطاعن قد قرر ظ 
' بالمعارضة فى الحكم الغيابى وحددت له الجلسة الى تنظر فيها الدعوى فإن 


هذا التحديد يعتبر إعلانا صحيحا بيوم االجلسة ولا ضرورة بعد ذلك 
لإعلانه على يد حضر» وتوقيع العارض على تقرير ا احرر به 


)١(‏ فالتوكيل يتخصص بطريق الطعن وليس بالحكم المطعون فيه» راجع نقسض 
5 جموعة القواعد ج ٦‏ رقم ٠١‏ ص . 


(۲) ويلاحظ أنه إذا كان الوكيل محاميا فإنه يصح له أن يوكل عنه أحد زملائه 


للتقرير بالمعارضة فى الحكم الغيابى» وذلك مي كان له أن يوكل عن هأحد 
زملائه فى إحراء العمل محل التوكيل» اسبح ا مجموعة 
القواعد ج۷ رقم ۲۷۹ ص 5٠‏ . 


) (79) نقض ١/١‏ جموعة القواعد ج۷ رقم 6 ص ١٠5ه2‏ وراجع نقض ظ 


۹ بجموعة أحكام النقض س ۲۷ رقم ٠١‏ ص .۷٦‏ 





°۳ 20 

تاريخ الجخلسة يغئى عن إعلانه» وإذا ' يضر لاج الحكوم عليه 
غيابيا ا فى جلسة المعارضة وحضر محاميه وطلب التأحيل ا 
فأجابته المحكمة لذلك وأخلت_ القضية لحلسة أحرى» وحب إعلان 
المعارض إعلانا قانونيا بالجلسة 0 

أما ذا كان موعد الجخلسة قد تأجل ركنا لو كنات التأحيل 0 
للدعوى إداريا) 22 فإنه ایازم إعلان المعارض هذا الموعد الجديد لشخضصه 2 
أو فى محل إقامته وفقا لما يقرره قانون المرافعات فى المواد ۰ وعلى 
ذلك فم تم إعلانه فى محل إقامته وفقا اتون المادتين» فلا يكون من حقه 
أن يدعى ببطلان الإجراءات والإحلال بحقه فى الدفاع عن نفسه" و 
ادعى المعارض أن معارضته قد تم نظرها ف موعد غيز الموعد المحدد له(أى 
ادعى تعديل تاريخ جلسة المعارضة) فلا يكون أمامه سوى الطعن بالتزوير 
فى تقرير المعارضة حى يتمحر من الوصول ا القضاء ؛ بابطال لاش 
الصادر ف المغارضة ا 4 
وتعان 7 النيابة العامة باقى خصوم الدعوى اوعد الحبدد خلس ة 











إ(ا) تقض ۱۹۷۹/۱۲/۲۹ بججرغة أجكام النققض س٠٠‏ رقم ۱ص . .44 
(۲) نقض نقض ۱۹۷۹/٦/۲۰‏ : چ وعة أحكام النقض من ۷ رقم 146 ص 3 
0 0 د. ا - المرجع السابق a AAV‏ 
() نقض ۱/۰ اكوا جخموعة أحكام النقض س٣۲ ٤‏ ص" 1 ا 
0 "وراجغ نقض ۲ س ۲۷ رقم ۵۱ ص ۰.۲٠۲‏ . 
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(9۰ ٤( 


الفصل الثالث ٠‏ 
الاثام اريم على اللعارضةق ٠‏ 
ظ مي تم التقريز بالمعارضة على النحو السالف بيانه فإنه يترتب على 
3 ذلك إيقاف تنفيذ الحكم المعارض فيه) وإعادة نظر الدعوى أ المحكمة 
الى أصدرت: اك الان وسرت تكناول مان ذلك و من علي 


التوالم» نخصص أوهما لإيقاف تنفيذ الحكم» ونتناول فى eT‏ بيان 
إعادة نظر الدعوى, ثم نفرد مبحثا ثالثا للحديث عن الحكم ف المعارضة. 


ألممحث الأول 


تاف تفيل ا لحرا لعارض فبم ظ 
إن الحكم الغيابى الصادر على الحكوم عليه قد يكون ا 0 
بالعقوبة الجنائية» وقد يكون صادرًا بالإضافة إلى الحكم رم الجنائية 
بالتعويض المدى وذلك بالنسبة للدعوى المدنية التبعية. 
ا فإذا كان الحكم صادرا بالعقوبة فى الدعوى ال حنائية» ا يوقف 
تنفيذ هذه العقوبة الجنائية وذلك م كان ميعاد التقرير با لمعارضة لم ينتهى 
بعد أو كان امحكوم عليه قد عارض ف الحكم ولم يفصل فى الطعن» فقد 
نص القانون ق المادة ١/٤١۷‏ إجراءات على أنه "يجوز تنفيذ الحكم 
الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه امحكوم عليه ف الميعاد المبين بالفقرة ٠‏ 
الأولى من المادة ۳۹۸" وعلى ذلك فإنه عفهوم المخالفة هذا النصء فإنه لا 
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى الصادر بالعقوبة الجنائية ما دام أن ميعاد المعارضة 
وهو العشرة أيام التالية لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه حلاف مواعييد ‏ 
المسافة» 0 خلال هذه الفترة القررة للطين و إذا كان امحكوم عليه 








(O00) 


0 0 قد قرر ا با لمعارضة ق 56 وذلك حي تفصل الحكمة فى الطعن. 





وإذا كانت القاعدة العامة تقضی بإيقاف تنفيذ الحكم الغيابى فى شقه 





الجنائى ق الأحوال السابقة بقة .مفهوم المحالفة ل 1V‏ إجراءات» إلا ) 3 


أن القانون قلا حرج عليهاء وقرر تنفيذ الحكم الغيابى الصادر بالعقويسة 
| على المحكوم : عليه رغم أن ميعاد المعارضة لم بيدأ بعد أو بداو م ينتهى أو 
تم الطعن بالمعارضة ولم تفصل المحكمة بعد فى الطعن؛ - فى إحدى 
حالتين نصت عليهه -المادة ۸ إجراءات وذلك بقوها ” E‏ مة | 
) الحكم غيابيا بالحبش: مدة شهر فأكثرء إذا لم يكن للمته بحل ! 
عصر» أو إذا كان صاذرً ضده أمر بالحبس الاحتياطى» أن الى سياه 
على طلب للنيابة العامة بالقبض عليه وحبسه» ويحبس. الهم عند القبض 
عليه تنفيذا ذا المر.حيق يحكم فق المعارضة ال يرفعهاء أو ينقضى الميعاد 
المقرر لهاء ولا يجوز بأية. حال أن يبقى فى المبس مدة تؤيد علسى المدة 
المحكوم بماء وذلك كلهم 1 ترى المحكمة المرفوعة إليها ا الإفراج 
عنه قبل الفضل فيها) ؛ وعلى ذلك فإن هذه المادة أجازت 7 ا :الحم 
الغيابى قد صدر بحس المتهم شه فأكثر وطلبت النيابة العامة من الحكمة 
ال على امتهم وحبسه» فيجوز للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم 
وحبسه وذلك ق الجالتين اللبين ينتهما المادة .55/8 إجراءات رها 
١‏ - إذا لم يكن للمحكوم عليه محل إقامة معين عصره ١‏ 
1 3 عد إذا کان ف صادرا اضده ائ با لحيس الاحتياطى ولذا فصتي 
































(0*7) 

بالأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الحنائية إلى ما "لوحظ أنه كثيرا ما 
يؤمر بحبس المتهمين احتياطيا على أن تنفذ هذه الأوامر عند ضبطهم, ولما 
كان تنفيذ مثل هذه الأوامر عند ضبط المتهمين بعد صدور الأحكام ' 
الغيابية عليهم غير جائز قانوناء وكان فى هذا ضرر محقق» إذ يؤدى إلى 
. إفلات احرمين بعد ضبطهم رؤى.وضع حكم صريح يتفق والمصلحة 
العامة فنص على تخويل القاضى عند إصدار الحكم الغيابى. أن يأمر فى 
الحكم بحبس المتهم بناء على طلب النيابة وذلك ف الحالتين المشار إليهما 
ف النص» على أنه اث شترط فى الحالتين أن تكون العقوبة المقضى ها على 1 
شىء من الجسامة حي يجوز اتخاذ هذا الإجراءء بأن تكون مدة e‏ 
شهرا على الأقل". 


أما بالنسبة للشق المدى والصادر 5 ا EF‏ أو 0 


الل عن الحق المدى غيابياء فإنه يوقف تنفيذه هو الآخر مثله مفل 

الحكم بالعقوبة الحنائية» ما دام أن ميعاد المعارضة م يبدأ أو بدأ ولكنه لم 
ينتهى: أو كان قد تم الطعن بالمعارضة ولم تنتهى الحكمة بعد من الفصل 
ف المعارضةء ولكن القانون فى المادة ۲/٤٠٦۷‏ إجراءات أجاز للمحكمة أن 
تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقلع كفالة ولو مع حصول لمعارضة أو 
الاستئناف وذلك بالنسبة للمبلغ المحكوم به كله أو بعضه» كما أن 


ا اك تعفى الحكوم له من تقدتم الكفالة» وذلك بقوله 'وللمحكمة 0 


عند الحكم الات للمدعئ بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت 
مع تقلم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستعناف تو ي 
ا حکوم به أو بعصه» وها أن تعفى المحكوم له من - الكفالة" وترجع العلة ل | 
هذا كما بينته الأعمال التحضيرية لقانون الاجراءات الجنائية بقولما 

'استحدث المشرع إحازة مول الحكم الغيابى الذى يقضى بالتعويضات ظ 
للمدعى المدى بالنفاذ بالنسيبة لكل المبلغ امحكوم به أو بعصه وذلك بالرغم 
من المعارضة أو الاستكناف» وذلك لكيلا يضار النحجئ عليه من جراء تعمد 





) )9۰۷( 
المتهم عدم الحضور . 


المبحث الثانى 
إعادة نظ الدعوى . 


نص القانون ف الماذة ١‏ 6 إحراءات على أنه رتب على 
ا المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسية 8 المعارض أمام الحكمة الى 
أصدرت الحكم الغيابى» ولا جوز بأية حال أن يضار امعارض E‏ 
المعارضة المرفوعة منه". ‏ 5 
) فقد بينت هذه المادة أن المحكمة الق أضدرت امک 0506 
اا الي سد كيهان ارت 0 وليس معن ذلك أن الطعن 
با معارضة يترتب عليه سقط الحكم المطعون فيه أو إلغائه» لأنه لا يلغى | 
O e‏ الاير ودر اين امرض لوعي الاي اسل 
الحكم المعارض فيه.° ٠‏ ظ 

ويلاحظ أن المغارضة لا يترتب من جرائها إلغاء إحراعات التنحقيق 
ال امحكمة قبل إصدارها للحكم الغيابى, وإنهاتظل هذه 
الإحراءات صحيحة فلو كانت قد معت شهودا فما لا تكون ملزمة 
. بإعادة سماعهم إذا كانت لا ترى مبررا لذلك» ولكنها تلتزم بان تمكبن 
المعارض من إبداء وجه دفاعه» الأمر الذى قد يترتب عليه إحراء 
التحقيقات الى تكون لازمة للفصل فى الدعوى» فإن تغاضت عنه. كان 
ظ حكمها معيباء ولذا قضى بأنه إذا كانت محكمة الدرحة الأول قد 
ای اد ری ل ا كمد 


eT‏ .نجاس للحكم ف العارشة تفس القاض ى السادى 
) أصدر الحكم الغياي. ‏ 


.٠١15 ل عبر بابق - الع السايق ص‎ ٠ 








ظ (ON)‏ 
) المعار صه فيه دول أل سمع شهودا و لا مرافعة 1 دفاعاء. ودود ال تعن 
اعارص اغا فد حقيقياء فإں حكمها یکو د باطلاء ويبطل معه 
الحكم الاسكناق الذى انه لابتنائه على حرمان اليو مد إاحدى در جات 

ا ظ 
ل الما ا تنقيد بقيدين 
وهما. 0 
١‏ - إن سلطتها فى نظر المعارضة تقف عند حد ما قرره المعارض 
ف معارضته من طلبات» فإذا كان المعارض هو المحكوم عليه (المتهم) فإن 
معارضته قد تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الحنائية (العقوبة) وقد . 
تنصرف إلى الحكم الصادر فق الدعوى المدنية (التعويض) وقد تنصرف إلى 
الائنين معاء فله حق المعارضة فى الشق الجنائمى وحده أو الشق المدن 
ومدق أو فيهما معا على أنه إذا لم حدد فإن هذا يعن أنه قد أراد الطعن 
ف الاثنين معاء اللهم إلا إذا كان الحكم الصادر ف أحدهما لصالحه. فهنا 
يكون ‏ طعنه منصرفا إلى الشق الذى صدر عليه الحكم فيه بالإدانة فلو 
كان قد صد ر عليه حكم بعقوبة جنائية ورفض الدعوى المدنية فإن طعنه 
ينصرف إلى الشق الجنائى فحسبء أما إذا كان الطاعن هو المسكول ع 
الحق المدن» فإن طعنه ينصرف إلى الشق المدى مي كانت الدعوى المدنية 
مقامة عليه» كما أن له الحق ف أن يتدخل ف الدعؤى الجنائية باعتباره 
حصما منضما للمتهم وذلك من تلقاء نفسه ف أية حالة كانتت عليها 


الدعوى (م504 إجراءات) ويجوز لكل من أصابه ضرر من جراء الجريعة 


أن يدعى بالحق المدى (طلب ا أمام المحكمة. حق وسو 
كان ذلك لأول مرة عند نظر.المعارضة ° 





)١(‏ نقض 1¥ ١‏ بجموعة الق واعد ج۷ رقم ٦۷٦‏ ا 
)٣(‏ د رعء ف عبيد عبید -- اہر جح جع السابق ص ٠5م‏ 


| 5 

وح أنه لا يجوز أن يضار eT‏ (۰۱۴ 6 
إحراءات) وترتيبا على ذلك فلا يجوز إذا كان امتهم قد عارض ف الشق ) 
الجنائى أن يشدد العقات عليه 'وإذا كان قد عارض فى الشق المدنى؛ أن 





ترفع قيمة التعويض امْحكيوم.به عليه(" > كما لا تملك المحكمة إذا كان 0 


المعارض هو المسئول عن.الحق المد أن تزيد قيمة التعويض يض المحكوم به 
كما لا يجوز للمحكمة عند نظر المعارضة إذا اتضح لها أن الجريمة جناية 
وليست جنحة أن تحكم بعدم الاختصاص لأن فى ذلك تشديد على 
ا ولكن قصارى ما تملكه فى هذه الحالة أن تؤيد الحكم الغيابى”"' 
ومرجع ذلك لأنه لا يجوز أن تنقلب معارضة المعارض وبالا عليه؛ 
فضلا عن أن المحكمة مقيدة بما طلبه» وليس التشديد ضمن طلباته» ومن م 
فإن التشديد عليه يخرج المحكمة عن حدود سلطتهاء ة 00 
التشديد سوف يترتب من جرائه الإحجام عن اللجوء إلى هذا الطريق من 


أن هذا 





طرق الطعن خوفا من أن يسوء م ركز امحكوم عليه الأمر الذى قد یکون 











من جرائه إهدار الحكمة الى من أجلها قرر القانون هذا الط يق ,من طرق 
الطعن ٤‏ الأحكام علاوة عن . أن ذلك التشديد سوف ا ا 


ل معن 11 
يعارض: 0 اوضع أفضل م ا عحقه ٤‏ ا ا م 
اقا 0 









وتز الإشارة إن أن الح ١‏ ق الطعن بالمعارضة. ف الاعوى لجنائية 
من النظام العام ولذا فلو تنازل احكوم عليه عن استخدامه ذا احق 
اة فإن هذا لا بمنعه من التقرير ابه ما دام ا أن الميعاد عه وذلك 








1 523 (۱) تقض ٠ 1۹۷ NY‏ بجموعة سکم | لنقض س۲۱ ر رقم ry‏ ص ۲ 





۰ .۳ ص‎ 0 pj tr VEIT AeA. 
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0 


0-7 


)1( 
. لأن 0 الطعن من النظام العام» أى أنها شرا اماق ری 
للمصلحة الشخصية وذلك على عكس التقرير بالطعن فى الدعوى المدنية : 
فهو ليس من النظام العام وإنما هو يحقق مصلحة شخصية لمن تقرر لصالحه - 
يواح جلاعا سمه وريه اا 


. المبحث التالث 


ES‏ الدعوى على الحكمة من حديد ومن 
نم فيكون لها السلطة ف نظرها كما لو كانت تعرض عليها لأول مسرة» 
وذلك لأا بالحكم الغيابى الذى أصدرته لم تكن قد استنفذت بعد ولايتها 
بشأفاء لأنها لم تسمع أحد أطراف الخصومةء ولذا فيكون لما أن تحجرى 
التحقيقات اللازمة ويكون للخصوم الحق فى إبداء دفاعهم» على أنه يحب 
على امحكمة قبل أن تدخل فى موضوع الدعوى أن تتحقق من استيفاء 
الشكل المطلوب للطعن وذلك مئ حضر المعارض جلسة المعارضة» فإذا , 
وات أن الشكل غير مستوف فاا تحكم بعدم قبول المعارضة شكلا 
ومن ثم لا تتعرض للموضوع؛ ويكون الطعن غير مستوق الشكل المطلوب 
وذلك كأن يكون من قرر بالطعن ليست له الصفة المطلوبة أو م يكن له 

مصلحة فى الطعن» أو أن ميعاد الطعن قد انتهى. ) 

د وم تحققت المحكمة من استيفاء الشكل فإفها تتطرق السو و 
على النحو الذى بيناه وتتقيد بالقيود السالف الحديث عنها. ظ 
202 أما إذا تخلف المعارض عن جلسة المعارضة مع كون المعارضة ٠.‏ 

. مستوفية الشكل المطلوب» فإن المحكمة تقضى باعتبار المعارضة كأن لم 





١ نلق‎ 


تكد 007 ما أكدته المادة Y4. ١‏ ۳ إجراءات بقوهاٍ ومع ذلك إذا 
حصر المعارض ف الجلسة الجددة لنظر الدعوى» تعتبر المعارضة كأن م 


نکن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إحرائية لا 
تحاو: مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة حنيهات ق مواد 
المخالفات» وها أن تمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الامنتئناف بالنسبة 
للتعويضات المحكوم اء وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 64517 من هذا 
القانون» ولا يقيل منن:المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر ف 

غيبته) والحكمة ل نة لال أن تمكم علي بغرامة إجزاية لا تقل عن . 
خمسين جنيها ولا تجاوز مائ جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة 
جنيهات ولا تحاوز عشرين جنيها فى مواد المحالفات». وتحكم المحكمة 


ظ باعتبار المعارضة كأن لم تكن من تلقاء نفسها دون انتظار أن يطلب منها ظ 


ذلك من الخصم المعارض ضده” (سواء أكان هذا الخصم هوالنيابة 
العامة في الحكم ق الدعوى الجنائية أم المدعى المدن بالنسبة اللمعارضة اه 
لمتهم أو المسعول عن الحق المد فى الدعوى المدنية). ظ 

ولكن يزم كى تصدر المحكمة حكمها ف العارضة باعتبارها 





كأن لم تكن توافر عدة شروط تتمثل فيما يلى: 


١‏ - تخلف المعارض: عن حضور جلسة المعارضة» ون ذلك فإذا 
حضر المعارض جلسة المعارضة ثم تخلف عن الحضور ف. جَشْبَات تالية ٠‏ 


طت فا اد کم لی عدر م فكي ل لض بعد سک 





) ) راحع تقض 20 مجموعة أحكام السنقض س۲٣‏ 0 
FAT‏ | ظ 
(۲) د. نوق عند - المرجع السابق ص “28417 ويلاحظ أن الحكمة فى اعتبار ۰ 
المعارضة كأن لم تكن ترحع إلى أن لمعارض الذى يطعن ف الحكم الغيابى 
الصادر ضده م ل يحضر دون عذر هو شخص لم يالى معارضته ولم يتقدم 
لإبذاء 0 دفاعه: لذا كان :هذا الحكم بمثابة جزاء له. 


ج 








اهم ظ 
ج ظ 5 
وق جميع الحالات 09 kK‏ 
فى الحالات الى يجيز له فيها القانون أن ينيب وكيلا عنه» (وهذا إذا کان 
المعارض هو المتهم, أما إذا كان المعارض هو المسئول عن الحق المد فإن 
القانون قد أجاز له فى جميع الحالات أن يحضر وكيل عنه)””. ظ 
-230 ويستلزم هذا الشرط ضرورة أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة 
الحددة لنظر المعارضة وذلك لشخصه أو فى محل إقامته» وذلك ما لم يكن 
هو الذئ قرر بالمعارضة وحدد له موعد ا ولا يغئ عن إعلانه» 
إعلان جهة الإدارة ولا تأشيرة وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة 
© وتعهده بإخطار موكله, لأن هذا لا يؤدى حتما إلى علم العارض وعد | 


الا اك 


6 يب ألا و تخلف لعارض نتيجة عذر Er.‏ لن 


) اب ا ل ل ال يي 
الانتقال وقرر الأطباء أنه يخشى على حياته من الح ركة أو e‏ 


“٦۰ رق ۸ ص‎ eT راجع نقض ”5 مجموعة 3 أحكام‎ )١( 
.۲۱۹ س۳۰ رقم 41 ص‎ ٥6 

(۲) فقد نصت المادة ۲۳۷ إجراءات على أنه ايل عاق التي أن ج ساب 

عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر 
بنفسه» أما فى الجنح الأخرى وف المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا 
لتقدم دفاعه» وهذا مع عدم الإحلال عا للمحكمة من الحق فى أن تأمر 
بحضوره شخصيا" ولا شك أن هذا النص ترتب من جرائه توفير وقت المتهمين 
لاسيما فى الدعاوى الواهية والجنح الباشرة الكيدية ويقلل من حالات ا 
بالمعارضة. ظ 

(۳) نقض ۲۸/ N‏ مجموعة أحكام النقض س۸ رقم 784 ص ۸۲۹. 

.٠۲١۸ نقض ۱۹۷۲/۱۱/۳۰ مجموعة أحكام النقض س۲۳ رقم ۱۸۲ ص‎ )٤( 








)01۲( 
كان ای مکان ب وباو" أو كان فى | TS‏ أنبباء 
محكمة فى مكان آخر” "2 وأيضا إذا كان يقوم بتشييع جنازة أحد أقاربه» 
أو وجوده حارج البلاد للعمل “ أو حضوره الجلسة ولكن تمت المناداة 
عليه باسم غير اسمهء أى حدث خخطأ فى الاسم ما جعله يعتقد أنه لم يأتى 
دوره» ولذا لم یرد“ أما تأحر المواصلات فليست من قبيل الأعذار | 
. المقبولة"“ وأيضا لا يعد- من هذه الأعذار وحود المعارض ف التجنيد 
. بالقوات المسلحة لا إذا قدم اما يفيد أنه كان ابد تاريخ 
الجلسة0" . | ٠‏ 
ظ وعلى ذلك فإذا حكمت الحكمة his‏ م تكن 
رغم توافر العذر المقبول (العذر القهرى) فإن حكمها يكون حكما باطلا 
يجوز استغناف إذا كان صادرا من محكمة جزئية والطين فيه هالنقض إذا 
. كان صادرا من محكمة استعنافية فية00 , 
ومن حق المعارض أن بلع عرو عن ای الك سواء 
أكان ذلك عن طريق محاميه أو أى شخص آخر أو عن طريق رسالة أو 
برقية تلغرافية. 77+ ٠.‏ 0 5 
وإذا تخلف. المغارض عن جلسة المعارضة وأحلت الم 8 نة نظر 
١‏ العارضة إلى خلسة تايه وم ر باعتبار ر 1 
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(1) نقض 1474/11/5 بجموعة القواعد ج۷ رقم 444 ص 435 
(۲) نقض 1901/١١/54‏ مجموعة أحكام النقض س٠‏ رقم ۳۹۷ ص 1788 
(۳) نقض ۱۹۳۲/۱۱/۱۸ مخموعة القواعد ج۳ رقم ٠١‏ ص 47.. ) 
)٤(‏ نقض ۱۹۷۷/٩/۲٤‏ مجموعة أحكام النقض س ۲٢‏ رقم ١74‏ صن .٦۲١‏ 
)٥(‏ نقض |٥۱۱۸‏ ۰ جموعة أحكام النقض س۳۱ رقم ٠۲۲‏ ص .1۳١‏ 
(5) نقض ۸/ ٠‏ مبجموعة أحكام النقض س٣‏ رقم ۱۳ صن 15. 
(۷) نقض ۱۹۷۹/۱۲/۲۹ مجموعة أحكام النقض س. :رقم ۲۱ چ ۰ 
(۸) د. رووا عبيد - المرجع السابق ص 0855 | 











6١5١ 
فإنه يلرم. إعلانه بالموعد الجديد الذى أجل إليه نظ المعارضة» فإذا‎ 
. م يغلن وحضر محاميه ف هذه اللحلسة أيا كانت وسيلة علمه با وطلب‎ 
التأحيل لمرض موكله» فأحلت المحكمة الجحلسة» فإنه يلزم إعلان المعارضة‎ . 
بهذا الموعد الجديد» فإذا لم يعلن وصدر حكم ف الجلسة الجديدة باعتبار‎ 
المعارضة كأن لم تكن» فإن هذا م يكون باطلا لبطلان الإجراءات»‎ 

ويستوجب النقض.“ 

وإذا صدر حكم من المحكمة فى المعارضة باعتبارها كأن ا 
وكان هذا الحكم خاطنا فإنه يجوز لأصحاب المصلحة استكنافه» مي كان 
صادرا من محكمة جزئية» فإن إلغته المحكمة الاستعنافية فإًا تعيد الدعوى 
إلى المحكمة الجزئية لكى تنظر موضوع الدعو ی من جديد"'" لأهالم 
تستنفذ بعد ولايتها القضائية بشأفاء وإذا كان الخطأ قد وقعست فيه 
المحكمة الاستعنافية فإنه يطعن فيه بالنقض» وذلك وفقا للقواعد العامة فى 
الطعن» ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم (م405؟ إجراءات» م74 من 
قانون حالات الطعن بالنقض) إلا إذا ثبت عدم علمه بالحكم فإن الميعاد ‏ 
يبدأ للطعن من تاريخ الإعلان الرسمى أى الإعلان الصحيح قانونا. ‏ 

٠‏ ويلاحظ أن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان )تكن هو 

حكم غيابى لا يجوز التمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة الى صدر فيها هذا . 
الحكم وفقا للمادة ۲٤۲‏ إجراءات» لأن هذه المادة أوجبت إعادة نظر 
ظ الدعوى إذا حضر الخصم قبل انتهاء اللسة البق صدر فيا الحم عليه ف 
غيبته» وذلك فى حضوره. 

وم صدر الحكم فى المعارضة فق غيبة المعارضة فإنه لا يحوز له أن 
يعارض فيه حيث لا تقبل المعارضة إلا مزة واحدة وذلك وفقا لما قرره 


0 اا و ا ا ۰. 
(۲) د. ات و 








٠‏ زهاه) 
55 فى المادة rls: ١‏ إجراءات ا 'ولا يقبل من المعارض بأية حال 
المعارضة فى 6 نيان ف غيبته". 2 


.اليا بالثانى. 
لقيال 


إن الاستعناف هو طريق من طرق الطعن العاديية فى الأحكام 
. الصادرة فى الجنح والمخالقات ‏ من المحكمة الحزئية) وذلك بطرح الدعوى 
أمام محكمة أعلى منها درجة» بمدف لوصول إلى إلغاء e‏ الصادر منها 
أو تعديله.” 6 د ظ 

ويعد الاستعناف تطبيقًا لبدا ا اقا على درج وقد أحد 
لمبادئ الى يقوم عليها نظام الإحراءات الجنائية فى العصر الحديث. ٠‏ 

وقد تعرض , نظام الاستعناف (أو التقاضى على درجتين) للنقد» 
حيث ذهب البعض إلى القول بأن اللجوء إلي هذا النظام يترتب من جرائه 
إطالة أمد التقاضى وتأخير صدور الحكم البات ويقتح الاب على 
ف ا لمماطلة كر عليهم؛ الأمر الذى يترتب عليه إضعاف تأثير ` 
الأحكام من حيث الردع”' 5 » علاوة على أن الحكم الصادر فى الاستبناف 


لا يصدر نتيجة تحقيق ول غا يصدر بعد الإطلاع على الأوراق» لأن هذة 0 


الحكمة اسه . ملزمة بإحراء تحقيق» بل إن ذلك أمر جوازی هاء وقد 
تصدر هذه المحكمة حكمها بأغلبية آراء الأعضاء وبذا یکون أحد قضاقا ` 
| موي لرأى قاضى 5 توج نا 58 هناك E‏ ق x‏ الأعضاء 


) ((د. جمد مصطفى اقلا ا e E‏ 
: المرجع الشابق ص ۰ د. رعوف عبيد 3 او ا 
3 حمود بحيب سحسئ - المرجع السابق ص .٠ . ٠٠‏ 


3 (۳) د. - محمد ند مصطفى القللى - للرحع السابق ص ۷ 





اكلام 
والأولى أن “يغلت الحانب الذى ينضم إليه قاضى أول درخة لأنه هو الذى 
ألم بكافة عناضر الدعوى وأجرى التحقيق فيها ٠‏ | 
فى حين ذهب أنصار التقاضى على درحتين (أى أنصار الإابقاء 2 
على الاستئناف) إلى القول بأن الاستئناف يترتب من جرائه إصسلاح 
الأحطاء الى يقع فيها القاضى وذلك عن طريق اللجوء إلى درجة أعلى. 
يتوافر لأعضائها الخبرة الى عن طريقها يتم إصلاح هذه الأخطاءء هذا 
فضلا عن أن کون الحكم الصادر من محكمة أول درجة يقبل الاستئناف 
ويترتب عليه أن يكون قضاة أول درجة أكثر حرصا وأشد حذرا 
واهتماما عند إصدارهم للأحكام.؟ ٠‏ ظ ظ 
| وقد أخحذ القانون 2 نظام 1 الاستئناف (التقاضى ىن 
۰ درحتون). 
ق ل ده من ا رمه 0 المحكمة 
6 حلحة انت اناا لى فيه 930 سبيل. الاستثناء ۴ جنح لتر 


)١(‏ د. محمود مصطفى 20111 ۰ د. ا بورك 
المرجع السابق ص .\YTe,‏ 0 

(۲) د. مُصطفى القللى. - الرجع السابق ص :40 د. محمود مصطفى - المرجع 
السابق ضص 2 . ش 

) (۳) فجميع الأحكام الاد ةَ من محاكم اا جات أو جنح تختص بها 
هذه المحاكم على سبيل الاستثناء لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف وإنما يطعن 
فيها. بالنقض م توافرت شروط الطعن هذا الطريق» أما الأحكام الصادرة فى ' 
جنايات من محكمة الأحداث فقد أجاز القانون استئنافها ومرجع ذلك إلى أن 
حاکم اف و ا ا 
الجركة). 








)01۷( 
) ومرجع ذلك هو أن هناك من الضمانات الى تتقرز للخصوم 52 
الحاكم ما يكفل عدم وقوع أخطاء قضائية» وقد كان القانون المصرى 2 
موفقا فى إتاحة هذا”الطريق من طرق الطعن العادية للحصوم»-وؤذلك لأنه ٠‏ 
يترتب من جراء ذلك أن يتريث القاضى الحزئى عند إضدار حكمه فلا 
يصدره إلا بعد تحرى وجه الحقيقة وتطبيق القانون عن بصر وبصيرة» ما 
0 يترتب عليه تحقيق' كي قدر من الضمان للخصوم: هذا فضلا عن أن 
إحازة هذا الطريق للخصوم سوف يت يتيح إصلاح الأحطاء الى قد تقع فيها 
محكمة أول درجة "المحكمة الحزئية" وإِذًا كان القانون :الظطرى قد أقر 
- الطعن بالاستئناف إلا أنه قد قيده بعدة قيود وذلك كى لا يساء 
استخدامه» وح لا يكؤن وسيلة للماطلة وعرقلة تنفيذ الأحكام. ظ 
) وسوف يكون حديثنا عن الاستعناف فى القانون المصرى مقسما 
على فصول ثلاثة نتناؤل فى أوها الأحكام ال تقبت الطعن فيها 








بالاستغناف ومن له هذا الحق وخصص الثان للحديت عن ميعاد 


الاستعناف وإحراعاته ونفرد الثالث لبيان الآثار اكريمة مي الطعسن 
بالاستغناف. ` ) 














(O1۸ 


الفصل الأول 
الأحجامالنى قتبل القن تا بالاستتاى 
“ومن لہ هدا الحق ظ 


ظ وسوف نقسم هذا الفصل إلى م نتحدث ف اللخ الأول ) 
E‏ ع الأحكام الى تعب الطعن فيها بالاستيناف. ونتحدث ف الق الثان ش 
عن من له حق الطعن بال بالاشتغناف . 


ظ إن الأحكام الى تصدرها المحكمة الجزئية فى الجنخ والمخالفات ٠‏ 
سنواء أكانت الأحكام صادرة ة فى الدعوى الحنائية أم ل الدعوء دة 
تقبل الاستعناف وذلك على النحو التالى: ١‏ 

أولا: استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية. 

١‏ - الأحكام التى يجوز استئنافها. ظ 
إن الحكم الصادر من المحكمة الحزئية فى الدعوى الحنائية ف الجخ 
يقبل الطعن فيه بالاستئناف وذلك مى كان هذا الحكم فاصلا فى موضوع 


0 ادرا بالإدانة أم بالبراءة» ويكون ذلك من حق كل من النيابة 
| العامة والمتهم. وهذا ما قرره القانون فى المادة ١/٤١١‏ إجراءات بقولها: 


)١(‏ والعبرة فى كون الحكم الصادر على امتهم حضوريا أو غيابيا هو عماقرره 
القانون وليس .ما وصفه حطأ الحكم الصادر من المحكمة. | 





زوام) 

) "كل من امتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكاء الصادرة ق الندعوى 

الجنائية من المحكمة التزئية فى مواد الخنح» ومع ذلك إذا كان الحكم 
إحدى الجنح المغاقب عليها بغرامة لا تحاوز ثلاثمائة جنيه فضلا 

عن الرد لسارت فلا يجوز استغنافه إلا لمحالفة القائون أو الخطاً ف 

تطبيقه أو تأؤيله 7 وقوع بطلان ف الحم أو ل الإجبجرابات ا ق 


و " 
| 0 أما إذا كان ان الحكم داه ف المخالفات فإنه يحور استعناف» .عر فة 
كل من المتهم والنيابة العامة وفقا لما قررته المادة ۲ lt:‏ ۳ إحراءات 
وذلك يقوها " أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخخالفسات فيحوز 
استعنافها ١‏ - من المتهم إذا :حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف. ھن 
. النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف و حك ببراءة المتهم 
أو لم يحكم ما طلبته. ؤفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستعناف من 
المتهم أو النيابة العامة إلا لطا فى تطبيق القانو ن أو تأويله ولوقؤع بطلان 
ق الحكم أ وى الاو أثر 3 الحكم" . وعلى ذلك فإن الأحكام 
إحنح من الحاكم المزئية تقبل الاستئناف مظلقنا مسن 
النيابة العامة أو ال أما الأحكام الصادرة منها فى مواد kt‏ مات فإغا . 
لا تقبل استعناف من المتهم إلا إذا كانت صادرة بغير الغرامة والمصاريف» ) 
كأن 0 صادرة بالصادرة أو . هدم أ و إعادة الشىء إلى ما کان عليه ف 
التنظيم أو الغلق أو ردم الحفرء وأيضا إذا كان هناك خطباً ف 
0 تطبيق القانون أو تأويله, أما إذا كان الحكم صادرا بالغرامة والصاريف ش 
٠‏ فقط فلا یکو له اللمتهم . حق :استكنافه. ‏ " ) 
030 وأما بالنسبة للثيابة العامة فإن هن حقهت] اس تناف 
و ف المخالفات ام إذا طلبت الحبكم على ٣لت‏ | بغ 

























7 ظلته وعلى 0 فل 5 النيابة العامة اا الصادرة 0 لار | 











| ظ 5 

أو الحكم بالإغلاق أو الإزالة» ولم يصدر الحكم بذلك فإن لها احق E‏ 
استعناف الحكم الصادر» أما كانت قد طلبت الحكم على امتهم فى 
المخالفة بالغرامة والمصاريف فقطء إلا إذا كان هناك خحطاً فى تطبيق 
ظ القانون أو تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإحراءات أثر فى 
- الحكو” -والمقصود ما تطلبه النيابة العامة هو ما أوردته فى ورقة التكليف 
. بالحضور أو أبدته شفويًا بالجلسة» على أنه يلزم إذا كان طلب النيابة ” 
العامة قد أبدى ف الجلسة أن يكون فى حضور المتهم؛ أو أن يكون قد 
أعلن بالجلسة وفقًا للقانون» وترجحع الحكمة فى ذلك إلى أن طلبات النيابة 
يحب أن يعلم بما المتهم حقيقة أو حكما حن يتسئ له أن يحضر دفاعه ٠‏ 
على هذا الأساس» ويلاحظ أنه إذا م تكن النيابة العامة قد طلبت صراحة < 
الحكم على المتهم بعقوبة معينة وإنما اكتفت بطلبها تطبيق النص القانوى 
ا لخاص بالمخالفة المرتكبة» فإن النص لو كان يقرر عقوبة أخرى غيرالغرامة 
والمصاريف وحوباء ولم تحكم ما محكمة فإنه يجوز للنيابة العامة استئناف. 
الحكمء أما لو كان النص يقرر العقوبة الأخرى غير الغرامة والمصازيف 

| على سبيل الحواز» أى يجيز للقاضى الحكم ما أو عدم الحكمء فإنهلا ' 
يكون للنيابة العامة استكناف الحكم الصادر إلا إذا كانت قد طلبست 





(1) ويلاحظ أن الخطأ فى 'تطبيق القانون أو تأويله إنما ينصرف إلى الخطأ فى تطبيق 
القانون الموضوعى؛ ولكن محكمة النقض وسعت فيه وجغلته شاملا للخطأ فى 
التأويل فى تطبيق القانون الإجرائى حيث جعلته شاملا حال وقوع بطلان ف 

الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ولذا يجوز للمتهم الذى حكم 

٠‏ 0 عليه فى مخالفة بالغرامة والمصاريف فقط أن يستأنف الحكم لأنه لم يوقع عليه 
ف خلال ثلانين یوما (نقض ١‏ مجموعة أحكام النقض س ٦‏ رقم 

- ص ۸۸۳) أو لإغفال الحكم لنص القانون الذى طبق (نقض‎ ٤٠ 
أو لأن‎ ٠5١ مبجموعة أحكام النقض س ۷ رقم ۲۹۱ ص‎ ۳ 
إجراءات المحاكمة أحلت بحقه فى الدفاع.‎ 








0۲۷ 


صراحة الک ذه ؛ العقوبة الأحرى على المتهم» أما إذا طالب الكت 


كما صراحة 0 الحكم بالغرامة والمصاريف فقط فلا يكون لما حق 
استئناف هذا الحكم لأن المحكمة تكون قذ حكمت ,با طلبته النيابة العامة. . 


. ويجوز للنيابة العامة والمنهم استعناف الحكم الصادر فى الجسرائم 


المرتبطة بعضها ببعض- ارتباطا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة ۳۲ ع حى 


ولو لم يكن الاستعناف جائرًا إلا بالنسبة لبعض هذه المرتبطة» 
وهذا ما أكده القائون ف المادة ٤‏ إجراءات بقوله "يجوز اسسبتكناف 
| اكم الصادر فل لرام ارتطة بعضها يعض ارتباطا لا يقيل التحزقة ف 
حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات» ولو لم يكن الاستكناف جائزا 
للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الحرائم فقط"» وذلك لأن"المجسرائم 
المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تطبق بشأنها عقوبة الجرعة الأشد. ولذا 
فإن للمتهم أو للنيابة العامة الحق فى استئناف الحكم الصادر ق هذه 
الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التعحزكة” © وحن ولو كان القانون لا يجي 
الاستعناف إلا بالنسبة لإحداها فقط ومثال ذلك أن يقترف المتهم مخالفة 
من مخالفات المرور وترتب من جراء ذلك قتل إنسان خطأء فإن الحكنم 





الصادر يجوز استعناقه» ؤيترتب من جراء الاستعناف أن اة طرح النظر_ 





فيهما معا (اجر عتين). أمام المخكمة الاسكئنافية» ولو كان الحكم فى المحالة 


غير جائز. الاستغناف وحم ل و8 ل الى ب بيناها ف شأن استعناف ) 


٠ المخالفات.‎ 


نرف إذا 0 الازتباط اوقل انه < م يع 





ظ E‏ 0 سود قى > - الرحع السات ص 6۲ 


كما جوز ا استكناف لاک لصادرة من عاى الأحداث سواء 


ظ | (؟؟6) 
أكانت الأحكاء صادرهة ف جناية أو جنحة أو توافر حالة من حالات 
التعرض للانحراف بشرط ألا يكون الحكم صادرا بالتوبيخ للحدث أو . 





٠٠‏ نة لال أرق لدعي واد لحار SUEY‏ ظ 


تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات؛ وترجع علة إحازة 
استئناف أحكام محاكم الأحداث حي ولو كانت الجريمة جناية: إلى أن 
هذه لمحا كم هى حاكم جزئية وتتبع نفس الإجراءات الى تتبع أمام المحاكم 
الجزئية ولذا تخضع أحكامها للاستعناف إلا إذا كان حكمها بالتوبيخ أو 
التسليم فلا يجوز اسكئنافها إلا إذا كان هناك حطأ ف تطبيق القانون أو ٠‏ 
تأويله أو بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم 
ومرجع عدم حواز استئناف تدبيرى التوبيخ والتسليم» إلى قلة E‏ 
الأمر الذى منع القانون استعمنافهما م حالات استعناف ا هذه 
) الحاكم. ("( 

ويحوز أيضا استئناف 3 السابقة على الفصل ف ااښتء 
والخاصة بعدم الاختصاص أو بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية 
الحكم ف الدعوى وهذا ما أكده القانون فى المادة ٣/٤٠٠٠‏ إحراءات 
. بقوله "ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز 
استثئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن 
للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى" فهذه المادة قد بينت أن الحكم بعدم 
الاعتصاص واكم بالاختصاص على الرغم من عدم اختصاص الحكمة 


١١)ه‏ فجميع الأحكام الى تصدر على الحدث أيا كان 2-5007 التوبيخ 
E‏ يجوز استئنافهاء أما الحكم بتدبير التوبيخ أو التسليم فلا جوز استئنافه 
إلا إذا كان هناك حطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات 
أثر فى الحكم ويرفع الاستئناف إلى دائرة تخصص هذا الغسرض ف المحكمة 
الابتدائية (م77١‏ من القانون ١١‏ لسنة ۱۹۹٩‏ الخاص بالطفل). ) 
(9) د. محمود بحيب حسق - المرجع السابق ص ٠74‏ ۰ ) 


ش ظ 0 كم 

بنظر الدعوى» جوز استكنافهما وذلك استثناءا من القاعدة العامة والدى: 
مقتضاها أن الأحكام السابقة ة على الفصل فى الموضوع غير حائزة | 
الاستئناف (م0 1/5٠‏ إجحر اعات إلا مع استئناف الحكم الصادر ف 
الموضوع (مه ۰ ”> إجراعات)» وترجع حكمة هذا الاستناء إلى أن 00 
الحكم بعدم الاحتصاص يترتب عليه انتهاء الخصومة أمام المحكمة الى 
اصدرت هذا الحكم او وبالنسبة للحكم بالاختصاص على غير ما يقرره ‏ 
القانون ها يترتب من جرائه استمرار هذه المحكمة فى نظر الیعوی رغم | 
انعدام ولايتها قرعا نذا ر : 








3 جک كام ر م a‏ 5 ية ف ا و لمات 

فها تتمثل فى الأحكام الى تصدر فى المخالفات على 
7 0 وللضاريقي فقط كما لا يجوز للنيابسة العامة استفناف 
الأحكام الصادرة ة ف المجالفات إذا لم تطلب الحكم على ال بم إلا بالغرامة 
أو المصاريف أو طلبت.غيرهما وحكم ها بما طلبت» كما لا يجوز استناف 
الأحكام السابقة على الفصل ف الموضوع كالأحكام الوقتية وإلأحكام < 





التحضيرية والأحكام التمهيدية كما لا جوز استمناف الأحكام الق نص 0 


ظ القانون صراحة على عدم حواز استتنافهاء کالأحکام الصادرة بإندار ١‏ 
| 7 د سس المشتبه فيه بان ي يس 3 كا مستقيما ۰ ن لر اريت : ر 
سکم ا الصادرة هة بتو وخ ١‏ الحدث 3 ا لو اللا أو 2 له 1 ولايد - 0-5 ْ ظ 














- E 0 سابقة على الفمل ف لوو ضو 7 80 2 6 اعات). ع‎ ٠ 





الأجميا بسا 5 اس أو الاخصاض | ذا 0 عد 7 





e 
فلا يجوز استكنافهما )۳۲ من قانون الطفل) كما لامجوز استكئناف‎ 
الحكم الصادر ف الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الحنائية (كما‎ 
سيأتى ) وذلك م كانت قيمة التعويض المطلوب لا تزيد عن الشات‎ 
النهائى المقررة للقاضى الحزئى (ألفى جني كما لا يجوز للنيابة العامة‎ 
استفناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية التبعية المقامة من المذعى‎ 
بالحق المد وذلك مهما كانت قيمة التعويضات المطلوبة» كما لا يجوز‎ . 
١ استئناف الأحكام الصادرة فى جر ائم الجلسات من ا الاستكنافية أو‎ 
°" محاكم الجنايات.‎ ' 
07 ثانيا: استئناف الحكم اسار الزن طون المدنية‎ . 
:تكلم القانون عن استغناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية التبعية‎ 
إجراءات بقوله "يجوز استمناف الأحكام الصادرة فى‎ ٠٠۳ فى المادة‎ 
الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجحنح من المدعى‎ 
بالحقوق المدنية ومن المسكول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية‎ 
٠ وحدها إذا كانت التعويضات لمطلوية تزید على النصاب الذى فيه‎ 
. لكان الحزئى 4 نهائيا.‎ 


)١(‏ ويلاحظ تعديل بعض مواد قانون المرافعات وقانون الإنبات رقم6م١‏ لسنة 
۹ فقد قرر ف المادة الأولى منه زيادة النصاب الانتهائى للقاضى الحزئى 
8 ألفى ججحنيه وعلى د يجوز بعاتم إذا كان قيمة المطلوب لا 
يتجاوز ألفى جنيه. لل 

(۲) أما إذا كانت النيابة العامة قد أقامت 6 المدنية على المتهمين أو المسئولين 2 

عن احق المدن وذلك للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للحكومة فيكون ها 
قى استئناف هذا الحكم بشرط أن تكون طلباتها أكثر من النصاب التتسهائى 

ظ 7 الجزئی (م97 7/7 إجراءات). ظ 

(۳) كما لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ولا محاكم 

الجنايات سواء فى جناية أو فى جنحة مختصة ها على سبيل الاستثناء. 


(oo) |‏ 
يكن ذلك فإن من حق كل من المتهم والمدعى بالحق المدنى 
والمسئول عن احق مدن استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية. ف 
انح والمخالفات بالتعويض وذلك شريطة أن يكون المبلغ المطلوب أكثر 
من النصاب النهائى القاضى الجزئى وهو ألفى جنيه (وفقا للمادة ۲< 
٠‏ مرافعات) وم كان المبلغ المطلوب أكثر من ألفى من حقهم استنافه ‏ 
حن ولو قضت المحكمة بأقل من هذا المبلغ؛ فالعيرة بق بقيمة المبلغ المطلوب 
ولیس بما حكمت به امحكمة”" على أنه يجب أن يلاحظ أن شرط 
النصاب هو شرط مقيد لكل من المدعى بالحق المدن والمسئول عن الق ٠‏ 
المدق» أما بالنسبة متهم فإنه لا يتقيد به إلا إذا كان يريد اسكناف ‏ 
الدغوى المدنية فحسب دول الدعوى الجنائية» أما إذا أراد اسبكناف . 
الدعوى الجنائية والمدنية معا فإن استنافه لا يتقيد بالنصاب النبهائى 
القاضى اللجزئى» .وهذا هو ما يفهم من التفرقة الى أوضحها القانون فى 
المادة ۳.> إحراءات الى تكلمت عن اسئناف الحكسم فيما يخستص 
بالدعوى المدنية وجدها. إذا کان التعويض ا قن E‏ 
النهائى القاضى اللحزئى. ‏ ا 
0 ويلاحظ أن الحكم ذا کان متعلقا ویش عن اا ناشئة من 
خالفة وكان المطلوب أقل من النصاب النهائى للقاضى الحزئى فلا يحو 
للمدعى بالحق المدق ولا المسعول عن الحق المد اسعنافه: ولو كان 0 
الحكم قد انطوى على حطأ ف تطبيق القانون أو تأويله» لأن ه هذا الج فى : 
الاستئناف الخطأ ف تطبيق القانو' ن رد تأويله مخول فحسب للم بم وللنيابة 
العامة د 3 0 eT‏ 

















(۱) نقض WEIN‏ مجموعة عة أحكام ا لنقض س۸ ارقم ٠١١‏ ص ۲۷. 5 
(۲) راحع نقضن 35610//1/15 بمنموعة: أحكام النقض عه ر رقم NAT‏ ن | كلاح 
۷ س. 2 ص ۷ ٠‏ ا ا 





)©( 
وإذا كان المدعى المدى قد طالب بتعويض وصفه بأنه تعويض 
مؤقت وكانت قيمته لا تتجاوز ألفى حنيه فإن الحكم الصادر الذى يصدر 
-. لا يجوز استعنافه» وذلك لأن العبرة هى عقدار التعويض المطلوب” ولا 
يكون هناك محال للاحتجاج بالمادة 4٠‏ مرافعات” لأن التعويض المؤقت 
ليس جزءا من حق متنازع عليه؛ وإنغا يحتمل أن 00 المدعى ا 

اعتبره كاف لتعويض الضرر الذى لحق به. 
وإذا تعدد المدعون بالحق المدن أو تعدد المدعى فل فتقدر قيمة 
الدعوى بقيمة مجموع الحق المدعى به كله شريطة أن 0 الدعوى 
.عقتضی تعب قانوى واحد e‏ م۳۹ مرافعات' ول اة كل ما يطلبه 
كل منهم» ولذا فم كان ما يطلبونه أكثر من النصاب الانتهائى للقاضى 
الجرئى فإن الحكم الصادر يكون جائز الاستغناف والعكس صسحيح» 
وتتحقق وحدة السبب القانون م كانت التعويضات المطلوبة ناشئة عن 
جرعة واحدة أو عدة جراقم مرتبظة ارتباطا لا يقبل التجزئة أما إذا 
كانت الجرائم المطلوب التعويض غنها متعددة وليس بينها ارتباط لا يقبل 
التجزئة فالعبرة بحواز استعناف الأخكام الصادرة فيها أو عدمه» يتوقف ‏ 


١ وراجحع نقض‎ ٠٥۹۲ ص‎ ٠۲١ مجموعة القواعد. ج۷ رقم‎ ١148/1/8 نقض‎ )١( 

37 5 مجموعة أحكام النقض س١7‏ رقم ۲ ص ١909/1١/5١ ۰۱۰٩‏ 

, س٣٣‏ رقم 4 ص ۳1ا 000 ) ) 0 

-(۲) نصت المادة ٤١‏ مرافعات على أنه "إذا كان المطلوب جزء من حق قدرت 

الدعوى بقيمة هذا الجزء., إلا إذا كان الحق متنازعا فيه ولم يكن الجزء 
المطلوب باقيا منه» فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله". 

(۳) د. محمود بحيب حسئ - المرجع السابق ص .٠١ 5٠‏ 

.5017 مجموعة أحكام النقض س۷ رقم ۲۲ ص‎ ١507/1/١5 نقض‎ )٤( 

)5( 0 بتعويض ضرر ناحم من جرعة تزوير محرر وتعويض عن ضرر بحم 

من _استعمال هذا المحرر کک N‏ ا النقضص س” رقم ٠.‏ 

.۷٤٤ ص‎ 8 





00 e۷) 
۰ قشمة | لغ الوب ن کل واحدة نا وکود أكو من اماب‎ 





ظ لنهائى للقا 
| الاق 


00 إن حق ال ا بالاسعناف ف كم ۱ ستادرة ق 56 
) والمخالفات من محكمة الحزئية فى الأحكام الى جوز استعنافها على النحو 
السالف بیانه» قر 3 كل من النيابة العامة و امتهم و والمدعى بالحق المدن 
والمسول عن الحق المدن وذلك مى توافر شرطین» وهماء صفة المستأنف 
والمصلحة ا تتحقق ى للمستانف من وراء استعنافه» 00 ب الجر 
3 

ال ل الأستعناف ل إذا کان a‏ حصا 3 انر الى ٠‏ 
نظرتها الحكمة الحزئية وانتهت إلى حكم فيها. وعلى ذلك فلا يصح أن 
يقرر بالاستئناف زوج أو أخ أو أب المحكوم عليه” ولا يصح أن يقرر 


بالاستغناف وکیل ۶ عن ا ق 0 عليه كانت د وکاله قد انتهت 0 بعزله 1 














0 راحع تقض ET‏ ممموغة القواعد Ve‏ 17 ص tf‏ 
()نقض ۲۳| 4۹/1 جخموعة أحكام النقتض س۷ 4 ا 73 
٠‏ وزاحغ نقض 00 مجموعة أحكام ال نة ض٠‏ 
AMV.‏ ولكن يلاحظ أن القانون قد أعطى للب 3 ا أء : ى 
eh‏ وم e‏ 
كانت عليها الدعوى وفقا اللمادة ٤ه‏ إخراءات» غير أن. هذا ١‏ التدحل لا يعد 











استعناف للحكم وإنما هو جرد تدخل انضمامى, 3 e‏ عليه صفة ا صا : 
اج نقض. 1١‏ لف r‏ رم عة یکا الستقض . 8 


Rm o 





(OM‏ ظ 
منها أو لوفاة الموكل» كما لا يقبل الاستفناف من شخص أضير منن 
الجريعة ما دام أنه رك موعن بالحق المدن أمام ا محكمة الحزئية” وذلك . 
لأن القاعدة العامة تقضى بعدم جواز الادعاء المدى لأول مرة أمام الحكمة 
الاستعنافية (م551/١‏ إجراءات) ورم كي زرك إلى أن قبول الإدعاء 
المدى. الأول مرة أمام المحكمة الاستعنافية سوف يضيع على الهم أو 
المسكول عن الحق المدنى إحدى درج التقاضى» كما لا يجوز للمسكول 
! عن الحق المدن أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الحزئية إلا إذا كان . 
قد أدخل أو تدخل من تلقاء نفسه ف الدعوى أمام الحكمة الحزئية ة حيث ٠٠‏ 
يصبح بذلك خحصما فى الدعوى. | ) ظ 
ظ المصلحة التى تتحقق للمستأنف: ازم لكي يقري العم 

بالاستئناف أن تكون له مصلحة يبتغيها من وراء اسكنافه» ويتحقق ذلك 
إذا كان حكم المحكمة الحزئية قد أضر به أو م يحكم له بكافة طلباته أما 
إذا ل توجد هذه المصلحة فلا يكون ثمة مبرر يجيز له أن يطعن 
9 بالاستئناف 0 مثال ذلك أن يصدر حكم فى الدعوى الحنائية على المتهم 
بالبراءة» فهنا لا يجوز له أن يقرر بالاسكناف أيا كان السبب الذى استند 
إليه حكم البراءة» كما لو كانت البراءة مؤسسة على توافر مانع العقاب 
فى حقهء وكان هو یری وجوب استناده إلى عدم توافر أحد أركان 
الجريكة أو توافر سبب إباحة» كما لا يقبل استثناف المدعى المد إذا قضى 
له بكل طلباته حي ولو كان سنده أن الحكمة غير محختصة»ء ولا يقبل ) 
استعناف المسعول عن الحق المدى وذلك إذا رفضت المحكمة 0 


ا المدنية ق کان :قل أدان المتهم. 9 





.۱۲ ٤۳ ص‎ ٤ نقض ۱۹۸۱/۱۲/۳۷ مجموعة أحكام النقض س۲٣ رقم‎ )١١ 
.1۱۸ ص‎ ٠١۷ جحموعة القواعد جه رقم‎ ۱۹٤۲/۲/۱١ نقض‎ )7( 
.٠١ 47 د. محمود بحيب حسن - المرجع السابق ص‎ )۳( 


ل ` 


على أنه يحب أن يراعى أن ا بالنسبة للنيابة العامة له 


هدلول حاص عما هو بالنسبة لباقى الخضومء حيث أن شرط المصلحة لها ٠‏ 
لا يعمثل ف طلبها تشديد العقاب وإنما يتمثل فى أن تأتى كلمة القضااء ‏ 
متفقة مع النصوص القانونية الى قمدف إلى وضع الحق” فى : نصابه الوا 
المسئع وبراءة البرئ» ولذا فقد تستأنف الحكم لصاح المتهم ال 
مطالبة ببراءته أو تطبيق ظروف منففة عليه. © ال ان 
والتقرير بالاستقنافبا فى الدعوى الحنائية 57 من لظام العام لان 
الدعوى الجنائية تتعلق فى ٠‏ كافة مراحلها بالنظام العام ومغ ذلك أنه لا 
يجوز التنازل عنه من قبل المتهم قبل أن يقرر به» فإذا"تنازل 
) يحول دون عدوله وتقريره ؛ بالاستعنافت» ويقبل منه ذلك ما دام أن ميعاد ) 
الاستعناف ما زال ممتداء وإذا قرر بالاستعناف فله اق ف 'التنازل عنه بعد 
ذلك وهذا يعن أنه قابل للحكم الضادر من امحكمة e‏ شريطة أن 
ييدى تنازله ذلك صرا احة ةمام المحكمة ويثبت ض 0 نلسة 
 .‏ التنازل أمام النيابة العامة فإن عليها ضرورة رفعه 1 المحكمة للتصد 
ويجب على النيابة العامة لى هذه الحالة أن تكلف امتهم باللضتتوزا 
سمع ممشكةه بهذا القنازل.؟ ٠.‏ ل :. 
بالنسم للدعوى المدنية فإِها لا تتعلق بالمصل 








عه فإن هذا لا 





















ا ر خاصة» ولذا فإها لا تتعلق بالنظام العام ولذا فيحوز 0 


لصاحب المصلحة أن يتنازل عن استعنافها مقدما ومن ثم فإنة لا يجوز له 

2 أن يغدل عن هذا التنازل حي ولو كان ميعاد الاستعناف ما زال مدا 
كما جور“ له أن يتنازل عن .حقه ل الاستتناف بعد التقزير به فى ميعاده 
(وفقا لما يقرره قانون a‏ الى ۳۸ خيث أنها كد 





)١( ٠‏ تقض IN n‏ ر ا لنقضر س رقم NY‏ ص ايه 
(۲) د. ا اللرجيع السابق ضس 44 . ش ْ 


3 
01 


(۳۰) 

هى الواجبة التطبيق). ظ ظ 
ْ وإذا ما توافر شرطى الصفة. والمصلحة فإن حق كل خصم فق 
الاستئناف تتحدد على النحو ف بالنسبة لكلا الدعويين الجنائية 

والمدنية. 

واس EE‏ العامة : أن شاف ن العامة امة لمك 
الصادر من المحكمة الجزئية قاصر فحسب على الدعوى الجنائتية لأنما. 
حصم فى هذه الدعوى» ويكون لما حق الاستئناف ولو قضى لها بكل ما 
طلبته» كما أن ها أن تستأنف الحكم ولو كان استعنافها لمصلحة المتهه.() 
٠‏ ۲ - استئناف المتهم: إن من حق المتهم أن يستأنف الحكم 
الصادر ضده بالإدانة من المحكمة الجزئية و ذلك ف الدعوى الجنائية 
الصادرة بالعقوبة أو الدعوى المدنية الصادرة بالتعويض» فله أن يستأتف 
الدعوى الحنائية فقط شريطة أن تكون صادرة بالإدانة» أما إذا كان الحكم 
صادرا بالبراءة» فليس له حق استعنافه لانتفاء شرط المصلحة» كما أن له 


أن يستأنف الدعؤى المدنية فقط دون الدعوى الجنائية» شريطة أن يكون ٠.‏ 


مبلغ التعويض المطلوب مما يتجاوز النضاب النهائى للقاضى الحزئى (ألفى 
حنيه)”'؟» وله الحق فى أن يستأنف كلا الدعويين وف هذه الحالة مي كأن 
استعنافه شاملا للدعويين فلا يتقيد بضرورة أن يكون التعويض المطلوب ‏ 


٩٤۰ مجموعة ت أحكاء السنقض س١ رقم ۱۸۹ ص‎ ٠ 7 نقض‎ )١( 
سابق الإشارة إليه.‎ ٠۹۸۱/۱۰/۲۷ نقض‎ | 
ويلاحظ أنه يجوز للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر فى ع ى المدنية‎ .. 
وذلك إذا. كانت هى الى أقامت ت الدعوى المدنية على المتهمين أو المسئولين عن‎ 
الحق المدن وذلك للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة وکانست‎ 
_ طلباتهم أكثر من النصاب النهائى للقاضى اللحزئى (م751/؟ إحراءات).‎ 


(۲) نقض 1497/11/١6‏ مجموعة أحكام النقض سه رقم ٥١‏ ص ۹6 05 


.5 ص75‎ ١١ ص77 رقم‎ ٠ 





00 0 تقض 01 مجموعة أحكام ا 


)۳۹ 
فى الدعوى المدنية ما يتحاوز النصاب النهائى للقاضى الحزئى» فحين لو 
1 كان المبلغ أقل من ذلك فإن الاستئناف جائز للارتباط بين الدعويين.“ 

۳ - استئناف المدعى بالحق المدئ: إن حق المدعى المدى ينصرف 
إلى استفناف الدعوئ المدنية فحسب لأنه حصم فيها وبشرط توافر الصفة 
والمصلحة أما الدعوى الجنائية فليس له حق استفنافها لأنه ليس خصما 
فيها حي ولو كان عو الذى حركها عن طريق الادعاء المباشرء لأن 
| سلطته تقف عند حد تحريكها فحسبء ويلزم لاستثناف المدعى ادن < 
الدعوى المدنية أن تكون مبالغ التعويض أكبر من النصاب النهائى للقاضى 
الجرئى (ألفى جنيه) شر يطة. أن يكون قد قبل أمام المحكمة الحزئية باعتباره 
مدعيا مدنياء حيث لا يجوز له أن يدعى مدنيا لأول مرة أمام المحكمة 
الأستئنافية كما سبق أن أوضحناء أما إذا كان المبلغ المطلوب أقل من 
النصاب النهائى للقاضى اکر اقلا يجوز لله انجات حي ولسر ا 
الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله"“ وح ولو كان المبلغ المطلوب 
قد وصف بأنه تعويض: موقت ما دام أنه Eg‏ للقاضى 
الجزئی 062 5 











ادتول هن الى الدن: من حى اسول عن 
الحق المد من كان قد أدخل فى الدعوى أو تدحل فيها من تلقاء نفسه 
) 08 المحكمة الي أن يستأنف ب الحكم اڪ 2 الدعوى اليه 


ْ ات نقض ٠ ATU‏ بو ة أحكام النقض س؛ ١‏ ق ۱ص الام 
٠‏ س ٩‏ رقم ٤٥‏ ض ۱١۷‏ . 








نقض س۲۷ رقم ا cA‘‏ ) 

٠‏ س۲۹ رقم ۲۰ ص .0۸٩‏ . ظ 

0 /۹ 345 نقض ۱۹۷۲/۵/۷ جموعة أحكام النقض س ۲۳ ص‎ )( ٠ 

س۲۱ رقم ۲۳۹ ص ۱١۷‏ 3 11/11۸ س۰ اا 01 ص vs‏ 
0 ا | 








(oY) ١ 
ا ولك مى توافر شرطى الصفة والمصلحة وكان المبلغ المطلوب‎ 
النصاب النهائى اللقاضى ا فإدا كانت 0 أقل من هذا‎ 0 
ا 8 86 تطبيق القانون أو تأويله(" , 7 حق الاستئناف تخصوص‎ 
ا ا تن نس عم ظ‎ 
| ) الحكم ولم يقرر بالاستئناف ف موعده.‎ 


٠‏ الفصل الثانى 
اا این اا 


سوف تقسم هنا الفصل إلى مبحثين سارل ٤‏ الأول 
ميعاد اللاستعناف ونخصص المبحث الاق لبيان 3 
بالاستئناف. 


المحث الأول 
ميعاد اناف 


بين لقنو ن فى المادة 6.5 ٠‏ إجزاءات ميعاد الاستكناف بقوله"يحصل ظ 
الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الى أصدرت الحكم فى ظرف 
عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى» أو 
من تاريخ الحكم الصادر ف المعارضة ف الحالات الى يجوز فيها ذلك 
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم, 
وله أن يقر ر بالاستئناف ف قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف" 


(۱) نقض ۱۹۷۲/۲/۱۸ء ۱۹۷۹/۱/٤‏ سابق. الإشارة إليهماء نقض 
6 جموعة أحكام النقض س7١‏ رقم 7١‏ ص .٠٠٤‏ 


(er) 


ثم جاء القانون فى المادة /ا. + ؛ إحراءات وبين ميعاد اتناف الأحكام الى 


والمعتيرة حضورية طبقا للمواد ۲۳۸ ل 4 نا 5 





تعد حضورية وفقا للمواد ۲۳۸ إلى ١4١‏ إجراءات؛ بقوله "اأ< 
الصادرة 58 غيبة المته 
ميعاد استعنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بما". 





وعلى ذلك فإن ميعاد استعناف الأحكام الصادرة من اتیک نه 


الجرئية ق الحنح والمخالفات هو عشرة أيام, وذلك سواء أكان الحكم ش ) 
حضوريا أو كان غيابيا أو حضورى اعتبارى» وسواء أكان الاستئناف 


للحكم الصادر ف الدعو ى الحنائية أم للحكم الصادر 5 الدعوء ی المديبة 


التبعية أم للاثنين» وأيا كان الخصم الذى له حق الاستعناف» وذلك فيما 00 
عدا استئناف التائب ؛ العام حيث منحه القانون الحق. ف الاستعناف» خلال . 


ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وهذا الحق يعدا من السلطات 
الاستثنائية الى خلوها له القانون» ويكون له حق مباشرتها بنفسه أو عن 


طريق أحد أعوانه بتفويض أخاص» وميعاد العشرة أيام المقررة. للاستئناف 
هى من النظام العام لأن ميعاد الاستئناف شأنه شأن كافة مواعيد الطعن. 


ف الأحكام ‏ من النظام العام ومن ثم يجوز التمسك به فق آية حالة كانت 


عليها الدعوى» حي ولو كان لأول مرة أمام ع محكمة النقض شريطة ألا 
يترتب على الطعن بالتقض أن يحتاج الأمر إلى تحقيق فى 0 ولذا ظ 





فإن التقرير بالاستعناف يعد الميعاد يتر تب عليه عدم قبوله . ا > 7 و 
يقبل من المستأنف أن. يعتذر بجهله لميعاد الاستعناف» لأن ١م‏ مل : 





اذلف نقضٍ VANA‏ مجموغة ف أحكام لعن e‏ رقم rr‏ ص ۱۷۱ 
وراحع نقض ۰ س۲۷ رقم ۱۹۳ ض٥۷‏ ۳۰ AYN:‏ 
E‏ سم ص٤۱۰۹ fete‏ س٥۱‏ رقم ۷۳ ص ۳۰۷1 | 
(۲) نقض ۱۹۷۸/۱۲/۷ مجموعة أ 





حكاء ع 6 0 4 ي AY‏ 
25 نقض | 1 للد ١‏ صموعا غة ما أحكم انر نض 








| ( م 0 
Kk‏ ومن م تقر الاستتاف فل موعده فإ ورقة ظ 


ers 


التقرير بالاستناف تعد ححة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته ومن 


بينها تاريخ حصول التقرير به ا ويمتد ميعاد الاستئناف مى توافر عذر 
قهرى حال دون التقرير به فى ميعاده مثال ذلك المرض”" على أنه يحب 
أن يراعى أنه يلزم أن يتقدم الخصم باستعنافه فور زوال هذا المانع ل ومن 
قدم عذره للمحكمة فإن على المحكمة أن تقول كلمتها فى شأن قبول 


عذر المرض من عدمه وذلك لأن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلا 


من أدلة الدعوي تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ة ولذا فلو أن 


المحكمة لم تعول على الشهادة المرضية الصادرة من طبيب موظف | 
بالحكومة لكوها غير جدية فى نظرهاء فلا يقبل من المستأنف الطعن على 
الحكم لعدم أحذ المحكمة بالشهادة المرضية الى قدمها.©) ) 


. ولكن إذا لم تلتفت الحكمة للشهادة المرضية المقدمة من المستأنف 


/ تبريرا لتجاوزه للميعاد وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد 
الميعاد» وتأييد الحكم المستأنف» فهذا تما يعيب هذا الحكم ويسستوجحب 
نقطبه الأنه أحل بحق الدفا ع 0 كما يعد من. الأعذار وجحود الخصم ) 


بالخارج”© وعموما فإن تقدير كفاية العذر لتجاوز ميعاد الاستناف من 





| فسان لين 3 رقم ) 4 ص ۰۷۲۸ 144111۸ ل 


6 نقض 525300 بخموعة أحكام النقض نه ١‏ رقم 4ص ۲۳ە. 


ارات خض ١‏ ضموعة أحكام النقض لنقض س ٤۲ء‏ رقم ۳o‏ 
ص55 ۱۹۷۹/۱/۲۰ س۲۰ رقم ۳۱ ص 1514. 

(۲) نقض 1910/5/18 بجموعة أحكام النقض س٣۲‏ رقم 15 ص ۰.۸۲۱ 

053 مجموعة أحكا م النقض سه رقم ۲۲۳ ص‎ ۱۹۰٤/۰/۱۸ نقض‎ )٤( 
) .١ ص‎ ١ س۲ رقم‎ ۰ ۸ 


) (5) راحع نقض avr‏ ا النقض س رقم ۲۰۸ ص 


8 . 
030 نض 00 جموعة أحكام النقض س رقم ٤ص e‏ 





00 608 

اع نمي سي لام e‏ < 
علة رفض العذر غير سائغة a‏ ا و u‏ تاجو 
المواصلات. شْ 3 

وإذا كان سا التقرير 505 زاجنا وهو عشرة أيام بالنسبة 
لكافة الأحكام اکا حضورية أم غيابية أم حضورية اعتبارا وفقا 
للمواد ۲۳۸ إلى ۲۶٤۱‏ إجراءات» إلا أن مبدأ سريان هذا ا وعد يختل ف 
| حسب كل حالة على حدة على النحو التالى: 
١‏ - بدء سريان ميعاد الاستئناف للأحكام که ي ) 

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الحزئية 0 فإن » د 
استئناف هذا الحكم وهو العشرة ا يحسب من تاريخ النطق بالحكم 
٠‏ شريطة أن يكون المحكوم عليه عالما بهذا التاريخ» فإذا انتفى علمه فإن 
الميعاد لا يحسب إلا من تاريخ إعلانه بالحكم» » على أنه يحب أن يراعى أن 
اليوم الصادر فيه الحكم لا بحسب ضمن العشرة أيام””. 0 

ولكن يحسب اليوم الأخير منهاء فإذا تصادف يوم عطلة رسمية فإنه. 
عتد إلى اول وم بعدها كك مرافعات"(*) أما إذا كانت المطلة خلال 








۰.۱۹ امجموعة أحكام ا س 4 ۲ 35 ۲۴-ص‎ E نقض‎ )١( 
ظ‎ r e ۳۹۲ رقم ۸ ص‎ ١س‎ ۱۹۱۲/٤/۲۳ وراحع نقض‎ 
رقم 8 ص 597. ش : ظ‎ 

(۲) لأن السحن لا يحول 36 التقرير بالأسعناف ق اليعاة القائوق ان ا 
٠‏ السجون يمكنه من التقرير لدى الموظف المختص ف السحن والذى يكون له ٠‏ 





دفاتر معدة لهذا الغرض» راحع نقض 1977/11/٠١‏ جموعة أحكام النقض ٠‏ 


س۱۸ 2 ۳۸ عن اا س١‏ حو القواعد € رقم ه15 
ض٣٤‏ 

ظ ص a‏ ارقم e‏ 
4 س۲۸ رقم ۱۹۹ ص 4517. 3 | 
(4) نقض N‏ 44۸/1۰ مجموعة القواعسد ج۷ رقم 11 ص As,‏ 





۳( ظ 
الميعاد فلا يتدء ولا تضاف ليعاد العشرة أيام مواعيد مسافة» لأن الفرض ‏ 
أن المتهم عالم بالحكم الصادر فى مواحهته"» ويعد الحكم حضوريا فى 
حق المحكوم عليه مي كان قد أعلن بموعد الجلسة وحضرها حن ولو كان 
قد صدر eT‏ المحكمة بتأحيلها ما دام أن هذا القرار قداتخذ ف 
. حضوره» لأنه يحب عليه بدون حاجة لإعلانه أن يتتبع سيرها من جلسة 
إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة وذلك لأن العبرة هى بإبداء 
امحكوم عليه لأوجه دفاعه وليس بشرط ضرورة حضوره جلسة النطق 
بالحکم» ولذا قل ودس الام لايد ويه إلا لمن 
قهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا". ظ 

2 أما إذا كانت الدعوى قد أجلت إداريا دون أن يعلم المحكوم عليه 
بهذا التأحيلى ولح يعلن رسميا بذلك» فإن الميعاد SD‏ 
ORE )‏ بای طريق آخر. "ا 


۲۳ جموعة أحكام النقض س ۳۰ رقم ۱۷۷ ص ٠.۸۲١‏ 
)١(‏ ويراعى أن ميعاد الاستعناف بالنسبة للنيابة العامة بحسب من تاريخ النطق 
بالحكم لأن حضور ر النيابة العامة شرط ضرورى لصحة تشكيل. المحكمة. ولذا 
فإِهًا تحضر كافة جلسات المحاكمة ما فيها حلسة النطق بالحكم. ويلاحظ أنه 
٠‏ إذا كان الحكم غيابيا فلا يبدأ حساب موعد الاستئناف إلا بعد انتهاء مواعيد 
٠‏ المعارضة وهى مواعيد يضاف لها مواعيد مسافة وإذا كان المحكومٌ عليه غائبا 
واعتبر الحكم فى حقه حضورى اعتباری فإن هذا الحكم لا تجوز و فيه المعارضة ( 
بحسبب الأصلء ولذا فإنه يضاف لموعد استئنافه ميعاد مسافة وأيضا إذا وصف 
0 اح أو ED‏ ا ع اا i‏ 
. الإجراءات» ففى هاتين الحالتين يضاف مواعيد مسافة. 0 
(۲) نقض ۱۹۷۲/۲/۲۸ مجموعة أحكام النقض س۲۳ رقم 9ه ص 515 
وراحع نقض ١945/5/9‏ مجموعة القواعد جا رقم 1ه ص 03598 ١‏ 
(۳) نقض ۱۹۷٤/٦/۲٤‏ مجموعة أحكام النقض س0 ١‏ رقم ۱۴۳۷ ص .1۴١‏ 
)٤(‏ نقض ١947/0/7١‏ بجموعة القواعسد جلا رقم ١١8‏ ض ٠١۸‏ 





(O۷) |‏ 
۲ - يدع د ميعاد الاستئناف للأحكام الغيابية. 
إن بد سريان ميتحاد الاستئناف للأحكام الغيابية يتوقف على بیان ) 
أمرين ؛ أولماء إذا كان الحكم الغيابى قابلا للمعارضة و لم يعارض المحكوء 
عليه وثانيهما إذا کان الحكم الغيابى قابلا للمعارضة وعارض فيه الى وام 
أولا: إذا کان الجكم . 1 
) اق هذه الحالة إذا م تحدم افکسوم عيب حت ل لطن 
بالمعارضة ف ميعادها (غشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم 
مواعيد المسافة) فإن ميعاد استغناف للحكم يبدأ من اليوم قال لانتهاء 
ميعاد المعارضة مضاف إليه ميعاد المسافة كما كن من حق امحكوم عليه ) 
عدم الطعن با لمعارضة ويقرر بالاستئناف مباشرة حي ولو كانت مؤاعيد ‏ 
الطعن بالمعارضة ما زالت سارية م تنتهى بعد ولكن يترتب على ذلك 
أنه لا يجوز له بعد ذلك أن .يقرر الطعن بالمعارضة حي ولو كانت 
مواعيدها ما زالت مندة لأن تقريره بالاستعناف مباشرة يعي أنه تحجاوز 
عن استعمال حقه اق المعارضة اكفتاء بالاستعناف7) على أنه يجب أن 
يلاحظ أن النيابة العامة إذا استأنفت الحكم الغيابى() كان ميعاد 
ظ as r a‏ 0 





اب قابلا للمعارة ضة ولم يط 

















2.166 ص‎ o۲ س ۱۲ رقم‎ ET کا‎ eT 


)١( 1‏ نقض 15 . جموعة أحكام السنقض س١٠‏ رقم ۱11۴۳ ص 3 


وراحع ۱۹۷۹/٥/۲‏ س E ) PT‏ 
(1) بطبيعة الخال كما سبق أن أن النيابة العامة مه ليب لها ال ر ف اط سن 
0 بالعارضية 0 ا كلام ر ائ ل ع 





ا ل ا دا ع 2 لح ل اك لح ل إن 
e re‏ مقت AR‏ الج مدن Sn‏ ويج DR‏ ياه رب ميف Lr‏ 
فقا کو کی ا کی کی ےی ی و ا ےک ا A‏ 








e" ) 0‏ ` م 
غيابيا. ا ذلك فإذا استخدم اشک عليه حقه ف مده a‏ 9 
e‏ ر الصادر غيابيا فإنه بترتي على ذلك أن دبع ار 
| واحداء وعلى ذلك و فإذا ا النيابة : قد فزت ll‏ 00 الغيابى 


ض . فى موعده (عشرة أيام من تاريخ النطق به) فإن استعنافها يظل كما هو 


(الذى كانت قد قررت به من قبل أن يقرر المحكوم عليه بالمعارضة فى 


0 ظ خلال المدة) بل إن استئنافها ينصرف أيضا 9 الحكم الصادر فى 


المعارضة”"2: أما إذا كان ميعاد استفناف النيابة قد انقضى لأا لم تستأنف 
ف الميعاد, 2 عارض المتهم فإن الحكم لو صدر بتأييد الحكم الغيابىي فلا 
يكو ن من حق النيابة استئناف هذا الحكم, أما إذا كان الحكم الصادر فى 
المعارضة قد عدل فى الحكم أو ألغاه» فإن هذا التعديل يترتب من حرائه 
فتح الباب للنيابة العامة لاستثنافه فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بى 
لأنه أصبح حكما جديدا ومتميزا . رک ليان إن انيف ق 
0 استأنفت الحكم قبل أن يطعن الحكوم عليه بالمعارضة ثم طعن يما ق المبعاد 
' وعدل الحكم أو ألغى» فإن اسعنافها يسقط ويلزم إذا كانت ترغب فى 
استخدام حقها فى الاستعناف أن تستائف الحكم الصادر فى المعارضة ف 
حلال عشرة أيام من تاريخ النطق به» لأن استعنافها الأول قد زال (أو 
سقط) بزوال الموضوع الذى كان منصبا عليه وهو الحكم الغيابى. 
ثانيا: إذا كان الحكم الغيابى قابلا للمعارضة وطعن فيه بهذا 
الطريق. ٠‏ اګ ) ظ 


فى هذه الحالة فإن ميعاد استكناف الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ 


(۱) نقض ۱۹٩۷/۱۲/۲۰‏ مجموعة أحكام النقض س ۱۸ رقم ۲۷۸ ص ٠١١١‏ 
(۲) نقض ۱۹۷۱/۳/۲۲ مجموعة أحكام النقض س ۲۲ رقم 75 ص ۲۷۸. 





(9؟م) 


من تاریخ ا به سواء كان الحكم الصادر فيها كان بتأييد لک 
الغيابى أو تعديله أو بعدم قبوله شکلد أو كان صادرا باعتبار العارضة 


كأن لم تكن على النحو التالى: 





ظ ا( إذا كان الحكم القنادد بالمعارضة قد أيد الحكم لمطعو ن فيه 
فان ميعاد الاستعناف يبدأ م من تاريخ النطق بهذا الیک( ويعد.الحكم 
الغيانى والحكم الصاد رق المعارضة وكأفا حكم واحد لاتدماحهما معأ. 

٠‏ (ب) أما إذا كان الحكم الصادز ف المعارضة قد ألغى الحكم 
المعارض فيه أو عدله فإنه يترتب على ذلك أن الحكم الغيابى يكون قد 
سقطء وبذا فلا يحدث 0 بين الحكمسين (الغيابى E:‏ 








الدعوى ومن 2 يكزن قابلا للطعن فيه بالاستعناف وکا ل سات عن 
) الحق المد إذا کان قد استأنف الحكم الغيابى الصادر بتالتعو يض ٤‏ 
ميعاده» ثم طعن المتهم بالمغارضة وتعدل الحكم أو أل ١‏ فيكون عليه أن 
يستأنف من جديد لأن الحكم هنا يكون قد تغير موضوعه عن الحكم ) 
الأول (الغيابى») و نفس الأمر بالنسبة للنيابة العامة کما سبق أن أوضنحناه. ظ 
(ج( إذا كان الى ظ 





كم الصادر فق المعارضة قد قضى ' عدم قي 
شكلا فإن ميعاد استعناف هذا الحكم يبدأ أيضا من تاريخ النطق 4 عدا : 
أكان حضوريا آم غيابياء ويكون الاستغناف متعلقا ذه الجزئية (عدم 





0 القبول شكلا) فإذا ة قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا ا الحكم وجواز. ٠‏ 





المعارضة ؤقبوها شكلاء تعاد د إلى المحكمة المزية لقصل 3 م 


() نقض ۱۹۰۱/4/۲۸ 2 peo‏ رع لاض لكلا 





6 
موضوعها.” ' 

(د) ادا كان الحكه صادرا ق المعارضة باعتبارها كأن 1 کی 
قإن غاد استعناف الحكم يبدأ من تاريخ النطق بهذا الحكم ولكن إذا 
ثبت لدى المحكمة الاستئنافية أن المعارض لم يكن قد أعلن بالجلسة المحددة 
لنظر طعنه بالمعارضة أو كان لديه عذر قهرى منعه من الحضور كالمرض 
أو كان حارج الوطنء فإن ميعاد الاستغناف للحكم الصادر باعتبار 
معارضته كأن لم تكن لا تبدأ إلا من تاريخ إعلاته بهذا الحكم إعلانا رسميا . 
أو من يوم علمه بهذا الحكم ولذا قضى بأنه إذا ثبت أن المتهم كان 
محبوسا فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة فلا يسرى ميعاد 
الاستئناف فى حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدور الحكم لا من يوم النطق 
به" » ويراعى أنه كلما.كان المعارض و قد أعلن بجلسة المعارضة فليس من 
الضرورى إعلانه بصدور الحكم ف المعارضة باعتبارها كأن لم تکن» أما 
إذا لم يعلن يمذه الجلسة أو أعلن يما ولكن لم يحضر لعذر قهرى» وجب 
إعلانه بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن» وذلك لكى يبدا 
٠‏ ميعاد استعناف هذا الحكم من تاريخ الإعلان. ض 

200 ويلاحظ أنه عند تعدد المتهمون وصدور حكم عليهم وكان ذلك 
بحضور البعض وغياب البعض الآخرء اعتبر الحكم حضوريا فى حق من 
حضر ومن ثم يكون له حق الاستئناف فى خلال عشرة أيام من تاريخ 


. 6 د. ليه - المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نقض ۱۹٦۷/۱۰/۲۳‏ مجموعة أحكام النقض س۱۸ رقم ۷ ص ۲۰۱١۹‏ 

نقض ۱۹۷۲/۰/۲۹ س۲۳ رقم ١85‏ ص 21١‏ ا و رقم 
5 ص 756ق. 1 

(۳) نقض ١917/5/١‏ مجموعة القواعد ج yy‏ ظ 

(٤)-نقض‏ 41/11/۹ مجموعة أحكام النقض س٤٠‏ رقم ٠٠١‏ وراحع 
نقض ۱۹٦٦/۳/۷‏ س۱۷ رقم ٥۲‏ ص 27537 





65١١ 
. النطق بالحكي ويكون للغائب حق الظعن بالمعارضة فل خلال عشرة أيام‎ 
من تاريخ إعلانه حلاف مواعيد المسافة» علاوة على حقه فى الاستعناف.‎ 
بدء ميعاد الاسستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية‎ - ۳ 

اعتبارًا وفقا للمواد ۲۳۸ إلى ٤١‏ إجراءات. 0 
إن ميعاد الاستثناف بالنسبة لهذا النوع من الأحكام يبدأ م من تاريخ 


إعلان الحكم للمحكوم عليه (م401 إجراءات)» ولا يغ عن إعلانه 
بالحكم حى يبدأ ميعاد الاستعناف. أن يكون قد علم هو به من أى طريق 
ا فالواجب ضرورة إعلانه بالحكم الصادر عليه» وذلك لأن الحكم 
الحضورى الاعتبارئ هو فى حقيقته حكم غيابى لأنه صادر فى غيبة امتهم 0 
بيد أن القانون اعتبره وكأنه صادر فى حضور المحكوم عليه» ومن ثم لم 
بعل له الحق أل الطعن فيه بالعارضة كما هو الشات فل الأحكام 
الغيابية" لتا .وبحب إغلانه به لاحتمال جهله بصدور هذا إالحكم ف 
حقه» وما دام أن الحكم هو فى حقيقته غيابى فإن ميعاد الاستئناق وهو 
العشرة أيام العالية تاريخ إعلاته) ی 91 يضلاف لها 
معاد اسان 0 ين 0 
)١(‏ راجع نقض 8/7/0 ١18‏ بجموعة أحكام النقض سه رقم ۲۸۳ ض ۰۸۸۸ ظ 
ظ ٠ rr‏ س۱۸ رقم ۲۰۴۳ ص ۱۰۰۲ نقض 4 س م١‏ 0 
رقم ۲ ص ۳۷٦‏ نقض AE,‏ س٤۲‏ رقم ٦‏ وان نقض 
Milrr‏ ۰ س٣۲‏ رقم ص ۱۱٤۳‏ ) 
(۲) وقد سبق أن أوضحنا الأحوال الى يعتبر الحكم فيها حضوريا اعتباراء عد 
الحديث عن ظريق الطعن بالمعارضة. 
(۳) د. محمود بحيب حسئى - المرجع السابق ص ه6٠‏ ويجب أن يراعى أن مدة 
الاستعناف بالنسبة للنيابة فى هذه الأحكام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم لأنه 
حضورى فى حقها شأنه شأن باقى الأحكام أن النيابة العامة عضو مكمل 
1 لتشكيل المحكمة الجنائية راحع نقض ١‏ جموعة أعكام لتقن 0 
ظ ع" رقم e‏ 0 





ظ 24 ) 
. ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام. ٠‏ 
) منح القانون للنائب العام ميعاد استعناف هو ثلاثون يومامن 
تاريخ النطق بالحكم (وفقا للمادة ۲/٠١٠‏ إجراءات) ويعد هذا الموعد 
الممتد من الاختصاصات الاستثنائية المخولة للنائب العام يباشره بنفسه أو 
بواسطة أحد أعوانه بتفويض خحاص» وترحع حكمة هذا الاستثناء إلى منح 
النائب العام نوعا من الإشراف والرقابة على كافة معاونيه من أعضاء _ 
النيابة» بغية تحقيق المصلحة العامة» وذلك مى قصر عضو النيابة الملخحتص 
أو أل ف تة تقسم الاستعناف ف الموعد المحدد (وهو عشرة أيام من تاريخ 
لوز الحكم). هذا فضلا عن أنه بالنظر إلى أن احتصاص النائب العام 
شاملا لكافة أنحاء الجمهورية؛ فمن العدالة منحه فترة أطول لاستكناف 
الأحكام. تحقيقا للصالح العام لأنه قد لا يعلم بالحكم الذى صدر هن أحد. 
المحاكم الحزئية والذى يلزم استكنافه» إلا بعد مرور فترة قد تطول نسبياء 
لذا رؤى أن تكون المدة المقررة له لاستخدام حقه فى استئناف هذا الحكم 
وما على شاكلته فى فترة أطول ما هو مقرر لباقى أعضاء النيابة» وهذا 
الحق يباشره من يقوم بأعباء وظيفة النائب العام عند حلو EY‏ لأى 
سبب”“» كما علك هذا الاختتصاص الاستثنائى اجام المعام الأول وانحام . 
العام لدى المحكمة الاستثنافية» لأن لكل منهما اختصاصا النائب العام ٠‏ 
الأصلية والاسشنائية“ (فيما عدا الطمن بالتماس إعادة النظرء فهو قاصر 
- على النائب العام وحده). 
الاستئناف الفرعى: : نص القانون ف المادة ۹٩‏ 1 إجراءات على أله ٠‏ 
"إذا استأنف أحد الخصوم ف مدة العشرة أيام المقررة» يمتد ميعاد 


(۱) نقض ۱۹۲۱/۲/۲۸ المجموعة الرسمية س ١‏ ص ۲۰. 
(۲) راحع نقض 1961/17/75 مجموعة أحكام السنقض س٣‏ رم 014 ص 
56٠‏ . 





5م 0 

الاستعناف لمن له حق الاستئناف من باقى اللو يه ال ف سار 
انتهاء العشرة الأيام المذكورة" فقد بينت هذه المادة أنه إذا قرر بالاستكناف 
أحد الخصوم فى خلال ميعاد الاستئناف وهو العشرة أيام التالية للنطق. 
5 فإن هذا الموعد يمتد بالنسبة لباقى الخصوم مدة خمسة أيام أخحرى 
تبد من اليوم التالى لانتهاء العشرة أيام المحددة للاستعناف؛ و وترجع العلة فى 
منح باقى الخصوم هذه المدة الجديدة "الخمسة أيام" إل أن بعض الهو م 
قد يلجأ إلى استعمال حقه فى الاستثناف فى اليوم امير وبذا فإنه يفاجئ 
غيره من بقية الخصوم فى مسلكه هذاء وقد يكون عدم لجنوء هؤلاء 
الخصوم إلى الاستعناف مرجعه إلى أنهم قرروا عدم اللجوء إلى هذا الطريق . 
من طرق الطعن؛ لأن المنصوم ا سسکا عن استخدامه» الأمر 
الذى: يترتب عليه أن العدالة تق سي اس يام لومم 
الأخرين بالاستعناف لحماية حقوقهه” » ويسمى هذا بالاستناف 
الفرعى» على أنه مما يدر الإشارة إليه أنه يلزم لصحة الاستعناف الفرعى 
أن يكون الاستعناف الأضلى قد لحأ إليه بعض الخصوم فى الميعاد المقرر 
وهو العشرة أيام التالية للنطق بالحكم سواء اکان 00 فى بداية المدة 
أو أثناءها 18 ف 2 0 





)١١‏ د. حمود مصطفى - المرجع السابق ص 4 د روف عبيد - الرضع 
السابق ص .٩۲۰‏ 0 
(۲) نقض 218 مجموعة ا النقض س٦١‏ ۷ ص ۳۷۷ ولا 
فإذا استأنفت النيابة العامة امتد الموعد المحدد للاستثناف بالنشبة للمتهم خمسة 
أيام بالنسبة للحكم الصادر فى الدعو ی الجنائية فقط» وإذا اسستأنف الهم 
الحكم الصادر ف الدعوى ابحنائية امتد الموعد خمسة أيام بالنسبة للنيابة العامة 
وإذا استأنف المنهم الحكم الصادر فى الدعوى المدنية امتد الموعد بالتسية 
للمدعى بالحق المد والمستول عن بق المدنى دون إلنيابة العامة و إذا استأنف 
للدي بالحق ادن فإن الموعد عتد: بالنسبة. للمتهم وللمسكول عن اق امدق 








(O) 
الم أن احق فى الاستكناف > الفرعى يسرئ بالسسية لكافة‎ 
يقوم مقامه بعد انتهاء العشرة أيام التالية للنطق الک و وكان خلال المدة‎ 


E‏ يوما المقررة فإن ولت ا و 


. المیحثاللانى 
إجراات الطعنبالاستاق . 


قرو قان ن فى اد 405 احر اءات» أن بتقرير | 


بنظر الاستعناف وعلى ذلك فإذا كان الخصم المستأنف غير النائب العام ) 
فإنه يلزم أن يقرر باستثنافه فى قلم كتاب المحكمة الى أصدرت الحكم محل 
الاستئناف» ولذا فإذا لجأ إلى أى طريق آخر كان اسكنافه غير مقبول» 


کان رر اماف و د برقية ت يرسلها إلى قلم كتاب المحكمة أو 


يرسلها إلى النيابة العامة أو حطاب يرسله إلى النائب العام أو أحد 


وكلائها إلى قلم كتاب المحكمة؛ أو تأشيرة وكيل نيابة على ملف القضية 


بكلمة "يستأنف" ولا يكفى أيضا أن يقوم المحكوم عليه بدفع الكفالة 
المقررة لكى يوقف تنفيذ الحكم» فهذا كله لا يكفى لكى يعد ذلك 
e‏ 


۱٦ ا‎ ٠ راحم تقض 1504/1/16 ب حيرم أحكام النقض س‎ u 
.۹۷ ص‎ 

(۱) تقض 1970/1/8 مجموعة القواعد جا وحم ۹ ص 4۳٣۲‏ 
١/1‏ ا طلقا 





0 es 
بالاستئناف فى قلم كتاب امحكمة ا‎ Erm 
 ةمكحملا ا آ ب العام فى قلم كتاب‎ U E ) 
الى أصدرت الحكم أو ف قلم کتاب الحكمة المختصة بنظر الاستئناف)»‎ 
) حوزة‎ d3 فإن الاسعناف يعد صحيحا ويترتب عليه دخحول الدعوى‎ 
المحكمة الاستعنافية» ويتم هذا التقرير أمام الكاتب المحتص. شفويا من‎ 
الخصم المستأنف ر وكيله سواء أكانت الوكالة خحاصة بالاسىتغناف 1 ش‎ 

وكالة عامة منصوص فيها على الحق فى الطعن أو من الول أو 
الوصى”" أو القيم على الحكوم علیه» ولا يشترط أن یکون. وکیل اخم 
المستأنف محاميا» 00 لأن ما ورد فى قانون المحاماة (فى المواد ۸۲» 4 
منه) فى شأن قصر الحضور أمام المحاكم على الحامين والأقارب» لان هذا 
إغا يسرى على الحضور للمرافعة وإبداء الطلبات بالجلسة. كما لا تسرى ٠‏ 

القواعد الى نصت عليها المادة ۲/۸۷ من قانون امحاماة والق استلزمت 
لتقدم صحيفة الاستعناف أن يكون موقعا عليها من مام لأن هذه المادة 
مقصورة على استثناف الأحكام الخاصة بالدعاوى المدنية والتحارية» وهذا 
هو ما يتضح من كلمة صحيفة الاستكناف”": فهى الى ي يشترط فيها بيان 
اتاتب الاستعناف وهى 9 جسن بیاما إلا بواسطة محام 0 جين أن 
التقرير بالاستعناف فى الدعوى الحنائية ليس بلازم أن د مشتملا على. 
أسباب. ظ 








0 ف يبب" امحكمة ا الحكم أمام الموظف ا ا 


4 ص‎ ۱۲١ مجموعة 57 ج٦ رقم‎ ETT نة نقض‎ 01١ 

(۲) ويلاحظ أن استعتاف الولى حائز بالنسبة للحكم الصادر لى الدعوى الجنائية 

0 والدعوى المدنية) ما استئناف الوصى لامر على اج الصادر ف الدعوى 08 
المدنية فحسب. e‏ ظ 

م راحع تقض مق ليان الحاماة س5 رقم 0 ص ۱۷۰ e‏ 





وي قور الخصم بنفسه أو بواسطة وکیل كما سي أن او 0 


ظ (45ه) 

9 الموظف ذلك فى 86 المعد لهذا الغرض» اتصلت الدعوى بالنمحكمة ٠‏ 
1 الاستعنافية أى دخلت حوزماء وما يهم هو جرد التقرير فى ذاته أما تحرير ١‏ 
رغبة المستأنف ف الاستئناف على النموذج المعد لهذا الغرض فلا يعدو أن 
' يكون وسيلة لإثبات حصول هذه الرغبة فى الاستعناف» ولذا فلو فقد هذا 
النموذج واقتنعت المحكمة بأن المستأنف قد قرر باستعنافه فى موعده وذلك. 

من خلال وسيلة تثبت ذلك فإهًا تعتد بحصول الاستفناف ويكون. 
مقبولا) ولا يشترط أن يوقع المستأنف على النموذج الذى ج 

٠‏ الكاتب المختص ما دام أن الكاتب قد وقع هو عليه. 

0 ومئ قرر الخصم بالاستغناف» فإن قلم كتاب امحكمة يحدد تاريخ 
الجلسة الى ينظر فيها الاستئناف شريطة ألا يكون هذا التاريخ قبل ثلاثة ٠‏ 
أيام كاملة» وتكلف النيابة العامة الخصوم الاحرين بالحضور بالجلسة الى 
حددت» وهذا ما قرره ق المادة ۸ إجراءات بقو ا د قلم 


الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستعناف تاریخ الجلسة الى حددت لنظره 


..ويعتير ذلك إعلانا نا ولو كان التقرير من وكيل؛ ولا كر هذا التاريخ 
.قبل مضى ثلاثة أيام كاملة» وتكلف النيابة العامة الخصوم الآحرين 
بالحضور". ولذا فإنه طبقا هذه المادة لا يتم إعلان الخصم المستأنف .وعد ' 
جلسة الاستئناف إذا كان الذى قرر بالاستئناف وكيل عنه» وينتقد 
البعض بحق'” 2 هذا المسلك من القانون وذلك لأن الوكيل قد يهمل فى 
إبلاغ الأصيل وعد جحلسة الاستكناف أو أن تكون الو كالة قد اتتنهت 
لأى سبب. ولم يتم إعلان ات وف ذلك ضرر على الموكل 


راک غورد تين ی - المرجع السابق ص ۰ ET‏ 
الاشتعناف الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة وال تفيد حصول 
الاستئناف. نقض ۱۹١۸/۱۲/۹‏ مجموعة أحكام النقض س٩‏ رقم ١55‏ ص 
NE‏ ا 

(١)د.‏ رعوف عبيد - المرجع السابق ص ..4۲٤‏ 








(eV)‏ ا 
و هذا الأمر بسكل واضح ف الأجكاء 
الحضورية الاعتبارية وفقا للمواد ۸ إلى ۲٤۱‏ إجراءات والى-لا. يجوز 0 
فيها المعارضة وإنما يجوز الاستعناف فحسب» فلو قرر ل وکیل بالاستناف : 
ولم يخطر الموكل بالموعدء فسيترتب من جر عراء ذلك دون شك 





ك إضسران - 
- بالموكل» ولذا فإنه يلزم تعديل هذا النص بحيث يتطلب لأر بوره 
إعلان الخصم 0 عل الأبعاتب مق کان التقريسر | بالاستهناف 
بواسطة وکیل عنه.9") 00 00 
ظ ومق ثم قري بالإستناف على البجبو اناف يا اشفا ظ 
الاستئناف يزفع إلى المحكمة الابتدائية ال بدائرتما الحكمة الجزئية الى 
ظ أصدرت الحكم محل الاستعناف ويقدم فى خلال الثلاثين ا على الأكثر 
إلى الدائرة المختصة ٠‏ بنظر الاستثناف ٤‏ الحنح و المخالفات» و إذا كان امتهم - 
حبوسا وجب على النيابة العامة نقله ف الوقت المتاسب 3 سبج باللجهة | 
الموجودة ما اللمحكمة الابتدائية» وينظر الاستئناف على وحه السرعة. ٤‏ 
(م١٠4‏ إجراءات) على أنه يلاحظ أن مخالفة المواعيد السابقة لا يترتب 
من جرائه بطلان لأنه من قبيل تنظيم العمل . 0 ظ 
ويلزم لكى يقبل: استئناف بالإضافة إلى التقرير به چ الحو 
السابق بيانه» إذا كان المستأنف محكوم عليه في الحكم الابتدائى بعقوبة ظ 
مقيدة للحرية واحبة 5 أن يتقدم التنفيذ قبل ل 3 

















(1) وهنا ما کان القضاء قد استقر عليه قبل تعديل المادة ٤٠١۸‏ إجراءات بالقانون ٠‏ 
ارقم 1۷١‏ لسنة 1441. وراجع ف ذلك نقض ۱۹۷١/١١/۲۹‏ بجحموعة 
أحكام النقض س ۷ رقم 7٠١‏ ص ۰۹۲۹ 6 س ۱۹ رقم 201١‏ 
ص لحمو س رقم ١9114‏ ص 24717 فقد أكدت هذه الأحكام ` 
1 أن علم الوكيل , بلحل 3 الاإسعنافية لا يفيد حتمًا علم الأصيل ها والسذي لم 
يكن حاضرًا وقت التقرير بالاستئناف | 
(۲) نقض ۰/۱۱/۲۲ ۷١‏ جمموعة أحكام لنقض س۲۱ رقم ۲۷۱ ص ۱۱۱۸ ) 





ظ | ON‏ < 
إجراءات)” 2 و لذا قضى بأن المادة 4١7‏ إجراءات جعلت قبول الاستعناف 


منو طا بتقدم امحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولم توحب أن يكون ذلك ْ 


قبل يوم الجحلسة» فأفادت بذلك إلا يسقط الاستئناف م كان قد تقدم 


للتنفيذ حن وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام أن التنفيذ عليه 
قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستغناف” © وترحع الحكمة ف ذلك إلى ٠‏ 
ضرورة احترام الأحكام واجبة النفاذ وعدم إساءة استعمال خحق 


الاستئناف وحن لا يفصل فى موضوع استفناف المتهم غيابيا رغم هروبه 
من عقوبة مقيدة للحرية واخبة النفاذى ويترتب على عدم قبول الاستئناف 
أن أن الحكم الصادر من ٠‏ المحكمة الحزئية يصبح فائيا.“ 

فم تقدم للتنفيذ قبل الجلسة جاز للمحكمة عند نظر الاستئناف 
أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو 
. بغيرهاء وذلك إلى حين الفصل ف الاستعناف (م417/؟ إحراءات). ٠‏ 


ابي ا مي رقم ۰ ص ۰۲۷۲ وراحع | 


نقض ۱۹۷۸/۱۰/۱١‏ س۲۹ رقم ١١5‏ ص 25917 ۱۹٦۰/۲/۲‏ س١١‏ رقم 
ْ 4 ص ۱۲۹. 
(۳) د. رءوف عبيد rere‏ 


)04۹( 


. الفصلالثالث ٠‏ 
اتا المفرقبمةعلى الاسغناف - 


إن الآثار المترتبة على الاستئناف تتمثل فى وقف تنقيذ الى 
| اا وإعادة م 6 5 الحكمة الاستتنافية.. 0 > وسوف تفرد 
ادت عن ام ف الاستتاف. 


لمحت الأول ٠‏ ۰ 
يدال N‏ 


وضع القانون قاعدة عامة فى شأن الأحكام الصادرة :الت 














ظ دعق 
الجنائية. وذلك فى المادة e‏ إحراعات بقوله "لا تنفذ الأحكام الغسادرة 


من المحاكم الحنائية الاق عنارت ' فائية» ما و 


حلاف ذلك". a‏ ا 0 
فهذه المادة قد 58 أن اة الجنائية يوقف تنفيذها حي 
نصبح اکا مائية ا 1 يرد نض .3 القانون يقتصى التنفيكك' وعلى ذلك 





فإن الحكم الابتدائى يو قفن تنفيذه_ خلال الميعاد المقرر للاستعناف وأيضا 0 


مي طعن. بالاستعناف بح يتم الفصل ف هذا الاستئناف» وترحع | الحكمة 


الى ص أجلها قرر القانون إيقاف تنفيذ الحكم الجمائ. ئی فى هذه :الفترة: ل ظ 


أن الحكم الابتدائئ قد يعدل أو يلغى الأمر الذى يترتب عليه أنه لو کان 7 


“الحكم الابتدائى قد نفذ على المحكوم عليه فد يا 


هذا التنفيذ الله يصعب إضلاحه. 0 


(۱) د. محمود مصطفى - المر حع ا ۷ 0 


ظ (٠ههة)‏ 

2020 وإذا كانت القاعدة العامة ھی وقف تنفيذ الحكم الابتدائى اا 
الفترة امحددة للطعن بالاسئناف وأثناء فترة نظر الدعوى المستأنفة حي 
يصدر الحكم فى الاستعناف من المحكمة الاستئنافية» إلا أن القانو ن راعى 
أن المصلحة قد تتطلب فى بعض الحالاث تنفيذ الحكم الابتدائى رغم أن 
ميعاد الطعن بالاستئناف ما زال ممتدا ورغم الطعن بالاسكعناف» وهذا 
على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة ولذا فقد قرر القانون 6 
بعض الحالات ضرورة التنفيذ المعجل» للحكم الابتدائى» وأجاز فى بعض 
) ا هذا التنفيذ المعجل وعلق فى بعض الحالات إيقاف التنفيذ للحكم 
٠‏ الابتداء ئى على تقدم كفالة» كما نص على تنفيذ العقوبات التبعية» ونص 
أيضا على تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة فق الدعوى المدنية للتبعية. 
وذلك على النحو التالى: ٠‏ ) 
أولا: الأحكام الواجبة النفاذ. ‏ 
' . نص القانون على ضرورة ة التتفيذ الفورى العحل لبعض الأحكام 

حي ل حصل اسكنافها وهذه الأحكام أوردمًا المادة 4517 إحراءات ٠‏ 


| والمادة ١‏ من قانون الطفل ١7‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ وبعض النصوص المقررة ٠‏ 


فى قوانين خاصة وهى: 
١‏ الأحكام الصادرة بالغرامة و نارين يف (م؟": إحراعءات). ‏ 
۲ - الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة (م457 إجراءات). ٠‏ 
م - الأحكام الصادرة بالجبس على متهم عائدة لك 
إحراءات» 48 عقوبات). ظ 
ب ا ai‏ 
صر (8؟575 إجراءات). 
ه - الأحكام الصادرة على الحدث بالتاير (۱۳۲۴ من قانون 


رادم 
الطفل). )١(‏ ' ظ 
) ` الأحكام الصادرة باليس عقتضی المادة ۲/4٦‏ عن اراز 
يالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹٦١‏ الخاص بمكافحة المخدرات. 
ا الى - الأحكام الصادرة 6 .مقتضى المادة ۸ و ن س 
والاشتياه رقم ٩۸‏ ستة ۵ .٠۹٤‏ | 2 ) 
۸ - جميع الأحتكام الصادرة بالبراءة واجحبة التفاذ فور ا 
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ولذا فإذا كان المتهم محبوء سا احتياطيا ‏ 
فيلزم الإفراج عنه فورا» أو كان الحكم صادرا بعقوية لا تقتضى الحبس» 
أو إذا صدر الحكم. مغ إيقاف التنفيذ أو كان المتهم قد قضى فى اليس 
. الاحتياطى مدّة مساوية لمدة العقوبة المحكوم يما عليه (م5769 ع 
) وذلك مع ملاحظة أن المشرع قد أجاز للمحكمة فى الفقرة النا 
من المادة e 51١7‏ بالنسبة للاستعناف المرفوع من at‏ عليه 








E‏ أن اننا فى طق عن الحدث وفقا للمادة ١‏ ۱۰ ر من قانون الطفل 
وهى سبعة تدابير منها ما يقبل الاستئناف ولكن الاستئناف لا يوقف تنفيذها 
بل تنفذ رغم الظعن فيها بالاستناف» وبعضها لا يقبل الطعن فيه بالاستعناف» 
والتدابير الى يطعن فيها بالاستكناف هى الإلحاق بالتدريب المهئ والإلزام - 
بواجحبات معينة» و الاحتبار القضائى» والإيدا ع فى إحدى موسسات .الرعاية 

. الاجتماعية'و الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة: أما البدابير اللا | 
تقبل الاستئناف فهى التوبيخ والتسليم إلى أحد ٠‏ الوالدين أو الأقارب أو 54 

ولاية د ا عليه ع إل شخص یو ون عا عليه ا أن الى 0 ل 





١ ITN owe, 5.‏ من قانون 0 فإنه يوقف تنفيذها فن فيعأه ا 
0 وإذا افا طعن فيها بالاستعناف حى يصدر الحكم فى الاستغناف» وهذا ما اينهم . 
| من الماذة Ne‏ ص قانون :الطفل .عقهوم المخالفة لأنها نصت ٠‏ على أن الحكم 0 
ا عل اميت بالتديير هو الوا احب النفاذ و لو كان قابلا ١‏ 0 

ْ 0 ومين لك أنه 0 صدر ب غير الدبو ته العامة.. 3 








ظ (eo)‏ ظ چ 
بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذء أن تأمر أثناء نظ الاستعناف و 
تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج ع عن الحكوم عليه بكفالة أو بغيرهاء وذلك 
إلى حين القصل نى a‏ 
ثانيًا: الأحكام جائزة التنقية: ‏ . 

أحاز القانون فى المادة 55 إنعرامات اة آ0 ا 
اک تنفيذا مؤقتًا م كان المتهم محبوسنا حبسا احتياطياء وذلك E‏ 
"وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطياء يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ 
الحكم تنفيذا مؤقتا" ويكون للمحكمة أن تقرر الإفراج عنه بكفالة 
بدون كفالة. ۰ 


١‏ لق الأحكام التسى يوقف تنفيذها إذا دفع المحكوم عليه 
بين القانون فى هذه الحالة فى المادة ۳ إجراءات بعد أن بين 
| الأحوال الى يجب فيها تنفيذ الحكم الأبتدائى تنفيذ معجلاء وذلك بقوله 
.. وكذلك الحال فى الأحوال الأحرى إذا كان الحكم صادرا بان 
٠‏ إلا ! ١‏ إا قدم الهم كفالة. بات إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند 
انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من 
لفيل نااكر لاع يعار وال مار سائر i‏ شري ادحا ظ 
ْ اأحوال بين فيه الغ لذ يجب تقدم الكلة ا“ اا 
ظ ولیس بذات أهمية أن يكون من قدم الكفالة هو امحكوم عليسهء- 
فيصح أن تقدم من الغير.. 00 
ظ وهذه الصورة تفترض أن المحكوم عليه بالحبس طليق ولم کرد 
| محبوسا حبسا احتياطيا كما هو الشأن فى الأحكام جائزة التنفيق» ومن ثم 
فيجب على المحكمة أن تقدر الكفالة الى تراها كافية بحيث تحول دون 
هرب المحكوم علية أو تفكيره فى الحرب» ومن ثم فلا يجوز لها أن تحرمه من 








ee) 1‏ 
ظ حن تدم لكا لا جاه أن يطلب من اكد لسعاي أن در 





7 58 الیک ا تأيد الحكم استعنافياء أو ساف 3 


ف الميعاد فيلزم بضرورة تقدم نفسه للتنفيذ الفورى وإلا سقط حقه فى 
استرداد الكفالةء كما يسقط حقه فى استزدادها إذا تخلف عن الحضور فى 
خلسات الاستعناف بدون عذر حب حى ولو عدر e‏ الاستعناف 
بتراءثة ته 0 : ْ 
رابعا: بالنسبة للعقوبات التبعية. 
وهذه العقوبات تشمل 5 تحت مراقبة الوا والحرمان 2 
مزاولة بعض المهن» وسحب الترحيص» وغيرها من العقوبات الى تقيد 
حرية الحكوم عليه من ناحية ما هذه العقوبات التبعية تنفذ مي كان تنفيذ 
عقوبة الحبس الى صدرت على المحكوم عليه واحبا (م414 إحسراءات) 
سو ااه تكون عقوبة الحبس قد نفذت على المحكوم عليه فورا 
أى کانت واجبة التفاذ تنفيذا وين أول الأمر أم فا واجبة التنفييكل ‏ 
على الحكوم :عليه 2 فلن يتقدم ق الكفالة المطلوبة منه ا تنفيذ 





العقوبة. « ظ 
. المدنية التبعية. 


قرر القانون فى المادة e‏ إجراءات أن للمحكمة . عند اا 0 
بالتعويضات للمدعى بالحق المدن أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع خحصول ٠‏ 
الاستعناف حسب المقرر فى المادة 4717 إجراءات» ويتضح من ذلك أن 
القانو ن قد أحخال إلى ما يتخذ بشأن الأحكام الغيابية الصادرة بالتفويض 0 
والى بيتها إلاذة lew‏ إحزاءات ت وال نمت علي أنه و ش 





.427 رعوف عبید - مرجع السابق ص‎ oO 





هم 

الحكم 55000 ا 508 المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع 

تقلع كفالة ولو مع جصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلخ 

الحكوم به أو بعضه» وا أن تعفى المحكوم له من الكفالة" e‏ 
من إلى ص تك ار بای بالحق المدى. 


المبحث الثافى 
٠‏ . إعادةطر لزاع أمامالحكمة لشفي 


يترتب على التقرير بالاستعناف اتصال: الحكمة الاستثنافية بالدعوى 
المستأنفة ويعاد طرح الدعوى أمامها لحك فيهاء. بيد أن هذه المحكمة 
تتقيد ف شأن نظرها الدعوى المستأنفة بضرورة ة مراعاة إجراءات معينة 
لنظر الدعوى» كما تتقيد فى نظرها الدعوى بحدود معينة» وسوف نبين ٠‏ 
ذلك فى مطلبين على التوالى» نفرد الأول للحديث عن إحراءات نظر 

. الإغوى المستأنفة» وتخصص ثانيهما لبيان حدود نظر الدعوى المستأنفة. 

٠‏ المطلبالأول 
إجراءات نظر الدعوىامام الحكمة الاسشافية ظ 

بين القانون هذه الإجراءات ف المادتين 4١ 411١‏ إحراءات» 
فقد نص ف المادة 4١١‏ إجراءات على أنه "يضع أحد أعضاء الدائرة 
. المنوط بما الحكم فى الاستعناف تقريرا موقعا عليه منه» ويجب أن يشمل 
. هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع 
المسائل الفرعية الى رفعت والإجراءات الى تمت» وبعد تلاوة هذا التقرير» 
قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاءء تسمع 
أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استعنافه» ثم يتكلم بعد ذلك باقى 
الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم؛ ثم تصدر المحكمة حكمها بعد 


'. إظلاعها على الأورا ق . فقك بیت هذه ضرو وة 1 إعداد دير را :. 
وكافة السائل المرعية ل ر 
'. لذلك ترتيب الاجر اؤات. الج" تقبع. ا اي 5 
53 إجراءات وأعطث 


2y‏ زهوم) 

















ge‏ فية». و 0 ا 





للمحكمة .الاستفنافية الحق: :فى 5 








ae تکمیلی هوق نار أرأت : :ضر و رة لذلك 3 ذلك بقو له‎ ٠ 


پتفستهاء أو اميل لع لر 4 تندبه لذلك» ٠‏ الهو 


التحقيق» ويسبوغ ا 3 
تحقيق أو ماع شهود ولا يجوز تكليف أى. شاهد 58 : 








5 اال أن تمر عا تی دوي :من e‏ 


سماعهم .أمام” 











. المحكمة بذلك' '.وعلى./ذلك فإن المادتين. 237-421١‏ 4 إحراءات قد .حصرتا 


a |‏ نظر الدعؤي. أمام ال 
تزتيت ٠‏ الجر اغات 5# المحكمة. بالاستعنافية»: و ١‏ د انسقيق د كمياق 


u‏ 5 5 تتم الاجراءات شفوية وف مواجهة کن تة الخضومة ومرخع ظ 
ا ات ت الحكمة e e‏ و أن هذه امحكمة 0 













ت زق نن 0 o‏ ات 5-4 :هذه ا 0 3 ا ا 0 
ملهء: ومن ثم .فهى بحسب لال ندر جک 





1 2 3 على ار اق وذلر ذلك ب بغية تو ا وز الوقات قت‎ 0-0 ١ 









ولا إذا .أمزت ٠‏ 


(oo 
. المستأنفة وكافة وقائعها والظروف الحيطة ها وأدلة الثبوت والنفى وكافة‎ 
الدفوع الفرعية» والإحراءات. الى تمت أمام محكمة أول درجة» وذلك‎ : 

ظ لكى يتلى هذا التقرير فى بداية الجلسة باعتباره أول إحراء يتم لنظر 
الدعوى فى جلسة الاستناف وترجع الحكمة من إعداد هذا النقرير إلى 
ضرورة أن يلم كافة أعضاء المحكمة بالدعوى المعروضة عليهم والظروف 
المختلفة الى أحاطت بها وما تم فيها من إجراءات أمام محكمة أول درجة 


وذلك بغية أن يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من أقوال 0 


ويسهل عليهم مراحعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم' '. 
ولذا فإنه يلزم أن يكون التلخيص مكتوبا وأن يكون جديا وموقعا 
. عليه ممن أعده» ولذا فلا يصح الاكتفاء بقراءة صيغة التهمة ونص الحكم 
' الابتدائى المثبتين بظاهر غلاف أوراق الذعوى فيعد إجراء التلخيضص من 
.. الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة الحكه”" ومى أعد أحد القضاة 
| التقرير الملخص فليس بذات أهمية أن يكون قد حرره بخط يده أو على 
EA‏ ا حور 
ظ هذا التقرير على غلاف الدعوى.“ 
) وإذا كانت المادة 1 إحراعات قد تطلبت توقيع واضع اتقرير 1 


سے 


٠۹۷۵/۳/۹ وراحع نقض‎ ٤٤۲ د. محمود مصطفی - المرحع السابق ص‎ )١( 
.7١17 رقم 44 ص‎ 7١ مجموعة أحكام النقض من‎ 0 

)١(‏ د. محمد مصطفى القللى - المرحع السابق ص 2504 وراحع نقض 
850 مجموعة أحكام النقض س۲۹ رقم ١١7‏ ص 507. ظ 
(*) نقض 5 سابق الإشارة إلیه نقض ٠۹۳۰/۱۲/۲۰‏ ع ظ 

) القواعد ج ۲ رقم ۱۳۷ ص .٠۷٤‏ 
(4) تقض 1547/1/١‏ جموعة القواعسد جه رقم ص ٦۰۸‏ 
۰ جموعة أحكام النقض س ٩‏ رقم ٠٠٠‏ ص ۱۲۱۷ وراحع _ 
اا مجموعة فوع جه جه رقم ۲ ص 1۰۸. 





9 
٠‏ الملخض إلا أنها م تجعل التقرير باطلا إذا لم يتم التوقيع» مادام أن 
| الحكم قد أشار إلى يا و ا أن يكون القاضى 
حرر تقرير التلخيص ` بنفسه بل ا نه لو وجسد فى أوراق القضية بعك 0( 
مراجعتها تقريرا ملخصا نا للدعوى كان قد وضعه زميل له؛ فلا حرج عليه ١‏ 
إن اتخذه لنفسه ووقع عليه ”: وذلك لأن كل المطلوب هو أن يكون ‏ 
القاضى قد اطلع على كافة أؤراق الدعوى وأم بكافة وقائعه يندا م 
١‏ اتخاذه بشأنها ثم يقدم تقريره الملخص ها sS‏ ) 
ويلزم أن يتلى تقرير الملخص؛ وليس برط اف توه هو ظ 
واضعه فيصح أن يتلوه غيره؛ وذلك لأن هذا إحراء جوهرى متعلق 
بالنظام العام كرتت على إغفاله بطلان انم ومن € بظلان i!‏ ظ 
الصادر ق الاستعناف.. ۰ ٠‏ ظ 
وإذا تلى التقر ير الملخص ثم قررت المحكمة ا الدعوى 0 0 
شت ب من الأسباب» ثم تغيرت هيئة امحكمة؛ فإنه يلزم أن يعاد أمامها 
تلاوة التقرير اللخ بر جديد لكى يلموا بعناصر ر ولا كانت 
الإحراءات CTL‏ 
و يكفى أن يذكر بالحكم الصادر فى الاستعناف أن التقرير ر الملخحص" 
م ا واه اا و 














E 00‏ النقض ص ١9‏ رقم .۳ ا ) 
)١( .‏ نقض ۱۹۷۸/۲/۱۳ مجموعة أحكام النقض س ۲۹ رقم ۲۸ ص .٠١۲‏ 


) ) 0 11۹/۲4 مجموعة القواعد جه رقم ۸ ص 4. 3 00 


1491/11/6 
)٤(‏ نقض ١۹۷۷/٥/۹‏ جحموعة أحكام النقض س 78 رقم ۲ص لمم 

() تقض 00 مجموعة القراعد ج١‏ رقسم ۲۷۹ ص ۳1۷ ٠‏ 
3 اس الس يم ۷٤‏ ص 1147 0 
؟/كلداى من ۲۹ رقم 4 ص 157. ً 








بحموعة : أحكام النقض س 8 رقم ۹ه ص o‏ ظ 4 1 ) | ش 





2° 

أن ل حكم وحضر الخلسة يكمل كل منهما الآخر ومن ثم فلا يجوز 
إثبات عكس ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.”") 

۲ - ترتيب الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية: لقد بينت هذه 
الإحراءات المادة 5/411١‏ إجراءات حيث أوضحت أنه بعد تلاوة التقرير.. 
الملحص تسمع أقوال المستأنف والأوجه الى يستند إليها فى اسعنافه» ثم 
يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم حى تتاح له | 
فرصة الرد على كل ما يذعى به عليه؛ ثم تصدر المحكمة حكمها بعد 
الاطلاع على الأوراق» ويلاحظ أن هذا الترتيب الذى بينه القانون لا 
یترتب على مخالفته أى بطلان e‏ : 
العمل. )۳( 

١ 0‏ - إجراء تحفيق_تكميلى: القاعدة العامة هى أن e‏ 
) الاستثنافية تدر حكمها بعد الاطلاع على الأوراق» ودون أن تحرى أى 
تحقيق فى الدعوى اكتفاءا بالتحقيقات الى أحرتها محكمة أول درحة» ومن 
ثم فإن عدم إجر اء المحكمة الاستكعنافية لأى تحقيق والحكم فى الاستكناف 
7 الاطلاع على الأوراق يكون حكما سليما.9© لأن القانون لم يلزمها . 
بإحراء أى تحقيق» وإذا كان الأصل العام عدم إلزام المحكمة الاستنافية 


ء/ه١ ص‎ ٠٤٤ رقم‎ ١١ مجموعة أحكام النقض س‎ ١/١ نقض‎ )١( 
۸۲ - ۲4 س‎ ١19/5 ۲ س۲۲ رقم ص‎ 1 
.۲۹۲ ص‎ 

(۲) نقض ۱۹٩٤/۳/۲‏ مجموعة ایکا م النقض 9 رقم +7 ص ١59‏ 
6 س۲۷ رقم ۸ صن 55. | 

(۳) د. محمود بحيب حسن - المرجع السابق ص .٠٠١١۲‏ 

٠٤1۷ ص‎ ٩٤ جحموعة أحكام النقض س٦۱ رقم‎ ١956/5/17 نقض‎ )٤( 

7 س۲۳ رقم ۱۲۹ ص ۰6۸۳ ۸ س ۲۸ رقم 55 
ص ءال ۱ س ۰ رقم الل 





٠ (00%)‏ 
بارا تحقيق» إلا أن القانون قد أجاز لها أن هری قبا تكملا مسق 
رأت أن ذلك ضرورى للحكم فى الدعوى”", وهذا متروك محض سلطتها 
التقديريةء فلها أن تحرى هذا التحقيق التكميلى أو لا تحريه مى أت أن 
عناصر الدعوئ واضحة أمامهاء كما ها إذا بدأت التحقيق التكميلى أن 
تعدل عنه» وإذا طلب المتهم من المحكمة إجراء هذا التحة کي 
فرفضت امحكمة طلبه فلا بطلان لحكمها الصادر فى الاستناف”" ولا 
تلتزم بإبداء أسباب رفضها إجابة امتهم لطلبهء وإذا كانت المحكمة الما 
سلطة تقديرية فى إحراء تحقيق_تكميلى أو عدم إجرائه» إلا أن القانون قيد 2 
هذه السلطة التقديزية حيث ألزم المحكمة الاستنافية أن تحرى ى التحقيقى 
التكميلى وذلك مي اتضح لها أن نمة تقصير أو نقص ف التحقي و 5 
) وقعت فيه محكمة أول درجة ومن ثم فإذا اتضح لما ذلك ولم رى 
التحقيق التكميلى. لاستيفاء هذا النقص أو سد هذا التقضير كان حكمها 
5 با بالبطلان 9 ولذا فإذا کان القانو ن قد ألزم عکننة أو ل درحة 
بسماع شهود معينين ولم تسمعهمء > فإن على المحكمة الاسعنافية أن 
تسمعهم) وهذا ما أكده القانون ف المادة ١/41‏ إحراعات بقوله 'تسمع 
المحكمة الاستكنافية بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود | 
الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوق كل نقص آ حر 
ف إجزاءات التحقيق"» وإذا كانت محكمة أول درحة قد سمغت بعسض 
الشهو : دون E‏ فإن المحكمة الاسئنافية تعيد يت شهادم بعد 











(1) مثل عمل معاينة أو مضاهاة أو انتذاب خبير أو سماع ش شهود» وراحع تقسض 

ظ ۲ بخموعة أحكام النتقض س۲۹ رقم ٦۲‏ ص ۳۳۳. 

(۲) نقض .0 مبجموعة أجكام النقض س ۲ رقم ٤۳‏ ص 1١۸‏ ' 
وراحع نقض /١‏ ۱ س ۲ رقم 177 ص ٤۳۳‏ ر 
س ۲ رقم ۳۷۳ ص ۱۰۷۲. 7 

) راجع تتش 170/71/11 نوع سكا تش س ۸ زع ٤‏ می ۰ 








| 


(0۰) 
أداء لین وإذا كانت محكمة أول درحة قد أخلت بحت امتهم ف الافاع 
عن نفسه» :فإن على المحكمة الاستئنافية أن تعيد الإحر اءات الى انطضوت 2 
على الإخلال بحق المتهم ف الذفاع عن نفسه.(© ظ 

0 وإذا طلب التهم من محكمة أول درجة سماع شاهد فلم تلفت 
لطلبه واستندت ف إدانته إلى ما قاله هذا الشاهد فى محضر التحقيق 
الابتدائ > ثم استأنف الحكم وطلب من المحكمة الاستنافية أن تسمع هذا 
الشاهد فلم تستجيب لطلبه وأيدت الحكم الابتداء کی بالإدانة» کان هذا ما 
يجعل الحكم معيباء لأنه لم يصحح الإحراءات الباطلة الى انطوى عليها ' 
قضاء محكمة أو ل درجة من إخلال بحق الدفاع"» أما إذا لم يطلب المتهم 
من محجكمة أول درجة ماع شاهد ثم جاء أمام المحكمة الاستنافية وطلب ٠‏ 
. سماعه فإن هذه المحكمة لا تلتزم بسماع الشاهد الذى طلبه لأنه ما دام أنه ظ 

م يتمسك بسماعه أمام محكمة أول درحة فيعد متنازلا عن حقه حت ° ` 
2-2 ؤيحرى التحقيق التكميلى كما بين القانون فى المادة ١/4١‏ 
إحراءات .كعرفة المحكمة أو بمعرفة ألحد قضامًا الذى تندبه للقيام بإجرائه» ‏ 
وبعد الانتهاء منه يقدم عنه ملخصا يلحق بالتقرير المللخص ويتلى فى 





)١(‏ وذلك وفقا لما قررته المادة ١/١59‏ إحراءات "إذا حكمت محكمة أول درجحة 
فى الموضوع ورأت المحكمة الاستعنافية أن هناك بطلان فى الإجراءات أو فى 
الحكم» تصحح البطلان وتحكم فى الدعوی"» وراجسع نقض ١917/1١/8‏ 
مجموعة أحكام النقض س ۲۸ رقم ٤‏ ص 6558 ۱۹۷۳/۳/۲ س ۲٤‏ رقم 

۰ ص 2517 1915/4/10 س ۲٤‏ رقم ٠١9‏ ص .٥۲١‏ 

() د. محمود بحيب حسئ - المرجع السابق ص ٠ ١‏ وراجع نقض 

١19176/5/5 -‏ يجموعة أحكسام اي ٦‏ رقم ۸٦‏ ص ۳۷١‏ 
ل ۰/۳ س۲۷ رقم ۱٥۵‏ ص .59١‏ 

(۳) نقض ۱۹۷٤/٥/۲۷‏ مجموعة أحكام النقض س 59 رقم ١١١‏ ص 25١9‏ 

وراحع د. . محمد مصطفى القللى - المرجع السابق ص ١5‏ 5. ض 





ا 00 51م SS‏ 


0 طبالا ٠‏ ظ 
حدود 1 الدعووأمامالحكدة الاسثنافية . 


) إن الحكمة : الاستعنافية عند نظرها للدعوى المستأنفة تتقيد عي 
قود تل ق تقيدها بالوقائع الق طرحت على محكمة أول درحة 
وتقيدها ا المستأنف» وتقيدها أخيرا بصفة الخصم المستأنف 
ومصلحته وذلك على النحو التالى. اي 0 
أولا: تقيد تيد المحكمة المستافي بلوقاقع الى طرحت على ظ 
محكمة أول درجة. ظ ظ ١‏ 
| إن المحكمة الاستنافية تتقيد بالوقائع الق طرحت مام محكمة أول 
درجحة (ومحكمة أول درجة تتقيد بالوقائع الى وردت بتأمر | 
ورقة التكليف بالحضور)» وذلك سواء بالنسبة للدعوى الختا 
) للدعوى المدنيةء .وعلى ذلك فلا يكون للمحكمة الاستعنافية أن ES‏ 
حكمها على شخض لم تكن قد حركت فق مواجهته دعوئ' أمام محكمة 
أول درجة9', ١‏ لأن فى ذلك حرمان له من إحدى درجات التقاضئ فضلا 
عن الإخلال بحقه فى الدفاع» ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الا : 




















تحاكم هذا الشخص حي ولو رضى بذلك“)» 9 قاعدة اتقات على 
درجتين ف من e‏ ل ا 





5 00 وغلى ذلك فلا د وز لا حك لمحكمة الاستنافية أن تطلب من ا انياية ا ا 
0 0 کان تحاكمه ان أساس ا أنه ھک افاعل لأصلى | الذى حو وک 2 اه 
0 امحكمة أول ال رب د 

(۳) نقض مسال ع القواعد : جه رقم ve‏ ص e‏ 














(O) 
وإذا كان المتهم قد حوكم آمام محكمة أول درجة عن جرعة ممينة‎ 
فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر الاستعناف» أن تدينه أيضا و‎ 
أساس أنه مركت جحريعمة أخرى» اقفن ,انميق كانت الدعوى قد‎ 
. رفعت على المتهم عن سنرقة. : أوراق معينة» وقضت محكمة أول درجحة‎ 
ببراءته منهاء فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه عن واقعة سرقة‎ 
١ ) أوراق أخحرى لم تكن الدعوى قد رفت‎ . 
وفيما عدا ذلك فإن للمحكمة الآستئنافية أن تنظر الدعوى غير‎ 2300 
مقيدة بأى قيد سوى قيود الاستئناف وذلك بكامل حريتها ومن ثم‎ 
فيكون لها أن تغير الوصف القانوق للتهمة» كأن تعدلها من وصف جرة‎ 
نصب والذى صدر حكم محكمة أ .ل درجة بناءا عليه إلى جريمة خيانة‎ 
أمانة"» أو من سرقة إلى خفاء أشياء مسروقة(") وذلك مي كان هذا هو‎ 
الوصف القانون السليم للجرية المرتكبة» كما أن للمحكمة.الاستكنافية أن‎ . 
: تعدل التهمة وذلك بإضافة الظروف المشددة» مثل أن تضيف إلى الضرب‎ 
العمد ظرف سبق الإصرار أو تضيف ظرف العود» أو 7 تعتير أن الحريمة هى‎ 
قتل خحطأ وليس إصابة خطأ وذلك إذا مات الجن عليه بعد صدور الحكم‎ 
الابتدائى» ويشترط ألا تشدد المحكمة الاستعنافية العقاب على المتهم إذا‎ 
ّي وذلك إعمالا لہداً أنه < جوز‎ i كان هو الذى قرر بالاستعناف‎ 
أن يضار المستأنف من استفنافه.‎ 


عمد 


(۱) نقض 1941/١7/١١‏ بمجموعة القواعد جه رقم ۳۲۷ ص . 
5 مبمجموعة أخكام النقض س۱۰ رقم 5١‏ ص ۲۷۹. 

(۲) نقض ١405/7/59‏ بمجموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم ٠٠١١۷‏ ص .١١‏ 

(۳) نقض ١511/5/5‏ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ رقم ٠١7‏ ص ١١٠٤ء‏ 
۲۳ س ۲۹ رقم ۱٦۹‏ ص 455. 

. 401 رقم 48 ص‎ ٠١ نقض 0/7 طموعة أحكام السنقض س‎ )٤( 
.0١١ ص‎ ٠١# رقم‎ ١5 س‎ 4 





كم 

| وليس ف تغيير وصف التهمة أو تعديلها بإضافة الظروف الشددة 
تفويت لإحدى درجق التقاضى" على المتهم لأن الواقعة قعة المطروحة علنى ) 
المحكمة الاستكنافية هی بذاتها الى رفعت یا الدعوى أمام حكمة أول. 
درجة ما لأ يعد إخلالا بحق المتهم فى الد ع وکل ما يلزم هو أن تنبه ) 
المحكمة الاستكنافية انهم إلى هذا لبن لكى يحضر دفاعه ي هذا 
الأساس. ‏ - 
+-0 كما أن للمحكمة | الاسكنافية إصلاح كل 525 مادئ وان دار 
9 فى عبازات الإقام على أن تبه امتهم لذلك. ١‏ | 0 
ويكون للمحكمة الاستكنافية أن تنظر فى الدفوع الى تقدم الأول [ 
مرة (أى م تكن قد أبديت أمام محكمة أول درجة) مى كانت هذه 
الدفوع تتعلق بالنظام العام أو تتعلق مصلحة حوهرية حصب الذى يدفع 

به کالدفع بعدم الاختصاص والدفع بسقوط الدعؤئ لای این 
الأسباب الى تسقط يما فيجوز ز إثارتها ولو لأو ل مرة 1 م امحكمة 
الاستعنافية) ولكن إذا كان الدفع مما کان يلزم إبداؤه أمام عيكمة 0 ل 
0 درجة فلا جوز إثارته لگؤل مره ة أمام الحكمة ا شل 

ببطلان ورقة التكليف با حضور ré)‏ إجراءات): 

ثانيًا: تقيد المحكمة الاستئنافية بالجزء المستأنف. ‏ ` ٠‏ 
0000 إن امحكمة الاستنافية تتقيد بالجر ء المستأنف من | i‏ 5 صا ظ 
محكمة أو ل درجة» والأصل أن يكون تقرير الاستناف شاملا للسدعوى . 
۰ ككل فى شقها الجنات 3 والمدق». .إلا أنه يجوز أن ا الاستتناة تناف ۶ 5 9 
ادما ار عل ا یا 

. فللنيانة العامة أن قست 
























فلك سنانف المنكم الضادر فى التتعرىا قد 1 
ذلك > كل أو ف تمة ت دو ن مة مة أخرى و ضد بعسض 0 بهمين دود 





5 َك ل‎ r. 


م- 





۷ بجموعة أحكا انق تیار زق اكش‎ ۲ ir. نقض‎ )١( 





aD 
وللمتهم أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوئ الحنائية والدعوى‎ 
المدنية مي كان صادرا بإدانته, كما أن له أن يقصر اسعكنافه على إحدى‎ 





الدعويين ويقبل الحكم الصادر فى الأحرى من كان صادرًا بالإدانة» أما ٠‏ 


3 كان الحكم صادرًا بالبراءة فإنه لا يجوز له استكنافه مهما كانت 
الأسباب. 0( 
ظ ْ ويكون للمدعى ٤‏ استعناف الحكم الصادر فى 
الدعوى المدنية فحسب» وذلك لكل أو لبعض المتهمين أو بالنسبة للمتهم 
فقطء أو بالنسبة للمسئول عن الحق المدى فقط» وف هذه الحالة تكون 
سلطة.المحكمة سات على تعديل ام بس 
دة فق وه : 

التنازل عن الاستئناف: كقاعدة عامة لا 2 اللنيابة العامة أن 
كتازل N‏ لأن حق الاستئناف عبر مدن 


)١(‏ كما يكون للنيابة أن ¥ الحكم الصادر بالبراءة استنادا إلى أن الواقعة 
ثابتة فى حق المتهم أو لأن المحكمة قد أحطأت ف تطبيق القانون أو تأويله» 
و وريدن العقوبة على على المتهم» أو لعدم ورود صحيفة : 

بق المتهم.. | 

ظ كر ارد SE‏ لحت ليم درت رق وا 

للخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله» أو لطلب إيقاف التنفيذء أو التخفيف» أو 

لتقم تنازل من اين عليه بالنسبة للجرائم ال يلزم لتحريكها شكوى أو 

طلب» أو لصدور قانون أصلح له. 

٠‏ (۳) ويلاحظ أن تقيد المحكمة بحدود الاستعناف بالنسبة للبعض دون البعض الآخخر 

قد يترتب من جرائه تناقض مع الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى لم 

يتم استفنافه بالنسبة للبعض الآخر ما يعن أنه قد أصبح فائياء وأصبح معدلا 
بالنسبة لمن تم الاستئناف فى مواحهتهم: إلا أن القانون قد قبل هذا التنساقض 

لأنه تطبيق لقاعدة تقيد المحكمة ا 


e) 
النظام العام» ولذا فلو تنازلت عن التقرير به فهذا لا بمنعها من التقرير به‎ ) 


ما دام أن الميعاد ثمتدا م ينتهى» وإذا قررت الاسعناف فلا يجوز لما التنازل ) 


عنه» كما لا يجوز ته أن يتنازل عن حقه مقدما فى التقرير بالاستعناف 





و وي جو ودار اراي يضم بز 1 


جحديد ف دام أن الود اشد للاستعناف م 8 ا لنسية ا 


بالاستعناف لف الدعوى.المدنية فهذا حق حاص يجوز أن يتنازل عن أصل 





) الحق ف الاستتناف» كما يجوز التنازل مس به. 0 
(بالنسبة للدعوى المدنيم» ولكن لا يجوز الرحوع فيه والقرر ب بالاستعناف ظ 





وهذا أيضا يسرك 


التسبة للمدعى المدن والمسعول م 





حن ولو كان المیعاد ما زال بمتدا لم ينتهى. : 
) ويلزم لصحة التنازل عن الاستعناف أن كوه اوقا رسن 


صاحب المصلحة قيه أو من وكيله» ويستوى أن ges‏ 





[ ل محضر اللبلسة» أو 2 زاب مدق على شويع ادنو 4 أن : بتقرير اق 
قلم كتاب المحكمة :ومق ن أثبت التنازل رمعيا فإنه يترتب عل 
اللاسعناف وإلغاء كافة إحراءاته. لل ' 0 
0 وإذا كان للحصوم الحق فى التنازل عن اجا نسى الح 

السالف انه قل هم احق ال التنازل عن جزء من الاسعناقسه ويفا تظل 
3 سل 1 : الفصل ف انار من - المستأنف و سفیی لم يتم 













1 روف مید = ارمع فان س 4 
2 قموة بم : مسن - لجع الاق صن 9 36 











| :لها -بصفة ا 'ومعئ ذلك 57 2 و أن يقرر: بالاستعناف إلا‎ e 
.من كان خحصما أمام حجكمة أو درجة .فى الدعوى الى يقزر الاستئناف‎ 
فيهاء وعلى ذلك فإن من .لم يكن خصما فى الدعوى المراد اسستئناف‎ 

بالاستئناف لأنه ليسن له ضفة فن التقزير به» ولذا فإن النيابة العامة 
باعتبارها حصما ف الدعوى الحنائية لا يكنون من حقها أن تقر 
المدنية فإهًا م تكن حضما فيها ومن ثم فلا يكون ها حق استغنافها إل إذا 
0 هى الى أقامتها على المتهم أو'المسعول عن الحق المدق أو هما معا ٠‏ 
' وذلك اللحكم بالمصاريف المستحقّة للحكومة (م87 7/١‏ إحراءات)... 
4 3 إذا كان المتهم. هو الذى :قزر بالاستئناف فإن استعنافه يجوز أن 
0 شاملا للدعؤيين المدنية واللنائية. أو أحدها ما.دام. أن الجكم صادر 
بإدانته فى كليهماء أما بالنسبة للمدعئى المد والمستيوك عن:اللبق: امدق فإن - 
. استئنافهما يكون قاصرًا علق 
“الحنائية لأفننا ليسنا. من خصومهاء ومن ثم لا تكون لأيهما صفة فيها. : 
٠‏ كما تتقيد الحكمة الاستثنافية أيضا عصلحة الخص الستانف 
ومن ثم فلا يكون لها أن تحكم فیما هو فى غير صالحهه لأفا تكون بذلك . 
قد حالفت المبذأ العام فى ضرورة تقيدها بطلبات المستأنف» وهو لم يطلب 
إلا تعديل الحكم الما عليه من أول درجة أو إلغائه» ولذا فإما أن تؤيد 
الحكم الابتدائى أو أن تعدله أو تلغيه عا يحقق مصلحة المستأنف وإلا 
0 كان حكمها باطلاء لأا حكمت يما ل يطلب منهاء فضلا عن خالفتها 
للمبداً العام والذى يقضي بالا org ages‏ 











أ عله .الدعو ی المدنية فحسب دو ل تيم 











ew <‏ | 
الأسياب حي ولو كان الحكم الابتدائى قد حالف القانون ما دام 5 


0 النيابة العامة (٤‏ تستأنفه ق میعاده» ولذا فلو استأنفه جد الخصوم الآخرين ظ 


ا حلاف | النيابة العامة 00 5 للمحكمة الاستعنافية. إلا أن ویر الحك 








: 1 . 3 : ام بذكي ا د و ذلك لأن . 
صالحها يتمثل 2 تطبيق القانون على وجهه الصحيح, وبراعة اليرئ وإدانة 


ا 0 





المسى» فمصلحتها تتمثل ف أن تأتى كلمة القضاء عادلة سواء أ تت 
المصلحة المتهم أو ضد مصلحته» ولذا فمى استأتفت النيابة العامة فإن 
المحكمة الاستعنافية لا تتقيد بطلباتًا ونما يترتب على هذا الاستعناف إعادة 


نظر الدعوى من كافة, اا والحكم فيها طبقا للقا: نوز( اللهم إلا إذا 


کان الحكم مشتملا على أكثر من همة: فإذا اقتصر استعناف النيابة العامة ظ 


5 على بعضها دون البعض الآخر فلا يكون المحكنة الاستكنافية 5-985 إلا 
فى التهمة أو التهم حل الاستعناف فقط.(" اا 


ف نبين 2 استعناف النيابة العامة , الى ال 
وسو ر من وال < 


المد والمسئول عن الحق المدى فيما 9 


۹ — استئناف النيابة العامة: إن استعناف النيابة العامة ة للحكم- 


الصادر من حكمة اول دزجة يقتصر على الدعوى الحنائية فحسب ۳۵ 


دوت الدعوى المدنية لأا 3 تك خحصما فيهاء ' اللهم إلا إذا كانت قد 0 





أقامت الدعوى المدنية على المتهم أو على المشعول. ع المخسق ا 


سے 


e. 


4 نقض 52000 بجموعة القواغد جه وف ۹ ٠‏ صلق 


0/4/۲4 جحموعة أحكام النقض س ۲ رقم ۸ ص 76م 0 
(۲) نقض ١‏ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم اص 1 
(5) نقض 17 ا ا ر 0 ١ص‏ ۳۲۹. ٠‏ 


عو لد 
د 1 


ن أو 
عليهما معا متضامنين للحكم بالمصاريف المستحقة للحكومة (وفقا للمادة . 


ظ لمكم ١‏ 
1 إجراءات) وذلك شريطة أن تكون طلباهَا تزيد على النصاب 








النهائى للقاضى الجزئى» إلا إذا كان استكنافها شاملا لكلا الدعويين المدنية 


والجنائية» فإن الاستئناف عن الدعوى المدنية الى كانت قد أقامتها للحكم 
٠‏ بالمصاريف تقبل أمام المحكمة الاستئنافية أيا كانت القيمة المظلوبة (حى 
ولو كانت أقل من النصاب النهائى و الحزئى) وذلك على ساس 
أا تابعة للدعوى النائية. | 
والمحكمة الاستئنافية لا يقيدها شىء فى شأن 3 ف الاسعناف 
المرفوع من النيابة العامة فيكون ها إعادة نظر الدعوى من كافة حوانبها ٠‏ 
والحكم فيها طبقا للقانون” '» ومن ثم يكون ها أن تؤيد الحكم الابتدائى 
ْ أ أن تلغيه أو تعدله سواء أكان فلك فل مصسلحة الهم أو ضر 
مصلحته ° )1/41 إخراءات) وذلك لأن مصلحة النيابة العامة 
ظ باعتبارها مثلة للمجتمع» تتحقق بأن تأتى كلمة القضاء عادلة بإدانة المسيء 
وبراءة البرئ”" إلا أنه إذا كان الحكم المستأنف قد اتتهى إلى تشديد 
العقوبة على المتهم أو إلغاء حكم البراءة إذا كان حكم أول درحة قد 
صدر كاء فإنه بلزم أن يكون هذا مم بالتشديد أو بإلغاع البراءة صادرًا 





)١(‏ إلا إذا كان الحكم مشتملا على :أكثر من تهمة واستأنفت النيابة العامة بعضها 
0 دون البعض فلا يكون للمحكمة الاستثنافية سوى الحكم ف التهم محل 
الاستعناف فقطء راحع نقض و مجموعة أحكام النقض س هم 
رقم ٠ه‏ ص .۲٤۳‏ 
(1) تقض 1491/5/14 بحموعة أحكام النقض س ٣‏ رقم 74 ص وار < 
(؟) ويلاحظ أن استئناف النيابة العامة لن يترتب عليه تحقيق مصلحة للمدعى 
. المدن لأا لا تستأنف إلا الدعوى الحنائية وهو ليس خخصما فيهاء ولا حي فى 
حالة استافها للدعوى الدنية الى كانت قد اقاتها على التهم أو اللسكول عر 
الحق المد أو كليهما للحكم بالمصازيف المستحقة للحكومة؛ وراجع د. 
حبد سجني بلي ارح و 








ev ) |‏ 1 00 
بإجاع آ آراء أعضاء الحك ا قر ر ه القانون ف المادة 6۷ج 
إجراءات بقوله "ولا يحور ز تشديد العقوبة الحكو م ما ولا إلغاء المخد ٠‏ 
الصادر بالبراءة أو بإجماع آراء قضاة المحكمة" ويب أن يشار فى الحكم < 
إلى هذا الإجاع وإلا كات هذا ما يبطل الحكم لفقد شرط من شروظهة 0 













صحته“ وعلى ذلك فلا يصح أن يصدر الحكم بالأغلبيةء وذلك ك لأئنه. 


سوف يكون رأى أحد قضاة هذه الحكمة مطابقا لرأى القاضى اللذى ا 

أصدر الحكم الابتدائى (أول درحة) ومن ثم فتتساوى الآراء؛ وإذا كان . 
هناك ثمة محل للترجيح فإنه يحب أن ترجح كفة الرأى الذى فيه القاضى 
الذى أصدر الحكم الابتدا ئی (أو ل درجة) لأُنه هو الذى قام باحر اء تحقيق 
2 الدعوى وال بكافة عتاصرها عن بصر وبصيرة» علدارة على ' أن هذا 
لرأى يحقق مضلحة الت 1 
؟ - استعناف المتهم: إن من حق ی لتقم أت أن ستانف الحكم | 
الصادر عليه بالإدانة سوا اء ۽ أكان 3 الدعوى الجنائية ة أم 3 الدعو ى المدنية» 
< أما إذا کان الحكم الصادر عليه فى الدعوى الجنائية بالتراءة فلا يكون له 
حت استعنافه مهما كانت الأسباب حي ولو كان يريد أن ؤس سيب 


البراءة على غ غير ٠‏ 0 قرره يم كأن يطلب أن يؤسس 0108 توافر ا 











(۱) نقض امو ا ؛ أحكام النقض س ۳ رقم 4 ص ۸ 0 ظ 
٥‏ س 07 ot‏ ص 1 ویراعی أن زد اجاح لا قاضر عا لى . 
الأول لر 2 ولا بد يتصرف ل إلى حالة الخطأ فى تطبيق القانونه - 2 0 0 


















) ش يتور أن ايكون الماع در إلى تاوزن جدود القانوت اع a‏ م 


ْ : الفلا ۹۷۰ ا رقم 1 ص ۷ 
[ 0 د. محجمود مصضظفى - المرحغ السابق ص 468 وراحع نقنض لمق 5 
٠١‏ وغد تراد جلا رفم ٠‏ ا ا | : 





(0V)‏ ظ ظ 
للاباحة أو مانع للمسكولية؛ وذلك لانتفاء المصلحة الق هى شرط التقرير 
بالاستعناف» وأيضا إذا كان الحكم صادرًا فى الدعوى المانية برفض . 
الدعوى فلا جوز له أن يستأنفه لانتفاء المصلحة أيضاء وعلى ذلك فلا 
يكون له أن يستأنف إلا الحكم الصادر عليه بالإدانة» فإذا كان لكب 
صادرا عليه كذلك ف كلا الدعويين المدنية والجنائية» فإن له الحق فى أن 
يستأنفها أو يستأنف أحدهما وفقا لما يريد» ولذا فإن كان قد استأنف 
الحكم الصادر فى الدعوى الحنائية فحسب فإن المحكمة الاسكنافية لا يجوز 
الما إلا أن تؤيد الحكم الصادر من أول. درجة أو أن تعدله مما هو فى صالح. 
المتهم أو أن تلغيه» وذلك مى كان هو الذى استأنف الحكم وحدہ أى 
إذا لم انف النيابة هذا الحكم هى الأحرى وهذا ما أكده القانون فى 
المادة 7/4117 إجراءات بقوله "أما إذا كان الاستعناف مرفوعا من غدير 
ظ النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تويد الجكم أو تعدله لمصلحة راقع 
الاستناف ..." وحكمة ذلك ما سبق أن أوضحنا ترحع إلى أنه لا جوز 
أن يضار الطاعن بطعنه» فضلا عن أن المحكمة الاستثنافية إا تتقيد فى 
- حكمها بطلبات المستأنق» وهو كقاعدة عامة لا يطلب إلا تخفيف الحكم 
أو إلغائه لأنه يراه أنه قد صدر على خلاف ما تقتضيه العدالة. 29 ٠‏ 
على أنه يلزم مراعاة أن المقصود بعدم التشديد على المستأنف هو 

عدم التشديد ف المنطوق الصادر به الحكم» أما أن تعدل فى أسباب الحكم 
أو تزيد فيها أو تستخرج أدلة إدنة چا ا كله 2000 ب على 
امحكمة الاستئنافية بشأنه مادام أنه لم يؤدى ف النهاية إلى تشديد 
العقوية'''» وعلى ذلك فلو كان المستأنف هو المتهم وحده ولم تستأنف ١‏ 


(۱) راجع نقض 2007 جموعة أحكام تقض .. 7 رقم ۷4 + سس 24426 
۰ رقم ۱۲۱ ص ۰14۸۳ anh‏ اوت ولاس ام 
(1) نقض ۱۹11/۳/۷ ١‏ وعة أسكام النفعر الى ۹۳ رقم “١‏ س ١١‏ 


ی که # 335 





(91©) ` ظ 
النيابة العامة م اتضح الک الاستكنافية أن ثمة خحطأ فى القانون فنك © 
وقعت فيه محكمة أول درجة: فعليها أن تصحح هذا الخطأ كما ها أن 
تصحح الخطأ فى تكييف الواقعة أو تعديل التهمة! اک ولکن الذى كتنع 
عليها هو أن تشدد العقاب» مادام أن النيابة العامة م تكن قد استأنفت 
هذا ا لحك" » كما لا يجوز ها أن تضيف عقوبة : ظ تكميلية لم تنص عليها 

محكمة أول - فى حكمه(" ولا أن تلعی إيقاف التنفيذ للعقوبة بة“ 
كما لا يحوز لها أن تحكم بعدم الاخحتصاص لأن الواقعة خنايسة» مادام 
محكمة أول درجة دة حكمت فيها باعتبارها جنحة ولم تستأنف النيابة العامة 

:هنا انوك 00 ولكن لها أن تحكم بعدم احتصاصها من كان لك لا 
يترتب عليه الإضرار بالمستأنف. كأن تحكم بعدم اختصاصها بجنحة مسن 
الجنح الى تقع بواسطة الصحافة أو غيرها من وسائل 0 لأن e‏ 
ا ) 
۰ واف کان قد حكم غييا على الهم م عارض ن هسنا امک 
وانتهى حكم المعارضة إلى تخفيف العقاب عليه ولم تكن النيابة العامة قد 


استأنفت هذا 9 - لقو اعد العامة فإن م لباق يعتبر أنه قد 








(1) تقض ۱۹64/5/۱١‏ مموعلة القوا د ج1 رقم ۲۵۲ ص 4۸۷ 00 

۳ جموعة أحكام النقض س ۲۹ رقم ١79‏ ص e ۸۲١‏ 
(۲) د/ محمد مصطفى القللى الخ ا CEE‏ اروك سيد لر 

. السابق ص A‏ ` ظ 0 
(۳) نقض ۱۹۹۹/۱۱/۱۳ ات أحكام النقض س ٠۷‏ رقم er 4 ٤۰‏ 
0 ۱/6 س ۳ رقم ۲۵۸ ص .١١45‏ | 1 
30 (5) تقض 57/ه/ ٠‏ مجموعة أحكام النقض س ١‏ رقم ص لقم ظ 
)١(‏ راحع نقض ۱۹٤١/١/۲۸‏ بجموعة القواعد Ve‏ زقم ۱ ص ۰1۸ 
۳ جموعة أحكام السنقض س ١7‏ رقم ۰ ص ۲6۳ 

۹ س ۲١‏ رقم ؟ ص ACRE,‏ :188 يقم 
ش 0۰ | 0 





ظ (؟/اة) | 
ا انمحى اثر ويكون الحكم الصادر فى المعارضة هو الحكم المعتبر وحدهء 
بيد أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على أنه إذا كانت النيابة العامة ل 
تستأنف الحكم الصادر غيابيا على المتهم ثم عارض التهم وصدر حكم ف 
المعارضة بتعديل الحكم الغيابى إلى الأحف» ثم استأنفت النيابة العامة هذا 
الحكم المعدل (الأحف) فإن المحكمة الاستعنافية لا يجوز لما أن تحكم بأكثر 
ما کان حکوما به فى الحكم الغیای (الحكم الأول)” "© ولذا فلا تملك 
الحكمة الاستعنافية أن تسئ إليه بأكثر ‏ من ذلك» وذلك إعمالا لمبدأ عدم 
جواز أن يضار الطاعن بطعنه» حيث كان بإمكانه أن يقبل الحكم الغيابي ) 
ولا يعارض فيه(" ولذا قضى بأنه إذا ١‏ تستأنف النيابة العامة الحكم ‏ 
الصادر غيابيا على المتهم ا ثم عارض المتهم فى الحكم فقضى فى 
المغارضة بإيقاف تنفيذ العقو بة» ثم استأئفت النيابة العامة هذا الحكم 
:الأخير» فلا يكون فى سلطة المحكمة الاستفنافيه إلا أن تؤيد الحكم أو أن ٠‏ 
تلغى | إيقاف التنفيذ.“ 

وإذا کان استعناف المتهم للحكم الاد عليه ف الدعو ی المدنية 
بالتعويض» فإنه لا يكون من حق المحكمة الاستنافية إذا م يطعن فى هذا 
الحكم المدعى المد إلا أن تؤيد الحكم الابتدائى أو أن تخففه أو تلغيه. 
ظ ولكن لا يحور ها أن تزيد مقدار التعويض عما حكم به ف اول درجةة» 
لأن ذلك يعد إضرارا به فضلا عن تحاوز المحكمة لطلبات المستأنف» فإذا 
ألغته وکان قد نفذ بما تنفيذا مؤقتا فإن هذه ا ترد صن 
الحكم (م١11‏ إحر اءات). 


ظ ا ا ج۷ رقم ولاه ص 041. ظ 

(۲) د. محمد مصطفى القللى - المر جع السابق ص 15 د. حمود مصطفى = | 
المرجع السابق ص »41١‏ د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 91737 . ظ 

(۳) تقض 1546/7/58 بحموعة القواعد ج رقم .14 ص ٠٦٠١‏ 
57/٠١8‏ مجموعة أحكام النقض س ۱۸ رقم ١89‏ ص 000.910 





۳ - استئناف المدعى بالحق المدبى: إن استعناف المدعى بالحق 
المد ينصرف فحسب إلى الدعوى المدنية وال كان خصما فيها أمام 
حكمة أول درجة”' ومن ثم فلا جوز له أن يدعى مدنيا مام المحكمة 
الاستئنافية لأول مرة لأن فى ذلك حرمان للمتهم أو للمسئول عن الحبق ! 





المدى من إحدى درجي ن التقاضى ويكون من حق المدعى المدن. استعناف 8 ٠‏ 


الدعوى المدنية حى ولو كان هو الذى حرك الدعوى المحنائية عن طريق 
الحوئه إلى الادعاء المباشز» ولذا فاسعنافه فى هذه الحالة قاضر أيضا على 
الدعوى المدنية لأن تحريكه للدعوى الجنائية عن طريق. الادعاء ۽ المباشر» لا 
يعطيه الحق فى استكناف الدعوى الحنائية أن دوره قد انتهى عند تحریکهاء 
انا حي ا لكي تادر لبها ا بزحو ا ا 
والمتهم» على على النحو السالف بيانه”") وم قرر المدعى المدن باسككناف 
٠‏ الدعوى المدنية فإن امحكمة الاستعنافية لا تملك سوى أن" تيك م بتأبييد 
الحكم الابتدائ ئى أو أن تزيده (أى تزيد قيمة التعويض) ولكن إذا کان ) 
الحكم الابتدائى قد رفض دعوى التعويض على أساس عدم ثبوت الواقعة 
فلا يكون للمحكمة الاستفنافية أن تصدر حكمها بالتعويض إلا لماع 
آراء هيئة المحكمة وذلك أسوة ها هو متبع بالنسبة لإلغاء حکم البراءة ف 
الدعوى الحنائية كما د سبق انان" "» كما لا يجوز للمحكمة أن تلغفى 
قن الابتدائى فى الصادر بالعر يض إلا اقوت آر اء أعضاتها” ولیس ا 1 





ظ )١(‏ زاح تقض 1۱۹ ۷|۰ الطمن رقم ۲۸٥۵‏ س 58 قي 
(۲) نقض ۱۹١۹/۲/۱۹‏ مجموعة أحكام النقض س . | رقم ٤٥‏ ص ٤‏ . 3 


(۳) نقض ۱۹۹۱/۱/۱۷ مجموعة أحكام الستقض س١٠‏ رقم ۱۹ ص 2١١”‏ 000 


7 س ٩‏ رقم ۸۳ ص ۲٤١‏ 


ى ٠‏ (4) وفلك بالنظر إلى تبعية الدخوئئ المدنية لدعو اا وور 0 
. الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخبرى» راجع نقض  ٠‏ 





0 دفن لمر e‏ ب نة 





1۰ TT 2 





) لاه 
أن تنقصه لأن ق ذلك إضرار بالمدعى المدن وتحاوز لحدود طاباته» ما دام 


أنه هو المستأنف الوحيد. ظ ظ 

وإذا دفع المدعى المدى اناه امحكمة الاستئنافية بعدم اختصاض. 
محكمة أول درجة لن الواقعة جخناية» واتضح للمحكمة صحة ذلك الدفع 
فإنها لا تحيل الدعوى المدنية هذه إلى محكمة الجنايات وإنما تيلها إلى 
المحكمة المدنية المحتصة. ° ) ) 

1 ويلاحظ أنه قد يترتب تع راك انات الماع المدن وحده 
تناقض ف الحكم بين الدعوى المنائية والدعوى المدنية» ويتحقق ذلك إذا 
دكين شكية ازل درجة ببراءة المتهم فى الدعوى الحنائية لعدم حدوث 
الواقعة أو عدم ثُبوتما وف الدعوى المدنية برفضها لهذه الأسباب» ثم تقبل ٠‏ 
النيابة العامة الحكم الصادر بالبراءة ف الدعوى الحنائية ولا تستأنفه فيصبح ٠‏ 
نمائيا ويستأنف المدعى المدى الدعوى. المدنية» وتصدر المحكمة الاستئنافية 
حكمها بإلغاء الحكم الابتدائى وتحكم بقيمة التعويض المطلوب على 
أساس أن الواقعة الى نشأ من جرائها ضرر بالمدعى المد ثابتة فى حق 
المتهم. وهذا التعارض لا حيلة لدفعه ولا مفر من قبوله حيث تفرضه, 
القواعد العامة ولذا فإن الحكم الصادر بالبراءة من حكمة أول درجة لډ 
) يقيد فى شىء المحكمة الاستفنافية» وبذا فإنه لا يكون ملزما لما عند 
فصلها فى الدعوى المدنية) أن الدعويين وإن كان منشأهما واحدا أى 
ظ متحدين ى السبب إلا م مختلفان فى فى الموضوع الأمر الذى يترتب عليه 


8 اا س 14 رقم ۸ ص ۸٥۹‏ ۱ س ۲۷ رقم 

۳ ص ۰ ظ 

( د. ا - المرجع السابق ص 88 ٠‏ ۰. 

(۲) نقض ۲۲/ ٠‏ بجموعة أحكام النقض س ۲ رقم 4 ص ۹۷؛ 
ااا او و ا 





(Vo) ) )‏ 
عدم جواز التمسك بححية الحكم المنائى 
ظ 4 ت استئناف المسئول عن الحق المديخ: إر إن استئناف الملسئول عن 
الحق المدى يقتصر فحسب على الدعوى المدنية لأنه حصم فيهاء ومئ قرر 
بالاستئناف فى موعده ولم يستأنف المدعى المدى» فلا يكون أمام اللمحكمة 
الاستكنافية إلا أن تلغي الحكم الذى أصدرته المحكمة الابتدائية بإلزاميه 
بالتعويض أو أن تخففه أو تؤيده ولكن ليس لما أن تزيد عنه» وإلا كان 
ذلك جاوزا الطلباته وهو ما لا تملكه المحكمة كما أنه يسئ إليه والقاعدة 
ألا يضار الطاعن من طعنه” 0 وإذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات 
1 وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقنا فإها ترد بناء على هذا الحجكم (م 415‏ 
7 إحراءات)» على أنه يحب أن يراعى أنه قد يحدث تناقض بين الحكم 
الابتدائى الصادر ف الدعوى الجنائية والحكم الصادر ق الدعوى: المدنية 
من المحكمة الاستكنافية ويتحقق ذلك عندما لا تلجأ النيابة العامة 0 المتهم 
لاستخدام حقهما E‏ استئناف الحكم الجنائى الأمر الذى يترتب عليه أن 
يصبح فائياء ويستأنف المسبعول عن الح المد الدعوى المدنية وک | 
- المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر فيها على أساس عدم وقوع الفعل ۰ 
أو عدم ثبوته”” فى حين أن الحكم الابتدائى الذى لم يستأنف قد صدر 
بالإدانة» وهذا a‏ ا متي من إليولة علي اتابن أنه تطبيق للقواعسد 0 
ا E‏ ظ 





xX 








٠. بجموعة القواعد ج۷ رقم 055 ص 2077 نقض‎ ATEM راحع نقض‎ )١( 


4م بجموعة أحكام النقض س ۲۹ ر لالض ل 00 
۸ س ۱۹ رقم 8 ص 184. ئ لاد 
(۲) نقض ۱۹۵5/۱۱/۱٤‏ بجموعة أحكام ت ۰ ص e‏ 
NAVY‏ س ۱۸ رقم عن 1 4 eS‏ شض رقو E‏ 

لض 0.١‏ ِ 1 ام ا E‏ 
6١ :‏ تق 716 ٠01/1‏ ممرعة اكم افص ٣‏ رقم 168 ص 4 





(0۷٦) 

وم حدر ر ذكره أن قاعدة عدم جوان أن يضار الطاعن من طعنه 
(فيما عدا النيابة) م كان قد قرر بالاستمناف وحده على النحو السالف 
بيانه لا يسرى وذلك إذا تعدد الخصوم المستأنفون» فإذا استأنف الب 
الحكم الصادر ف الذعوى الجحنائية واستأنفت أيضا النيابة العامة هذا 
الحكم. فإن المحكمة الاسكنافية تنظر الدعوئ دون تقيد تقيد يكمذه القاعدة 
وتصدر حكمها وفقا لما يقرره القانون سواء أكان ذلك صا 

المستأنف أم كان ضد مصلحته» ونفس الأمر بالنسبة لاستئناف الدعوى 
المدنية إذا استأنفها المدعى المدى وأيا كان المسكول عن الحق المدن أو 
لمهي » فا محكمة الاستعنافية لا يقيدها فى نظرها للدعوى قاعدة عدم جواز 
أن يضار الطاعن بطعنه» فهو لا يسرى إلا إذا كان المسنتأنف خصم 
واحد» ولذا فيكون للمحكمة أن : تلغى الحكم الابتدائى أن تعدله أو 
تشدده أو تحكم بالبراءة وذلك شريطة أن يكون الحكم بإلغاء ال أو 
الحكم بالتشديد للعقاب أو زيادة التعويض بإجماع آراء أعضاء اكه تة 

عدا حالة كون الحكم الابتدائى مخالفا للقانون فلا يلزم الإجماع عند إلغائه 

| اجا الاستثنافية حيث لا يجوز أن 0 لهك مدعاة إلى مخالفة 
القانون (' 1 


عير 


r‏ ٠]ه/‏ :4 بجموعة أحكام السنقض س ١١‏ رقم لله 
۷ 









قرز احص با بالاستستافت فان ؟ 25 الاستعنافية أن تبح 
. أوله ٤‏ مدى استيففاء الاستئناف من حيتث الشكل؛ :والذى يتمشل ق 








التقرير به ال اليعاد وتوفر شرطى الصفة والمصلحة على انحو النسابق : ظ 


. بيانه» أما إذا لم يستوق الشكل فإنها تحكم بعدم قبول الاستعناف شكلا 

وتحكم به من تلقاء نفسها لأن استيفاء الشكل متعلق بالنظام العام وإذا 
قضت بقبول الاستناف شكلا م أحلت الجلسة ة لسماع شهود الدعوى 2 
قضت فى جلسة تالية بعدم قبول الاستعناف شكلة كان مكمه 
لأا استنفذت س لطتها بالنسبة للشكل.7) ٠.‏ 
وم كان الاستعناف مقبولا شكلا فإن على اهكف 














کک 3 أن تبحسث 
بعد ذلك فى مدى اختصاصها بنظر الدعو ى» و ذلك لكا 3 اعدة عامة لډ 
تختص المحكمة الاستئنافية إلا ما كانت المحكمة الابتدائية: (حكمنةأول 2 
درحة) مختصة بنظره ولذا فإذا كان الحكم المستأنف متعلق رة اتتضح. 
للمحكمة الاستثنافية أنه .من قبيل المح الى تقع بواسبطة ال , خف أو 
غيرها من وسائل اندر والذى اع على غير الأفراذ فإنها تحكم يعدم 
. الاختصاص لأن هذه الجرائم من ا مر 















و 8 : 3 2 ات ١‏ 
بن a E‏ مسد نیوا وک ای ٠‏ 0 
ا ی ا ا EN, EF a E‏ : الزن e.‏ : : 
ala O #0 8 : 3‏ 
3 8 الج بو 
0# ع 52 4 AR‏ 
e‏ 0 













ابل ثم وذ 5 ت ع نريطة أن 2 ن الاستتاف-. امن ن النيابة العامة ت آنا لا كان 0 0 
/ فو اتهم و وحده د a‏ النيابة العامة فلا د جوز لا 











(OVN) ) 

الإستكنافية أن تة تقضى بعدم .الاختصاص وإنما عليها أن تصدر حكمها ف 
٠‏ الاستكناف وذلك لعدم الإضرار باتهم لأنه لا يجوز أن يضار من استغنافه» 

والحكم بعدم الاختصاص سوف يترتب عليه ذلك الاضرار لأنه سوف 
يسوء مركزه» اللهم إلا إذا استأنفت النيابة العامة هى الأخرى الحكم كما 
استأنفه المتهم» فإن المحكمة تكون ھا كامل سلطتها فى الحكم وبذا يكون 
لها أن تحكم بعدم الاختصاص» وم قررت الحكم بعدم الاختصاص فإنها 
. تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيهاء وهذا ما أكده القانون 
فى المادة 4 4١‏ إجراءات بقوله: "إذا تبين للمحكمة الاستثنافية أن الواقعة 
جناية أو أا جنحة من المنح الى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من 
طرق النشر على غير الأفراد» تحكم يعدم لامر وتحيل الدعوى إلى 
النيابة العامة لاتخاذها ما يلزم فيها . | | 
00 سي ا ل اا 
مختصة فاا تكون هى الأخرى مختصة بنظرهاء ومن ثم تنتقل إلى نر 
بوصو الاستكناف مقيدة بمصلحة الخصم المستأنف» إلا إذا تعدد الخصوم 
. واستخدم كل حقه سواء فى الدعوى المدنية أم الجنائية» فإن المحكمة 
الاستعنافية تنظر الدعوى غير مقيدة بقاعدة عدم واد أن يضار المستأنف ْ 
من استثنافه» ومن ثم فيكون لها أن تحكم بإلغاء حكم أول درجة أو تعديله ١‏ 
أو تشديده» شريطة أنه إذا شددت العقوبة أو ألغت حكم البراءة الذى 
أصدرته محكمة أول درجة أو زادت قيمة التعويض أن يكون ذلك كله 
بإجماع آراء هيئة المحكمة» وذلك للعلة السابق بيانها من قبل. وإذا قضت 
المحكمة بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو رفضه جوز 
ها أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز حمسة جنيهات وقد نص القانون 
على ذلك فى المادة 4117 إحراءات بقوله "إذا كانت الاستكناف مرفوعا 
.من النيابة العامة» فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد 
e‏ تشديد العقوبة احكوم اا 





î )‏ )0۷۹( [ 
الصادر 5 اع إلا لهاع آراء قضاة المحكمة. أما إذا ١‏ کان الاسعناف 
مرفوعا من غير النياية العامة فليس للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله 
لصلحة رافع الاستعناف. ووز ها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم 
قبوله أو بعدم جوازه أدبم برفضه أن تحكم 6 رافعه بخرامة لاوز < -هسة 

جنیهات . ET‏ 
ظ << وإذا کان ٠ال‏ قد صدر عليه حكم غيابى بالإدانة تسستأنفه ۰ 
النيابة العامة ولكن عارض فيه المتهم م صدر الحكم ف لأعارضة بتخخحفيفه ` 
أو بايقاف تنفیذه» ۴ ثم استأنقت النيابة العامة هذا ا 3 8 10 0 
للمحكمة الاستغنافية إلا أن تؤيده أو أن تحكم بع لساب الک ب" به 
عليه غيابيا ولا يجوز لما أن تزه إيد عنه» حى لا يضار المتهم .تمعارض 00 
کان ككنته أن يتقبل. 0 > الغيابي ولا يعارض فية. ويكون. للمحكمة ) 
الاستثنافية الحق مق كان الاستعناف مستوفيا شكله وتوافر شرطى الصفة ‏ 
والمصلحة والاختصاص» أن تصحح كل بطلان فى الإحراءات أو فى 
الحكم وتحكم اق الدع ی وقد نض على ذلك القانون 3 المادة واه 
ظ إجر اءات بقو له "إذا حكمت حكمة أو ل درجة فى الو ف سوج و و رأت 

المحكمة الاسخعنافية أن هناك بطلان فى الإحراءات أو فى الحكم تصتح. 
البطلان» وتحكم ف الد 7ك وله الحالة فت يطلق- :! ف 2 E‏ ق 
التصدى» وعلى ذلك فإن المحكمة الاستثنافية إذا اتضح ها اء نظر ظ 





















000 الاستناف أن هناك بطلان لل الإحراءات أو ى الحكم الصادر من حكمة 





أول درحة أن تصحح هذا البطلان وتحكم ف الدعوى» ولا تعيدها ١‏ إل 
مكنة اول فرعت ولا بعد ذلك ٠‏ لاا مق قاض ما 





0 1 تتظر موضوع ع الدعوى وتفصل فيه» فا قد نظرت بز موضوع ظ 
الدعوى وفصلت فيه ولكن وقعت ف بعض العيوب الى أثرت ف 
ایات أو : 3 کک لذا اذفان المحكمة الاستنافية عنيما e‏ ف 


= 











)88 
الموضوع اخ ما البطلان فنا تكون قد فصلت فق الموضوع للمرة 
| الثانية وبذا يتحقق مبدأ أ التقاضى على درجتين7') ومن أمغلة الإجراءات 
الباطلة الى تعيب الحكم الابتدائى و ا 
ش اعتمندت على شهاده أديت بدون حلف بمين أو اریت المتهم دو 

الحكم ف الميعاد الحدد"» أو كان الحكم غير مشتمل على بيان الواقعة أو 
. لم توضح به الأسباب أو تناقضت الأسباب» ويلزم لصحة تصدى المحكمة 
الاستثنافية لتصحيح هذه العيوب أن تكون محكمة أول درحة مختصة بنظر 
الدعوى والفصل فى موضوعهاء أما إذا e‏ 
الاستئنافية حق التصدى على النحو السابق. ش ش 
أما إذا كانت محكمة أول وخاد کت اق لغری 1 
الاختتصاص أو قبول دفع فرعى سابق على الفصل ف الموضوع وقررت 
عدم السير ق الدعوى أو بعدم قبول الدعوى لأى سبب كأن يكون 
السبب هو سبق صدور أمر بأن لا وحه لإقامة ة الدعوى أو لرفضها مسن 
غير ذى صفة أو لرفعها دون اللعدوة إلى الطريق الذى رمه القانونء أو 





حكمها باعتبار المعارضة ف الحكم الغيابى كأن لم يكن أو لعدم قبول 1 


) المعارضة شكلاء ثم استأنفت هذه الأحكام ورأت المحكمة الاستئنافية عدم | 
صحة هذه الأحكام. بأن رأت قبول الدفع» لأحقية المستأنف فيه وألغت 


- د. محمود بحيب حسی‎ ١ د. محمود مصطفى خا العا‎ )١( 
- وراجع عكس ذلك د. أحمد فتحى سرور‎ ١١17 المرجع السابق ص‎ 
بجموعة أحكام‎ ۱۹۷۳/٠۲/١۲ وراجع نقض‎ ١785 المر جع السابق ص‎ 
5١ نقض ۱۹۸۷/۳/۲ س 14 رقم‎ ۰4۹٩ ص‎ ۰ ١7 رقم‎ ۲٤ الققض س‎ 
.۲۷۹ ص‎ 

(۲) راحع نقض ۱۹٤۸/٠١/١١‏ مجموعة القواعد جلا رقم ۷ ص ۱۷ 
١‏ مبجموعة أحكام النقض س ۳ رقم ١١‏ ص 5144. 


(۳) تقض 0000006 7 


i ١‏ نقضص 1 جموعة أ 





٠ 0‏ 
Sh‏ 
أول درجة للنظر ف موضوع الدعوى» وأيضا إذا رأت أن الحكمة مختصة 





الريك عي يونا اير بج برب أو أن ظ 


رافع الدعوى له صفة) أو أن الدعوى رفعت بالطريق القانون. 
وهكذا فۈن على المحكمة الاستنافية فى كافة الحالاث السابقة ة أن 
٠‏ تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لكى تحكم فى موضوعهاء ولا يحوز 
للنحكمة الاستعنافية أن تتصدى لها وتحكم فيهاء ذلك لأن . محكمة أول 
درجة لم تكن قد قالت کلمتھا بعد فى موضوع الدعوى» أى 0 54 قد 
استنفذدت ولايتها بعد فق الدعوى» ومن ثم فتصدى محكمة الاسعناف هذه 
الحالات والحكم فیھا يترة تب عليه إخلال .عبد .التقاضى على درجتین“» 
وهذا ما أكده القانون ف المادة 5/419 | إجراعات بقوله "أما. إذا حكمت 
بعدم الاحتصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير ف الدعوى» 
وحكمت المحكمة الاسكنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكما 
الدفع الفرعى وبنظر الدعوى» يحب عليها أن تعيد القضية : 5 35 ! 
درجة للحكم ف موضوعها". 0 00 
ويلزم لصحة الحكم الصادر من الحكمة الاستعنافية أن تتوافر كاقة . | 
تروط الصحة الى. يتطليها القانون فى كافة الأحكام» من حصوله بعد 


| نت قانونية ق په ى جلسة ة علنية وأن باكر اسباب ب ويوقع 4 






















مي 


أول 





)١(‏ نقض ET‏ جموعة اک ال س ۲۷ ارقم ۸ 7 صم 27 ا 
20 7 س:30 رقم 11 ص ۷۱. 1 
2ت نقض 2 سو عة أخكام النقض . س ۲۷ رقم ۳٠‏ ص بذلد 
وة أحكام الننقض س۲۰ رقم ۲۳ ص . 
ظ لتيل رقم ۳۰۹ ص 15074. 0 

کا م النقض س ۲۷ رك 6 ضن ولد 
1 (0) نقض الو مجموعة 6 ج٣‏ رقم 65 ص 5ه. 














بة أو برفض . 


ظ AY‏ ظ : 
E‏ ق حلال ثلاثين يوماء راك تكون ديباجة الحكم ر 
) البيانات الى استلزم القانون ضرورة توافرهاء ولذا فإذا حلا الحكم 


ظ الاستثناق من الأسباب أو كانت الأسباب متناقضة أو قاصرة فإن هذا 


بيبطل | 
ق | 
.. الدعوى وأنها اقتنعت بالأسباب الى بنت عليها حكمهاء وأن هذا الالتزام . 
بالتسبيب يظل قائما حي ولو أحالت المحكمة إلى أسباب الحكم الابتدائى ‏ 
- م كان ذلك كاشفا عن إحاطتها هذه الأسباب وتبينها ها“ حيث تعد | 
هذه الأسباب وكأنما صادرة منها"» إلا إذا كانت الإحالة على الأسباب 
الى استندت إليها محكمة أول درحة وكان هذا الحكم معيبا من حيث 
التسبيب» فإن الحكم الاستثناى يكون هو الآخر معيياء كأن تكون 
الأسباب متناقضة مع بعضها أو مع منطوق الحكم أو مع ما هو ثابت لى 
محضر الجلسة وهكذا"» كما يبطل الحكم الاستعناق إذا صرح بتبنيه 
أسباب الحكم الابتدائى ثم أضاف إلى هذه الأسباب أسبابا أخرى تتناقض 
معها"؟ أما إذا صدر الحكم الاستفناف خاليا من الإحالة على أسباب | 


_ وراجع نقض‎ 2١١١4 د. محمود جيب حسئ - المرحع السابق ص‎ )١( ٠ 
سكام‎ ١ بجموعة أحكام النقض س‎ 
) .437752 س رقم ۱۲۳ ص‎ ۰ 
»۷ نقض ۱۹۷۰/۱/۲ مجموعة أحكام النقض س ۱ رقم ۱ص‎ )۲( 
.۹۸٩ س ۳۰ رقم ۲۱۳ ص‎ ۰ 
٠۹٦۱/۲/۳۰ وراحع نقض‎ ٤۲ د. محمؤد مصطفى - المرجع السابق ص‎ )۳( 
رقم‎ e e ٠١ مجموعة أحكام النقض س‎ 
. 9°۷۸ ص‎ ۱ 
ص٤ بجموعة أحكام ا ت‎ ۱۹3/1۰ ٠/١8 راحع نقض‎ )٤( 
. 








١ ظ‎ (OA) 

الحكم الابتدائی 5 أول درجة) وبدون أسباب جديدة فإنه 
يبا لخلوه من الأمياب: وإذا كان الحكم الاستئناق صادرا بإلغاء الحكم ‏ 
الابندائى فيب أن ترد المحكمة الاستنافية على الأسباب الق اسسجندت 
. امحكمة الابتدائية"©. ولكنها ليست ملزمة بأن ترد على الأسباب سببا 

وإغا يكفى أردها عنها كلها إجالا.2©0- 0 

وإذا حكمت الحكمة الاسكنافية بالبراءة حلاف كمع حكمة أول 
درحة فإنه يكفى أن تبين فى قضائها أها لم تقتنع بالأسباب. ؛ الى اعتمدت 
عليها محكمة أول درجة ف الإدانة, ولا تكون ملزمة بالرد على کل حزن 
من جزئيات الحكم الابتدائى لا ظ ٠‏ 

.وإذا كان - حك المحكمة الاستكنافية صادرا بتعديل العقوية فلا 3 ) 
على المحكمة أن تسيب هذا التعديل ولو قضت بتشديد العقوبة امحكوم ا 
ابتدائيا وذلك 0 العقوبة فى حدود النص القانون الواحب التطبيق . 
هو من الأمور الروكة اللسلطة التقديرية ي 0 دون رقابة 5 ض 
من خكمة النقض. 5 ٠‏ 

وإذا حلا 5 المحكمة الاستشافية من بعض البيانات a‏ 
وكانت هذه البيانات ' واضحة فى الحكم الابتدائى الذئ أحال إليه الحكم 












1 لاسا عد اکم صحيحا أنه يكرد قد تي هذه اينات وسن م 


ا ب 





(۱) تقض ۱۹۹۸/۱۱/۱۸ رعا أحكام تقض س 18 رقم 1 اص ه 44 
















() دہ . محمد مصطفى - المر جع السابق ص ۸ 0۰ | 

(۳).د. أمد فتحی سو > ال مرجع السابق ص ۹4 لك ور تقض IE‏ 
NATIT‏ مس القواعد ج٤‏ رقم ۱۲۲ ص ٠۰۹‏ اا 2 
بحمو عة ت أحكام ا ١‏ رقم ۱۷۸ ص .٥٤۷‏ 


مود مصطفي - المرحع السابق ص ۳٦ء‏ وراحع تقض 00/6/16 00 
مجموعة أخكام ال شض 2 0 ا 4 ت ٥‏ أما إذا عدلت التهمة فيازم ‏ 
a‏ ت اموجع السابق عق ٠.‏ 0 








1 ظ ظ 6852 
يعد وكأنه قد تضمنهاء بل يصح أن يكون متبنيا هذه البيانات حىّ ولو 
- كانت موجودة فقط فى محضر جلسة المحكمة الابتدائية ولم يوحد لف 
الحكم الصادر منهاء وذلك على أساس أن محضر الجلسة والحكم يكمل 
كلا منهما الآخر وما دام أن حكم المحكمة الاستثنافية قد أحال اليه 2 
ا ا 





)١١‏ د. 52001 > ميم اا ی اوا ی ق 
4 مبجموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم ١١9‏ ص .55١‏ 





(0۸°) 


الابالالك ٠‏ 
الطمن الت ٠‏ 


75 ل هو طريق غير عادى (استنائى) لا طعن ق 
الحكام النهائية الصادرة ۳ من الا کم الحنائية ة العادية ف الجنايات و الجنح بغية 
مراقبة صحة تطبيق ق القانوت و وتفسيره ومراجعة صحة تطبيق الإجراءات الى 
اتبعتها هذه الحا کم ف نظرها للدعوى والحكم فيهاء وعلى ذلك فإن ٍ 
محكمة النقض هى بحسب الأصل محكمة قانور ن وليستت محكمة 
موضو ع فما ليست درجة من درحات التقاضسى» »لأا لا 
تتعرض للمو ضوع الذى سبق و أن تعرضت له محكمة ة الملوضو ع6 من أحل. 
ذلك فلا يجوز اللجوء إلى هذا الطريق من طرق الطعن إلا إذا كانت طرق 
الطعن العادية قد ١‏ ستنفذت مق ) كان الحكم قابلا لاء كما هو الشأن فى ' 
الأحكام الصادرة فى ابل من المحاكم الحزئية. وعلى ذلك فإنه كن ) 

القول بأن ؛ الدعاوى ابلتائية يتم نظرها من حيث الوفائع على :درحتين | 
وا عدو دة من قبيل الجنح ودرحة واحدة پان ا ة الحايات 
أما نظرها من حيث القانون فيكون على ثلاث درجسات E‏ الجرائم ) 
دة م قل اجن و در جحتين بالنسبة اللجر ا ثم المعدوذ دة مسن قبييل 
لنقض يعد درجة ان ثالثة م ف الدعوی يد مسن ٤‏ 






























0 0 0 و إذا ا الطعن 9 
06 فى الخنايات ب ولاح بر 








عات فقا ت على نزحن من حيث لوقع ومن حيث لققون وظك مق کان اوا 








| استتافها أماينا م يكن جار استتافها فا ظز على درحة واحدة من حي اوفع ومر ونث‎ ٠ 
0 لقاو انون و لاوز ل طعن ها بالنقض.”‎ ٠ 
ويجوز الطعن. بالتقضر 3 الأحكام الى ا 5-7 ن عاکم ا ان هذه‎ ) 





0 
١ 





OAV . )‏ 0 | 
من المحاكم الاستثنائية» كاحاكم العسكرية فهى أحكام لا تقبل الطعن فيها بالنقض؛ 
ظ وذلك بناء على نصوص قانونية صريحة فى هذا الشأن» الأمر الذى يترتب عليه أن الدعاوى ) 





5 الى تنظرها هله احاکم يتم على درجة واحله من حيث القانون والملوضوع. ولا كجوز ٠‏ 


0 لطعن ف أية أحكام صادرة من جهة قضائية استثائية كما لا يجوز الطعن بالنقض لى 
ظ الأحكام الصادرة فى قضايا أمن الدولة الخاضعة لقانون الطوارئ رقم 175 لسنة ٠٠١۸‏ 
٠‏ وال تحال إلى محاكم أمن الدولة 'طوارئ*"» حيث لا يجوز الطعن بأى طريق من طرق 

٠‏ الطعن فى الأحكام الصادرة وققا هنا القانون .° ) اا 
ولكى يحد القانون من كثرة اللجوء إلى الطعن بالنقض قدر 
الاستطاعة» وذلك صونا لاحترام الناس للأحكام وثقتهم فى عذالتها ومنعا 
لعرقلة تنفيذ العقوبات المحكوم ها تما يترتب من جرائه فقدانها لأثرها 
الفورى ف الدرع العام للجمهور؛ قرر القانون بنصوص صريحة النص على 
تنفيذ الأحكام الصادرة رغم الطعن فيها بالنقض إلا إذا كان الحكم 
صادرا بالإعدام فيوقف تنفيذه) وحدد حالات معينة للطعن بالنقض واردة 


0 على سبيل الحصرء واستلزم أن يبين الطاعن الأسباب. الى يستند إليها فى 


طعنه بالنتقض وأن تودع هذه الأسباب بقلم كتاب المحكمة فى خلال 
ميعاد التقرير بالطعن» وإيداعه مبلغا من المال على سبيل الكفالة» وأجاز ‏ 
للمحكمة ف بعض الحالات الحكم بالغرامة على الطاعن مى رفض طعنه . 
أو لم يقبل. ولذا فإن حديثنا عن الطعن بالنقض يستلزم بيان ماهية 
الأحكام الى يجوز الطعن فيها بالنقض ومن له هذا الحق» ثم بيان ميعساد 
الطعن بالنقض وإجراءاته وأحواله» ثم أخيرا بيان الآثار المترتبة على الطعن 


ااال لل سسس 


. احاكم قضاء جنائى عادى ذا اخحتصاص شخصى ومحدد. ولا كانت الأحكام - 
الصادرة من محاكم الأحداث فيما عدا تدبيرى التوبيخ والتسليم تقبل 
الاستعناف (م77١‏ من قانون الطفل)» فإن الأحكام الى تصدر من احكمة 
اللاستغنافية يجوز الطعن فيها بالنقض. ٠‏ ظ 

.٠۹۸۱ لسنة‎ ١ وهذه المحاكم قد حدد اختصاصها قرار رئيس الجمهورية رقم‎ )١( 
سابق الإشارة إليه.‎ ۱۹۸۳/٤/۲۱ راحع نقض‎ )۲( 





الجنايات e‏ ا كود 0 








حدت المادتان ١‏ ۱ من القانون رقم ۷ 5 لمن ۹04 
والمعدل بالقانون رقم 15.5 لشنة الخاض: بحالابتة .و إخرايات العلمن 
بالنتقض 0 الى يجوز فيها الطعن بالنقض ومن له هذا او فنصت 
المادة . ١/8‏ على أن أن "لکل امن التيابة :العامة و وا محكوم. ا 4 ؤالمى : 
الحقوة ق المدنية و والمدعی. ها الطعن ا محكمة التقض ف الا 
الصادرة من آخخر ذرجة . مواد الجنايات وابحنح.... E‏ . 

كمانضت المادة ١‏ ۳۷ على أن "لا يجوز لطن 58 ف ف ` 
الأحكام الصادرة' ة قب[ الفضا ف المو ضوع إلا إذا انی عليها مع السير 3 
الدعوى. فهاتان. المادتاث قذ بينتا الأحكام الى و 8 الم يعون 7 يها بالنقض ‏ 
بأها الأحكام النهائية الصادرة ومن آخر درحة فى ار المد : ا من 1 

























ا . ن ن هم ل النيابة العامة ر رافک م ا و رادم بل ل ١‏ 75 50 














OM 


0 المحثالاول ٠‏ 
00 الأسحامالجائرالطمنفها بالتض 


) وفقا لما بينته المادتان 3/۰ ۱ من قانوك النقض فإن الأحكام 
ظ مار الطعن فيها بالنقض يلم أن تتوائر فيها عدة شروط تتمثل فيما على 
ظ ١‏ - أن يكون الحكم هائيا. 
vh ١‏ 
- أن يكون صادرا-من آخر درحة. 

2 يكون فاصلا فى موضوع الدعوى. 

وسوف موسي i‏ 
أولً: أن يكون الحكم نهائيا. 
SSG 3‏ » لأن الطعن. ٠‏ 
بالتقض لا برد إلا على الأحكام :ومن ثم فلا يصح الطْمئن بالنقض ل 
ظ الأوامر والقرارات الى تصدرها النيابة العامة ولا قاضى التحقيق كالأمر 
بأن لا وجه لإقامة الدعوى» ولا الأوامر الصادرة من محكمة الجنايات 
/ منعقدة فى غرفة المشورة ولا الأوامر الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة 
0 منعقدة فى غرفة المشورة. برفض الطعن المرفوع من المدعى المدى فى الأمر 
بان لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة أو من قاضى 


5 التحقيق كما لا جوز الطعن بالنقض ف القرارات الصادرة من المحكمة 


بإبعاد المتهم عن الجلسة لقيامه بالتشويش عليهاء ولا يجوز أيضا الطععن 
ف ق القرارات الصادرة بالتجى عن نظر الدعوى أو تأحيل بوسر 





مسي 


(۱) راحع نقض 6 الطعن رقم 478 س 7٠0‏ ق. 


هل 








ّْ A 
^ الدعوى‎ 
والقصود يكم هو طوف ومن ثم فإنه ا يجوز الطملن ف‎ 
| الأسباب استقلالا عن المنطا بق ولذا فإذا كان لمنطوق صحيحا وتبرره‎ 
. أسباب أخرى صحيحة. وقائمة: بذاتها بحيث يمكن أن يسند المنطو ق إليهاء‎ 
٠ 0 فلا يجوز الطعن  استنادا إلى الأسباب الأحرى و الى 31 يتشد[ يهنا منطوة‎ 
8 ظ الحكم. وعلى ذلك فإذا عد حكم على امتهم بالير اة ول أن‎ 
الحكم كانت تحمل عبارات لوم حارحةء فإنه لا يجوز الفلعن بالنقض فى‎ 
هذه الأسباب و حدها» ولكن يضح الاعتماد على الأسباب و حدها فى‎ 
الطعن بالنقض و ذلك إذا كان الحكم صادرا دون بيان الأسباب أو‎ 
لتضارب الأسباب الى اعتمد عليها .منطوق 5 وةئ كان الطعن‎ 
ل‎ ٠ فى الحكم جائرا^‎ 
وعلاوة على ما تقدم انه يرم أن يكون الحكم ایسا أى أن‎ ) 
 لوأةمكحم يكون صادرا من الدرحة الثانية (المحكمة الاستكئنافية) أو من‎ 
'درجة إذا كان غير جائز الاستعناف 5 الأحكام لق تقبل الطعن لض‎ 
0 , هى الأحكام الصادرة من آغرٌ درحة.”‎ 
وإذا كان الحكم ل سار فإنه لا يمور الطعن فيه بطري‎ 
کان 5 قد هبلان.ء على وم ظ‎ e اللقض قانوق ت‎ < ) 


ر 
























5 (0 د. محمد تلفي أل القللى . ل حع الا ص ٤‏ 1 د ن ا e ١‏ 
: 0 - الو سيط ف قانون الإحراءات الحتائية ج النقض الالى وام 2 1 I‏ 
۰ ص 47. ىل مك للش د تي 
202 نقض ۱۹۰۷/۹/٤‏ مجموعة أحكام النقض س ۸ رقم 1 اص 3 e‏ 
(۳) د. محمد مصطفى القللى - المرجع السابق صن 01 3 0 
)٤(‏ راحع نقض ۹4۹٩/۱/7‏ الطعن رقم ۷س ق 0 
)٥(‏ وعلة ذلك 'راجعة إلى أنه 0 كان الحكم قابلا للمعارضة فإنه. حنمل 5 
ا أو تعديله» ‏ من أحل ذلك وحب قار اسسستنفاذ 























4 


وم 
ب الاستعنافية (حكمة الجنح المستأنفة) ولم يعلن هذا مک 


< إلى المتهم» فلا يجوز الطعن فيه بالنقض» وذلك لأن عدم إعلاته للستهم شْ 


يعن أن ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للمتهم لم تبدأ بعد ولا 
يجوز الطعن بالنقض ف الحكم الغيابى ولو وصف خخطأ بأنه حضورىء لأن 
. العبرة دائما هى بحقيقة وصف الحكم وفقا لما يقرره القانون“ وإذا طعن 
المتهم المحكوم عليه غيابيا بالإدانة أمام المحكمة الاستثنافية» فلا يجوز له أن 
يقرر الطعن بالنقض إلا بعد انتهاء الفصل فق المعارضة بعد رفعهاء أما إذا . 
كان الحكم الصادر عليه غيابيا من المحكمة الاسعنافية باليراءة فلا يجوز له 
الطعن فى هذا الحكم بالنقض لانتفاء المصلحة. 
وللنيابة العامة والمدعى بالحق المد السو م كان ادن خا 
فيما يخصه الطعن بالنقض فى الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات 
على المتهم بحناية, شرّيطة ألا يكون قد سلم نفسه أو قبض عليه" وعلة 
ذلك مرجعها إلى أن الحكم الغيابى 00 
غب قابل للمعارضة فهو حكم تمديدى يسقط بالقبض على الهم أو 
تسليمه نفسه” ولذا فليس هناك من مبرر لتأحيل حق ) بقية المخصوم فى 





هذه الوسيلة من وسائل الطعن قبل اللجوء إلى النقض. 
)١(‏ نقض ۱۹۰۷/۲/۰ مجموعة أحكام النقض س ۸ رقم 75 ص .١١8‏ 
)١(‏ راحع نقض 1147/17/50 مجموعة القواعد ج” رقم ۲۷۷ ص 571. 
(۳) نقض ١977/1/5‏ مجموعة أحكام النقض س ۱۸ رقم ۱۷١‏ ص .۸٦٦‏ 
)٤(‏ ومن أجل ذلك فليس للمتهم فى هذه الحالة أن يطعن بالنقض لأن الححكم ۰ 
الصادر عليه بالإدانة غيابيا فى جناية هو حكم هديدى يسقط بالقبض عليه أو 
تسليمه نفسه» أما إذا كان الحكم صادرا فيها فى جنحة فيكون للمتهم حق ظ 
ظ المعارضة فيه أو تفويت موعدها أو التقرير ها والتنازل عنه» فمى فات ميعادها 
أو حدث تنازله عنه بعد التقرير ما أو صدر حكم ف المعارضة فيجوز له أن 
يطعن بالنقض. ) ظ ظ 





(685) 
ان کی بن عاذ الاق اتا درن ن شير إل آنل هبي 
مسمى ويعلق على امر قد يتحقق أو لا يتحقق (تسلمي اتهم نفسه أو 
القبض عليه)» وم قبض ع عا : المتهم أ سلم نفسه سقط الحكم الصادر ' 
عليه غيابيا ف الحناية». 0 په 





98 أيضا لظف بالنقض الذى تقدم به بقية ٠‏ 
الخصوء”"؟؛ وذلك على ال کس مما لو كان الحكم الصادر غيابينا على 
امتهم فى جناية بالبراءة فإن هذا الحكم يكون نهائيا ومن ثم يجوز فة ط ) 
للنيابة العامة والمدعى المد كل فيما يخصه (النيابة العامة بالنسبة للدعوى [ 
الجنائية و والمدعى المدن. بالنسبة للدعوى المدنية) أن يطعن باتقض ٩.‏ 
. ثانيًا: أن يكون الحكم صادرًا فى جناية أو جنحة. . سا 
٠‏ .إن الحكم الذى ٠»‏ يقبل الطعن فيه فيه بطريق النقض هوا ١‏ فكم الصادر ٠‏ 
ق الدعاوى المعدودة من , قبيل اللجنايات أو الجنح (م٠ ۳٠‏ من قانون النتقض) 
وعلى ذلك فلا يجوز الطعن بالتقض فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى 
المعدودة من قبيل المخالقات إلا ما كان منها مرتبطا ما“ كما لايجوز 
الطعن بالنقض إذا كان 0 صادرا بالحبس مدة لا تنجاوز ستة ستة أشهر 
أو كان صادر ۱ با حبس مع إيقاف التنفيذ» كما يجوز الطعن بالنقض ٤‏ 
الأحكام الصادرة هة بالتدابير على الأحداث (عدا تدبيرى التو ربيخ و والتسلیم) 
وذلك لأن محاكم الأحداث إغا نا مى محخاكم جنائية عادية ات ا 0 
شخصى ومحدود. ) ظ E o ١‏ 
وقد أجحازت المادة ۲ من قانون حماية الطفل رقم 1۲ 
5 استكئناف الأحكام الصادرة من هذه الحاكم عدا الأخكا 


ء١‏ كام 7 الصا x.‏ 
التو بيخ والتسليم إلا ! إذا کان هناك خط ف تطبيق ن کان عل ظ 






























0 0 1۸۷ ص‎ ۱٤۳ للقض س ۱۸ رقم‎ PET TET 
٠ .۲ د. رعوف عبيل : - المرحع السابق ص‎ )۲( 
۱ ارقم ۳ ۳ ص‎ ۳١ مجموعة أحكام النقض س‎ Al فحن‎ (r) 





(0۹۲) 
بطلان ق الحكم و ف ا أثر فيه» أما فيما عدا ولت فلا وز 





استكناف بقية الأحكام الصادرة 5 ا e‏ ی ا دائرة تخصص لذلك 
) فى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها حكمة الأحداث» وعلى ذلك 5 دام 
أن أحكام هذه المحكمة تخضع للاستعناف» فإن الأحكام الى تصدر ھا 
المحاكم الاستثنافية بشأن هذه التدابير يجوز الطعن فيها بالنقض وهذا ما 
كانت محكمة النقض قد سارت عليه قبل صدور قانون الطفل رقم ؟١‏ 
السنة 2١1945‏ فقد قضت بأن الحكم الصادر .موجب المادة ١٠ع‏ يجوز“ 
الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذى عومل .مقتضى هذه المادة» 
وليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر 
عقوبة بالمعى الحقيقى» فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض» إذ أن هذه 
ظ الجزاءات هى فى الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات- 
لصنف حاص من الحناة» هم الأحداث 20 0 00 
على أنه يراعى أن وصف الدعوى بكوفا فى جناية أم فى جنحة 
هو ما أحيلت به الدعوى أو ما ورد فى ورقة التكليف بالحضور» وعلى 
ذلك فلو أن الدعوى كانت قد أحيلت إلى المحكمة على أا جنحة فاتضح ظ 
للمحكمة أا مخالفة» فالعبرة تكون بما ورد فى ورقة التكليف بالحضور من 
ظ ا اولي ميد إل اناا" روم سور لاسن ا 


(۱) تقض ۱۹۳۳/۱/۱١‏ بجموعة القواعد ج۳ رقم هلاص 8١٠غ‏ 

0/4/7 ج۲ رقم 714 ص ١٩‏ ان ع رتتسم اس 
. 

(۲) نقض ۱۹۰۳/۱۲/۲ و0100 
775 س ١١‏ رقم ۲٠١‏ ص ٤٠١٠ء‏ وراحع نقسض 
۲ س ۲۰ رقم ۱۳١‏ ص ۰1۷۰ ۱۹۷۹/۰/۱۷ س ۲۰ رقم 
۳ص 9۷۸.. 


(9۹۳) 

) بالنتقض بعد استنفاذ طرق الطعن الغادية» ولذا قضى ا إذا 5 
الدعوى قد أقيمت على المتهم على أساس أنها جنحة عرض لبن للبيع 
الف للمواصفات القانونية مع العلم بذلك» فحكمت الحكمة الاستكنافية 

بالحكم المطعون فيه باعتبارها مخالفة على أثر ما تبينته من حسن نية المتهم 

فإن الطعن فى هذا الحک بطريق النقض يكون جائرًا. 2 . 0 ) 

) وإذا كانت المخالفة مرتبطة يجنحة ارتباطا لا يقبل التحزئة» فإن 

الحكم سوف ايكون للجريعة الأشد أى الجنخة ومن ثم يحوز أن يكون 

: الحكم 3 قابلا للطعن بالنقض مي استنفذ طرق الطعن: :العادية. ) 

0 يشترظ للطعن بالنقض أن يكون الحكم صادرا فى جنحة من 
ويام او مساو يو ووب 

ei a 

0 وتحدر الإشارة إلى أن القانون قد استثى بعض الأحكام ال لا 

' يجوز الطعن فيها بالنقض ومثالها ما نص عليه القانون فى اروم بالقانون 

رقم ۸ لسنة ١446‏ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم فقد منعت المادة 
يسيب يصدر على الخ بانذاره بان 

0 

ولا يجوز الطعر بالتقض فى الحكام الي : تصدر فى الدعاوة ی المدنية 

ععرفة المدعى بالحق امدق وذلك من كان مبلغ التعويض لا يتجاوز ٠‏ 

النصاب النهائى للقاضى الحزئى حي ولو وصف التعويض بأنة موقت 07 0 
e EEL‏ إذا کان طريسق # عله 4 5 














(۱) تقض 1933/11/15 بجموعة أحكام تقض سی ۱۷ رقم ۲٤۳‏ شن ۱۹۷ . 

(0) د. محمد مصطفى القللى - المر جع السابق ص 00.8١8‏ 

اا ا FEE‏ 

من ألفى حنيه» راحع المادة الأول من قأنون ey‏ 5 
م نقض ۰ سايق الإشارة اليد ا 











` )©88( 

الحكم بالاستئناف موصدا فإنه يكون موصدًا من باب أولى بالنسبة 
للنقض”'", ولذا قضى بأنه لا يقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه 
' باب الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الحنح لقلة 
النصاب أن يترك الباب مفتوحا للطعن فيها بالنقض» وسوى ف ذلك بين 
الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الحنايات» إذ القول بغير ذلك . 
- يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما 
يتنزه عنه القانون ويخرج عن مقصده» فلا يتصور أن يكون الحكم ف 1 

الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة 


ld‏ ويكون ف الوقت ذاته قابلا لهذا e‏ جرد باعي 


الجنايات ° 
ثالًا: : أن يكون الحكم صادر ١‏ 50 درجة. 
3 الأحكام: اھ الللدى ودر ا ا 
تكون أحكاما مُائية صادرة: من آخر درحة ١۱/۳١(‏ من قانون الطعن 
بالنقض) وعلى ذلك فإن الأحكام الى ينطبق عليها هذا الوضع هى 
الأحكام الصادرة من المحاكم الاستعنافية أو محاكم الجنايات» وعلى ذلك 
فإنه لا يحوز الطعن بالنقض ف الأحكام الصادرة من المحاكم الحزئية ما دام 
أا جائزة الاستعناف» ولذا فلو أن الخنصم كان قد فوت على نفسه ميعاد 
الطعن بالاستعناف وهو طريق عادى للطعن ف الحكم الصادر من أول 
درحة فإنه لا يجوز له أن يطعن بالنقض وهو طريق طعن غير عادى لا 
يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية لأنه كان بوسعه أن يصحح 
. الخطاً الذى ينعاه على حكم محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستنافية 


۲۷۳ مجموعة أحكام النقض س ۷ رقم ١ه ص‎ ١965/1١/18 نقضن‎ )١( 
ْ ' وراحع نقض ۱۹۹۷/۱۲/۲۰ سابق الإشارة إليه.‎ 2 
.07 ص‎ ١١ نقض ۱۹۷۲/۱/۱۰ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم‎ )۲( 











)0( ظ 
aN PA‏ ا أو فيك 
أكدت محكمة حكمة النقض فى العديد من أحكامها هذه الحكمة بقوهها "أن 
النتقض. يعن طب عاديا للطغن على الأحكام وإنما هو طريق استعناق م 
يخزه الشارع إلى بشروط: عخصوصة لتدارك خطأً الأحكام النهائية فق 
القانون» فإذا كان الخضصم قد أوصد على نفسه باب الاسنتئناف - ووو 
. طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحکم من حطاأاف 

الواقع أو القانون 4 ر أله من بعد أن يلج سیل لمعن بالنة نبي؟ وا 
إذا فوت الخصم على 'نفسه ميعاد الطعن بالمعارضة فى 1 نك 1 
الصادر من محكمة الى درجة (المحكمة الاستغنافية)» فن هذا لامجول دو ن 
استخدامه لحقه ف العل 
درحات التقاضى وإنما یتر تب على الطعن فى الحكم هذا الطرية 
. إعادة الدعوى إلى نفس المحكمة الى أصدرت الحكم الغیای .© 

وإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الحزئية غير اخائر الاستتناف ) 

فإنه يكون من باب أؤلى غير جائز الطعن فية بطريق النقض» لأن القاعدة. 
ال استقرت عليها أحكام النقض أن ما لا جوز اسكناف اوهو طريق. ‏ 
طعن ا يجوز ا 1 عن فيه ا" (وهو طريق طعن غير عا 












0 العادى 




















ا )١(‏ د. محمد 5 لقللى . ا انا 11 e‏ ر ) 
۲ جموعة أحكام النقض س ۱٤‏ رقم ۷۱ ص 594. E‏ 
(۲) نقض 6 ١/0/١‏ مجموعة أحكام البنقض س ١7‏ رقم ۹ ص ۰۲۹۸ ج 
وراحع نقض ۱۹۷۰/۱۱/۲ س ۲۹ ص ۳ ص۲٥٦۰‏ ليقي 0 
س ۲۷ رقم ۱۸۹ ص A‏ | ) 
(5)د. محمد مصطفى القللى. اليج سای ص 015 روف عدت ٠‏ 

ظ المرجع السابق ص ٠.۹٩۴۳‏ ش 
۰ 0( راخع نقض ۱۹۵۹/٤/۳‏ بحموعة احکام انض س ۷رف 14 ص 4۸ 1 

رق الس ظ | 





طعن بالنقض» وذلك لأن المعارضة لا تعد درحة من 200 


زوم ) 
- وعلى ذلك فإن : القانون إذا حظر اسكناف حكم سواء أ أكان ذلك دک 
قاضيا بعقوبة أو بتدبير من التدابير غير الجائز استئنافها فلا يجوز الطعن فيه 
بطريق النقض”"» كما لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى ٠‏ 
الدعوى المدنية التبعية وال لا تتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى المزئى 
وذلك لأن الحكم الصادر فيها غير جائز الاستئناف7"؛ ومنع الطعن 
بالتقض فى هذه الحال يسرى على كل من المدعى بالحق المدى والمسكول 
عن الحق المدن»› كما يسرى أيضا على المتهم وذلك إذا لى يكن قد ظ 
استأنف الحكم الصادر عليه بالعقوبة» ولذا تقول محكمة النقض فى هذا 
الصدد (أنه لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف فى مفل_ 
هذه الدعوى لتفاهة قيمتهاء وق ۴ ذاته يسمح بالطعن فيها بطريسق 
النقض ^“ 

وقاعدة E‏ جواز الطعن بالنقض الحكم الصادر من ا ) 
الجزئية فى شأن الدعوى المدنية التبعية مى كان المطلوب لا يجاوز النصاب ٠‏ 
الانتهائى للقاضى الحزئى يسرى أيضا حى ولو كان الحكم بالتعويض 
صادرا من محكمة الجنايات» فلا يحوز الطعن فيه بالنقض مئ كان 2 
التعويض المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى القاضى الجزئى» وهذاا ما ٠‏ 
أكدته محكمة النقض فى أحد أحكامها بقوها أنه "لا يتصور أن يكون 
الحكم فى الدعوى المدنية - الصادر ممن محكمة الجنح -- غير حائز الطعن . . 
. فيه لقلة النصاب» ويكون ف الوقت ذاته قابلا لهذا الطعن» لمحرد صدوره 
من محكمة الجنايات» رغم أن ضمان العدالة في فيها أكثر توافرا) وک 


(۱) نقض ۱۹١٦/۱۲/۱۸‏ بحموعة أحكام النقض س ۷ رقم 60١‏ ص .٠١۷۲‏ 
(۲) نقض ١957/4/98‏ سابق الإشارة إليه» ۱۹۷٦/۱/١۹‏ مجموعة أحكام النقض 
س ۲۷ رقم ١1١‏ ص اي ا و 


”) نقض ٠۹١۹/۳/۳‏ سابق الإشارة إليه. 


(5) نقض ۱۹۷۱/۱/۱۸ مجموعة أحكام النقض س 5 رقم ١١‏ ص 51١‏ 


0" / 02" د. محجمود + 


ف ظ 
حكفة النقض عدلت عن هذه القاعدة و أجازت الطعن 09582 
الأحكام الصادرة 0 ف الدعو ی المدنية التبعية الى تصدر من محكمة | 
ان ولو کان ام بل م ال ا ب أقل ف النصاب الاتتهائى للقاضى الجزئى ا 
1 وقد انتقد البعض هذا ذا القضاء على أساس ) أنه “يفتقز إلى السند القانون ‏ 
٠‏ السلي يرز البعض”“ © هذا الاتحاه من محكمة النقض؛ بأنه من الناخية. 
العملية يترتب عليه الحد من الطعون الى تقدم إليهاء ومن التاخية النظرية ” 
فإن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع ليشمل كافة الأحكام وإإنمسا يسستبعد . 
ا من محال الطعن بالنقض» وأن هذا الاستبعاد كما يكون بنصل ف 
القانو ن» يكون أيضا استنادا إلى تفسير النص القانوق» و إقداعتمدت 
محكمة النقض فى شأن استبعادها لبعض الأحكام من نطاق الطعن بالنقض 
على قلة أهمية الدعوى الأمر الذى جعل القانون يحظر استعناف الحكم 
الصادر فيهاء ومن ثم استخلصت ضرورة عدم جواز الطعن فى هذه 
الأحكام من الطعن بالنقض . من باب أولى» وقد قارنت محكما النقض ب بين 
الأمرين» الاستئناف وهو طريق عادی» والنقض وهو طريق غير عادى» 
ومنطق الأمور يقتضّى أن يكون الاستئناف أوسع بحالا من التقض» ومن 
ثم فلا يكون منطقيا أن يكون الطعن بالتقض ف حالة معينة (أتى بالنسبة 
لنوع معين من الأحكام) أو سع من محال الاستئناف» وقد يسترر ر : 
النقض السابق بأن تفسير . الاشتراط أن يكون الحكم ضادرا مسن 
درجة» على أساس أنه يقصد به أن يكون الحكم صادرا من که 0 
يجوز استئناف 0 3 9 امحكلمة الاستكنافية 3 حكمة انات 20 
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8 


0 ا 3 ن ل 3 اق ص 6 3 ١‏ 23 3 1 3 


a 
مو‎ 





520 ظ < ظ ew‏ 
وتيا على ذلك عمد لكام الصادرة من الحاكم الى ور ساف 
' أحكامها كقاعدة عامة» ولكن حظر القانون استعناف Su‏ 
ظ الاستناء جيث يون الطعن بطريق النقض غير حائر بالنسية للأخك نام 
ظ المستثناة من مبدا جواز الاستيناف.0© ٠‏ 1 
رابعا:. أن يكون الحكم صادرًا فى موضوع الدعوى. ظ 
1 يلزم لصحة الطعن بالنقض أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر 
ف موضوع الدعوى» وذلك سواء أ أكان. 'قاضيا بالإدانة أم بالبراءة وسواء 
أكانت الإدانة بعقوبة أم بتدبير» كما يلزم ؛ الطعن بالتقض فى ١‏ ا 
الصادر فى الدعوى المدنية التبعية أن تكون الحكمة قد فصلت أل الموضوع 
سواء أكان حكمها برفض التعويض أو بحكمها عبلغ التعويض وذلك مع 

ضرورة توافر باقى الشروط المتطلبة قانونا لصحة الطعن بالتقض. - 

30 ولكن إذا كان الحكم من قبيل الأحكام السابقة ة على الفصل فى 
الموضوع كالأحكام التمهيدية والأحكام الصادرة برفض دفوع فرعية» 
فإِهُا لا تقبل الطعن بالنقض وذلك لأا أحكام لا تنهى الخصومة» ولذا 

فلا يطعن فيها بالنقض على حدة وإإما تكون محلا للطعن بهذا الطريسق 
عندما يطعن فى الحكم الصادر فى الموضو ع“ كما أنما أحكام لا يترتب 

٠‏ عليها منع السير فى الدعوى» وهذا ما أكده القانون فى المادة من 
قانون الطعن بالنقض بقوله (لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام 
الصادرة قبل الفصل ف الموضوع إلا إذا ابي عليها منع السير فل الدعوى) 
وعلى ذلك فإن الأحكام السابقة على الفصل ف الموضوع وال لا يترتب 
عليها منع سير الدعوى لا يجوز الطعن فيها بالنقض استقلالاء ومن أمثلة 
ذلك الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة» فهى أحكام صادرة ف 





(1) د. حخمود بحيب حسئ / - المرجع السايق ص 0114311848 
300 محمد مصطفى القللى - المرجع السابق ص ٠ .0١۱۷‏ 





. )6888( 

سال نرعة عاص بصحة تشكيل الشكمة ومن ثم فلا وز لطع في 
بالنقض استقلالا عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوی» كما لا 
يجوز الطعن با 1 ف الأ ش كام الخاصة برفض دفع بعدم قبول الدعوى 
لانقضائها بالتقادم 1 بی صدور حكم. بات فاصل فى موضوعها أو ٠‏ 
1 لرفعها ل اا ك. لأنه يترتب على ذلك :أن ا 

0 ٠٠ ٠ "9 موضوع الدعوى.‎ 

كما لا يجوز کل بالتقض ل الا الاستعفاق لذ و 

الابتدائى الذى قضى بعدم قبول المعارضة شكلا إذا كان لا يزال مفتو حا 
باب استعناف الحكم الصادر ف الموضو ء” ا اللو بالنتقض ف 
حكم قضى بندب بيو" كما لا يجوز الطعن بالنقض آل حكم صسادر 
من محكمة الحنح 1 تا بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل ف 
المعارضة (وذلك إذا أ ألغت الحكم ا من محكمة اول درجة والقاضى ‏ 
بعدم قبول المعار نة شكلا لرفعها من غير ذى صفة) ذلك ى لأن هذا الحكم 
لا يعد منهيا للحصومة أو مانعا من السير فى الدعوى» وكذلك لايجوز 
الطعن بالنقض فى الىك م الصادر من المحكمة الاسعنافية بإلغباء حكم 
حكمة أول درحة والذى قضى بعدم قبول ل الدعوى لسبق صدور أمسر 0 ) 

بحفظها بعد التحقيق الذى أجرة ته النيابة العامة» لأنه حك ش 
المخصومة مةء ويكون : 2 نكمة الاستعنافية طبقا للمادة 1 3 / إحراء اءات 0 





























زا قش 100/1 مومه أحكام التق س ۸ رقم ۵ه س ۲۰۲ 3 0 
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00 3 م نقضِ 1401/1 


AVTINIY‏ مجموعة أحكام النقض س٠ ré‏ رقم ۹ ص ا 
ج مجموعة أحكام التقضن'س: 7 زقم 4 عن ,144 
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3 2 
إعادة القضية إلى محكمة أول درحة للحكم ف E‏ اد ظ 
السابق بيائما كلها لا يجوز الطعن فيها بالنقض لأا أحكام صادرة قبل 
الفصل ف موضوع الدعوى ولا يترتب عليها منع سير الدعوي؛ ولذا 
فالطعن فيها بالنقض يكون تبعا للطعن يهذا الطريق فى الأحكام الصادرة 
.ف موضوع الدعوى» أما إذا انب على هذه الأحكام السابقة على الفصل ' 
٠‏ ف الموضوع منع سير الدعوى» فإنه يجوز الطعن فيها بالنقض» ومشال 
الأحكام السابقة على الفصل ف الموضوع وال يجوز فيها الطعن بطريق 
النقض» الحكم الصادر ف المعارضة فى الحكم الاستئناق بعدم جوازها أو 
بعدم قبولها شكلا أو باعتبارها كأن لم تكن والحكم الضادر ف 
الاستثئناف بعدم جوازه أو بعدم قبو له شكلاء أو بعدم الاحتصاص بنظر 
. الدعوى المدنية لأنه يترتب على ذلك منع سير هذه الدعوى أمام القضاء 


20 ومن الأحكام السابقة على الفصل ف الموضوع .الى يجوز الطعن 
فيها بالنقض الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بعدم الاحتصاص» لأنه 


مقدم محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة) وأيضا الحكم الصادر من ٠‏ 


' محاكم الحنايات بعدم قبول الدعوى بحالتها الى قدمت مها ها.“ أما إذا. 





(۱) نقض ۰/۱/۱۹ ١‏ بجموعة أحكام السنقض س ۲۱ رقم 98 ص 2141 

00 .۳٣ ص‎ ٩ رقم‎ ۲٤ س‎ 3/0 

(۲) نقض ۱۹۳۸/۰/٤‏ مجموعة القواعد ج٤‏ رقم ٠۹۲‏ ص .١54‏ 

(۳) راحع د. رعءوف عبيد: - المر جع السابق ص /586. ) 

)٤(‏ راحع نقض ۱۹14/٤/١١‏ مجموعة أحكام السنقض س رقسم ۱۱۲ ص 
٠٠6١5‏ 0 س ۲۲ رقم ۱۱۷ ص 478. ظ 

| (ه) نقض 1958/1/8 مجموعة أحكام النقض س ۱۹ رقم ١‏ ص 4 


(٦۰۹) 


سيب ذلك الحكم هو أن الدعوى من قبيل النايات» فلا يجوز الطعن ف ظ 
1 هذا | الحكم بالنقض» وذلك لأن هذا الحكم سيت رتب عليه إحالة الدعوى 


0 سس بي أما إذا كان حكم محكمة الجسنح 





الظاهر وحن بم أله الاعتقادء فلا يجوز الطعن فى هذا :الى : 1 قط 
ما دام أن الباب مفتوحا لنظر الدعوى أمام محكمة الجنايات على اشاس 





) وجود شبهة الحناية الظاهن أما إذا كانت ٠‏ محكمة الجنح المستانفة قد 


ص لأن الجريمة المعروضة عليها تحمل شبه الجناية» 
وكان الحكم يدل بذاته أن المحكمة ة قد أخحطأات ف هذا وأن الواقعة لا 





قضت بعدم الاحتصا 


تحمل شبه الشاية» فإنه وز الطعن بالنقض ف هذا لمكم Fe‏ 
4 طا بعدم ش 
ب .عائد عو دا متکر راويجوز الحكم a‏ بعقوية 


بالنقض عثابة طلب إلى المحكمة لتحديد المحكمة المح ظ 
وأيضا يجوز الطعن بالتقذ س إذا ETE‏ الجتتح الم 
اختصاصها لأن ا 
الجناية» كأن تكون الجريكة الج ركة الدعوئ بما كانت قد :وقعت قبل أن 
< يصدر الحكم فى الجريمة السابقة بقة» الأمر الذى يترتب عليه أن المحكمة قد 
أمطأت فى تحديد شروط العود. ولذا فلا تختص به محكمة الجن 
رفع أمامها فستحكم قطعا بعدم الاختصاص» ما يترتب عليه 0 السير ق 
الدعوى. 0 ) | 
0 كما يجوز الطعن بالنق 
بعدم الاختصاص ل لاد د القت 














يات وإذا 













0 (1) تقض BENIN‏ بجموغة E‏ ج۷ رقم 45 ص ۰۷٦‏ 30101 ا 
ج رقم 146ص AF‏ وراحع أيضا نقض ۱۹٤۱/۱/٩‏ جه رقم 1A‏ 
ظ ض1 لك مجموعة أحکام النقض س ۲۹ رقم ۸6 00 0 
AA‏ رقم ٠١4‏ ص 045. | ظ 
حا Ap N‏ 





مبنيا على أن الجريمة تحمل شبه الحناية» وكان. e‏ 


السنء ثم تحرك العو ف مواحهته محكمة الأحداث» لأن محكمة 


الأحداث سوف تحكم بعدم الاحتصاص لأن المتهم قد جاوز السن الى 

٠‏ يعد بناء عليها حدثا وفقا لقانون الأحداث ١8(‏ سنة) وهذا سوف يترتب 
من جرائه منع سير الدعوی» لذا فيجوز ا عو ی ا 
محكمة الجنايات بالنقض. 00 


. المبحث الثاني 
من لق الطعن بالنتض . 


منح القانون ف المادة ۰ من قانون الطمن بالنقض كلا من الباب 
٠‏ العامة والمتهم والمدعى بالحق المدن والمسئول عن الحق المدن»› التقرير 


) 00 بالطعن بالنقض وذلك شريطة أن تتوافر فى الطاعن الصفة (بأن يكون 


٠‏ خصما ف الدعوى الى صدر فيها الحكم محل الطعن) والمصلحة (أى أن 
سد ES‏ ل 
. النحو التالى: 
١‏ - النيابة العامة. 
إن طعن النيابة العامة بالنقض ينصرف إلى الشق الحنائى من الحكم . 
لأا حصم فى الدعوى الحنائيةء ولا ينصرف إلى الشق المدن لأنما لا تعد 
حضما فى الدعوى المدنية اللهم إلا إذا كانت هى الى أقامت الدعوى 
۱ امدنية التبعية على المتهم أو على المسثول عن الحق المد للحكم عليهما 
بالمصاريف المستحقة للحكومة. ظ 
0 لا مس بس وبي 


)١(‏ راحع نقض 14۷4/0/1 مموعة أحكام ال ب 6 رقم 7 ص 


. 040 





aM 
أكان الحكم صادرا على المتهم بالإدانة أم بالبراءةء و ذلك ث لأنه كقاعدة‎ 
لوسك‎ NEBE 
 .صوصنلا تتمثل فى أن تأتى: ' كلمة القضاء عادلة أى موافقة لص حيح‎ 


القانونية"» وححق النيابة العامة ل الطعن بالنقض من الأمور الى تتعلق ٠‏ 


بالنظام العام (المصلحة العامة للمجتمع) ولذا فإنه لا يحوز لها أن تتننازل 
١‏ ماما عن تقريرها لظن بالنغض» كما لا مو نه أن 'تتازل غه عبد 
التقرير به. 14 [ 0 
| وطعن اليبة الغامة ‏ الحكم بالتقض يصدر من أى خضو مسن 
أعضائها دون التقيد بدرحة معينة فى الترتيب الوظيفى للتيابة العامةء إلا 
أنه يحب أن يوقع على أسباب الطغن رئيس نيابة على الأقل"» وهذا ما ظ 
قرره القانون ف المادة 7/84 من قانون النقض بقوله "وإذا كان الطعسن 
مرفوعا من النيابة العامة في ب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة :على الأقل”“ 
ومثل النيابة العامة أمام محكمة النقض عضو من أعضاء النيابة العامة 
للنقض وفقا للمادة 74 من قانون السلطة القضائية وإذا فلن 0 هذا 
العضو أقل من رئيس نيابة. 7 

و يراعى أن ر ن قد 0 ١‏ النيابة | العامة تعر ض 0 0 محكسة 


بسر . 











ظ (1) راع تقض ۱۹10/۳/۲۳ مرم اسک E‏ 1 رم 1۳ ص 

۳ 

69 راحع نقض ۱۹۸٤/۳/۷‏ بجموعة أحكام النققض س ٣‏ رقم ۲ ص 2784 

(© أما إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من غير النيابة العامة فإنه يلزم أن يوقع على 
أسيابة محام مقبول أمام محكمة النقض (م4/74 من قانون السنقض) وراحسع 
نقض ه/ ۰ الطعن رقم ۲۳۹٦۱‏ س 1۳ ق. ) 


٠ 0‏ (4) لأن نيابة النتقض وفقا للمادة ۲١‏ من قانون السلطة القضائية تتكون من مدير 


e‏ من ! ہیں ا e‏ 0 الاستئتاف OF‏ الحامين العامين ويعاونه 


6٠95 0‏ ظ 
۰ الق الحكم الحضورى الصادر من محكمة الجنايات على المتهم بعقوبة 1 
الإعدام (م٠٠‏ من قانون النقض) خلال ستين يوما من تاريخ صدوره 
(م4 من قانون النقض) مشفوعا .عذكرة برأيها فى الحكم» ولذا فإذا لم 
تعرض النيابة العامة الحكم على محكمة النقض فى خلال هذهالمدةأو 2 
قدمته ف الميعاد ولكن دون مذكرة برأيهاء فإنه لا شرت علد ) 
بطلان» لأن هذا الإلزام إنما هو من قبيل الواحب الإحرائى الذى يقع على ظ 
تق النيابة العامة خلال ميعاد تنظيمى حدده القانون. ° 
۲ ا 
ااا يقرر بالطعن بالنقض ف الحكم الصادر عليه 
سواء فى الشق الحنائى أو فى الشق المد من الحكم أو فيهما معاء ولكن 
إذا كان الحكم ف الشق الجنائى (الدعو ى الحنائية) صادرا عليه بالبراءة فلا 
يجوز له أن ا بالنقض وذلك لانتفاء المصلحة مهما كانت مبرراته فى 
ذلك.وهذا الحق حق شخصى لمن صدر الحكم ضده بمازسه أو لا يمارسه ٠‏ 
حسبما یری فيه مصلحته ولیس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا 
كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق"» ويجوز لورثة المحكوم عليه أن ٠‏ 
يقرر بالطعن بالنتقض ف الحكم الصادر على مورثهم فى شقه المدن 
فحسب (الدعوى المدنية). 5 
ولا يقبل عن اكوم ا يان ل تنما عن عه ف اتلد ا 
ولذا فلو تنازل ثم عاد وقرر بالطعن بالتقض وكان الميعاد ما زال متدا فإن 
الطعن يقبل منه» ولكن له الحق بعد أن يقرر بالطعن أن يتنازل عنه؛ لأنه 
كان بإمكانه ألا يقرر بالطعن وذلك بتفويته على نفسه ميعاد الطعن»› ص 


(۱) نقض U ۰/٤/۲۹‏ كمع لمكم Eg‏ لاعن e‏ 
(۲) راحع نقض ۱۹۹۸/۰/۱۷ الطعن رقم ۱۲۸٤۸‏ س ٦۰‏ ق. 
٠‏ (۳) د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص ٠.۹٦1۳‏ 








ونم 

باب اول یکون له الحق فى التنازل عنه بعد التقرير به."" 
۳ - المدعى بالحق المدنى. . 
إن طعن المدعى بالج المدن ينصرف إلى المكم الصادر ف 





0 الدعوى المدنية فحسب (م٠‏ ۳ نارن الطعن باللقض) فلا موز 





له 0 امار 8 8 ٤‏ + الجنائية + ا زاي س خو 


ا ل الادعاء اء المباشر)” 0 0 5 ۴ ف الاستياد 5 ل أربي 


متعلقة بالدعوى الحنائية مي كان لها تأثير على دعواه المدنية».ولذا قبإذا 


قضت محكمة الموضوع بعدم قبولها الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها لرفعها 
من ليست له صفة فيهاء وعدم قبولها الدعوى المدنية أيضا لكونها تابعسة | 
للدعوى. الحنائيةء فيكون من حق المدعى المدن أن يستند فى طعنه فى 
الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية على أن الدعوى. الخنائية مقبو لة 2 
ومرفوعة ممن له صفة فق رفعها”” على أنه يلزم مراعاة أن المدعى بالحق 
المدن لكى يقبل طعنه بالتقض ف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية أن 2000 
تكون طلباته أكثر من النضاب الانتهائى للقاضی ابلزئی وان يكون قد 
استنفذ طريق الطعن. بالاستئناف, ويجوز للمدعى المد أن ايقرر بالتنازل | 


. مقدما عن استخدام حقه فى الظعن بالنتقض» ويقبل ذلك منه» وهذا 0 


مر جحعه إلى أن الدعو ی المدنية دعو ى خاصة على مک 5-5 وى ا" الجنائية 
ظ 3 تعد دعوى عامة و .ومن 2 فلا ا عن التقري 
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(۲) نقض 3/۱ مجموعة أحكام ال ض س ۲۷ رقم ۲۷ ص ۳۹ 
Na‏ لاع ا E Ra‏ 
. 194/11/18 الطعن ۲٥۹٤٤‏ س 5ه ق. a | ٠‏ 
)”2 محمود بحيب حسی TS‏ 


وبا سا بمموعة أحكا اتقض سن ۲۷ رق 9 ص كا 








°( 
الیک لغار فا كنا ب أن أوضحناء ويجوز من باب ا أن 





يتنازل المدعى المد عن طعنه بعد تقريره به ف الميعاد» وإذا توق المدعى ٠‏ 
0 ا i‏ سن ين أن معادة م 


زال ما" ظ 
؛ - المسئول عن الحق المدنى... 
إن حق المسثول عن الحق المدن فق الطعن بالنقض قاصر على 
الدعوى المدنية فحسب (م (f.‏ ۳ من قانون الطعن بالنقض) وال كان 
طرفا فيها أمام احكمة الى أصدرت الحكم محل الطعن» دون الدعوى 
الحنائية لأنه ليس طرفا فى هذه الدعوى الأخيرة» حى لو كان قد انضم ‏ 
إلى المتهم فى الدعوى الحنائية وفقا للمادة ٠٠٠٤‏ إجراءات» لأن انضمامه 
لا يضفى عليه صفة أنه خصم فيها» وبشرط أ ن يكون التعويض 


3 المطلوب مما يتجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى»› وأن يستنفذ طريق .. 


الطعن بالاستعناف. وللمسئول عن الحق المد أن يستند فى طعنه بالنقض 
به E‏ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية على أوجه متعلقة بالدعو ى الجنائية 

من كان لها أثر على الدعوى المدنية» ولذا فلو أن الحكم المطعون فيه كان 
قد قضى بعدم قبول الدعوى الحنائية وألزم المسئول عن الحق المدى ‏ 
بالتعويض» فإنه يكون من حقه أن يطعن فى الحكم الصادر بالزامه ` 
بالتعويض استنادا إلى أن الدعوى الجنائية قضى بعدم قبولها وأن ذلك كان ` 
يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية هى الأخحرى” 1 وللمسئول عن الحق 2 
المدى أن يتنازل مقدما عن التقرير بالطعن بالنقض ف الدعوى المدنيةة» 


١ د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص 244514 وراحع نقض‎ )١١( 
١١ س‎ ١970/8/9١ ۰ 87٠0 مجموعة أحكام النقض س ۲۷ رقم ۱۸۹ ص‎ 
ص ۲۷۳. ظ‎ ٥٤ رقم‎ 

(۲) نقض ۱۹٦۰/۳/۲۱‏ سابق الإشارة إليه. 





e 5‏ ظ 
0 شأنه ف ذلك شأن المدعى بالحق المدى, لأن الدعوى امدنية دعوى 
خحاصة» ويجوز له أن يتنازل عن الطعن بغد رفعه» وإذا توق فإن لورشه 
. التقرير . بالطعن ما دام أن الميعاد ما زال ممتداء و هم حق احبر ف العلء ا 
Tk‏ ) 


السلالانى ٠٠‏ 
1 ا بالنعض وإجر| مات 3 احوالہ 


٠‏ وسوف تقسم .هنا الفصل إلى مباحث ثلائت اول :ق أونها ميعاد 
الطعن بالنقض» و نخصص. الثان اللحديث عن إجراءا اعات الطعن ا أما 
الغالك فستتتاول ف بیان عير الطعن بالنتقض. . ْ 


٠ المبحثالأمل‎ ١ 
٠ مياد الطعن اقش‎ 


1 حدد القالون ميعاة الطعن بالنقض فق المادة ٣٤‏ من قانون الطعن 
بالتقض ب بقوله "يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب الحكمة الى أصدرت ) 
الحكم ف ظرف شتين یوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ , 
0 ميعاد e‏ اا امار ا EE‏ ۰ 
من ا يخ انقضاء ميعاد العارض ضة ة إذا كان لني غيابيا أو من تا 2 . 
2 الحكم الصادر ف المعارضة ل کان الخصم قد لجأ ١‏ إلى ال 200 ٍ ظ 8 يم 2 
٠‏ الغيابي طرق ق العارضة ويجب أن تودع ق قلم كتساب الحكمنة التق 
- أصدرت الحكم حل الطعن الأسباب الق بن عليه الطعن خلال هله ...| 


























(N 
المدة (الستين يوما). ويستوى فى هذا الميعاد كافة خحصوم الدعوى اجنائية‎ 
أو المدنية» فمدة الطعن واحدة فى كلا الدعويين ولكافة الخصوم, ومواعيد‎ 
الطعن بالنقض لا يضاف لها مواعيد المسافة"» وميعاد الستين يوما يبدأ‎ 0 


جسابه من اليوم التالى لصدور الحكم إذا كان حضوريا ومن اليوم العالى ‏ 


لانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة» ومن اليوم التالى لتاريخ الحكم الصادر فى 


المعارضة» و نكسب اليوم الأخخير» وإذا تصادف أن كان يوم عطلة رسمية 
000 فانه معد إلى اليوم التالى له أما إذا كانت العطلة فى خلال المدة فلا معد 


المعاد © 


بالنسبة للحكم الحضورى من تازيخ صدوره إلى افتراض علمم الخصم 
۰ : صاحب الصفة والمصلحة فى التقرير بالطعن بالحكم الصادر» بيد أن هذا 


. الافتراض بالعلم» ؛ نما هو قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بانتفاء غلم 


2070000 رو جساب مدة السستين يوما 


الطعان بالحكم الصادر لسبب لا يرجع إلى خخطئه ومن ثم فإن الميعاد لا 00 


7 يبدأ حسسابه إلا من تاريخ إعلانه رمیا بصدور الحكم أو تقدمه للتنفيذ ‏ 2 


وق ذلك تقول محكمة النقض "إن علة احتساب مدة ميعاد الطعن .ف 


الحكم الحضورى بيوم صدوره هی افتراض علم الطاعن به فى اليوم الذى 


صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهرى فلا يبدا الميعاد إلا من يوم 
العلم رسميا بصدور الحكم المراد الطعن عليه". 20 


وعتد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض مى وجحدت أسباب قهرية 


حالت ارد أن يتقدم الطاعن بطعنه فى الميعاد» ومى زال المانع ولم يتقدم ' 





02657 رقم لم ص‎ ٤ مجموعة أحكام النقض س‎ ١ راحع نقض‎ )١( 


۷/4/9 س 5١‏ رقم ٩۱‏ ص .٤٤۰‏ 
(۲) د. محمود بحيب حسئ - المرجحع السابق ص .١١8١‏ 
(۳) نقض ۱۹۷٩/۲/۲۳‏ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ رقم ٤۰‏ ص .٠۷۹‏ 





- 

0 بالطعن يدون ميزر بول فإنه سقط جقه فى التقرير به» ومق قرز به فإنه 
O )‏ سوبو او 
أن تقرر بعدم قبول الطعن”", إلا أنه. ليس بذات أهمية أن يقدم الطاعن ‏ 
٠‏ عند تقريره للطعن بالنقض الأسباب الى ب عليها طعنه» بل أن له أن ) 





يطلب مهلة لتحضير هذه الأسباب» فإذا كان تأخره فى الطعن مرحعه 0 


للعذر القهرى ثم زال هذا العذر وقدم الطعن فإن من حقه أن يحصل على 5 
مهلة لتقدع أسياب .الطعن شريطة أل تزيد المهلة عن + شر أيام محلبوبة ا 
من تاريخ زوال العذر القهرى.0© 0 ظ 
ويعد .من قبيل الأعذار القهرية وال يترتب عليها: امتداد E‏ 
التقرير بالطعن بالنقض» مرض الطاعن وأيضا وجوده حارج القطر أو 
تحنيده7 © اما مرض محاميه فلا يعد من الأعذار القهرية الى يترتب عليها ‏ 
امتداد الميعاد“ كما لا یع عدر اوجود و بال مج aE‏ | 
بإمكانه أن يقرر يالطعنَ لدى ١‏ جن فى السسجل امعد 
هذا الغرض خلال العاف ر يعد عذرا كذلك سفر الطساعن اتی ارا 
لخارج القطر بعد علمه بالحكم”*؟ كما لا يعد عذرا قهريا عدم إيداع 
الحكم الصادر بالإدانة بعد التوقيع عليه فى قلم الكتاب, خلال ثلاثين يوما. 
خ صدورهء ولذا فلا تد الميعاد لأن بوسع إلع اعر أن حك 
بطال الحكم بشرط أن يطعن بذلك ف ميعاد الستون يوما."؟ ٠ ٠‏ 
كما نيدأ حساب مده الطمن بالنقض ف الحكم الاي الصادر من ظ 














2 انض valet ٤‏ را عة أحكام تقض س .۳ رقم AYY‏ ض ولاه 


ل أحكام التقض س ۲۸ ارقم ص 87 
00 ةا رمام اقش س "١‏ رق صن . 4. 0 


0 3 رعوف عييد - الرجع السيق ص 2909 


60 
اممكمة الاستعنافية من تاریخ انتهاء المعارضة» كما يكون هذا الموعد 
(انتهاء ميعاد الطعن بالمعارضة) هو الوقت الذى يبدأ منه حساب المدة الى 
يكون للنيابة العامة الحق بالطعن بالنقض فى هذا الحكم (لأنه ليس لما حق 
الطعن بالمعارضة لأن الحكم فى جميع الحالات حضورى فى حقها لأن 
ESE KS Î‏ د اا 


) و إذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة الحنح المستأنفة بتأيد 
الحكم بالبراءة الصادر من نحكمة أول درجةء فإن هذا الحكم لا جوز 
ش LAR‏ ا ا حي وبا سي لسن 


0 بالنقض من تاريخ صدور الحكم. 22 


2 ا 
ل 


- وإذا كان الحكم قد صدر ف المعارضة من امحكمة الاستثنافية فإن 

ميعاد الطعن بالنقض يبدأ EE E‏ سواء 
أكان ٠‏ الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى شكلا أ و باعتبارها كأن لم تكن 
0 أو يكون حكما فى موضوع الدعوى» وهذا مرجعه لافتراض علم الطاعن ٠‏ 
بالحى الضادر على أساس أنه هو الذى طعن بالمعارضة» فإذا انتفى علمه . 

1 بالحكم الصادر لعدم إعلانه بالجلسة الخاصة لنظر المعارضة أو كان إعلانه ' 

ا باطلا أو توافر ال حقه عذر قهرى فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا 
. من تاريخ علمه بالحككم بإعلانه به رسميا أو تقدمه للتنفيف. © 

2 ويراعى أنه إذا كان الحكم الاستعناف الغیابی غير قابل للمعارضة 

فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض يبدأ من تاريخ صدوره. 
أما اا 0 ة من محكمة الجنايات ف جناية فى غيبة ال 








.1١١ 47 نقض ۱۹۷۰/۱۱/۲۲ مجموعة أحكام النقض س ۲۱ رقم 115 ص‎ )١( 
وراحع نقض‎ 21١1417 راجع د. سود کیب خسو - المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠ .۸۲ ص‎ ۲١ رقم‎ ٩ جموعة أحكام النقض س‎ 60٠ 





ON) ) 

. باليراءة فإنه يعد جكما فائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا من النيابة العامة 
. وحدها خلال ستين یوما من تاريخ صدوره' ©, أماإذا كان حكما 

بالإدانة فإنه يكوزن حكن تمديدى يسقط بالقبض على المتهم او ايه 

تسه وتعاد حاكمته أما إذا كان الحكم صادرا منها ل حنحة غيا بياتم 
- عارض فيه المتهم وصدر الحكم ف المعارضة فإن هذا الحكم يكون 3 قابلا 
للطعن فيه بالنقض هي توافرت فيه شروط الطعن التقض 9 المدة من 
تاريخ صدور الحكم.. . 





0 . البحثالانى . 
© إجزإبات الطلعن الت ا 9 


إن إحر اعات الطعن بالنتقض تتمثل فى ضرورة قزر E‏ 
وإيداع أسياب الطعنء 'وأخيرا دفع الكفالة» وسوف نبين كل إجراء من ` 
هذه الإجراءات فى مطلب مستقلء م تبعهم عطلب عن رامات نظسر 1 
كب بحي و الا ) 





المطلب الأول ٠‏ 


0 أصدرت لکرم هذا ما داو ار 3 المادة 1 من تاتون الطعن. 1 
الک" ظ 


1 الدكمة الق ادرت 3 جم محل و و هذا التقر ير إنما هبو و إحسر ا ١‏ 

















ام النقض س ۳۱ رقم ۲۰۸ ص .٠١۸١‏ 








على ذلك اوم أن ر يقرر د ال ف e E‏ 


ظ ظ WD‏ ْ [ 
0 حوهرى يترتب على عدم مراعاته عدم قبول الطعن شكلا ولذا فلا بخن 
عن التقرير بالطعن فى قلم الكتاب إرسال برقية أو رسالة إلى قلم كتاب 
المحكمة تفيد رغبته ف التقرير بالطعن بالنقض» ولا مكالمة تليفونية» كما لا 
يغى عن التقرير بالطعن فى قلم كتاب الحكمة الى أصدرت الحكم برد 
التدخل فى الطعن المرفوع من متهم آحر فى نفس الدعوى مهما قيل عن 
وحدة الواقعة محل الطعن أو وحدة المصلحة المشتركة:7") 
وم تم التقرير بالطعن فى قلم الكتاب كان ذلك كاف بذاته 
لدخول الطعن فى حوزة محكمة النقض ويثبت الموظف المحتص بقلم 
الكتاب تقرير الطاعن بالنقض فى السجل المعد لذلك ويوقع عليه لأن 
توقيع الطاعن على تقريره بالطعن ليست ضرورية ما دام أن الموظف 
المحتص قد وقع بما يفيد أن الطاعن قد قرر الطعن بالنقضء وإذا كان ٠‏ 


9 الطاعن موجودا بالسجن فإن من حقه أن يقرر الطعسن بالنقض‎ . ٠ 


اموظق السجن والذى يقوم بإثبات ذلك فى السجل المعد لهذا الغرض 
وعلى إدارة السجن أن 7 SNL O‏ اي [ 
النقض» فإذا ل تقم بالإبلاغ فلا یتر تب على ذلك إضرار بالطاعن ما دام 
أنه قرر يع سي ار SG‏ 
ال 6 

ولكن ! إذا توافز عات قهری حال بين الطاعن وبين التقرير بال 
بالنقض وفقا لما رسمه القانون فإنه يغ عن التقرير به فى قلم الكتاب جرد 
إبداء الرغبة فى الطعن بوسيلة أحرى) ولذا قضى بأنه إذا كانت إدارة 


.۳۹۲ رقم ۱۳۲ ص‎ ١ مجموعة أحكام النقض س‎ ١160/5/5 نقض‎ )١( 
.5١5 ص‎ ٤٤۸ نقض 1547/5/75 مجموعة القواعد جه رقم‎ )۲( 
.٤1۸ مجموعة القواعد ج ۳ رقم 7717 ص‎ ۱۹۳٥/٤/۲۲ نقض‎ )۳( 
.177 مجموعة أحكام النقض س ۱۸ رقم 45 ص‎ ۱۹1۷/٤/۳ نقض‎ )٤( 


MM 
اميش م ترسل السحين الطاعن إلى قلم كتاب الشكمة الست ادرت‎ 
الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص أو تطلب من فلك‎ 


) 1 ظ الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة المسجون ما الطاعن لاد | رغبة نەف ْ 
ذلك» فإن الطاعن كان فى حالة عذر قهرى حال بینه ويين الققرير 2 


بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون» ويكون الطعن بالصورة واس 0 كما 





مقرل شک ي 14 
وكما جوز ت قلت التقرير بالطعن ا ف قل كتاب المحخكمة 
الى أصدرت pA‏ لعن ل قلم کناب مک 


: النقض ٠٠.‏ ظ 
ويقدم التقرير بالطعن الطاعن نفسهٍ لان حق شخصى ا له 
ظ قانونا فله حق استعماله أو عدم استعماله» ويجوز له أن يتيب غيره فق 
التقرير به بموحب: توكيل ولیس من الضرورى أن يكون الوكيل محاميا | 
لأن القانون لم يتطلب الحامى إلا للتوقيع على أسباب الطعن بالتقضء 
ويلزم أن يكون فى التوكيل منصوصا فيه على حق الوكيل فى الطعسن 
بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذى صفة» حى | 
ولو كان ال وكيل محاميا ما دام أنه لم ينص ف التوكيل على حقه فى الطعن | 
فى الحكم بالنقض”"» ويلزم أن يكون التوكيل سابقا على التقرير بالنقض 
و ا ا لمن يه 





)١( -‏ نقض r n‏ ع رقم 5-5 ص٤٤‏ 4 3 ش 

1 (5)د. امود بحيب حسبى - المرجع السابق ص ١١/85‏ . 0 0000 
(۳) راجع نقض ۱۹۷۰/۳/۳۰ جموغة أحكام النقض س ر رة ت e‏ اص 
٠.١ ee‏ 1 اس 4 رق سم 14۷ ا ص ۵ وراحنيع قشي 

444/617 الطعن ٠١۲۸٤۸‏ س 0ق ) 








pe <‏ 1401/5 مجموعة أحكام النقض س ۲ رت 44 ص يل 2.3 00 
ظ 0 Ay NE:‏ رقم ۹۲ ص 04. | 


(MO 3‏ ظ 
ات وکیل اما aT‏ يكون 
الت وكيل شاملا لكل حكم يصدر فى حق الم وكل. ويلزم أن يودع الت وكيل 


فى ملف الدعوى حى تتمكن محكمة النقض من التحقق من صخة الوكالة .. 


عن صاحب المصلحة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا“ وإذا كان 
- الوكيل محاميا فلا يجوز له أن ينيب عنه فق التقرير بالطعن إلا من تتوافر فيه 
أهلية الطعن بالنقض» ولذا فلا يجوز له أن ينيب عنه وكيل جام لأنه ‏ 
ذلك يغ عليه ولاة ف أمر قضائى بحت هو الطعن ل الحكم وهذا م 
لا علكه الحامى.0© . 

وإذا كان المحكوم عليه حدثاء ا الل اق يكرت مورا 
أو وضيه أو لمن له سلطة عليه أو من يتم توكيله من قبلهم لهذا الغزض.“ 
وإذا كان الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة فإنه يجوز أن يقرر 
بالطعن أى عضو من أعضاء النيابة ابصرف النظر عن درجته» إلا أنه 
EEA‏ ايراع ليها ريني ببس 
على الأثل. ظ 

امطاب الان 


ايداع أسباب الطمز لض 


يلزم أن يودع الطاعن اشاب طعنه بالنتقض ف خلال المدة الحددة ْ 


(1) نقض ۱۹۰٤/۰/۳‏ ي E‏ ۹ص ٥٥۸‏ ظ 

4 س ۳۰ رقم ۲ ص 2.19 00 

(2)5. رعوف عبيد > المرجع السابق ص 291/95 وراحع نقسض ۱۹۹۱/۳/۲۸ 
مجموغة أحكام النقض س ٠۲‏ رقم ۷۲ ص ۰ 

او ا ص و ٠‏ رقم ۱۸۱ ص .۸٤۳‏ 


A10) 


انقضاء ميعاد العارضة و e‏ الحكم الصادر ف المعارضة ٣ ٤۲(‏ من ` 

قانون النقض) فإيداع أسباتت الطعن إجراء جوهرى لا غ عنه لقبول ‏ 
الطعن بالنقض شكلاء ومن ثم فإيداع الأسباب يكمل التقرير بالطعن 000 ظ 

لقبول الطعن شكلا ١‏ و من ê‏ قلا يغ أحدهما عن الآجر» ولذا تق ول 






به أما اقلم لأسباب فهو و شرط قبوله .0 0 أن ت كونا متشي 





1 كم ء محل ل ن“ رقم لأسباب ل قل 








همون السحن إلى قم کیب که النقض 0 بعد د الميعاة. ا 


أثره ومن ثم يت 














9 غير مقبول شكلا عدم 1 لأساب د ن دم 


(۱) ر نقض el ٦‏ مو غة ez‏ النقض س ۲۸ ۸ رق 5 س0 





.1۷٤ س ۲۹ رقم ۱۳۱ ص‎ ۰ lo Yrs 


(۲) نقض ٠ ./ ٦‏ جموعة أحكام النقض س ٠‏ رقم ۱۷۹ص AY.‏ 
۷/۳ س٥‏ رقم ۱۱٦‏ ص ۰۳۸ AE‏ اا ا 8 


ش ضير ص 1۰۸. 


| 9 نقض 1977/4/55 مجموعة أحكام النقض س ۱۳ رقم ٣‏ ۲ص .۳ e‏ ظ 


س١‏ رقم ۲۰۹ ص ١١١‏ 
)0( نقض ۱۹۱۲/٤/۲۳‏ سابق الإشارة إليه. 


ظ 00 (5) تقض ١‏ مجموعة أحكام السنقض س 1۸4 رقم ۷ ص۹۸ | 


Nv N/T 1‏ رقم ۱۲۲ ص 591. 
ظ )١(‏ تقض ۰ الى ال اق س ۱١‏ رقم ۱۴١‏ ص 116 


كتاب محكمة اق ر ولا ق نه یغ عن ذلك ی أن عمسب لد | 


. . 1 ERDEN, 7 ER ا ي ی مده د‎ 5006 en, 
010111110 ل 22222222 ل‎ ١ م‎ mes . < mains , enm ١ سوا . 00 نينا 4 الله ان‎ . 4 
5 0 7 ف‎ 
5 5 3 5 
8 : 


د ر ب ترج ر یھ بور پیا اا دوجوب بس وا 11 
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oe‏ 
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n 3‏ كد 
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1 00 ل 


كم 


الكتاب ق اا المحدد للطعن. 5 


020 وقد استلزم القانون أن تکون اباب الطعن بالنقض م وا ان 
0 محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وذلك ضمانا لجدية الطعن 

٠ من قانون النتقض) أ إذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة‎ re) 

.إن الأسباب يلزم أن تكون موقعة من رئيس نيابة على الأقسل ٠ ۴/۴٤۴(‏ 
من قانون النقض) ويجوز أن يوقع الحام المقبول للمرافعة أمام محكمة ظ 

' النقض على أسباب الطمن بالنقض لأكثر من متهم حي ونو كانت" . 


مصالحهم متعارضة» فهذا لا يحول دون صحة الأسباب لأن دور المحامى 0 0 


قاصر فى هذه الحالة على أداء دوره كوكيل ولیس بصفته مدافعا0© 


1 ووز أن اما 0 أو أى طريق آحر ما دام أنها ) 


irr‏ ب 


) الغرض وترصد قل أرقام متتالية ويؤشر على هامش الأسباب المقدمة 
. بتاريخ الإيداع والرقم» ويسلم لمقدم الأسباب إيصالا يفيد یداع الأسباب 


>> 


فإن الوعد عتد حىّ زوال الان ومثال ذلك امتناع قلم الکتاب باشكمة 


ْ ع سار بات يايو إرساله إلى قلم كتاب 


, اا ا ن ا شيب تأخره فى البريد مما يعسي 


.151 نقض 17 بجموعة أحكام التقض س ۲۰ رقم 84 ص‎ )١( ٠ 
ر‎ ص٣‎ ss ۲۷ م النقض س‎ E ۱۹۷٦/۰/۲ وراحع نقض‎ )۲( 3 
EME 
وإن کان ذلك يعد عالق مهنية من الحامى. ولكتها لا توثر على منحته.‎ )۳( 
E نقض‎ 
TT د. وعوف عبيد ا ا‎ )4( 








5 e 
mm 3 00 أنه لم يكن له يد فى هنا‎ 
ومى زال المانع فإنه ليس بشرط طض ضرورة تقددم الأسباب فور و‎ 
الانع كما هو الشأن بالنسبة للتقرير بالطعن» بل إن الميعاد يمتد عشرة أيام ظ‎ 7 
تالية لزواله وذلك لأن إعداد الأسباب يتطلب فسحة من الوقت للإطلاع‎ 
على الحكم المطعون فيه» .وذلك من باب القياس على الحالة الس نص‎ 
من قانون النقض بشأن الجكم‎ Irs ا القانون فى المادة‎ ) 
بالبراءة والذى لم يوقع عليه خلال ثلاثين یوما" فقد قرر القانون أنه‎ 
) إذا كان الحكم المطعون. فيه صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة‎ 
بعدم إيداع الحكم فل قلم كتاب امحكمة خلال ثلاثين يوما مسن تساريخ‎ 
ور فإن الطعن يقل منه وكذا أسبابه خلال عشرة ة أيام. مسن تاريخ‎ 
إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب» وعلى الطاعن فى هذه. الحالة أن يعين ف‎ 
طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة علا ختارا فن البلدة الكسائن‎ 
بما مركن المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلاته فى قلم الكتاب.‎ ٠ 
ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام احكمة غير الأسبياب الى سبق‎ 
من قانون النقض).‎ e بيانها فى الميعاد المقرر‎ 








0 (1) نقض-٤/۹/١٤۹٠‏ بجموعة القواعد ج رقم AY o‏ عن TT WY‏ 
) (۷) د امد فتحى سرور - المرجع السابق ص ۱ ويلاحظ أنه إذا کان لمکم 
صادرا بالإدانة و م يودع فى قلم الكتاب حلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورة ‏ 


0 فلايعد بعد ذلك عذرا جحد من أل اليعل القر للطعن وإداع الأسياب لأت‎ ٠ ٠ 


0 کان بوسع المهكوم عليه الطمن ف الحكم ل الیعاد لإبطال احکې راجيع نقض 
۰ فا ا ا ب 


WN 
الطلب‌الاك‎ 
إيداع الكفالة‎ 


تطلب القانون ضرورة إيداع كفالة عند التقرير بالطعن بالنقض ` 
ظ وذلك ف المادة 5" من قانون النقض الى حاء نصها "إذا لم يكن الطعن 


3 مرفوعا من النيابة العامة أو من الحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ب 


0 لقبوله أن يودع رافعه حزانة المحكمة الى أصدرت الحكم مبلغ مائتان . 
وخمسون جنيها على سبيل الكفالة ما. م يكن قد أعفى من إيداع هنا 

المبلغ بقرار من حنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير 
بالطعن إذا م يصحب ما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا 
الإيداع» وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية» وتحكم الحكمة 
عصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم حوازه 
أو يسقوظه ويجوز لها فى المنح الحكم بغرامة لا تزيد على ماثقان ' 
وخمسون حنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا ا 
ظ أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه". ْ 

وعلى ذلك فإنه إيداع ميلغ الكفالة شرط جوهرى لقبول الطعن» 

ولقبول التقرير به فى قلم كتاب المحكمة ال أصدرت الحكم المطعون فيه 
أو فى قلم كتاب محكمة النقض» وذلك ضمانا لجدية الطعن وتقايل 
حالاته» وإذا أخطأ قلم الكتاب وقبل التقرير بالطعن دون أن يودع 
الطاعن مبلغ الكفالة المقرر (خمسة وعشرون جنيها) فإن امحكمة تحكم 
بعدم قبول ا n‏ لا جوز ي ظ 


: : 3 بق 4 ۹ 

) (1) نقض ۲/ .۹11/1 غ PE‏ النقض س ٠۲‏ 89 4 ص .وه 

[ وراحع عكس ذلك نقسض ۱ س ۳۱ رقم ١56‏ ص ٩٥٤‏ 
حيث ورد بالحكم أن إيداع الكفالة غير لازم لقبول الطعن. 











1۹9( 
ولو اودع اتان الكفالة بعد ذلك» ويجوز قبول الكفالة إذا e‏ ) 
قبل الحلسة الحذادة لنظر الطعن.”؟ ‏ 
وإذا كان:الحكم محل الطعن حكما 5 كد تعدد اذهب ظ 
لحني .واحدة فإنهم جميعا يلزئون بدفع كفالة واحدة (خمسة 
وعشرون جنيها)” "© وأيضا إذا تعددت الأحكام الصادرة ةو ال يطعن فيها 
١‏ طاعن واحد وکانت هذه الأحكام صادرة في دعوى واحدة فإن 0 
الكفالة يكون واحدا (أى حمسة وعشرون حو ی د ) 
ولكن يعفى من , دفع الكفالة» النيابة العامة» والمحكوم عليه بعقوبة 
سالبة للحرية أو ha‏ ا ا د ية إعفاءه 
رخ امحكمة عصادرة ميلغ الكفالة إذا لان ي 
برفضه أو بعدم حوازه أو بسقوطه» وتكون المصادرة وحوبية. و : 
المحكمة» وقد أجاز القانون. للمحكمة فى مواد امتح أن. 42 م بغرامة لا 
تتحاوز مائتان و مسون خنيها على المحكوم عليه بعقوية سالبة أو مقيدة 
للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم حوازه أو بست 
(7/76 من قانون النقض). ١‏ 
ويلاحظ أن القانون يطب أن ب يحخضر مع همه 3 جناية والنى 
استخدم حقه ف الطعن بالنقض محام» كما هو الشأن بال 
الجتايات حيث تطلب القانون ضرورة وجو د عام مع ا 1 مناي سا 0 
























0 محكمة الحنايات» وأمام سکوث عن ذلك م نیس ٠‏ بتارم أن أن 


)1غ( نقض 2 ETP‏ القض س۹ رفم ۹۹ ص ا 
ظ ۰ س ۲۰ رقم ٤۷‏ ص :7178 ) ظ 
(۷) نقض 075 مجموعة أحكام التقض س ۲ 1۲ فم ° اص AR:‏ 
( وراحع 5. رعوف عبيد:-- اموجه السابق ص 44 0 ١‏ 
07 00 د. عمود يمن حسی - - للرججع السايق من ۲ م 


ظ ظ )1۰( 
يحضر عام مع المنهم بجناية مطعونة فيها أمام محكمة النقض» لأن كل ما 
تطلبه القانون لصحة الطعن أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام 
محكمة النقض (م4 4/7 من قانون النقض) ولذا فإن حضور عام ليس 
ضروريا لأن المادة ۳۷ من قانون م و د 
أقوال انحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك””. 


00 المطلبالزاهم 0 ظ 
إجراءات نظر محكمة النقض فوالطيز 


إن الحديث عن إجراءات نظر محكمة النقض ف الطعن يثير محث 
أمرين هما ضرورة الالتزام بأن يتقدم الحكوم عليه للتنفيذ قبل يوم اللبلسة» . 
وإجراءات النظر قى الطعن» وذلك على النحو التالى: | 
١ ٠‏ - التزام المحكوم عليه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة 
وقد بين القانون ف المادة 5١‏ الات الل ب هن 
الالتزام داعيو ع اس وو سراي ED‏ 
للخخرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله ) 
بالكفالة" وعلى ذلك فإن هذا الالتزام مقرر فى حق الحكوم عليه فقط 





دون ما عداه من أطراف الدعوی» شريطة أن يكون الحكم امار ظ 


المطعون فيه صادرا عليه بعقوبة سالبة للحرية. | < 
وترحع الحكمة الى e‏ قرر القانون هذا لازا إلا أن 





)١(‏ د. NE‏ - المرجع السابق هامش )١(‏ حيث انتقد سيادته بق هذا 

ظ ٠‏ المسلك اعتمادا على "أن القضية الى قد ترى المحكمة أنها لا تستلزم الاستماع 

إلى مرافعة الطاعن فيها زعا تكون أحوج القضايا إلى تلك المرافعة الى قد تحول 

المحكمة عن اقتناعهاء رعا يكون مبتسرا أو مبنيا على أسس غير سليمة» ومن ثم 

E 
اا نود‎ 


٠ ٠‏ (5) راحع نقض 5م بجنموعة أ 


O E 
الطعن بطريق التقض لا يوقف تنفيذ العقوبة (فيما عدا حالة ایک‎ 
بالإعدام) وهذا وحب أن يخضع للتنفيذ رغم تقديكه للطعن» هذا بالإضافة‎ 
| وحث‎ e إلى الالتزام بالتقدم. تفي 0 و الجلسة يعد ضمانا لحدية‎ 
ظ الطاعن على الإذعان. لح‎ 
TT OE O 
| وعلى خلك بان مخالفة هذا الالتزام ترتب عليه سقوط حق الشكوم‎ 














المحكوم عليه بالعقوية ‏ السيالبة اللحرية» واجب النفاذء أما ! إذا كان الحكم 
صادرا مع إيقاف التنفيذ أو كانت النيابة الغامة (وهى السلظة المختصة 
بالتدفيذ) قد أ رحأت التنفيذ لتوافر إحدى الحالات المقرر رة اق المواد 69 
اح ممع إحراءات» أو كان شكرم عله اد اتفال و تنفيذ الحكم 
فقضت المحكمة الق تنظر الإشكال بوقف التنفيذ حى يفصل فى الستراع» 
وقررات النيابة العامة وقفه موقتا (وفقا للمادة ولد إحراءات) ا لا 
يكون ثمة محل هذا الالترام, 0 ظ 

ولا يسقط الحق فى ا إلا إذا كان كوم + e‏ 1 م 
للتنفيذ قبل يوم" الخلسة» وهذا يقتضى أن يكون الحكوم عليه عالما يوم 
الجلسة» وألا يكون قد منعه من التقدم للتنفيذ عذر قهرى» ويصح أن 
يقدم امحكوم عليه نفسه ه للتنفيذ يوم الجلسة شريطة أن يكون ذلك ق 1 | 

انعقادهاء ارط الى ف الطعن بالنقض لحالفة لتر ر ج ١‏ ف ٠‏ بيات ش 

















3 ل سه - الرجع السابق فل I ٠۲‏ 
arene, 0‏ رق سی 096 تسش 2151/4019 





YD 
ره عذر قهرى | حال دون التقدم للتنقيذ قبل يوم الجلسة» وهو‎ 6 ) 
جزاء إلزامى مى توافرت ا ش‎ 
؟ - إجراءات النظر فى الطعن. . ظ ظ‎ 
٠ ظ القد بين القانون ف المادة ۳۷ من حالات الطعن بالنقض هذه‎ 


050 الإجراءات بقوله 'تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه . 


أحد أعضائها ويجوز لما ماع أقوال النيابة العامة والحامين عن الخصوم إذا . 


رات لزما لذلك". وإجراءات نظر الطعن بالنقض يخضع للقواعد العامة ١‏ 


ف إجراءات المحاكمة» فيلزم أن يكون تشكيل امحكمة تشكيلا سليماء من 
حيث عدد القضاة» وحضور ممثل النيابة العامة» وحضور كاتب» وعلنية 
ية ولكن القانون استبعد من إجراءات نظر الطعن بالنقض ميداً 
الشفويةء فالحكمة تحكم فى الطعن بعد اتلاوة التقرير الذى وضعه أحد . 
أعضائها ويجوز للمحكمة أن تسمع أقوال النيابة العامة وامحامين عن ظ 
الخصوم م رأت لزوما لذلك» وهذا يعن أنها ليست ملزمة بذلك» كما 


0 ) لا تسمع المحكمة أقوال الخصوم؛ وذلك مرجعه إلى أن المحكمة إنما تبحث 


فى أمور قانونية صرفة لا يحسن الخصوم الحديث فيهال ويوضع التقرير 
0 معز فة أحد أعضاء المحكمة كتابة ويتلوه علنا فى الجلسة» وعدم تلاوة 
التقرير . قبل الفصل اف الطعن إجراء جوهرى» 'وترجع علة هذا الإحراء إلى 
إحاطة جميع هيئة الحكمة بأو جه الطعن وأسبابه والحكم المطعون فيه قبل 
الفصل ف الطعنء ولا تلتزم محكمة النقض بإجراء تحقيق تكميلى ف 
الجلسة لأنما لا تنظر فى وقائع ولكنها إذا قررت إجراء هذا التحقيق 

التكميلى فلها ذلك ولا يترتب عليه أى بطلان لإجراءاتما. 
ومى كانت الدعوى الصادر فبهة اكم ب ا 





5 فرك ابي بدو تارجم مواق اع فش 
١937/7/9‏ مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 9ه ص 150. 





کک 7 : 06 . محمود بحيب خسن - المريخع السابق ص Ne‏ 


(YY 


) وحب أن ا هناك مدافع عن المتهم؛ وإذا شاب إحرامات نظ الطعن 
00 بالنقض ما يترتب عليه بطلاما وفصلت الحكمة فى الطعن على أساس هذه 
بكون هناك نمة سبيل أمام صاحب المصلحة إلا العودة . 
٠‏ أمام الحكمة ذاقاء وذ ك لأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ا 
محكمة النقض وإغا يجوز الحو ها للعدول عن ع وإعادة الفصل 





الجر اعات فاته لا د 


فى الطعر 00 ْ 





حصر القانون في المادة ان من قانون النقض اسول د انض ؛ 
حطاً ق تطبيقه او ف تأو د < 
. ثانيا: ثانيًا: إذا وقع ق بطلان ف الحكم. e‏ 
ثالقا: ‏ إذا. فاونع 3 e‏ بطلان ا دک 
ظ وذلك 4 بهدف ٠‏ خضر ر طاق ق الطعن بالقض اق نطاق ١‏ ید ود لأز ٠ط‏ 
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وعدا + 


كم 


٠‏ القاضى الحنائى فى شأن المسائل الأولية أو الفرعية"» أو كان الخطنا فى 


تطبيق القانون الإحرائى (الشكلى) أى القواعد المتعلقة بتطبيق قانون 


الإجراءات الحنائية أو بتطبيق قواعد قانون المرافعات والى يطبقها القاضى 
٠‏ الجنائى فى حالة ما إذا 8 القانون عليها 0 حلا قانون الإجراءات من 


د 5200077 أحوال الطعن بالتقض من قبيل aT‏ 
تظبيق القانون الموضوعى» فى حين أن الحالتين الثانية والثالثة من قبيل 


. أخوال الخطأ فى تطبيق القانون الإجرائى» وتتضح أهمية هذه التفرقة فى أن 
الخطأ إذا كان متعلقا بقواعد موضوعية. (حطأً فى تطبيق قواعد قانون 


العقوبات أو القوانين الموضوعية الأحرى) فإن كن النقض. تصحح 


) الخطأً بنفسها وتحكم كمتضى ب وهذا ما ا أكده القانون 3 المادة 


۱/۳۹ من قانون النقض بقوله ". .. وإذا كان الطعن مقبولا و کان ا 


على الحالة الأولى المبينة با مادة ٠١‏ تصحح المحكمة الخطأ وتحكم يمقتضى 
ظ القانون" أما إذا كان الخطأ متعلقا بقواعد إحرائية كما هو الشأن فى الحالة 


سن والحالة الثالثة من حالات الطعن بالنقض» فإن محكمة النقض مى 


نقضت الحكم فإفا تعيده إلى المحكمة الى أصدرت الحكم. مل الطعن ‏ 


الك فيل و تكون مشكلة من قضاة آخرين غير 


من أصدروا الحكم الأول ويجوز أن تحال الدعوى عند الاقتضاء إلى محكمة ‏ 


1 زی وهذا ما أكده القانون ف المادة ۰۲/۳۹ ۳ من قانون النقض قل 


"وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية ف المادة المذكو رة (م١)‏ تنقض المحكمة 


س م 7 امحكمة م أصدرته الف ا د 





)1( ثل لقانون الان واتحارى الأحال د الشخصية ة والضرائب والمخسيت 
الوضوعية مثل القواعد الخاصة يتقادم 50 وتقادم العقوبة ظ 





)°( ظ ١‏ 
مشكلة من قضاة ار ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها ال 
ا اع ,الس التسيل تي 
أولا: الحالة الأولى:. اا ا E‏ 
0 إن الحالة الأول م من حالات الطعن بالنقض وفقا للمادة ۲١‏ سس 
قانون الطعن بالنقض تتمثل فى عخالفة القانون أو الخطأ'ق-تطبيقه أو فى . 
تأويله» ويعين مخالفة القانون». مخالفة القواعد الوضوعية اللقررة ١‏ ف ) قسانون ظ 
العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى الى قد يستعين يما م الججنائى 
كالقانون المدن والتجارى والأحوال الشخصية والضترائب والجنسسية) 
ويعى الخطأ ف : تطبيق القانوق الخطأ فى تطبيقه على. وجه اشيم ؤفك . 
بتطبيق تاعدة على واقعة لا تنطبق عليهاء ويعن الخطأ ف فهم النص ٠‏ 
القانون تأویلالقانون علي غير وخهه السليم» وأيا ما کان الأمر فإن هذه 
الصور الثلاثة إنما هي أوحه متعددة لخطأ واحد» هو . الخطا ' فى القانون“ 














ويشتمل الخطأ ف القانون على الخطأ فى أركان ابرية وظروفها 2 


المشددة أو المحففة وعقوياتها وأسباب الإباحة وموانع | 0 ست ولية وموائع ‏ 
الاب زک الط ف القوانين المكملة لقانو ن العقور بات 0 والقسو انين 
الأخرى الى يحتاجها القاضى الجنائى عندما يدفع أمامه اة أولية 

فرعية كقواعد 0 ن الاق و والتحار؛ ى و الاجر ال 0 ض رائ 


 ءاهريغو‎ 













ظ لأسطاء ا الآتية . ة من ف 0 عر 


1 لجلا 0 9 ن القانون , وفقا للحالة ال الأول ل 3 الات 





مك ل ق 
ت 1 3 E2‏ مرنيه 








عي ا 5 





)١(‏ د. رعو عه ربخ السابق م ص 4 زاح تقض le‏ 4۷ موف 


أحكام النقض س ۲۱ رقم 31717 ص 201١‏ 17 1 س 16 ؟ رقم ل أ 0 


A ر‎ 
7 ANN . O a. 


VE ص‎ e 4 0 4 Ae. ص كدرل‎ 





A 
TAET ا‎ 
وفقا لمبداً الشرعية لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص) وذلك مهما كان هناك‎ 
من أوجه شبه بين الفعل المرتكب وأفعال أخرى بحرمة (حيث لا يجوز‎ 
القياس على نصوص التجريم) أو أن يكون الفعل خاضعا للتجريم ولكن‎ 
توافر بق حق الحان سبب إباحة أو ت ا 1 اام أو أن أن‎ 0 


. ف حيانة أمانة أو العكس» أو أن تخطع اف فهم المراد اه 
الحنائى ف فتعتبر الجريمة قتل خطأ فى حين أنما ضرب أفضى إلى موت أو ظ 
. العكس» أو تصف الحرعة بوصفها السليم ولكن تخطئ ف تطبيق العقوبة» | 
. كأت تنزل بالعقوبة عن الحد الأدن أو ترتفع يما عن الححد الأقصى أو 

تقضى بعقوبة غير موجودة فى القانون أو توقع على امتهم عقوبتين عن 
حركتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة مخالفة بذلك نص المادة ۳۲ع» 
أو أن تحكم بعقوبة تكميلية بدون الاستناد فى ذلك إلى نص من القانون أو 0 
أن تغفل النص على العقوبة التكميلية على الرغم من نص القانون على ) 

ضرورة تطبيقها بالإضافة للحكم بالعفوية الأصلية. ) 


ثانيًا: الحالة الثانية: 


وهذة الحالة هى وقوع بطلان فى الحكم وهذه الحالة 5-57 
عخالفة قواعد إجرائية» كمخالفة القواعد الإحرائية المتعلقة بالمداولة ق . 
) ظ الأحكام» فلو صدر الحكم دون أن تسبقه مداولة أو كان قد سبق الحكم 
٠‏ مداولة ولكن ا يستوى شروط صحتها كما لو كانت مداولة علنية» أو 
كان الحكم صادرا رغم أنه ليس بأغلبية الأعضاء أو ليس بالإجماع ف 
الحالات الى يتطلب القانون فيها ضرورة صدور الحكم بالإجماع”"» أو 





.١156 رقم ١ه ص‎ ١5 نقض 6 بتجموغة أحكام التق س‎ )١( 





MV 


شترك فق المداولة قضاة اي مع أو أ | لق به ف 
| (للنطق ابم شنت عدم التوقيع عقتضى شهادة مسن لم أ 
كتاب الحكمة الى أضدرت اللكم تفيد أن الحكم e‏ 


جلسة علنية أو أن 3 . 1 








تاريخ صتوزة: 





الفترة فى قلم الكتاب" أو أن الحكم قاصر من حينث ع 
لأجزائه, وهى | الديباحة و والمنطوق» فضلا 00 تازيع م صدوره7" 








ال أحاطت به و 4 القانوق ) الو اجبالتطبيق (م. r‏ ؟ بسر را 5 
لخلوه من توقيع القاضى الذئ أصدره( 2 ؛ أو لخلوه من 
۱ إجراءات): أو كانت الأسباب بجهلة أو متناقضة فيع 
متاق مع اللو »( 0 
وهى المخاصة بوقوع اا ف ارات اوی الحكم 
أنه قد حولفت قاعدة من ن القواعد الإحرائية وأنه فيه و المحال 
الحكم وهذا ينصرف بظ 
مخالفة. . القو اعد الإر شاذيّة فلا يترتب عليه جواز الطعن با 
القواعد الإرشادية ام نصت» عليه المواة الال ۲۷۲ إجراءات وابخاه 5 





فضي 








بترتیب الما 3 e‏ 


N RN a 38 ا‎ & . : ١ ْ a 
39 HEE لي 5 5 4 ليم‎ 8 . rt 2 
e 7 ا في :7 0 يست اة‎ 5 E: 
ا‎ 2 5 0 1 





27 نقض 111 بجموعة ة أحكام النقض س 5 رقم 00 1 ص ا 
vik‏ س 5085 e‏ ص 195 
mM‏ راجع نقض, ۷/1/4 بحموعة أحكام النقض ب 508 رقم هش 4 
)٤(‏ نقض ۱۹۷۸/۱۰/۲۹ مجموعة أحكام النقض س ٠۹‏ رقم ۷ ص o‏ 








1 0 (5) نقض ۲۹/ ٠‏ جموعة أخكام النقض س ۲۹ ا د ظ 


CM‏ نقض لان اين لتقم 





1 اس ۷ رقم 3% ص قە 





بيعة الخال إلى مخالفة قواعد إحرا الية اجو هرية 5 ظ 
قض» ومشال 


للخل 1-0 ؛ وأيضا ما 2 ت ل عليه المادة TAY‏ ۲ جر 5 4 


م السنقض س ۴۸ رقم ۱۷ش Ke‏ 





ب .ا نسب بد 
N E PS‏ ا ا 
a ES‏ 








وعم 
۰ اخاصة جز الخنهوة بعد النداء غايهم فى غرفة اص هم ورون منه ظ 
بالتوالى لأداء الشهادة أمام المحكمة: فهذه الإحراءات الإرشادية لا يترتب ‏ 
على مخالفتها ا و ا اک ب ا 
والخطاً اوري الذى يقع فى الإجراءات وور ل نکم ا 
a‏ 
مخالفتها بطلان مطلق أو بطلان نسيى» فإذا كان البطلان مطلقا جاز. 
لاحب الع اتيك يه ولو ارق مرة آم عة ان تیب 
بالنظام العام مثل عدم مراعاة .أحكام القانون الخاصة بتشكيل المحكمة أو 
بولايتها فى الدعوى أو باختصاصها أو غير ذلك مما يتعلق النظام العام 
Ye) 00‏ إجراءات) وذلك بشرط أن يكون واضحا هذا البطلان من 
مدونات الحكم محل محل الطعن» وألا يكون مما يقتضى إيضاحه تحقيقا. لق 
الموضوع يخرج محكمة النقض عن اختصاصها باعتبارها محكمة قانون (أى 
مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهه السليم)» أما إذا كان البطلان 
. الذى شاب الإحراء بطلانا نسبيا فإنه لا يجوز التمسك به أمام محكمة 
النتقض لأول مرة وإنا يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع» ولذا فقد ‏ 
٠‏ قرر القانون ف المادة ۳۳٣۳‏ إجراءات أن الحق فى الدفع ببطلان الإحراء فى 
الجنايات واللنح. يسقط إذا كان للمتهم جام وحصل الإحراء بحضوره 
دون اعتراض منه» وف مواد المخالفات يعتبر الإاجراء صحيحا إذا م 
يعترض عليه امتهم ولو لم يحضر معه محام فى اللسة ويسقط حق السدفع 
بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا م تتمسك به فى حينه. 
ولذا فإنه يعد من حالات بطلان الإجراءات والذى يؤثر فى الحكم | 


3 ا ا 





) (۱) راحع ذلك تفصيلا د.محمود جيب حسي ا - 





| | a 
أن يكون 55 الضبط القضائى غير ختص» أو كانت حالة‎ 
التلبس الى استند إليها فى ممارسة حقوقه المترتبة على توافر هذه الحالةء ظ‎ ) 
كانت غير صحيحةء. أو مخالفته القواعد الندب من قبل سلطات التحقيق‎ 
أو قام بتفتیش مترل المتهم دو ن الحم‎ 
ده غير المتهم دون حصول على إذن من القاضى المزئيء. ظ‎ 
تيش أنثى دو ن ندب أنثى للقيام هتا العمل حي و لو‎ 5 
كانت قد رضيت بأن يفتشهاء أو لحأ إلى. الحصول على اعتراف المتهم عن‎ 
من و وشائل الإكراه» أو إغفال سسلطة التحقيق‎ ٠ طريق التعذيب أو غيزه‎ 
الابتدائى دعوة محامى المتهم يحناية الحضور استجوابه» أو أن یکو ن الإجراء‎ 
قد حولف ععرفة محكمة الموضوع نفسهاء مثل مخالفة قواعد التشكيل‎ 
الصحيح للمحكمة بان كانت أقل من العدد المطلوب أو أكثر أو كان‎ 
أحد قضامًا فاقدا الشرط الصلاحية» أو انعقادها بدون تمثيل. النيابة العامة‎ 
١ فيهاء أو کون الحكمة. غير مختصة» أو كانت الدعوى المنائية ة قد انقضت‎ 
بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو التقادم أو سبق صدور حكم باتا فيهاء أو‎ 
انعقاد المحكمة دون غلانية ف غير الحالات المصرح مما قانوناء أو‎ 
< استجواب المتهم دون قبوا له بالجلسة» > أو نظر الدعوى المعدو دة م‎ . 
عن المتهم أو قيام. محام بالدفاع عن اکر مسن‎ 
' أو عدم‎ (0) 
1 للمناقشة» أو عقدت المهكمسة‎ ١: الإدانة : اق ال جل‎ 
جکمھ ف بمو عد 0 الموعد الذى أعلن ب به امتهم و لذا‎ 
مجكمة لب فى أحد د اکال نه "إذا کان‎ 

















الجنايات دون وجود جام 





متهم ف قضية واحدة وکانت مصا- تھ متعارضة 





الذى استندت إليه 9 


£ س 


الجلسة وأصدرت, 











زهاء ولناقورت: 





1004 


ظ () تقض 0 مو به كان التقض س r‏ رقم 1۲۸ ص امف 
vse,‏ س ۸ ارقم 1ه ص 1007 








ل على إذن من النيابة العامة أو 1 


طر. ح الدليل ١‏ 


are) 
الحكم قد قضى يحلسة . . ال لم يعلن ها الطاعن وتخلف عن الخضورء‎ 
برفض الاستعناف وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة‎ 
0 غير تلك الى كانت محددة فى تقرير الاستناف لنظر استتنافه فإن الحكم‎ 
) يكون قد انين على إجزاءات باطلة آرت فيسه فيستعين نقضه مع‎ 
© الاعادة"‎ 
٠ ويلزم فى كافة الحالات السابقة ة أن يكون الإحراء الباطل قد أثر ف‎ 
| اکم الصادر ى محكمة الموضوع» أما إذا لم يكن له تأثير فى الحكم فلا‎ 
:يكوت ذلك مما يبخول الطعن بالنتقض» كأن تكون  حكمة أول درحة قد‎ 
اغتّمدت على الإجراء الباطل وأصدرت حكمها بالإدانة ثم استؤنف‎ 
ظ اعم وقامت امحكمة الاستثنافية.بتصحيح الخطأ فهنا لا يكون الاجراء‎ 
الباطل الذى اعتمدت عليه محكمة أول درجة مبررا للطعن بالنقض» أما‎ 
إذا رفضت محكمة ثائ درجحة (المحكمة الاستئنافية) تصحيح الإحراء‎ /' 
الباطل أو اسبتعاد هذا الإجر اء من الأدلة الى تعتمد عليها فى حكمهاء فإن‎ 
هذا يكون مبررا للطعن بالنقض» » لأن الاجراء الباطل يكون قد أثر ف‎ 
 رثأ الحكم الصادر منهاء وعموما فإنه يلزم أن يكون الإجراء الباطل الذى‎ - 
فى الحكم قد وقعت فيه محكمة الدرجة الثانية» م كان الحكم قابلا‎ 
للطعن فيه أمامهاء أو أن يكون الإجراء الباطل قد أثر فى الحكم الصادر‎ 
من محكمة الحنايات» ولذا فلو أن محكمة أول درجة اعتمدت على شهادة ظ‎ 
ِ الشهود باعتبارها الدليل فى الحكم بالإدانة وذلك دون أن تحلف الشهود‎ 
ظ اليمين القانونية ثم طعن بالاستعناف فى هذا الحكم فلم تستدعى المحكمة‎ 
الاستعنافية الشهود السماع شهادهم بعد أداء اليمين القانونية واعتمدت فى‎ 
حكمها على الشنهادة الأولى ال أديت أمام محكمة أول درجة دون ين‎ 








)١(‏ راحع نقض 0 مجموعة دنا النقض س 7١5‏ رقم ©" ص 
۸۰ ظ : 





Eee 


من قانون النتقض قد 1 





(TY) 


كان ذلك ل بالتقضء أما إذا | كانت قد استدعتهم وأدوا ‏ 


الشهادة أمامها بيمين واعتمدت عليها فى حكمها كان حكمها ضحيحا 


” ولا يجوز الطعن فيه بالدقض اسسا على الإحراء الباطل الذى وقعت فيه‎ ١ 
محكمة أول درجة لأا قامت بتصحيحه» كما لا يكون هناك وجه للطعن‎ | 





بالنتقض إذا اعتمدت. محكمة ثا درجة على أدلة احری ی غير ير الدليل الباطل ٠‏ 
الذى وقعت فيه حكمة أول درجة الا ظ 
٠‏ وما تحدر الإشارة إليه أن القانوت فى النقرة لأخيوة من المادة ٣١‏ 
نير أن الأصل العام هو أن لاجراي اعات ق قد ر وعيت 
7 0 59 





نام نظر الدعوى أ آلا قد نت على مها الم 
القانون ولكنه اعتير أن ذلك إا هو قرينة قابلة ابات ع عو 








ْ عدم صححة عام الاجر اعات على الو جحه الصحيح قانون نا ود ۶ ن إِثْباتا بأن 


يلحأ صاحب المصلحة ف ذلك إلى كافة الطرق لإبات أن هذه( 


الإجراءات قد أهمات ا خحولفت وذلك می كانت هذه الإجراءات غير ا 


A i E‏ أما إذا كانت ارات دور 
0 3 كما تید لقا مهه لا چیا أن يثبت 





9 








إحراعات). . ا ظ 
:- 'وإذا قدت أرق عضر الاسسبتد لالادت 0 رياف عضر ا 











. 2.١١94 ص‎ E ی‎ 





) arn 
منظورة أمام تحكمة النفض؛ فإنه لا تعاد ا إلا إذا رأت الحكمة‎ 
) وجها لذلك (م9هه إجراءات).‎ 
SR | 
من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستائف‎ 
نص القانون ف المادة 5 مكررًا ا ای ا‎ 
) أنه:‎ 
ظ ی و و ای کا تايان يقري‎ 
مقيدة) 1 سالبة للحرية» أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ‎ 
الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن» ويحدد رئيس الحكمة‎ 
ابوس اوس سيد ا ا ظ‎ 
وعلى الحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة بة أن تحدد جلسة لنظر‎ < 
الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور» وتحيل ملف الطعن إلى النيابة‎ 
e لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده ها.‎ 
E لو‎ ) 
الطعون فى أحكام محكمة الحنح المستأنفة نفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح‎ 
من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعاء ولتقرير إحالة الطعون‎ 
الأحرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة» ولا فى هذه الحالة أن تأمر‎ 
0 ا‎ ERS 
ويجوز للمحكمة فى جنيع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ»‎ - 
. أن ا دم للد اا تراه من إجراءات تكفل عدم هروب‎ 


الطاعن . 














يت لخادم a‏ حرا اءات هذا الأثر بقو 7 "لا يترتب 5 : الطئ. 
بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام" اوقل" 
ذلك فإن الطعن بالق ص لا و قن تنفيذ الحكم المطعوا ن فيه له إذا کان , 
1 ا ۱ e‏ وتر 2 علة "استثناغ الأحكام ساد رة بالاع نام ٠‏ 

تهت الحكمة 5 1 8 الح 9 97 0 ان ن 

gs 0‏ :أنه ع م 
حالات وإجراءات لعن بعک 
00 الصا ا ar‏ 




















0 0 وذلك به بصرف ل فرعن لدو بحو 
1 للطعن هذا لطر" 





(wo 
مشفوعا عذكرة منها راا ف لمكم وذلك فى خلال أربعين يوما مسن‎ 
٠ تاريخ الحكم'' (م74 من حالات الطعن بالنقض) وللمحكمة أن تنقض‎ 
N PEPER 
على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو في تأويله أو أن امحكمة الى‎ 
أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية ها بالفصل ى.الدعوى»‎ 


لا أو إذا صدر , بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرئ على واقعة البدعوى ا 


(مه 7/7 من حالات الطعن بالنقض). 
- وفيما عدا حالة الحكم بالإعدام الصادر حضورر يا على المحكوم 
عليه» فإنه لا يترتب على الطعن بالنقض إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه» < 
إلا ما قررته المادة +7 مكرر من حالات الطعن بالنقض والى منحت 

غرفة المشورة بمحكمة النقض عند فحص الطعون المقدمة فى الأحكام 

الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة» أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة 
للحرية إلى حين الفصل ف الموضوع وأجازت أيضا للطاعن فى حالة 
صدور حكم من محكمة الحنايات بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة للحرية 

أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا ) 

لحين الفصل فى الطعن ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر 

هذا الطلب تعلن ما النيابة العامة» وعلى الحكمة إذا أمرت بوقف التنفيق ` 
أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتحاوز ستة شهور وتحيل ِ 
ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها خلال الأحل الذى ‏ 
تحدده مء عور الا وات إذا أمرت بوقف التنفيذ أن 





ظ (1) ولا مل ا ا اتصال محكمة النقض بالدعوى» فسواء أكان 
عرض النيابة الحكم على محكمة النقض فى ميعاده أو بعد فواته فإنه يترتب عليه 
اتصالها بالدعوی» راحع نقض ۱۹۷۸/۱/۲۹ مجموعة أحكام النقض س ۲۹ . 
رقم ۲۰ ص ۱۳ ۱۹۷۸/۱۰/۱۰ رقم ۱۲۹ س \4VV/o/Y ۰1٤۹‏ 
س ۲۸ رقم ۱۳١‏ ص 1517. ظ ظ 





aro) ١ |‏ ظ ظ 
تامر مر قنع كفل او تراه من إجراءات ت تكفل عدم هروب الطاعن. ‏ . 
٠‏ وترحع اله ن أن لمن تقض لا يوقف تفي لمكم الطمون | 
لة الحكم بالإعدام) إلى أن هذا سوف يؤدى إلى حسن سير ١‏ 
العدالة واستقرار الأو ضاع النهائية الى انتهت إليها كلمة القضاء وحى لا 
يجد الحكوم عليه سبیلا إلى الطعن لتأخخير تنفيذ الأحكام لنهائية» وق هذا 
تقول محكمة النقض ف أخد أحكامها "لا يسو غ فى القانون تأخير تنفيذ . ٠‏ 
الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن جد المحكوم عليه .سبياة للطعن 
بالبطلان ما يتختم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يحمل ٠‏ 
لطرق الطعن المنو حة: للمتهم والمذكورة ف القانون على سبيل الحصر 
حدا يحب أن تقذ تقض عنده ٠‏ الأحكام ضمانا الحسن سير العدالة واسستقرارا 
للأوضاع النهائية ) الى انتهت إليها كلمة القضاء" © ٠.‏ 
ويراعى أن قاعدة عدم إن يقاف تنفيذ الأحكام الى 522 
بالنقض (عدا حالة الحكم بالإعدام) تسرى أيضا على الأحكام الصادرة ة 
) ق الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية» وذل ك خض 
لقواعد القررة ل قان الإحرايات اناي وليس القسررة اق 
المرافعات الدية 0" 0 






































1 ا ن :ایرد فيه من بن انکر والاسيات ال و وروت : 








mee 











r 

بالطعن؛ رلك غ الت التالى: 
55 ليد لكي فصا الاين دن 
نظرها للطعن المرفوع أمامها 0 وهذا ما قررته المادة 517 
من حالات الطعن بالنقض بقوله " ... وإذا لم يكن الطعن مقسدما مسن 
. النيابة العامة فلا ينقض الحكم | إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ..." وعلى 
٠‏ ذلك فإن الطن تن أحد اكوم عليهم لا يتعدى أثره إلى غيره مسن 
٠‏ - المحكوم عليهم» وإذا كان الطاعن هو النيابة العامة فمن حقها الطعن فى 
الحكم النهائى الصادر ضد بعض الحكوم عليهم دون البعض الأخر 0 
) وم قدم الطعن فلا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه سواء كان طعنه 
فى الدعوى الحنائية أم فى الدعوى المدنية أم فى كليهماء وذلك م كان 
هو وحده الذى قدم الطعن" وهذا ما قرره القانون فى المادة ٤١‏ من 
حالات الطعن بالنقض "إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد 
من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار ؛ بطعنه بطعنه” وعلى ذلك فلا جوز أن 
تشدد عليه العقوبة بأكثر مما كان محكوما عليه ب وذلك لأنه کان 





بإمكانه أن يقبل الحكم الصادر ضده ولا يلجأ إلى عد “© ويستئن. 0 


٠‏ من قاعدهة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه» النيابة العامة أ ومرحع 
ذلك هو أن النيابة العامة باعتبارها مثلة للمجتمع من مصلحتها أن تأتى : 





(۱) د. محمود بحيب حسئى - المرجع السابق ص ٠ ٠۷‏ . 
(۲) راحع نقض ٠/١‏ 1141۱11۰ ماعام ري الاو ااا 
اا AA‏ 
Mm‏ راحع نقض n‏ جموعة اکا النقض س ۲۹ رقم ٠١‏ ص ٤‏ 
4 س ۳۲۰ رقم ۲۱ ص ۱۱۸. 
(4) راحع نقض ۱۹۷۲/۱/۱۰ جحموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم ۱۰ ص ٠۳١‏ | 
(ه) وطعنها ينصرف إلى الدعوى ألحنائية فقط لأا خصم فيهاء ومن ثم فلا يجوز 
لها أن تطعن فى الحكم الصادر في الدعوى المدنية. 


ش 1 0 دا تقض ١‏ مبجموعة أتحبكام | 





سے 


WV 

َلمة القضاء عادلة کے سا إدانة التهم ومن م ققد بکد 
طعنها محققا صا المنهه.() 0 
ا تقید المحكمة بالحزء المطعون فيه. فالأصل أن حكمة ۱ النقضضن - 
ف نظر ها الما المقنادء :أمامها أن تتقيد بار 0 المعو 3 فيه ٠‏ دو( ن غیره. j <s‏ ولذا ) 
فمن حق امحكوم عليه أن يطعن بل بعض ما كم ب عیب أو أن پان ظ 
ق الحكم كله كما أن للنيابة. العا: ن ق الححم الصادر 
ظ اهم دون بعضها الآعحر؛ أو أن تطعن فى الحكم الصافر. فيها کلهاء 
كول عنه أن يطعن فى الحكم الصادر ق-الدعوى ٠‏ 
المدنية كله أو بعضة كالرد دون التعويض» أو الرد دون E‏ 0 

وهذا ما قرر ره وو 5 ق المادة 47 5 من حالات الطعن بالنقض بد بقول 

















٣‏ - تقيد المحكمة FN‏ الطعن. 0 ا أن و تتقيد محكمة 
النقض بالأسباب الى , ورد دت ف التقرير بالطعن وف المواعيد اللخددة ف 
المادة 784 من حالات الطعن بالتقض الات اله 1 

| 0 ولك 3 e‏ فيه لا ينقض إلا للأسباب ب ال و وردت ق3 ا 











e 1 1 ۸ رقم 7 ص‎ avr 


)0 “راحع 3 ارعواف غبید a‏ اسايق س 






ا ا ر ا 00 


8 ن بالنقض)» 


[ (TA 
الطاعنين وابلزء الذى تم الطعن فيه من الحك ققد تخد إلى أشخاص‎ 
2 آخرين أو إلى وقائع أخحرى» وقد نصت على ذلك المادة ۲ من حالات‎ 

الطعن بالنقض ب بقولها "... ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ... ما لم تكن 
ظ الأو حه الي بن عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وف هذه الحالة 
| يحكم بنقض الحكم بالنستبة إليهم أيضا حق ولو لم يقدموا طعنا" وعلسى 
- ذلك فإنه لو كانت هناك وقائع متصلة بالواقعة محل الطعن الى يسأل عنها 
المتهمون وكان الاتصال بينها لا يقبل التجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة ‏ 
لبعض المتهمين فى شأن واقعة منها يسرى على بقية التهم الأخرى المرتبطة 
ومن ثم فإن استفادة الطاعن من طعنه. تسرى على غيره» ممن لم يطعن» 
وأيضا إذا طعن بعض الحكوم عليهم دون البعض ف واقعة واحدة فنقض 
' هذا الحكم فإنه يسرى فی حق من لم يقدم طعنا فى الحكم» ولذا فإذا طعن 
بعض المحكوم عليهم ونقضت ‏ المحكمة الحكم استنادا لعدم حدوث الفعل 
) أو لانتفاء الضفة غير المشروعة ل استفاد من ذلك بقية المساهمين معه من 
فاعلين وشركاء حي ولو لم يكونوا قد تقدموا بالطعر“ وذلك بشرط أن 
يكون طرفا فى الدعوى الى صدر فيها الحكم محل الطعن (الحكم ٠‏ 
النهائى)» فإذا كان الحكم قابلا للاستعناف ولم يستأنفه فلا يحق له الطعن 0 
فى الحكم الاستناف بالنقض لأنه لم يكن طرفا فيه وعلى ذلك فيمكن 
القول بأن من ليس له حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض 
+ 6 بلعو لد اللي i‏ 





ح١ ص‎ ١ رقم‎ ۲١ راجع نقض 00 مجموعة أحكام النقض س‎ )١( 
س ۲۳ رقم‎ ۱۹۷۲/٤/۲٤ 2879 رقم ۱۷۲ ص‎ ۲٤ س‎ 4 
. ۱۰۳۱ ا ۰ص‎ ۰ ٦ ص‎ 85 

٠‏ (۲) د .مود نيب حسئى - المرجع السابق ص ١١۲١ء‏ وراجع نقض 
5 جموعة أحكام النقض س۲۹ رقم ٠۰‏ ص ۲۷١‏ 
۷ س ۲۳ رقم ۱۳۰ ص ۰٥۸۷‏ ۱۹۷۰/۱۲/۹ س ۲۱ رم 





o‏ روف عبيد 





aro 

NETE 1‏ بر النقض» ور 

ظ يحب أن يترك ها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه» فإذا 

: كم المنادر: منها من الت على امتداد أثر النقض إلى غير الطاعن 
۰ نظ الدعوى على الطاعن وحده.0© ظ ْ 





5 العلة فى امتداد أثر النقض إلى وقائع أخرى أو ا 


) آخرين ق الأحوال السابق. بيائهاء إلى الرغبة ى تحقيق العدالة والمساواة بين 
كافة لمان لأنة لدا تيون أن الحكم ع فيه نین رضن 





هذا الظلم عمن قرر با طعن وعمن لم يقرر به.” ظ 
0 وكماقرر القانون استثناءا من الأصل العام النسبة 5 لأشخاص 


الطاعنين» والجزء اعون :فيه على النحو إلسالف بیان 5 ايضا استشناءا 
اض بالأسباب الى وردت ف التقرير بنالطعن ق 
ن وال آحازت 
م لصا المتهم من تلقاء نفسها ذا تبين لا . 
طب أو فى 
كمة الي أصدرته تکن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية | 
٠‏ لما لقصل ف الدعوىء آل إذا مسر بعد بد لمكم ا فيه e‏ 


۰ بالنسبة لتقيد محكمة اأ 
. الميعاد و ذلك 3 المادة Irs‏ من حالات الطعن بان 1 
لحكمة النقض أن تنقض الى 
0 على مخالفة القانون أو على خطأ فى 5 














٠‏ تأويله أو أن اهک 














1 ص 1٠ NA‏ س ۱۹ يي م 167 ص ۰۷۹۹٩‏ 30 ظ 


.1745 جور اس ۱۷ رقم ۲۳۸ ص‎ e 


) 35 4 ا رقم‎ e e ) 
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السابق ص ۸ 5 


٠ مجموعة 98 د 13 رقسم 1۸¥ ص‎ rh راخع تقض‎ u 


ا 0 N: AAT‏ س 58 رقم ۱۸٩‏ ص ۰۸۹۷ 101 





ابر جع اسان ص 4۷ د. .محموم د حي حسى ' مار 3 ظ 





ME) 

لتنازل عن الطعن بالنقض: 
ن قدم الطعن بالنقض أن يتنازل عن هذا الحق فى أى حالة كانت 
0 عليها الدعوى» سواء أكان ذلك قبل الجلسة أو أمام المحكمة» لأن التقرير 
بالطعن حق شخصى» وذلك فيما عدا النيابة العامة فليس للها ححتق فى 
التنازل عن الطعن بعد رفعه ولا عن أى اراو ادات الطعن الذى . 
قزرت به لأن صاحب الحق فى ذلك هو يتمع وإذا حصل التنازل من 
. الطاعن انتهت الدعوى بالنسبة له وأصبح الحكم باتا فى حقه» اللهم إلا 
إذا كانت مدة التقرير بالطعن بالنقض ما زالت ممتدة فى حقه» فإن له بعد 

التنازل أن يعود ويقرر بالطعن بالنقض ثانية.”") 
يتم التنازل بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بإعلان للنيابة العامة» 
أو أمام ا ومى تم التنازل فلا تملك المحكمة سوى إثباته e‏ ئ 
E‏ ) 


المحثالالكث 


بن الأحكام ال تصرها کن افق ل شرن لن مرم د 
صور مختلفة تتمثل فيما يلى: 
أولا: الحكم بسقوط الطعن بالنقض: 

الحكم بالسقوط هو جزاء إجرائى يرد على الحق ف الطعن 
القن ومن أمثلة الحالات ابى يترتب عليها إصدار a‏ 





5 2 1 ۰ س ۲۸ رقم ۱۱ ص »٥۲‏ 
۰ ۲ س ۲۳ رقم ۸٤.ص‏ ۱۹۷. ) 
)١( )‏ د. محمد مصطفى القللى - المرجع السابق ص 0517 5. 

(۲) المرجع السابق نفسه. ٠‏ 1 








MEND) 
الذى‎ a كنا بسقوط الحق فى الطعن بالنقض» أن يكون الطاعن هو‎ ٠ 
حك كم نمائى بعقوبة سالبة للحرية» ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم‎ 
ظ الجلسة 0 من جالاث الطعن بالنقض) وإذا حكمت الحكمة بسقوط‎ 
الحق فى الطعن بالنة 7 فما تحكم ممصادرة مبلغ الكفالة الذى أو دعه‎ 
الطاعن عند تقريره بالطعن.” “ ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تحاوز‎ 
مائتان وحمسون جنيها غلى المحكوم عليه فى الجنح بعقوية سالبة للحرية‎ 
. أن‎ hk من حالات. الطعن بالنقض)» فضلا دعن أنه لا يوز‎ ۲/۳۹۴) 
bk ر طعنا آخر عن ذات‎ 
TET + کم كل افق يدم قول اسن‎ < 
يستوق الشكل المطلوب» ويتحقق قى ذلك إذا تتفت صفة الطاعن بان م‎ 
یکن طرفا فى الحكم محل الطعنء أ و لم تكن له مصلحة ف الطعن أو أن‎ 
٠ . الطعن قد تم التقرير به بعد فوات ميعاده أو م تودع الأسباب امن عليها‎ 
الطعن أو أو دعت و کن بعد الميعاد امحدد قانونا (م1١ من حالات الطعن‎ 
 نعطلا بالنقض) أو عدم إيداع الكفالة المقررة قانونا (م77 من حالات‎ 
بالنقض)» أو أن يكون الحكم.المطعون فيه غير قابل للطعن.فيه بالنقض‎ 0 
) كما لو كان صاذرا فى مخالفة أو كان صادرا من حكمة جنائية وی‎ ٠ 
. مدنية» وكان ؛ الحكم غير بجائز الاستناف» ويعد من أحوال عدم قول‎ 
الطعن. شكلاء حالات کور ن الطعن  غير ذى و ع كأن: تكون‎ ۰ 


























الدعوي عل الطعن قد سقطت بالتقادم أو بوفاة.اححكوم عا عليه ا مس a‏ 


۰ 00 وقد - حددت الادة ra‏ من کات د لطن بانقض أ أن هذا ا خسة e‏ 





1 0 3 الكتاب کر عي ما بک ن 5 الكفالق وا درد من 


هنا الإيداع رك من يعفون من الرسوم القضائية. . 


) < 0 
لزج لحن عليه فى جريمة لطيانة الروحية. ٠‏ ) 
7 یترب على الحكم الصادر من" عكمة النقض به بعدم ول الطعن 
شكلاء الحكم .عصادرة مبلغ الكفالة الى أوذعها الطاعن عند تقريره 
بالطعن» وجواز الحكم بغرامة لا تتجاوز مائتان وخمسون جنيها على 
المحكوم عليه (الطاعن) فى جنحة بعقوبة سالبة للحرية:(م87+/7 منن 
حالات الطعن بالنقض)» وإذا رفض ظ الطعن شكلاء فإن قضاء النقض قد 
استقر على جواز أن يطلب الطاعن من المحكمة إعادة النظر فى حكمها 
) بعدم القبول شكلاء وذلك إذا اتضح مثلا أن الحكم بعدم قبول الطعسن 
شكلا قد استند على أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه أو قدمها بعد 
الميعادء أو أن التقرير بالطعن كان بعد انتهاء ميعاده» وكانت الأسباب قد 
قدمت ف الميعادء وأن التقرير بالطعن كان ف الميعاد المحدد قانونا"» فهنا 
تعود محكمة النقض لنظر الطعن من جديد بعد تصحيح الخطأ المادى الذى 
شاب حكمها برفض الطعن شكلاء وهذا الرجوع منها إنما هو أمر تمايه 

عليها طبيعتها بوصفها هى الحكمة المهيمنة على صحة تطبيق القانون. 
كما أن من حق الطاعن إذا رفض طعنه شكلا أن يعود إلى رفع 
- طعن ثان فى ذات الحكم م كان موعد الطعن لم ينتهى بعد وذلك لأن 
حكم المادة ۳۸ من حالات الطعن بالنقض» والى تمنع من رفع طعن ثان 
عن ذات الحكم لأى سبب مى رفض الطعن الأول؛ إنما تتعلق بالرفض 
الموضوعى أى الرفض المتعلق بالموضوع فحسب”“ لأن نصها هو "ذا 
رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن 


)١(‏ د. محمود بحيب حسی رع لا ا 

(۲) راحع نقض ا E‏ 
عاما رقم ٦٤۲‏ ص1۱۷۳ . ٠‏ ) 

0 محمود بحيب حسیٰ و ا 





الحكم ذاته لأى سیب ما". 


ثالتًا: الحكم بعدم قبول الطعن موضوعا: ظ 
) تحكم محكمة : النقض بعدم قبول الطعن الا إليها. 8 
الموضوع» وذلك م كان الطعن مقبولا من حيث الشكل و وم يسقط› 
ولكن الأسباب الى بن عليها الطعن بالنقض يتطلب لمعزفة مدى صحتها 
إجراء تحقيق موضوعى» وهذا يخرجها عن اختصاصها الأضنيل فى أا ٠‏ 
محكمة قانون ولع ت محكمة موضوع) أو أن 14 ن. ١‏ : بث الى يستند ` 
إليه الطاعن كان من :الو احب أن يتمسك به أولا أمام. : ىك 5 'الموضنوغ» ْ 
أما إذا 0 يكن قا قد فسك به يا لا 0 له أن يبديه اا رة نام محكمة ) 


























کم عليه ليست ت مما نص ار ن 5 ل علي 7 ! فيتط 





در یی f‏ من كم الق ر برفض ان ر موضوعا ار 





0 )ارمع اسان شه e‏ 





(E) 
وفع شنا اشر طن قات اکم میا‎ yT بالإضافة إلى‎ 
كانت الأسباب» وهذا ما قررته المادة ۳۸ من حالات الطعن بالتقض‎ 
بقولها "إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرقفع‎ 

طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب كان"» وعلى ذلك فيصبح الحكم 
باتا وحائزا لحجية الشىء المقضى فيه وواجب التنفية.”") ظ 
رابعًا: الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم: ‏ 

من كان الطعن بالنقض لم يسقط وكان مقبولا شكلا وموضوعاء 
ظ فإن محكمة النقض تحكم بنقض الحكم المطعون فيه (أى إبطاله) وذلك 
اركسم د يس A‏ قيض ارفا 

تصحيح الحكم محل الطعن بنفسهاء وثانيهما: - الدعوى إلى المحكمة 
الخ أصدرنت لمتكم عيذ المكم فيه من نید٩‏ تتحقق الحالة الأ ولى 
م استند الطعن إلى الحالة الأولى من المادة مس ااا 
بالنقض وهى مين كان الحكم حل الطعن مينيا على مخالفة القانون أو حطاً 
فى تطبيقه أو تأويله» وتتحقق ال حالة الثانية مى استند الطعن إلى لحدى 
بالحالتين الثانية أو الثالثة من المادة ٠١‏ من جالات الطعن بالنقض وهى 
على التوالى» » إذا كان الحكم مبنيا على بطلان وقع فى الحكم» > أو كان 
ظ مبنيا على بطلان وقع فى الإجراءات أثر فى الحكم. ظ 
وسوف تتحداث عن تصحيح حكمة انق للحكم عل طمن ف 





(1) حي ولو كان الحكم صادرا بالإعدام» وذلك دون إخلال بق الطاعن فى 
اللجوء إلى الطعن بإعادة النظر م توافرت إحدى الحالات المقررة قانونا 
للطعن ذا الطريق» فيوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فحسب دون غيرها من بقية 
العقويات. ٠‏ أ ظ 

(؟) وهنا تحكم الشکمة فى الدعوی ولکن بتشكيل ديد من قضاة آحرین غير من 
أصدروًا الحكم الأول» ويجوز عند الاقتضاء أن تحال الدعوى إلى محكمة أخرى 
(۳۹۴ من حالات الطعن بالنقض). 





التتحريمية للم 





كم 


معلب ثم تبعه مطلب ثان تتحدث فيه عن تقض الحكم وإحالة الدعوى _ 


ظ ge‏ ظ 0 
الطاب الأول 


ا يع كلض لمك ا 
ين القانوق . حق | محكمة النقض فى ته | ف ' 











مقبولا وکان مبنيا على الحالة الأول المبينة ق المادة تم 


بالنقض أن الحااة الأولى من أحوال الطعن بالنقض» بأنها خالة ما إذا كان 
0 الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خخطأ فى تطبيقه أو 
على خطأ فى تأويله» وعلى ذلك فإنه مى اتضح محكمة النقض أن هناك 
مخالفة للقانون أو خط 
الحكم رح الط الذى وقع» وسواء اکان ذلك الخطأ قد ل ق 
نص من ون قانون العقوبات» أو 3 القوانين المكمل 
العقوبات أو القوانين. غير العقابية» وبعبارة أحرى الأحطاء 

















منها والعقوبات المقزرة اللخرائم والأسباب الى يترتب ع 








باب شابيد ال العقاب پار تخفیفه a E E‏ 








يحيل إليها القانون ق تحديد أركان بعض: ار براقي 





: 3 وهې ی القواتين الین 


ظ 1 0 0 قواعد قاتون الأخوال الشخصية فى شأن تحديد الزواج فى خض وص رة 0 
2320202020 الزناء. وقواعد القانون المدن فى شأن تحديد الملكية فى جريعة السرقة» أو الى 


1 | 5 تحدد س خيانة اماه ف شان 2 لحيانة الأمافة . 


المادة ١/78‏ من نحالات الطعن بالنقض بقوله ". ...وا كان لشن ّ 


الخنطاً وتحكم عقتضى القانون' ' وقد بينت المادة 0 من حالات الط 0 


ف تطبيق القانون أو ف تأويله» فإغا تحكم بنقض 0 


ابسن 
تطبيق القانون الموضوعى كالخطأ فى أركان الجريكة وعناصر کل ر ركن 07 
بل (أسبا ب الإباحة) أو موانع المسئولية 5 موانع العقاب ب 





MED 
النقض ن بی المطعون فيه» كرون وا لد ال کا الى‎ 
ا ولكن يشترط لكى تصحح محكمة النقض الأخطاء القانونية‎ 
بنفسهاء ان تكون محكمة المؤضوع الق أصدرت الحكم عل الطعن» قد‎ 

تعرضت للواقعة الجنائية ذاتَا من حيث ثبوت الفعل أو عدم ثبوته فإذا لم 
تكن حكمة الموضوع قد تعرضت لذلك"» فلا يكون أمام محكمة التقض 
عند قبوها الطعن بالنقض إلا أن تحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل 
فى الموضوع أول" أما إذا كانت محكمة الموضوع قد فصلت في موضوع 
الدعوى فإمًا بذلك تكون قد استنفذت ولايتها القضائية بشأن الدعوى ) 

0  ءاهسفنب ويكون لحكمة النقض أن تصحح الأخطاء القانونية‎ ١ 
ومني قامت محكمة النقض بتصحيح الأخطاء القانونية بنفسهاء‎ 000 
فقد يترتب على ذلك تعديل فى العقوبة المقضى ها من حكمة ا موضوع؛_‎ 
بحيث تحل محل تلك العقوبة» العقوبة الى تتفق مع صحيح تطبيق القانون‎ 
وهذا يتطلب منها أن تعيد وزن عناصر تقدير العقوبة» وقد يؤدى كا إلى‎ 
أن تطبيق المادة 11 ع أو أن توقف تنفيذ العقوبة» مى اتضح لا أن المتهم‎ 
ل ا‎ E ن يعود لمحالفة القانون مستقبلا استنادا إلى أن‎ 
الاعتقاد“» وأن تحكم بالبراءة إذا تبين أن الواقعة لا تخضع للعقاب")‎ 
وذلك شريطة أن لا تتعرض لتقرير ما إذا كان الفعل قد ارتكب أم لا‎ 
| لأن هذا بحث موضوعى لا تختص به محكمة النقض ما يخرجحهاعن‎ 





(1) كأن يكون قد صدر حكم خخاطئ من محكمة الموضوع نع مسن السعر ف 
الدعوى. 
a‏ 1۹1۰ مجموعة أحكام تقض س ۱ رقم ۱٦۲‏ ص ۱٤۸.۔‏ 


.٠١٠١ د. رعوف عبيد - المرحع السابق ص‎ )۳( ٠ 


.٠١ ص‎ ٠١ نقض ۱۹۷۲/۱/۱۰ جموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم‎ )٤( 
.50 مجموعة أحكام النقض س ۸ رقم ۸ ص‎ ۱۹١۷/۱/۲۸ (ه) نقض‎ 





0 المرتكبة 5 1 


ال گا aM‏ 
نصاسها سیل ف فا كم ار ن 
) وإذا کان الیک 








ار ت» أما ا 0 ن 2 47 محكمة الو 2 ٤‏ دلت ء | على وت e‏ 





لنقض أيضا. 0 0 القانوز نية ال و وقعت: 9 پا جک 








أف ت الأعرة 0 6 يعقوم بة و حو بية ار بتدبير 1 او ازى ‏ 








0 نکم اد ان تصحخه ه يتحديد د التو ا لأقررة انون 0 ديد 4 قر کم و 0 





- ارمع اسا من AY ١‏ 





1 قش 150/0804 ا رقم 4 الم ظ 
1 ۰ 1 ۰ س ۲٢‏ رقم 144ص لاه فاا ا زم 


ا اصن كاد 
ظ (5) نقض ۰ عة أحكام انض 





شض س 18 رقم AY‏ اصن 4 


8# التهائى صادرا هالبوادة: وطعنت فيه ه النياية ا ْ 
التقض» ثم ته e‏ الفعل مل الرتکب يستحق العقاب» ت ا أن ر 0 


لحو و 
و E‏ 
e.‏ 





٠ (EN) 0 7 00 1 0‏ ا 
مبين o‏ حي 





اذا كان OER‏ سي نه 0 
ا يطعن أمامها ف الأحكام النهائية الصادرة من 
محكمة الموضوع» على النحو السابق بيانه إلا أن القانون قد وضع قيذا 
على هذا الحق وذلك ف المادة 4٠.‏ من حالات الطعن بالنقض» حيث 
“ست ن المادة غلى أنه» "إذا اشتملت أسباب الحكم على خطاً فى. ظ 
) القانون أو إذا وقع خخطأ فى ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم مسق 
٠‏ كانت العقوبة الحكوم بما مقررة قانونا للجريمة وتصحح المحكمة الخطاً | 
E‏ . فقد وضع القانون فى النص السايق قيدا مقتضاه ه لا يجوز 
نقضن الحكم | إذا كانت العقوبة المحكوم بها من محكمة الموضوع مقررة ) 
اننا ال2 المرتكبة» وإغا يقتصر الأمر على أن تصحح محكمة النقض ظ 
هذا الخطأ المادى الذى وقع دون أن يكون ها حق نقض الحكم (إبطاله)» 
ومعين ذلك أن محكمة النقض نلا يكون لها حق نقض منطوق الحكم فيما. 
قضى فيه من عقوبة فلا يستطيع تبديل هذه:العقوبة طالما أا مسبررة» أى 
أن القانوت يقررها فيما لو كان الحكم لم يلبحقه العيب الذى استند إليه . 
الظعن وعلى ذلك فلا يكون أمام محكمة:التقض إلا أن تصحح أسباب 
GAS‏ 
على النخو الصحيح. 
ويعد نص المادة ٤١‏ من حالات الطمن بالنقض تطبيقا لنظرية 
س المبررةء والق رتد اونا إلى قضاء ٠‏ ا ان 0 





. 





N aT‏ € ظ 
ف راحح نظرية العقوبة المبررة ف القضاء الفرنسى وتطبيقاما ف أحكام النقض 
E a‏ حمود نیب حسن - المرجع السابق ص 








1 انقض e‏ لكين مرا أحكاء م النقض ص ٤4‏ 58 ظ 35 


ظ ظ | ظ 4م 

ظ صور طبق فيها القضاء المصرى نظرية العقوبة المبرزة. 

) | وقد طبق القضاء المصرى نظرية العقوبة المبررة فى العديد من 

۰ أخكامه منها على سبيل المثال» ما قضى به من أنه لا كاتست العقوبة 

الموقعة على الطاعنين هى الأشغال الشاقة لمدة حمس عشرة سنة تدخل في | 

الحدود المقررة حناية القتل العمد بحردة عن أى ظروف مشددة ة فإنه لا 

نايدا ل ارفس سيد الحكم ف اس تة تظهار ظ 

الذ أدانه رة العافة الماستديمة ة مة عن متاقشة الطبينب ٠‏ 

0 الشرعى فى التحقق من الإصابة الى تخل عنها عاهة ما امت العقوة 
المقضى ها ا حل ف حدود عقوبة جنحة الضرب البسيظ الذى . | 













٠‏ عنه عاهة7, 0 قضى ؛ به من أنه لا مصلحة فق ١‏ الى | تعلق ظز 


- 
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nn 

٠‏ (1) وقد ورد ی الأعمال التحضوية نص ا المادة 4٠‏ من حالات ت لمن النقض أنه 

٣ا‏ 4 ما حرى عليه قضاء محكمة النقض من عدم قبول: الطعن كلما كان 
قعة الحنائية الى ن ثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة احكوم 5 9 ب 

4 من الخطأ القاتون ٠»‏ 3 و القاعدة تورها م بص ل ٠‏ 















لكى تعمل التيان على تن تتفيذة م صحيفة سوابق بن فک مز عليه ر وغیر رام امسن 00 





٠‏ ويلاخظ أن عقونة الأشغال الشاقة الموبدة أو المؤقنة قد ع 


لويد أو اكد “ذلك بالقانون رقم ٩١‏ لسنة ۳ ا 








الع امم اي 





ة نک وو 7 رقم ۰ ْم ص فيد 3 


امهم 
الإصرار والترصد فى جرعة إحداث العاهة المستدعة طالما أن العقوبة الموقعة 
مع استعمال المادة ۷ع .تدحل ف الحدود المقررة خركة العاهة المجردة عن 


NE‏ امس ول له ابو الا يا ظ 


التمسك بخطاً الحكم فى إغفال وصف الواقعة قعة الى قارفها باغتباره شريكا 
.ما دام أن العقوبة المحكوم مما وهى الأشغال الشاقة قة المؤقتة ايند 
عقوية الشريك.29 


اک و أل واا ا 
ا E e i‏ 


فى نطاق حيانة الأمانة "^ . 


صو م يطبق فيها القضاء المصرى نظرية القوي 


المبررة. 


وإذا کان aS e‏ رة 
العقوبة المبررة إلا أنه م يطبقها فى بعض صور أخرى ومنها على سبيل ‏ 
تاتقي يوجن إل لانن ين سي | 





زات اقش ۱۹۸۱/7/۲ س ۱ رقم ١‏ ص .١95‏ 


avr. ص‎ 0315١5 نقض ۱۹۷۲/۳/۱ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم‎ )١( 


وراحع نقض ۱۹۸۱/٤/۲‏ س 5١‏ رقم ۵ ص ۳۱١‏ | 
(؟) نقض ۱۹14/۱۲/۲۲ مجموعة أحكام النقض س 7١‏ رقم ١‏ .ل ص ١6١ ١‏ 
(”) نقض ١559/17/١‏ مجموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم ۲۷۷ ص 2017514 
وراحع أحكام أخرى فى شأن العقوبة المبررة وأخذ القضاء المصرى هاء نقض 
۳/۲/۱۸ بمجموعية أحكام النقض س ۲٤‏ رقم ٤٦‏ ص 1١7‏ 
٤4‏ س ۲۲ رقم ٠١‏ ص ۳۸ء ۱۹٦۹/۱۲/۸‏ س ۲۰ رقم ۲۸١‏ 
ص ٩۳۹٦۹‏ ۷ رقم 174ص ۰۱۲۸۱ ۱۹1۷/۲/۱۹ س ۱۸ 


رقم ۱۹٥٤/۱۰/۱۱ ۱٦۳ص ١‏ س ٦‏ رقم ٦‏ ص ۱۹۵٤/٦/۷ ›٤۳‏ س 


رقم ۲٤٤‏ ص ۷۳۷ ۱/۲۸ 110/1 0 "رقم 6 ص ۰۲۸۹۹ 
۰ س ۲ رقم ٤۲‏ ص ١٥۰٠ء‏ ) 





نميرية العقوبة 575 والقول بعدم لدو من الطعن على 1 اعتبار أن 


العقوبة المقضى يما وهى السحن ثلاث سنوات تدخل ف العقوبة المقررة. 
لحناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة» ذلك لأن الواضح | 
من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 1۷ع قد الترمست _ 


٠‏ الحد الأدن بحتاية الق 





وهو ما يشعر بأا إا وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم 


تستطع الترول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه 
ويه عا حگمت به لولا هذا القيد القانون”ء وما 


فا كانت تترل بالعق 


قضی به من أنه إذا کانت الو بة المقضى كا على امتهم فى 
ثلاثة أشهر ف جناية إحداث عاهة ثم ثبت لدى محكمة 





لشيس دة 








لإنعدام المصلحة على أساس أن العقوبة المقضى يما تدخخل فى العقوبة 

المقررة الجنحة الضرب» ولك لأنه ما دام الظاهر أن امحكمة 3 مع استعمال 

الرأفة بالمادة لالع حكم- على المتهم با لحد الأدن للعقوبة المقررة جناية 

٠‏ العاهةء فهذه حال دة تشعر بأها إنما وقفت عند هذا الحد يه ف لاز 
القانون لا مجيز لما أن :تبرل دونه فهى - مع صحة ١‏ فا 

تكون قد قدرت العقاب الواحب للجرعة بحسب ها 5 به لله 














نظرها بل كانت مقيا مقيدة بالحد الأدن الو ارد به النض: 4 وو د عمال | 
الرأفة ف مواد الجنايات» ما تمل معه أا كانت تتزل بالعقوي ية عم CT.‏ 
مقيدة بوصف ٠‏ الو اقعة بأنما حناية؛ أما أو کات | ١‏ 
قل 'حكمت بأربعة أشهر ه مثلا إذن ا القول بأنها قدرت العم ود ال 








3 حكمت به ولو 21 و5 








0 تقش 7 ل مجموعة FRY‏ 20 يف رقم 1١64‏ ص 0 م 00 
ورمع تش ا س ۲٤‏ رقم a ٥‏ س 00 


روع قف القتل العمد مع سبق اللإصرار والترصد 


واحب نقضه من جهة بوت العاهةء فلا يصح فل هذه الحالة رفض الطعر 


(e1) |‏ ) ظ 

رأتما مناسبة للواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى ولحاز القول بانعدام. 
وا الطاعن من طعته. ٩‏ ظ ٠‏ 00 
٠‏ المطلبالاذ 


تقض الحكم وإحالة الدعوي! إحكةالموضوع ٠‏ 
نص القانون على حق محكمة النقض عند قبول الطعن أن تحكم 
بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع» وذلك ف المادة | 
۹ 2# ٤من‏ حالات الطعن بالنقض وذلك بقوله "وإذا كان مبنيا 
على الحالة الثانية من المادة المذكورة (المادة ٠٠‏ من حالات الطعن 
بالتقض) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى الحكمة الى أصدرته 
لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين» ومع ذلك يجوز عند 
الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أحرى» وإذا كان الحكم. المنقوض صادرا من . 
محكمة استعنافية أو محكمة جنايات ف حنحة وقعت فى جلسستهاء تعساد 


الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول 


المعتادة" . | | ۰ | 
وتفصيل ذلك يقتضى أن نبين حالات تقض الحكم وإحالة 
الدعوى إلى حكمة الموضوع» وبيان المحكمة الى تحال إليها الدعوى» 
وحدود الدعوى الخنائية أمام حكمة الإحالة» م الطعن بالنقض للمرة 
الثانية فى الحكم» وهذا ما سنبينه فيما يلى: 00 





)١( .‏ نقض ۱۹٤۸/۳/۸‏ مجموعة القواعد القانونية جلا رقم .5ه ص ٠۲١‏ 
وراجع أحكام نقض أخحرى لم يأخذ فيها القضاء المصرى بنظرية العقوبة المبررة 
منهاء نقض ۱۹۷۲/۳/۲۷ مجموعة أحكام النقض س ۲۳ رقم ٠١8‏ ص 
۷ ۱۹1۸/۱۱/۱۸ س ۱۹ رقم ١94‏ ص 3550. 


me 











0 تغرضا الموضوع عا" ج 


Mom 
أولا: حالات نقسض لحكم وإخافسة السدعوى سی‎ 
الموضوع:‎ 
بنقص الحكى محل .ال عن‎ a إن الحالات الى كم فيها‎ 
من حالات :الطعن‎ ١ وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع حددقًا المادة‎ 
بالنقض وها الحالتين. الثانية: والثالثة منهاء وهما حالة إذا وقح بطسلان فى‎ 
الحكم» أو وقغ بطلان ف الإحراءات أثر ف الحكمء فمق تسبين لمحكمة‎ 
النقض توافر أحف: :هاتين الحالتين فإما لا تملك سوى أن تة : تنقض الحكم (أى‎ . 
تبطله) وتحيل. الدعوق إل محكمة الموضوع للحكم فيه من حدید ولكن‎ 
بتشكيل تحدید. من. قضاة غير من أصدروا الحكم الأول ج نل الطعن‎ 
بالنقضء» وترجغ الحكمة فى ضرورة الإحالة إلى عحكمة اللو ضو ع إلى. أن‎ 
بطلان الحكم أو بظلان: :الاجر اعات الى أثرت. فق الحجكم. س شأنه إعسادة‎ 
> الإجراءات الباطلة أو الحى الباطل من حديد ف المو ضوع» 0 هذا خر‎ 
عحكمة النقض عن “جدود اختصاضها باعتبارها محكمة قنانون».‎ 
الأمثلة على ذلك ان تكون. محكمة الموضوع قد فصلت فى مسألة‎ 
بنت عليها حكمها فون أن 5 تتعرض .الدعوىة فإذا طعن بالنقج‎ 
ف هذا الحكم وزرات. حكمة النقض رأيا مخالفا لحكمة الموضوع» نإمنا لا‎ 
تملك إلا إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة فحص وقائح الدعوى‎ 
والحكم فيها من جحدید وذلك كأن يكون الحكم محل الطعن قد صدر‎ 
بيراءة الهم مستندا لان الواقعة قلا تخضع للعقاب» ويظعن 3 هذا الیک‎ 0 
بالتقض وترى محكمة ۱ القت 2 ظ‎ [ 
00 الواقعة ع ت 5 للعقاب» ونا کان الحكم العقوبة ية يقتضی ضرورة ة لتت‎ 












































فک عن , مایا( لذا 0 تلترم طش ظ 


و - 2 2 : 0 
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۰ e رأته حكمة محكمة الموضوع» أي تبیری رى أن‎ e 


(185) ظ 

بإصدار حكمها بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى حكمة الموضوع ) 

للحكم فيه من جديد"» ومن هذا القبيل أيضا أن يقتصر حكم محكمة 
الموضوع والمطعون فيها بالنقض على الحكم بعدم الاخعتصاص دون ٠‏ 
التعرض للواقعة اة حبك نبوا أو انتفائهاء فإن هذا الحكم مى 
O O O‏ 
إلى حكمة الموضوع للحكم فيه من حديد.“ 

0 ومن هذا القبيل أيضا خطأ حكمة الموضوع ف الحكم وترتب عل 
هذا الخطأ عدم تعرض محكمة الموضوع لموضوع الدعوى؛ الأمر الذى 
a [‏ اش ا ا مار و e EL‏ 
1 مم روا به ساي يي 
المحكمة إلا الحكم بالنقض (البطلان) وإحالة الدعوى إلى حكمة الموضو 
لكر لياس یر ر و ا رن ا ا ل ر 
فيه حكمة الموضوع قد حجبها كليا عن نظر موضوع الدعوى أو حجبها 
حجبا جزئيا عن نظر الموضوع» ومثال الحجب الكلى عن نظر محكمة 
الموضوع لموضوع الدعوى» أن تحكم المحكمة الاستعنافية بإعادة الدعوى 

إل عبكمة الدرحة الأول على لضم من امتتفاة هله البكمة ل يا ل 





(۱) راجع على سبيل المثال نقض 1975/١1/5‏ مجموعة أحكام النقض س ١5‏ 
رقم ۱٤٩‏ ص ۰1۷۲ ۱۹۷۳/۱/۱ س ۲٤‏ رقم ۸ ص 9"". 
(۲) راحع نقض ۱۹٩۰/۱۱/۲۸‏ مجموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم ٠١۲‏ ص 
۷4١‏ ومن أمثلة الحكم بعدم الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية مسن 
0 حيث ثبوتها أو انتفائهاء أن تحكم المحكمة الاستعنافية -- بناء على اتناف 
المتهم - بعدم اختصاصها لأن الواقعة. جناية» فإذا طعن بالنقض فى حكمها 
٠‏ فإن محكمة النقض مي قبلت الطعنء لا تملك سوى الحكم بالنقض والإحالة 
إلى المحكمة الاستثنافية ال اي لأنها لم تنظر فى موضوع 
ا 0 ظ ش 





وهم 
نظر الدعوى» فإذا طعن فى حكم المحكمة الاستمنافية بالنقض» فلا 5 
أمام محكمة النقض إلا م بالنتقض ر 59 لأن الحكمة ey‏ 1 
تنظر موضوع الدعوى"". 1 
ومثال د ل عن نظر محكمة اموضوع عزن ش 
أن تكون المحكمة قد بنت حكمها على دليل معين ولم تبخث بقية الأدلة 
الأحرى فى الدعوى» فإن: طعر: بالنقض فى هذا الحكم ورات محكمة 
اللقض بطلان e‏ الذى ادت إليه محكمة الموضوع» الزم أن رن 
حكم النقض مع الإحالة إل حكة المو ضوع إعادة بحثها اللأدلة الأحر ئ 
ومثال ذلك أن تكون محكمة: ة الموضوّع قد عدلت الوضقت القانون للتهمة 
, هذا التعديل؛ الأمر الذى ترتب عليه أن اللدفاع لم 
يترافع على ساس هذا الوصف المعدل وإغا على اا الوضف الذى ) 
حركت به الدعوى أمام المحكمة من النيابة العامة» فإن م الصادر من 
محكمة الموضوع مي طعن فيه بالنقض» فلا يكون. للب 6 : إذا ما قبلت 
الطعن إلا الحكم بنقضه والإحالة إلى حكمة المو ضو ع ا 
ومن هذا القبيل أيضا أن يطعن بالنقض فى 0 وعند د ها 
الطعن لا کنھا أن تعرف ما إذا كان الحكم سليما أو غير سليم» فهنا 
قبلت الطعن فلا تملك إلا الحكم بالنقض والإحالة» و مثال ذلك 
1 سخحة أصلية الحكم محكمة ة الموضوع أو فقد ورقة منه» نھ هذه ١‏ 0 
ا مى 0 بالنقض ق الحكم فلا تملك ى محكمة السنة 8 1 الك | ٠‏ 
بالنقض وإحالة ا ى إلى محكمة الملوضو N‏ اغاکة وهذا س | 








دون أن تنبه المتهم 























رسع 00 20 مرم سکم القض س ۸ ۲۸ رقم 0 ۸٥‏ ص 
5. ظ 
م 9 نقض 020 مجموعة ایک النقضر 
e 4 05# TV.‏ | 
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MeV 
الإحراعات ا الجنائية فى المادة لاذه 'إذا كانت القضية منظورة‎ 0 
: ا 0 قل‎ es 0 المحكمة بإعادة الحاكمة می كانت‎ 


٠.‏ وتحدر الإشارة إلى أنه إذا كان الطعن بالنقض فى حكم محكمة 
الموضوع مبنيا على حالة مخالفة القانون وكان أيضا مبنيا على الخطأ فى 
الحكم أو الخطأ فى ا ا ففى هذه الحالة تلقزم 
محكمة النقض بالحكم بن بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع 
للحكم ف موضوع الدعوى من جديد, ولا تملك أن تصحح الخطاً . 
القانون بنفسها رغم أنه من حقهاء وذلك لأن إعادة الدعوى إلى محكمة ' 
الموضوع سوف يمكنها من تصحيح الأخطاء القانونية الى سبق وإن 
وقعت فيهاء ومن أمثلة هذه الحالة أن تصدر محكمة الموضوع حكمها 
. بالإدانة مع إيقاف التنفيذ مع أن القانون قد منع استخدام المحكمة لحقها ‏ 
فى إيقاف التنفيذ فى مثل الجريمة محل المحاكمة (مخالفة قانون موضوعى) 
وف نفس الوقت كان الحكم خاليا من التسبيب أو كانت الأسباب 
. مشوبة بعيب القصور ف التسبيب (مخالفة قانون إجرائى) ففى هذه الحالة 
لا تملك محكمة النقض ميق قبل الطعن إلا الحكم بالنقض والإحالة إلى ) 
محكمة الموضوع.7") [ 

ثانيا: المحكمة التى تحال إليها الدعوى: 

إن المحكمة الى تحال. إليها الدعوى هى الحكمة الى سارت 
الحكم محل الطعن ولكن مشكلة من قضاة آخرين غير من أصدروا الحكم 
المطعون فيه (م7/88 من حالات الطعن بالنقض) وذلك على أساس أا 





(١)المرجع‏ السابق نفسه. آ 











مم 


ظ هى المحكمة المختصة بنظر الدعوى» ولكن شريطة أن تكون هذه امحكمة 
مشكلة تشكيلا جديداء أى من قضاء غير من أصدروا الحكبم الأول 


وذلك ضمانا لحيدة المحكمة ونزاهتها» وعد 3 التأثر بالحكم الأول» ولذا فلا 
يجوز أن يكون ضمن التش > 





) لكى يحكم ق الموضوع وذلك لأنه عندما كان ينظر الطعن بالق ع اة 
دوره على مراقبة صحة تطبيق القانون دون التعرض للموضوع ولذا فلم 
| .يبدى فيه رأيا. 2 00 
استختاء: إذا كان القائو ن قد حدد الحكمة الى يحال إليهاء امنا 
هى الحكمة الى الى أصدرت الحكم محل الطعن ولكن مشكلة بقضاة آخرين؛ 
إلا أنه أجاز ف المادة ۳/۳۹ من حالات الطعنء حكمة الستقض ع: 
. الاقتضاء أن تحيل الدعوى إلى حكمة أخرى. 5 
0 ويتحقق الاقتضاء فى حالة ما إذا كانت محكمة الوضوع الي 
أصدرت الحكم محل الطجن ليس يما غير دائرة واحدة مكونة من نفس 
القضاة الذين أصدروا الحكم الأول المطعون فيه."6 | 











وقد أوردت اا اماد ۹ف ل فقرغا 0 أنه "إذا كان د لمكم 





اوقت ن 





ظ | 5 رو يدق - المرجع السابق ص 21541 
5 (5) 3 بعد فى سرود + مرخ لابق 716 





أحد من القضاة الذين اث شت ر کوا فى إصدار ) 
الحكم محل الطعن :وإلا كان ذلك سببا لعدم صلاحیته» الأمر . الذى يترتب ‏ 
عليه بطلان الحكم لعدم صحة تشكيل الحكمة» ولكن جوز أن يجلسس 
للحكم فى محكمة الموضوع أحد قضاة النقض الذين اش شتركوا فى النقضء 


| تعاد ذ النغوى إلى او المختصة 5 7 الدعوى 4 


لتنظرها بحسب الأصول المعتادة" وعلى ذلك فإن الأحكام الى تصدر .من 0 
ظ الحكمة | الاستكنافية يأو من محكمة الحنايات ف جام الجلسات وال ت تعد E‏ 





) 000680 ظ 
من الحنح» وطن ق هنا اک ا بنقض ‏ 
الحكم والإحالة» فإنه لا يحال إلى المحكمة الي أصدرته (المحكمة الاستعنافية 
ظ أو محكمة الجنايات) وإغا جال إلى المحكمة المختصة هذه الجرعة أصلا إذا 
كانت قد ارتكبت فى جلسة» والعلة في هذا أن حكم المحكمة الاستكنافية ٠‏ 
أو محكمة الجنايات فى جرائم الجلسات إنما هو أمر استثنائى على غير 
) و الاخحتصاص» ولذا فهو ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. . 
ثالثا: حدود الدعوى الجنائية أمام محكمة الإحالة: 
) . إن المحكمة امحال إليها لدعو ی محل الطعن بالنقض لنظرهاء تتحدد 
سلطتها بعدة أمور وهى: ظ 
١‏ - أن المحكمة المحال إليها تقيد بالواقدة ا 1 
المتقوض وهذه الواقعة تتحدد وفقا لما ورد فى أمر الإحالة أو ورقة . 
التكليف بالحضورء ولذا فإذا نسبت محكمة الإحالة إلى الهم واقعة 


ظ يبيدى أمامها طلبات حديدة» ولا يجوز أن يقبل أمامها تدحل المدعى المدنى ‏ 
لأول مرة”" لأنه لم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه بالنقض. ‏ - ظ 
) ؟ - يكون محكمة الإحالة مطلق الحرية فى الحكم عا يقتنع به | 
وحدانماء دون تقيد .ما انتهى إليه الحكم محل الطعن بالنقض» وذلك لأن 
ظ النقض يلغى الحكم المطعون فيه» ومن ثم فإنه يعتبر كأن لم يكن» وتنظر _ 

محكمة الإحالة الدعوى ويكون لما حق تعديل التهمة أو تغيير الوصف 


(۱) نقض ۱۹٩۰/۳/۱‏ مجموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم 5 ص 2197 ولا 
) يعد من قبيل توجيه واقعة جديدة استخدام المحكمة حقها فى توحيه َة 
بال حلسة (جرائم الجلسات)» ولا استخدام محكمة الجنايات لحقها فى التصدى 
وفقا للمادة ١١‏ إحراعات إذا كانت ھی المحكمة المحال إليهاء فهذامن 
احتصاصها. 
(۲) نقض ه/ ۱۹1/1۰ جموعة أحكام النقض س ١١‏ رقم ۱۱۰ ص .٥٥۹‏ 


لومم 
القانون وإعطائها الوصف القانون الصحيح الذى ترى أنه ينطيق عليها''؟ 


0 بشرط أن تنبه امتهم لذلك وتمنجه فرصة لإعداد دفاعه. وبذا فإن الدعوى 


٠‏ تعود إلى ما كانت عليه قبل الحكم محل النقض”» الأمر الذى يترتب عليه 
أن يكون للمتهم الحق ف إبداء أوجه دفاع جديدة حى ولو كان نتقض ٠‏ 
الحكم بناءا على طعن النيابة العامة» ولا تعد مخالفة محكمة الإحالة لرأى 
محكمة النقض وحها للطعن على الحكم الذى تصدرهء اللهم إلا إذا كان 
وجه المخالفة ما يصح بذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد 





بالنقض”" وينب غلى أن الجحكمة محال إليها تعيد احاكنة من حديد أنما 


إذا كانت محكمة حنایات وحب عليها إعادة سماع الشهود وغير ذلك من 0 
الإجر اءات الأحرى» وإذا كانت المحكمة محكمة استنافية فالاصل أنها لا 
تحرى تحقيقا فى الدعوى إلا عند الاقتضاء. . ٠‏ 
+ - إذا كانت القاعدة العامة هى أن حكمة الإحالة غير مقيدة 
بوجحهة نظر محكمة النقدز « إلا أن هذه القاعدة يرد عليها سيتام 
وتكون الحكمة الحال إليها فى شأنهما مقيدة فى إصدار حكمها برأى 
محكمة النقض فلا يجوز هما خالفتهاء وهاتين الحالتين زیغا ا المادة ٤٤‏ من 
حالات الطعن بالنقض وهنا: ظ ظ 
ظ 40 إذا کان الحكم كم المطعون فيه صادرا دفع قانون نانع من 


السير ف الدعو ى و نقضته. حكمة عم و أعادت القضية إلى الى 9 5 

















0 راخع نقض EI.‏ تجموعة القواغد 2 رقم TT PU‏ 
1401/1 مجموعة أحكاام السنقض س ۷ رقم ay‏ 
1939/٠١/80‏ س ١5‏ رقم ۱۲۲ ص 2546 ظ ا 
(0)د. محمود مصطفی ' - المرحع السابق ص ٠٠.0۰۳‏ : 0 
٠‏ (۳( تعض ۸ 1۰ ٥‏ مجموعتة القواعد ج1 رقم" 11۲ ص د لي 
MEVelNo‏ ع رقم 44 ص / 1Y‏ 3 وراج 0 تی 0 ava)‏ ۱ 


مجموعة 0 النقض مر 











. افده 1 
أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لحذه المحكمة أن أن تحكم بعكس ما قضت 
به خكمة النقض (م٤٤/١‏ من حالات النقض). ) ظ 

- (ب) لا تجوز محكمة الموضوع أن تحكم د 
العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض ٤۴(‏ 1" من حالات النقض). 
ومن الأمثلة على الحالة الأولى. حالة ما إذا قضت مجكمة الموضوع < 
حطأ بعدم قبول المعارضة أو عدم قبول. الاسعناف شكلا بعدم جواز 
المعازضة أو الاستئناف» أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بعدم قبول 
الدعوى المدنية لأى م سبب کان» وطعن ق هذا الحكم باللقض» وحکمت ظ 
محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع الإعادة 
نظرها من حديد, فلايجوز فى هذه الحالة أن تصدر محكمة و 
حكما يخالف ما قررته محكمة النقضز © ومنها أيضا أنه إذا أصدرت 
| محكمة ا موضوع حكما بعدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم» فظطعنت 
النيابة العامة فى هذا الحكم باللقض» وحكمت محكمة النقض بنقض ‏ 
الحكم لأن الدعوى لم تنقضى بالتقادم» وأحالت الدعوى إلى محكمة: 
الموضوع» فإنه لا يجوز لهذه الحكمة أن تخالف قضاء محكمة النقض» أى لا 
يجوز لما الإصرار على أن الدعوى قد انقضت بالتقادم» لأن حكم محكمة 
النقض يكون حائزا لحجية الشىء المقضى فيه“ ما يترتب عليه عدم إعادة 
مناقشته ثانية» وترجع العلة فى ذلك إلى أن القانون قد اعتبر المسألة الفرعية 
.عثابة دعوى قائمة بذاها» فإذا حسمتها النقض كان قضاؤها حائزا 
حجية ة الشىء احکوم ف 


.٠١١۸ د. رعوف عبيد - المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نقض 1477/5/8 بحموعة أحكام النقض س ١8‏ رقم 1١5‏ ص ه 3 

(۳) ذ. محمود بحيب حسق + اليج وص eT‏ ظ 
تب ى ا ا 0 ظ 


. (1٩( 
إن نقض ) الححكم وإحالة الدعوى إلى محكمة ا لإعادة‎ - 3 


نظر الدعوى من جديد والحكم فيهاء لا يترتب عليه بطلان للإجراءات 

. الى تمت ف الحاكمة البنابقة طالما أن هذه الإحراءات لم تكن سببا من 

) أسباب نقض الحكم ولذا فإنه لا يترتب على نة نقض الحكم والإحالة إهدار 
للأقوال والشهادات وغيرها من الأدلة الى أبديت أمام المحكمة فى الحكم ‏ 


حل الطعن» بل أا تظل. صحيحة وليس هناك ما يمنع من أن تعتير مسن 
. عناصر الإثيات وا بالنسبة ا ويد 
الابتدائى 29 ٠ ٠‏ 

ه = إذا كانت ع كمه اموضوع قد أمرت بالقيض علي الهم 
و حبسه» فإن هذا الإجراء الاحتياطى ينتهى بصدور الحكم المطعون فيهء 
ولا ينبعث من جديد عند نقض هذا الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة 
الموضوعء ويلزم للقبض عليه وحبسه أن يصدر ا وان انون 
الموضوع (محكمة الإحالع. © 


/ 0 إذا كان الطعن بالتقض حاصلا بناء على طلب‎ - ١ 


غير النيابة العامة فلا يجوز أن يضار بطعنه» وهذا ما قرره القانون فق المادة 


۳ من حالات الطعن بالنقض "إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على 7م 
طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار ؛ بطعنه"» وعلنى ذلك فلا 


ا أن تشدد n e‏ 


ظ شکوم علي يه وحدةا ولا د من قل شدي اتوت أذ كم فک 


SE O [ [1‏ س ۲ رقم 40 ص 
۱ س ۱۳ رقم ١798‏ ص 588. ) 
() د. رعواف عبيد aa‏ ۰ د. مسد قحسى سسرور = 
ظ . المرجع السابق ص و 00 tk‏ 

٠‏ (۳) راجع نقض avaa‏ جموعة سكام المنقخ 











ا 
بتقدير أتعاب الحاماق وذلك أن أتعاب المحاماة ترجع فى تقديرها بل ف 
تبينته المحكمة من الجهد الذى بذله الحامى فى الدعوى وما تكبده المحكوم ‏ 
عليه من أتعاب نحاميه والأمر فى هذا التقد ير محكمة الموضوع دون معقب 


عليها فيه.” 


رابعًا: : الطعن بالنقض للمرة الثانية: 


نص القانون ق المادة 6 ؟ من حالات الطعن بالتقض على أنه "إذا 


طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة الحال إليها الدعوى تحكم 


الحا كمة عن الجرعة الى وقعت" فقد ت هذه المادة أن الحكم الصادر 
من محكمة الإحالة تخضع للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانوناء ومننها 
الل الق فإذا قبلت محكمة النقض الطعن فى الحكم الصادر مسن 


محكمة الموضوع للمرة الثانية» فإِهها تتحول إلى محكمة موضوع» وتنظر 


موضوع الدعوى» وعليها أن تتقيد ا 1 
الاجراءات المحتلفة» وبنفس الحدود الى تنظر ها ما حكمة الموضو ع0 ش 


۸ ۱۹۷۸/۱/۲۹ س۲۹ رقم ١7‏ ص 244 ۱۹1۸/۱۱/٤‏ س ۱۹ رهم ۰ 
۲۲ ص ۰۹۱٦‏ ۱۹۹۸/1/۳ رقم ۱۲۲ ص ۰1۲۲ ۱۹۰٤/1/۹‏ س ه رقم 
5 ص ٤ 00 ٤۷٤٩‏ رقم ۲۸۹ ص 0/4 1 ظ 
ص اس ٤‏ رقم ۲۸۹ ص ظ 


E he E )‏ 7 
(۲) فلا تلزم بإجراء تحقيق فى الدعوى إذا كانت الجريمة من اختصاص محكمة 


استثنافية» وتلتزم مراعاة كافة الإحراءات الى تتبع أمام محكمة الجنايات إذا 
كانت الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات» ويحوز لما الاستناد إلى الأدلة 
المستمدة من إجراءات التحقيق أو الحاكمة إذا لم تكن سببا من الأسباب الى 
طعن بالنقض ف الحكم من أحلهاء وتتقيد بالوقائع كماوردت فى ورقة _ 
التكليف بالحضور أو أمر الإحالة (دون إخلال بحقها فى التصدى (طبقا للمادة 
١١‏ إجراءات) كما تتقيد بعدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. 00 


العامة 2 وي ی 3 


3 ۰ 1 رم تقض 1۹۳۲/۱/۲۸ ak‏ 


ككلم 


- ويكون لها حق التصدى لتهمين حدد أو لوقائع جديدة أو لحرائم مرتبطة ‏ 
بالتهمة المعروضة عليها (أى ناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة 
ak‏ يس يود الس ۱ 1۲ 





عليها وف نفس النطاق المقر 
إجراءات). ) ) 
وتعرض محكمة النق 





ظ 'لنظر موضوع 10-26 و اۋ 

للمرة الثانية أمر وجوبى عليها ولیس اختياريا ها م كانت هناك وحدة 
فى الخصوم والتهم» أى أن يكون الحكم الذى قبلت فيه الطعسن للمرة 
الثانية هو ذاته ه الحكم الذى سبق وأن قبلت فيه الطعن بالك ض للمرة 








الأولى وحكمت بنقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع» وذلك من 


حيث الأشخاص والتهې ولا يتحقق انقلاب محكمة النقض إلى حكمة ١‏ 
لعن و ذات الحكم للمرة الثانية إلا إذا كان سيب 





موضوع عند قبوها الطء 
0 الطعن بالنقض مستندا إلى لطا فى الحكم أو لخطأ فى الإحراءات أثر فى 
الحكم (أى الأحطاء فى القانون الإجرائى) أما الخنطأ فى القانون الموضوعى 


. (الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله) فلها أن تصحح الخطأ بنفسها”'؟ على 
ظ النحو السابق بيانه »كما يلزم أن يكون كلا الحكمين المطغعون فيهما ظ 


مرتين أمام حكمة النقض قد فصلا فى موضوع الدعوى فى كل مرة”", 
.ولا ر يكون من قرر من الخصوم AS‏ 
للمرة. الثانية هو نفسه من سبق أن طعن بالنقض فى الحكم الأولء بل 

: يصح أن يكون غيره من 11 











اا ) (۱) تقض 1477/18/4 بجدوعة أحكام النقضر 14 رفم memir‏ 7 


لا س ۱۷ رقم ۲۳٢‏ ص IST‏ 





ا تواعد جر رقم. orf‏ 57 3 


عه 


0 1 فقد يكون الطاعن للمرة الأولى بالتقضن 0 
هو امتهم ويكون الطاعن ٠‏ و ار من محكمة اكيم هو النيابة 00 


aD 

المدى والطاعن فى الحكم الصادر من محكمة الإحالة هو المسكول عن الحق 

المد رف الدعوى المدنية)» كما أنه ليس ضروريا أن يكون الطعن للمرة ‏ 

. الثانية مبنيا على نفس الأسباب ال بى عليها الحكم الأول.° ‏ 

030 والحكم الذى يصدر من حكمة النقض فاصلا فى الموضوع 4 
Si‏ الاق ء 


١١)د.‏ رعوف عبيد + المرجع السابق ص .١ r‏ 








إن الطعن ب عاد انر ' 5 ا ر عادى للطعن 3 اكام 1 
) الباتة بالإدانة والصادرة ف الجرائم , المعدودة من ا المح والجنايات»؛ 0 
وذلك يسبت وقوع, ع طا و رای خطأ يتعلق بق دير وقسائع 
الدعو ى)» ولا شك أن الطعن بهذا الطريق يشكل مساسا بالحجية 
المفروضة للأحكام الباتق والى تعد عنوانا للحقيقةء إلا أن هذا المساس بما 
للأحكام الباتة من الححية إنما تبرره ضرورة تحقيق العدالة وال يتأذى من 
عدم تحققها الرأى الغا ولذا فقد سمح القانون ف أحوال استثنائية. الطعن 
ق هذه الأحكام انه بطلب إعادة النظر فى حالات محدودة» بغية إصلاح 
الأحطاء القضائية” ".وقد قرو القانون المصرى الطعن ‏ بطب اماد للنظر في 
المواد١‏ 4 ٤إلي‏ 57 من قانون الإجراءات الجحنائية. | 
وحديثنا عن طلب إعادة النظر يقتضى منا أن نين الأحكام الى 
جوز فيها طلب إعادة لذ و« م بیان حالات طلب إعادة لتظرء 2 نتناو ل 
بعد ذلك بیان من له خت طلب إعادة النظر وإحراءات الطب ثم أخيرا 
0 طلب | إعادة ة النظر 5 ق ل u‏ 














نتحدث عن الآثار ارت عا 
.على 6 لو ۰ 








01د محمد مضطفى الها 


م 1 ردي ا 





ال اللرجع اسايق م ص c11‏ د. رو عي - 00 


اس هخ 


انم اليل 
الأحكامالنى جهو زفها طلب إعاحة انظ 


| بين القانون ف المادة 44١‏ إجراءات الأحكام الى يجوز فيها طلب 
إعادة النظر وذلك بقوله يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية 
الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات وابلحتح فمن هذا أن 
. الأحكام الى يجوز فيها طلب إعادة النظرء هى الأحكام الباتة الصادرة 
ظ بالعقوبة فى الجنايات والجنح ولذا فيلزم ق الحكم ما يلى: ظ ا 
١‏ - أن يكون الحكم باتا. ومع ذلك أنه لا جوز الطعن بإعادة 
٠‏ النظر إلا فى الأحكام الباتق» أى الأحكام الى تكون قد استنفذت كل 
طرق الطعن القانونيةء الأمر الذى يعن أن الحكم قد أصبح حائرًا الدحية 


| الشىء المقضى فيه» ولكن لا يشترط أن يكون الحكم محل الطعن صادرا ٠٠‏ 


من آحر ا طرق الطعن» إما ار 
بتفويت مواعيد الطعن. ٠.‏ 

۲ - أن يكون الحكم صادرا بعقوبة جنائية. وعلى فلك فإن 
. الحكم البات لو كان صادرا بالبرءاة فإنه لا يحوز اللجوء إلى ظلب إعادة 
النظر مهما كان الحكم مشوبا بالأخحطاى وكانت تلك الأخحطاء واضحة ‏ 
حلية» وذلك لأن الشعور العام بتحقيق العدالة لا يتأذى من صدور حكم ‏ 
بالبراءة على مذنب بقدر ما يتأذى بإدانة برئ ظلما وكتاناء كما يلزم أن 
يكون الحكم صادرا بعقوبة جنائية مهما كانت تلك العقوبة حي ولو 
كانت الغرامة» ولكن لا يجوز الطعن بإعادة النظر إذا كان الحكم صادرا . 
بتدبير احترازى» كما لا جوز الطعن بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة من 
إلا كم -- الدعوى المدنية التبعية. 

- أن يكون الحكم صادرا فى جناية أو جنحة. وعلى ذلك فإنه 

لا جوز السو إلى الطعن بإعادة ار ف وحم الصادرة فى 
المخالفات. 00 





i‏ القانوت | ف المادة ١‏ إجراءات الحالات الى يجوز فيها الطعن 
. بطلب إعادة .البظر لوي واردة على ستول امسر 
وهى: 
ظ الحالة الأولى: إا حکم على امتهم ل حرم قله ثم رحد المدعى 
قتله حيا. . يستوى أن يكون القتل عمدا أو قتل خطأ أو ضربا افضى إلى 
وت ومن المتصور أن يتحقق ذلك إذا كانت جثة القتيل لم يعثر عليها 
OR PF ONO DS‏ 
أدلة إدانة أخحرى اقتنعت با ظ ظ 
وعلى ذلك فيلزم أن ت لكي در الي SE‏ 
| قيد الحياة فعلاء ومن ثم فلا يكفى بحرد ظهور الدليل على وجود المدعى 





قتله حيا"» ولكن ليس معن هذا أن يبقى المدعى قتله حيا إلى حين الطعن 0 ) 


ونظرة» وإنما يكفى أن يد ل ا ٠ E‏ 
ذلك © بي 


الحالة الثانية: إا در كم على شمص من حل وین م 


1 صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينهاء وكان به بين الحكمين . e‏ 


لواو حوب E A‏ وعلى ذلك فإانه | 
ظ يجيت O E ER‏ 
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)١(‏ تقض ۱۹٦۷/۱/۳١‏ مجموعة أحكام النقض س ١8‏ رقم ۷ 4 e‏ 
RYN .3 6‏ الرم اسای ع € کو عقر سطفى - 











| : ` IW 
صخص ن احل وا واقعة إحرامية واحدة وكل منهما مستقل عن اا الآخر أى‎ 
لم يكونا فاعلين أصليين ف الجريعة ولا شركاء فيهاء بل كل منهما مستقل‎ 
عن الآخرء فهنا يوجد تناقض بين الحكمين يلزم رفعه”؟ وذلك لأن‎ 
. أحدهما برئ الأمر الذى يترتب عليه ضرورة تحقيق الموضوع للوصول إلى‎ 
أيهما هو البرئ» ومثال ذلك أن يصدر حكم على شخص بالعقوبة لقتله‎ ) 
٠ إنساناء ثم يصدر حكم على شخص ثان بالعقوبة لقتله نفس هذا المحئى‎ ' 
٠ عليه» و لم يكن الحكوم عليهما فاعلين أصليين أو شريكين فى هذه الحرعة»‎ 
بل كان أحدهما هو الذى ارتكب الحرعة» فهنا يلزم ضرورة إحراء تحقيق‎ 
ف الواقعة لبيان أيهما هو الجا وأيهما هو البرئ» ولذلك حكم بان جرد‎ 
اعتراف شخص غير المحكوم بإدانته أنه هو المرتكب للجرعة ال عوقب‎ 


من أجلها غيره» لا يكون سببا للطعن» ولكن إذا تت صحة هذا | 


الاعتراف وأدت إلى الحكم على المعترف بالعقوبة فإن هذا يعد سببا 
للطعن بإعادة النظر :© ظ ظ 
الحالة الثالعة: : إذا حكم على أحدٍ الشهود أو راء ؛ بعقوبة 
الشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السنادس من الكتاب الثالث من قانون 
العقوبات» أو سكو بريد ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى» وكان 
للشهادة أو تقرير الخبير أو الور قة تأثير فى الحكم. فيلزم طبقا هذه الحالة 
أن يكون الحكم الصادر على الشاهد زورا أو على الخبير بالإدانة قد 
أصبح باتاء أو صدر حكم بتزوير الورقة» شريطة أن يكون الحكم على 
الشاهد زورا أو على الخبير» قد صدر بعد الحكم الذى شهد فيه الشاهد. 


(۱) راحع تقض ۱۳| ۰ جوع ا ا ا 
٥‏ . 
(۲) نقض ۱۹۱۹/۱۱/۲۹ اش الرسمية س ١١‏ رقم ٠‏ أشار إليه د. محمد 


مصطفى القللى - المرجع السابق ص ٠٦۳‏ هامش .)١(‏ 





0 0 9 
زورا أو قدم فيه الخبير .تقريرا أو قدمت الورقة المزورة» وترحع العلة 3 
ذلك إلى أن الشهادة ة الزور أو تقرير الخبير أو الورقة المزورة كان له تأثير < 
فى الحكم أما إذا الم یکر ها تأثير فى الحكم» ويتحقق ذلك إذا کان قد . 
حكم على الشاهد زورا أو الخبير أو حكم بتزوير الورقة المقذمة وكان - 
ذلك ف أثناء نظر القضيةء فالحكم الذى يصدر فى القضية بعد ذلك لا 
يكون متأثرا بطبيعة الخال بالشهادة الزور أو بتقرير الخسبير:أو الورقة ٠‏ 
المزورةء وفى هذه الحالة. لا يكون ثمة جال ان بطلب إعادة النظر وفقا. 
للحالة الثالثة من المادة N‏ إجراءات. 
الحالة الرابعة: إلا کان نكم ییا على سکم مار ن که 
مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم. فه 
الحالة تتحقق £ الأحوال الي تثار فيها أمام الحكمة الحنائية أثناء 978 ها 
الدعوى ابلحنائية مسألة أولية ن مسائل الأحوال الشخخصية أو مسألة من 
مسائل القانون المدىء مثال ذلك استناد المحكمة الحنائية إلى مسألة مدنيةء 
< مثل,عقند الأمانة وبيان ماهيته وم يعتير العقد عقد أمانت. .وذلك عند نظر 
الحكمة الجنائية لدعوى التيديدء فإذا استندت المحكمة الجنائية إلى خكم 
صادر من القضاء ا مدن فى هذه المسألة ثم ألغى هذا الحكم امدق فيما ظ 
بعد تتحقق به الحالة 5-7 ص حالات طلب إعادة ۰ E‏ أن 




















الجنائى طبقا لنحالة ة الرايعة من الاد 41 ١‏ إحر اءات» هؤ هو امک ا SS‏ 





0 





الذى يصدز ف مسألة . مدنية 7 1 
عقل الأمانت وإصدار الشيك ف جحرعة إعطاء شيك بدون رصيد» ر ظ 
لأنه فيما عدا مار يعد من الشروط الفترضة للحرعة الجنائية على الحو 
السايق فإنه لا يكون اللحكم المدى البات أى حجة أمام القضاء وي 








ا 000 5 ن بوقوع e‏ إلى م رتكبه» وهذا ما قررته اللادة fo‏ َ 





ي ؛ م 0 من اا المدنية e‏ ة الشيء ¢ 





ا اریہ ابي بی ش 


av) 

ا حكوم به أمام احاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الحريمة وا إلى 
فاعلها"» ويعد الحكم.ق المسألة الأولية الصادر من المحكمة المدنية والسى 
تعد شرطا مفترضا للجرعة.الجنائية: الأحكام الصادرة من المحاكم غير 1 
. الجنائية» كمجلس الدولة» فالأحكام الق تصدر من محكمة القضاء 
الإدارى فى صفة الموظف العام بالنفى» فإنه يجوز طلب إعادة النظر ف 

الحكم الجنائى الصادر من 2 الجنائية وذلك مى كان الحكم قد عول 
على اعدم توافر هذه الصفة فى حق المتهمء وهذا إذا ألغى الحكم الإدارى 
٠‏ (أى أثبت توافر صفة الموظف للمتهم)” , أما بالنسبة لمسائل الأحوال 
الشخصية» فإذا كانت الدعوى الحنائية يتوقف السير فيها على مسألة من 
مسائل الأحوال الشخحصية» وأوقفت المحكمة نظر الدعوى الحنائية» چ 
يستصدر صاحب المصلحة حكما من محكمة الأحوال الشخصية ثم صدر ٠‏ 

108 هذا الحكم فإنه يكون له حجية أمام القضاء الجنائى وفقا للمادة‎ ٠ 
إخراءات» وعلى ذلك فإذا صدر من المحكمة الجنائية حكما بالإدانة‎ 
.-استنادا إلى ما صدر من حكمة الأحوال الشخصية: ثم ألغنت محكمة‎ 
الأحوال الشخصية هذا الحكم فيما بعد» فإن هذا يصح الاستتاد إليبه‎ 
5151١ للطعن بإعادة النظر فى 6 الجنائى وفقا للحالة الرابعة من المادة‎ 

إجراءات. 

الحالة الخامسة: : إذا حدثت 1 ظهرت ذف وقائع أو إذا ‏ 

قدمت أوراق م تكن معلومة. وقت الحاكمة» وكان من شأن هذه الوقائع 
أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وهذه الحالة من حالات الطعن 
بإعادة النظرء من الأمثلة عليهاء 5 يتضح أن المحكوم عليه بالإدانة كان 
مصابا بعاهة فى عقله فى وقت معاصر لارتكاب الجركة الى حكم عليه من 


.۳۹۸ د. أحمد فتحى ار المر جع السابق ص‎ )١( 


A) 0‏ 
1 جلها" 1 أن يثبت أن الشىء المدعى سرقة المحكوم عليه له وصدور 
الحكم الباث عليه بالادانة قر الخلف موجود لدی الجن عليه أو أن يثبت 
أن افکوم عليه كا بات من أجل رة كان فى رج يلاد ولیس ل 
صلة بالجريعة المرتكبة, أ و أنه کان محبوسا ف تاريخ وقوع الجرعة» أو أن 
يعثر المحكوم عليه حكما باتا فى حرعة حاينة الأمانة» على إيصال يفيد أنه 
ان قد أدى الأمانة إلى صاحبهاء ففی هذه الحالات وما على شاکلتها 
يصح الاستناد إليها للظعن بإعادة النظر و فقا للحالة الخامسة من المادة 
۱ إجراءات» بشرظ أن يثبت أن تلك الوقائع أو هذه الأوراق كانت 
OEE‏ اس ا e O‏ 
شأنها الحكم ببراءة المتهم لسقوط الدليل القائم ضده”"» أما لو ثبت أن 
انهم اشکرم عليه كان عل ا و تدم للمحكمة اء ن ل يكسود 
على الحكم البات الصادر فى مواجهته بإعادة ' 
النظر وفقا للحالة الخامسة: من المادة 0١‏ إجراءات» والواقع أن هغه ٠‏ 
الحالة كما يذهب بعض الفقهاء”"» تشمل الحالات الأربعة السابقة بقة عليها . 
إلا أن الحالات الأربعة تتسم بكونًا غير قابلة للاحتمالات يعكس ال حالة 
ال نحن بصددها والى تقبل كثيرا من الاحتمال والتأويلء الأمر السذى 
يبان ال لبوا خاصة ها ا 


من حقه بعد ذلك أن رط“ 








() ر احع نقض ال بخموعة أحكام النقض س ۲۷ ر قم ۷۰ص .For‏ 
٠‏ (۲) راحع نقض VIN‏ بجموعة أححكام. النقض س ١8‏ رقم ۷ص 1٤‏ 
(۳) راحع نقض ۱۹۷۰/٥/۳‏ جموعة أحكام التقض س ۱ رقم ۴٥ص‏ 0.340 








0 . (5) د محمود مصطفى ` ج امرجع الباق ص ٠‏ ۱ د. :. روف عد EC‏ 


السابق ص ١‏ 5 1 





كلام 
اللملالالك 00 
من لہ حق طلب إعادة الت 
وإجراءات الطلب 


| أولة: من له حق طلب إعادة النظر. منح القانون تقدم طلب 
إعادة النظر فى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها فق المادة ٤٤١‏ 
إحراءات لكل من النائب العام واحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان 
- عدم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجته بعد موته. على أنه إذا كان 
الطالب غير النيابة العامة فإن عليه أن يقدم الطلب إلى النائيب العام 
بعريضة يبين فيها.الحكم المطلوب إعادة النظر فيه» والوحه الذى يستند 
عليه» ويشفعه بالمستندات المويدة له» وهذا ما أكده القانون فى المادة ٤٤١‏ 
إجراءات بقوله "فى الأحوال الأربع من المادة السابقة يكون لكل من 
النائب العام والمحكوم عليه أو من كثله قانونا إذا كان عدم الأهلية أو . 
مفقودا أو لأقاربه أو زوحة بعد موته حق طلب إعادة النظرء وإذا كان 
الطالب غير النيابة العامة» فعليه عدم الطلب إلى النائب العام بعريضة 98 
) فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه الوه الذى يستند عليه ويشفعه 
بالمستندات المؤيدة له.." 
أما الطعن وفقا للحالة الخامسة من المادة ٤٤١‏ إجراءات فإن الحق 
فى الطعن بطلب إعادة النظرء يكون للنائب العام وحده» سواء من تلقاء 
ا ناء على طلب أصحاب الشأن (م447/١‏ إجراءات). ٠‏ 
ثانيا: إجر اءات طلب إعادة النظر. الطعن بإعادة النظر ليس 2 


موعد محدد فهو جائز فى أى وقت» حيث أنه لا يسقط الحق فيه بالتقادم2  .‏ 


والطعن بإعادة النظر وفقا للأحوال الأربعة الأول من المادة 44١‏ 2 





| يستند عليه» ويشفعه با 


سر 





إجراءات إذا کان الطالب غير النيابة العامة فان الطلب يقدم إلى التائث 0 


العام بعررة يی فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى 





ل ستندات المؤيدة له (م57 5/54 إجراءات) وعلى 
الطالب أن يودع ` ع-ضواء أكان .هو المتهم أو من يحل مله مبلغ ةة 
جنيهات ف بجزانة: امحكمة على سبيل الكفالة ونخصص لوفاء الغرامة إذا م 
يقبل طلبه (حيث أن الحكم برفض طلب إعادة النظر يترتب عليه إذا کان 
مقدم الطلب غير النيابة العامة أن يحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسسة 





جنيهات ٤٤۹(‏ إجزاعات)» وعلى ذلك فلا يقبل النائب العام الطلب إلا 





إذا كان المتهم أو من بحل مله قد أودع خخز :انة المحكمة مبا غ :الكفالة. اما 0 ظ 

يکن قد تم الإعفاء من هذا المبلغ بقرار من لحنة المساعد اك الق ظ 
عحكمة النقض» ويقدم التائ العام الطلب» مع التحقيقاث الى يكون قد 

رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه راه والأسباب البق يل 00 

عليها (م5157 /۳ إجراءات) ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الفلاثة ٠‏ 








أشهر التالية لتقديمه see)‏ إجراءات)» ولا بملك النائب العام إلا أن 


يقدم الطلب إلى حكمة النقض» » فليس له حق فق عدم تقدعه مهما كانت 
المبرر ات» أما إذا كان النائب العام هو الذى. قدم الطلب (أى أن الطعر: ن تم 


35 عرف الاي العام ن برف آیفا ع ما ری لرومه من اشحقیتات إل 
محكمة النقض با بتقر ير يبين 5 رأيه و الأسباب لق يستند عليها ٤ el‏ 54 7 3 5 ب 7 





u‏ 7 5 إعادة النظر وفقا للحالة 7 من 7 ادة 


٤ ٤١‏ ك اعاث فان طل 











علا برفمه مع التحقيقات اق کون قد رأى ازومها إل م مشكلة ر 


ا 0 د كلا مهم الجمعية ال العامة اليا التابع فا ويحب أن ينان اق الطلب 0 








لب إعادة النظر يكون من حق النائب العام و 3 
53108 تلقاء نفسه أو ناء على طلب أضحاب الشأن» وإذا رأى له | 


VD | ) 

ظ د الور قة الى يستند عليهاء وتفصل اللجنة فى الطلب عد الإطلاع 

على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة 

النقض إذا رأت قبوله» والقرار الصادر من النائب أو الأمر الصادر من 

) اللجنة المشار إليها فى شأن قبول الطلب أو عدم قبوله» افا 

(م457 إجراءات) ويتضح من ذلك أن القانون قد منح النائب العام 

سلطة تقديرية فى شأن تقدم طلب إعادة النظر مي توافرت الحالة الخامسة ٠‏ 

- من حالات الطعن بإعادة النظر وفقا للمادة 0١‏ إجراءات» وذلك على 1 
عكس الحال فى حالة توافر إحدى الحالات الأربعة الأولى المقررة ف المادة 

44١ ٠‏ إجراءات» لأنه كما أوضحنا فإن المتهم أو من يحل محله م ققدم 
طلبا إلى النائب العام اا بطلب إعادة النظر وأو دع الكفالة 

على النائب العام بعد أن يجحرى التحقيقات اللاز مةء أن يقدم هذا الطلب ‏ 

إلى محكمة النقض فى خلال الثلاثة أشهر التالية لتتقدم الطلب إلينه 

e 5‏ إجراءات). 


. ا 








` Vo) 
5 سل‎ 
تتمثل الآثار ا على تقد.م م طلب إعادة د ف یسان هذه‎ 
 تاءارسجإلا الآثار من خيث تنفيذ العقوبة امحكوم بماء والآثار بالنستبة‎ 
الفصل ف الطلب» وأخيرا من بحيث الحكم ف الطلب. _ 1 ظ‎ 
كوم يما.‎ ١ أولا: آثار الطعن بإعادة النظر من حيث تنفية العقوبة‎ 
بينت المادة 4 4 إجراءات هذا الأثر بقوله "لا يترتب على طلب إعادة‎ 
2 النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادر! بالإعدام ' وعلى ذلك فإن‎ 
الطعن بإعادة النظر لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم ظ‎ 
صادرا بالإعدام وترحع العلة ف ذلك إلى أنه إذا نفذ حكم الإعدام م‎ 
اتضح براءة الحكوم عليه فإنة ل يمكن إصلا ح الخطأ الققناتى» > حيث‎ 
E يستحيل أن تعاد له خياته بعد ذلك. ظ‎ 
القصل ف‎ ٠ ثانيًا: آثار الطعن بإعادة النظر بالنسبة حرا اعات‎ 
الطلب. يترتب على تقدم النائب العام طلب اعادة النظر إلى محكمة‎ 
النتقض مع التحقيقات الق يرى 598 أن تغلن النيابة العامة الخصوم‎ 























اللجلسة الى تحدد لنظر الطلب مام ع حكمة النقض قبل انعقادها بن ا 0 00 ١‏ 
ا ا إحراءات) و وتفصل e‏ ق ا 





بتفسها أو بواسطة ا جن تندبه لذلك ل ١/5‏ إحراءات). ” 








أف طلب إعادة النظر. إن محكمة النقض مى رقع إل رنھ" 









ب إعادة ال 0 3 إما برقض الطلب أو عدم قبولهء أو ع 3 ا 





0 إجراءات). 


(VD |‏ ظ آ 
برفض طلب إعادة النظر وذلك إذا م ب يثبت وجود خطأ قضائى مما نصت ‏ 
عليه المادة 515١‏ إجراءات) ومى رفض الطلب» فلا يجوز تحديده لنفس 


1 الوقائع الى بى عليها الطلب الأول 0 إحراءات) أما إذا كان لونم 
جديدة فليس هناك ثمة مانع من قبوله. ظ ٠‏ 


اا مان بعدم يول ا باعاده افر 0 


ا ا ١ O‏ .. وإذا E‏ ظ 
الطعن وفقا للأحوال الأربعة الأولى من المادة 44١‏ إجراءات وكان راقع 
الطعن غير النيابة العامة لضب 2 لكر a‏ ا ساون دا 
جنيهات (م۹٤ ٤‏ إجراءات). 

(ب) الحكم قول ا مي قبلت محكمة التقض الطلب ا 


النظرء فإها تحكم إما بإلغاء الحكم تقض ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ' 
ظاهرة» وإما أن تحيل الدعوى إلى الحكمة الى أصدرت الحكم ولكن على 
0 أن تشكل من قضاة آخرين للفصا فى موضوعهاء وإما أن تحكم محكمة 


التقض بنفسها فى الموضوع, ويتحقق ذلك إذا لم يكن بالإمكان إعادة 
الحاكمة» كما لو كان المحكوم عليه قد توق أو أصيب .عرض عقلى أو 
سقطت الدعوى الجنائية بالتقادم ففى هذه االات ت تتعرض محكمة النقض 


اوت ری ر ی ظ 


وإذا نوق اكوم علية وم يكن الطلب مقدما من اذ لاف ارب 
أو الزوج» تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه» ‏ 


ويكون بقدر الإمكان من الأقارب» فى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء . 


عحو ما يمس هذه الذكرى (م۷٤٤‏ إجراءات). 
وإذا صدر الحكم فى الطعن بإعادة النظر بالبراءة فإنه ب ا 
نفقة الحكومة فى الحريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وف 


ا ) AW‏ 
- جريدتين عينهما صاحب الشأن ۰۴ e {0٠‏ 





ووجوب رد م نقذ به e‏ بدون إخلال بق بقواعد سقو ط الحق ,كضى امد : 7 


(م551 إجراءات) الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة ) 
الإحالة. إذا أحالت محكمة النقض بعد قبوها الطعن بإغادة النظر وأ أحالت 
الدعوى إلى المحكمة ال أصدرت الحكم محل الطعن للحكم فيها ولكسن 
بتشكيل جديد من قضاة غير من أصدروا الحكم الأولء ثم ضدر الحكم 
من هذه المحكمة بالإدانة» فإن هذا الحكم يخضع الطعن فيه للطرق المقررة 
للطعن فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة (م7ه 1/6 إحراعات)» ولكن 
إذا كان الحكم ضادرا من محكمة النقض فى الطعن بطلب إعادة "النظر فإنه . 
يكون غير قابل للطعن فيه بأى طريقة من الطرق» ولكسن لا يجوز أن 
| يكون الحكم الضادر من الحكمة المحال إليها نظر الدعوى أن محكمة 
اللقض إذا نظر د ت ھی بنفسها الدعو ی» أن تصدر حكمها بأشد ن 
العقوبة الحكوم بها على امتهم فى الحكم الأول محل الطعن بإعادة اللظضر 
(م51 7/4 إجر اعات) وذلك طبقا للقواعد العامة فى الطغون واا 











يعدم جحواز أن يضاد الطاعن بطعنه (ويستثى من ذلك النيابة العامة عي 
«امرعا طايه إن د مومه اوضع ا باك . 
يدان المذنب عا الوع): . 


.رمه اكه 















الطاب اقان: مد سل شاك اة اة ق ريك لد 
الجنائية فى جرا رائم ابلحلسات. ET‏ 
الطلب الثالث: مدى ساطة الضرور من اة فى اريك الدعوى 
الجنائية (الإدعاء للباشر). 
اميحث الخامس: المدعى عليه فى الدعوى الجنائية _ ET‏ 
بحت السادس: أباب القضاء دحوي ابداية ومونع تحريكها.___ | 
. الطلب الأول: وفاة للتهم: _ 0 
الطاب فثان: الخو عن رة العفو الشامل _ 
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64١ )‏ ) 
: الادعاء المدنن ضد مرتكب الحريكة والسئول عن الحق امدق 






ا الفرع الأول ظ 

وورثتهما. 

الفرع الثانى ) 

الفصل الثقى: إجراءات الدعوى المدنية. 

| المبحث الأول: مدى حق المضرور فى ايار بين الطريقين المدمئ والجائى. ٠‏ 

٠٠١١-٠١١ | المطلب الأول: القيود الى ترد على حق المدعى المد فى الخيار بين‎ ٠ 

| الطريقين المد والجنائى. ) 000 
3 المطلب الثانى: سقوط حق المدعى المد فى اختيار الطريق اللخنائى. 

. المبحث الثافث: مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجناثى ٠‏ 


المطلب الأول: تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء المنائى للدعوى 


















: أهلية المدعى عليه ف الدعوى اللدنية. ظ 
















المجنائية. 
ظ المطلب الثان: كيفية مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى. 

. المطلب الثالث: حقوق المدعى المدن وتبعاته أمام القضاء الجنائى. 
| المطلب الرابع: ترك الدعوى المدنية. ظ ظ 
| المبحث الثالث: مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى. - 
المطلب الأول: حجية الحكم الحنائى أمام القضاء المدين. 


0 ١مه-18]‎ 



















المطلب الثان: حجية الحكم المدن أمام القضاء اللجنائى. 1۸۳-1۸۲ 
المطلب الثالث: الجنائى يوقف المدن. ) 
القسم‌الذافي ‏ 2 YYE-1A1‏ 
جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي ا 


مقدية أحدا-ومذ | 








0-5 
الباب الأول 
جمم1 : ع ل مأموري الضبط القضائو. . 



















الطلب التان: یش شع الهم 





(AY) )‏ 
المطلب الأول: شروط صحة الندب. 
< الطلب الثان: آثار الندب. 
با اتا اقيق حاو پیر ساماد ایق 
















الفصل لثقى: إجراءات التحقيق لبكاقى. 
المبحث الأو 3 إجر اءات جمع الأدلة. | ش 
٠‏ المطلب الأول: الانتقال والمعاينة. 


امطاب النان: ندب الخبراء. 8 ) ٠ : 0 ٠‏ اد 514 





۰ الطب الثالث: التفتيش وضبط الأشياء 77 e‏ ) 


المطلب الرابع: ماع الشهود. ظ ١‏ 
٠‏ المطلب الخامس: الاستجواب والمواخهة. ٠‏ 
المبحث لثايئ: الإجراءات الاحتياطية ضد شخص النهم. TM‏ | 
0 المطلب الأول: الأمر بالحضور. ظ 
0 - الطلب اتان: الأمر بالقبض على لأتهم وإحضاره. 11 
اص I E‏ 
٠ا‏ افرع الأول: قواعد اليس الاحاطى. .ا 
| الفرع اثان: الإفراج الوقت. 
لقصل الثلت: التصرف فى التحقيق وطرق الطعن فيه. 
| المبحث الأول: الإحالة إلى امحكمة الموضوع. 0 
المطلب الأول: قواعد الإحالة لحكمة الموضوع. ظ 
المطلب الثاى: الطعن فى الإحالة محكمة الموضوع. . ظ 
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Û FATTY 


الامساوم | 











ظ (AS)‏ 
TOT‏ عضي سيم ا 


TET‏ اي 
اللبحث الثان: أدلة الإثبات الجنائى. 
. الطلب الأول: استجواب اللتهم. 
المطلب الثاى: المعاينة. 
| اللطلب الثالثف: الإعتر اف. 
المطلب الر ابع: شهادة الشهود. . 
المطلب الخامس: الحررات. 
* الط اساي :اة 
المطلب السابع: لقران. 


00 ) البحث E‏ ل أنو اع الأحكام اللنائية. | 
المبحث الثان: شرو ط صحة الحكم الجنائى . 


الفصل السادس: بطلان الإجراءات. 
القسم الرابع . 
طرق الطعن اني الأحكام. 


الباب الأول: المعارضة. . | 
الفصل الأول: الأحكام تى تقبل المعارضة ومن له هذا لحق. q‏ 
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1 كنا فية. 2 4 : 07م 6 ١ 6/6 ٤‏ 0 


AD + 0‏ 000000" 
المطلب الأول: إجراءات نظر الذعوى أمام الحكمة الاستنافية. ) 
الطلب الثان: حدود نظر الدعوئ أمام الحكمة الاسعنافية. 
الفصل الرابع: الحكم فى الاستئناف. 











ظ ومن له حق الطعن. 
| المبحث الأول: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض. 
المبحث الثابئ: من له حق الطعن بالنقض. 
المبحث الأول: ميعاد الطعن. ۰ 
البحث الثابئ: إجراءات الطعن بالقض._ > 
٠‏ المطلب الأول: التقرير بالطعن بالنقض. 9 - 
) المطلب الثان: إيداع أسباب الطعن بانقض. YE‏ 


الطلب الثالث: إيدا ع الكفالة. 
1 

















+. 7-4 










وإجراءاته وأحواله. 











111-47 
1۳--11 





1 
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5١85-5155 















المطلب الرابع: إجراءات نظر محكمة النقض ف الطعن. . 
| البحث الثالث: حالات الطعن بالنقض. 

.. البحث الأول: أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم المطعون فيه. 
بحث الثائ: حدود الدعوى أمام محكمة النقض. ) 354.556 | 


بحث الثالث: الحكم فى الطعن بالنقض. _ 7 eee)‏ 


المطلب الأول: تصحيح محكمة النقض للحكه حل الطعن. 582000-*ه5" . 


ea one‏ ا 





| 1۷-e الفصل الأول: الأحكام التى يجوز فيها الطعن بالنقض‎ * ١ 
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لالت التى يجوز فيها الطعن بإعادة الذ 









` 3۷1-7۷ 








له 


حق طلب إعادة النظر وإجراءات الطلب. 
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طلب إعادة النظر. . 
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